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      دور الدولة في تنمية قطاع التمور  
  
  

ات يعتبر قطاع التمور من أهم�المنظومة الفلاحية بالبلاد التو�سية حيث قدرت �سبة مساهمته  مكو
 2006القيمة الجملية للصادرات الفلاحية في سنة  في % 12و القيمة الجملية للإ�تاج الفلاحي في % 5بحوالي 

كما . التو�سي ال التّشغيل والتّنمية الجهوية إذ يمثلّ الثروة الأساسية لمناطق الجنوبفي مج علاوة على دوره الهام
 .)1(المحافظة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي وفيالتصدي لظاهرة التصحر  الواحات فيتساهم 

  
هك  16.000 بينهك تتوزّع  32.980حوالي  2006وتغطّي المساحات المغروسة نخيلا في سنة 

ويقدر العدد . هك بولاية قفصة 1.820هك بولاية قابس و 6.940هك بولاية توزر و 8.220بولاية قبلي و
ويتعاطى زراعة النخيل . من صنف دقلة �ور % 62,3مليون نخلة منها حوالي  4,539الجملي للنخيل بحوالي 

  .)1(فلاح 50.000حوالي 
  

منوقد عرف إ�تاج التمور تطو تاريخ نهاية المخطط  2001ألف طن سنة 112  را مطّردا حيث مر
  .)1(ألف طن بولاية توزر 38ألف طن بولاية قبلي و 69منها  2006ألف طن سنة  133التاسع إلى 

  
أمنت عائدات مالية  اطن 42.770حوالي  2005/2006وبلغت الكميات المصدرة خلال موسم 

يا في ترتيب البلدان المصدرة للتّمور على مستوى القيمة وتحتلّ تو�س المرتبة الأولى عالم. د.م  131,206قدرها
  .)1( والمركز الرابع على مستوى الكمية

  
تمّ إعداد خطة عشرية تهدف إلى  1998تطبيقا لتوصيات الس الوزاري المضيق المنعقد في مارس و

ى سنة ألف طن في موفّ 35ف طن وأل 150النهوض بقطاع التمور بالرفع من الإ�تاج والتصدير ليبلغا على التوالي 
إلى  ةتنظيم المهنوتدعيم التكوين المهني وتحسين  وتتمثلّ أهم محاور الخطة في تحسين التقنيات الزراعية. 2008

كما اهتمت الخطة بالترويج الداخلي وحماية المنتوج عن طريق الخزن علاوة على . جا�ب تدعيم برامج البحث
  .عة التحويلالنهوض بالتصدير وتدعيم صنا

  
                                                 

.مع المهني المشترك للغلالوا 2006وزارة الفلاحة والموارد المائية وتقرير البنك المركزي التو�سي لسنة : المصدر  (1)  
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المبذولة من أجل تنمية قطاع التمور  الدولة هوداتمجاهتمامها إلى تقييم المحاسبات دائرة ووجهت 
وقد تمحورت المهمة حول الإ�تاج والاحاطة . للوقوف على مدى التوفقّ في تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك

وزارة ل الرقابة المصالح ذات العلاقة بشملت أعماض لهذا الغرو .والتأطير والترويج الداخلي والتحويل والتصدير
للتنمية الفلاحية بتوزر وقبلي ومؤسسة البحث والتعليم العالي  الجهويتين بالمندوبيتينووالموارد المائية الفلاحة 

 التابعة أعمال الرقابة المصالح كما شملت .ووكالة الإرشاد والتّكوين الفلاحي الفلاحي وامع المهني المشترك للغلال
وزارة التجارة الفني للصناعات الغذائية و والمركزوالطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لوزارة الصناعة 

  .والديوان التو�سي للتجارةوالصناعات التقليدية 
  

 I- اجــالإ�ت    
  

طن  ألف 101ألف طن  مقابل  133حوالي  2006ر الملحوظ لإ�تاج التمور الذي بلغ سنة يعزى التطو
ة بولاية قبلي التي تحتوي على خاص )1(أساسا إلى احتساب إ�تاج المساحات غير المرخص فيها 1997سنة 

خلال �فس الفترة  فقد ارتفع إ�تاج هذه المساحات .هك 6200النصيب الأكبر من تلك المساحات والمقدر بحوالي 
ة منها تلك الجديدة طور الإ�تاج وخاصعلاوة على دخول الغراسات وذلك  2006ألف طن سنة  18إلى حوالي 
  .بواحات رجيم معتوق الموجودة

  
يشكو زال ما ولئن قارب الإ�تاج أهداف خطة النهوض بقطاع التمور فإن ذلك لا يحجب النقائص التي 

 كلغ 37الإ�تاجية التي ظلتّ في مستوى �فس المعدل المسجل قبل ا�طلاق الخطة وهو  من حيثة القطاع خاصمنها 
توفقّ الخطة في تطوير عن  افي أغلبه�اتجة كن تلم  الزيادة في الكميات المنتجةويستنتج من ذلك أن . للنخلة المنتجة

  .الإ�تاج لا سيما وأن جلّ مكو�اتها لم تنجز بالصفة المرجوة
  

قلّة الموارد إلى  الإ�تاج وأمام محدودية التوسعات في الغراسات الجديدة المرخص فيها �ظرا الرفع فيولمزيد 
علما  المردودية زال اال واسعا لتطويرما بالجنوب يبقى تحسين الإ�تاجية من أهم الرها�ات حيث  المتوفّرةالمائية 

كما يعتبر التحكّم في  الجودة من . 2006كلغ للنخلة في سنة  100أن بعض الواحات بولاية قبلي بلغت إ�تاجيتها ب
وأن �سبة التمور المصدرة من هذا الصنف لم  لا سيمامن �سبة التمور الممتازة المنتجة  أهم تحديات القطاع للرفع

  .2006/ 2005من جملة الصادرات خلال موسم  % 1تتعد 
                                                 

  .وهي المساحات المحدثة من قبل الفلاحين خارج المناطق السقوية التي أ�شأتها الدولة والتي يتم سقيها بواسطة آبار غير مرخص فيها )  (1
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من الإ�تاج  % 80وقد بينت أعمال الرقابة التي تركّزت على ولايتي قبلي وتوزر اللّتين تؤمنان أكثر من 
أساسا  هذه النقائص وتعلّقت .تهالإ�تاج وجود في أن تؤثّر سلبا�قائص من شأنها  الوطني أن قطاع التمور يشهد

  .بتطبيق التقنيات الزراعية وبمقاومة الأمراض والآفات وبالعناية بالواحات القديمة
  

  التقنيات الزراعية -  أ
  

ت أولت خطة النهوض بقطاع التمور أهمية خاصة للعناية بالواحات وذلك من خلال تطبيق التقنيا
       ضيعة تمتد على مساحة 50وتمتّ في هذا الإطار برمجة بعث ضيعات نموذجية من خلال اختيار . الزراعية

ديثة وذلك بهدف الارتقاء بإ�تاجية هكتارا يتم فيها تطبيق برامج استغلال مندمجة تعتمد على التقنيات الح 26
على أن ينجز  د.أ 230رت كلفة هذا البر�امج بحوالي وقد قد. لتصبح مراكز إشعاع لبقية الفلاحينتلك الضيعات 

  .1998خلال أربع سنوات ا�طلاقا من سنة 
  

ورغم الشروع في إنجاز بعض مكو�ات هذا المشروع مثل اختيار الضيعات واقتناء المعدات وتوفير بعض 
ية وامع المهني المشترك للغلال المستلزمات اتّضح من خلال متابعة إنجاز الخطة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائ

دودية نجاعة لمحغياب شروط مدروسة لاختيار الضيعات ولبالأساس �تيجة  المرسومة لم تتحققّالأهداف  أن
  .للفلاحين كنموذج يمكن اتباعهالتجربة  بالتالي تقديم �تائجولم يتسن  .الأعمال الفلاحية المطبقة

  
بعض النقائص  تشوبه تزال ن تطبيق التقنيات الزراعية عموما ماومن جهة أخرى بينت أعمال الرقابة أ

  .لقيح وبالتسميد وبتخفيف العراجينتتعلقّ أساسا بالري وبخدمة الأرض وبالت
  

  ريــــال - 1
   

وتقدر حاجات النخيل من . لري كامل السنةإلى اتعتبر فلاحة النخيل من الزراعات السقوية التي تحتاج 
  .1970سنة  في في الهكتار في السنة حسب دراسة أنجزت  3م 24.000الماء بحوالي 
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محدودية الموارد المائية تبين أن الكميات الفعلية للري التي ا�تفعت بها غراسات النخيل في إلى و�ظرا 
في  3م 14.000في الهكتار بالمساحات السقوية المرخص فيها بولاية قبلي و 3م 18.000لم تتجاوز  2006سنة 
بالكميات اللازمة من المياه وبالتالي من  الغراساتومن شأن هذه الوضعية أن تحول دون مد . كتار بولاية توزراله

  .الرفع من الإ�تاج ومن جودته في هذه المساحات
  

في الهكتار بالمساحات غير المرخص فيها في ولاية  3م 30.000وفي المقابل تتجاوز كميات مياه الري 
وهو ما يعتبر  2006في سنة  3مليون م 190يها بواسطة آبار خاصة أي بكميات جملية �اهزت قبلي والتي يتم سق

  .بئر 1700أن عدد تلك الآبار يقدر بحوالي باستنزافا للمائدة المائية علما 
  

بتلك الجهة  المتاحةالمحافظة على المياه خاصة أمام محدودية الموارد المائية بهذه الوضعية  ولا تسمح
إلى جا�ب مقار�ة بالكميات المسموح باستخراجها  2006سنة  % 161صلت �سبة الاستغلال إلى حيث و
يؤثّر  مماذلك الاستنزاف على الكلفة والتد�ي المطّرد لمنسوب المائدة المائية وزيادة �سبة التملّح بالأرض  ا�عكاس

  . لاية قبلية بوالإ�تاجية ويهدد مستقبل الواحات والتوازن البيئي خاص فيسلبا 
  

العمل على الحد من المعنية ويتعين على الوزارة المكلّفة بالفلاحة والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية 
  .هذا الاستنزاف بالتصدي إلى التوسعات الخارجة عن �طاق برامج إحداث الغراسات الجديدة المنظمّة

  

  خدمة الأرض - 2
  

المساحة التي شملتها هذه الأشغال  الأرض حيث لم تتعد تعتبر الإنجازات متواضعة بخصوص خدمة
معرفة  تأماّ بولاية قبلي فقد تعذّر. من مجموع مساحة الواحات بالولاية % �24,5سبة  2006بولاية توزر سنة 

ى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مماّ يحول دون الوقوف عل قبلهذه النسبة لغياب المتابعة في هذا الشأن من 
  .المساحات التي لم تشملها خدمة الأرض و أخذ الإجراءات اللازمة لتلافي ذلك

  
تبين غياب أبحاث حول أساليب خدمة الأرض وأثرها على الإ�تاج خاصة في ما يتعلقّ بالحراثة و

عتمد ومواعيد إنجازها وبتطويع المعدات والآلات لخدمة الأرض لاسيما أن استعمال الميكنة يعتبر محدودا إذ ي
  .أغلب الفلاحين على طرق تقليدية



6 
 

 بالواحات  توجدمستغلة  2.950مستغلات فحسب من مجموع  10ولوحظ في هذا الخصوص أن
في حين لا تتوفّر هذه المعطيات بولاية  2006خلال سنة  الجديدة من ولاية توزر قد أدمجت مستوى ميكنة مقبولا

  .قبلي في غياب متابعة في هذا الإطار
  
يلاء جا�ب خدمة الأرض الأهمية اللازمة وذلك مدعوة إلى إالهياكل العمومية  فإنهذه النقائص  لافيولت

سة البحث والتعليم العالي الفلاحي وتكثيف المتابعة في هذا بإدراج هذا العنصر ضمن أعمال البحث من قبل مؤس
  .اال من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

  

  التسميد - 3
  
ويحتاج النخيل إلى . اعد عملية التسميد وخاصة منها العضوي على تدعيم الإ�تاج وتحسين جودتهتس

إلاّ أ�ّه لوحظ غياب بحوث يمكن اعتمادها لإرشاد  .كميات من السماد تتفاوت حسب عمر النخلة و�وعية التربة
  .م بعمليات التسميد وتواترهاالفلاحين حول كميات السماد الواجب استعمالها وتحديد الأوقات اللازمة للقيا

  
توزر وقبلي بللتنمية الفلاحية  تينالجهوي المعلومات المستقاة من المندوبيتين وفي هذا الإطار واستنادا إلى

كلغ من السماد العضوي للنخلة  40و 20في كميات السماد المعتمدة حيث تتراوح تلك الكمية بين  كبيرلوحظ تباين 
  .كلغ للنخلة بولاية قبلي 300لى بولاية توزر في حين تصل إ

  
حاطة بالفلاحين عبر الإرشاد من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية لإوتحتاج عملية التسميد أيضا إلى ا

عدد المنتفعين بالإرشاد أن متواضعة من ذلك  ما زالته لوحظ أن النتائج المسجلة في هذا اال غير أ�ّ .الفلاحية
بولاية توزر  10.960فلاحا من مجموع  1.061وفلاحا بولاية قبلي  30.790ن مجموع فلاحا م 203لم يتجاوز 

  .الأخيرةالثلاث سنوات اللم يتم تكوين فلاحين في هذا الإطار خلال و. 2006-2004وذلك خلال الفترة 
  

ومزيد ومن جهة أخرى يساعد إدماج تربية الماشية على توفير السماد العضوي وعلى تطوير الإ�تاج 
هذا  ه تبينت محدودية الإنجازات في ما يخصإلاّ أ�ّ. إلى جا�ب مساهمته في تدعيم دخل الفلاحالعناية بالضيعة 

بالواحات  كائنة مستغلة 2.950مستغلات فحسب من مجموع  10 نالخطة حيث أبالنشاط رغم استهدافه 
مستغلّة من  155ية قبلي فقد تمّ ذلك في ا بولاأم. أدمجت تربية الماشية بمستوى مقبولالجديدة من ولاية توزر 

  .مستغلّة 24.403مجموع 
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 بولاية توزر إلى بعد الواحات عن مقرللتنمية الفلاحية وتعزى هذه الوضعية حسب المندوبية الجهوية 
سطبلات لاسكن الفلاحين وضعف تزويدها بالتيار الكهربائي علاوة على اعتراض االس البلدية على بناء ا

  .د بالأعلافداخل المناطق البلدية إلى جا�ب صعوبة التزو الكائنةات بالواح
  

   التلقيح - 4 
  

دة وحسب الأصناف والظروف المناخية من أهمالعوامل التي تساهم  تعتبر عملية التلقيح في أوقات محد
في الحصول على إ�تاج هام د خاصتائج التلقيح الطبيعي غالبا ما تكون ضعيفة وجي� أشجار ة أن ظرا إلى أن�

ل الفلاح في  يجعل من الضروريز بعدم تواجد الأزهار الذكرية والأ�ثوية على �فس الشجرة مماّ النخيل تتميتدخ
  .الابان للقيام بتلك العملية

  
لوحظ غياب متابعة اليد  فإ�ّهولئن تعتبر الإنجازات هامة في هذا اال حيث تمّ تلقيح جلّ العراجين 

ة من حيث العدد والكفاءة من قبل المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بولايتي توزر وقبلي مما يحول لمختصالعاملة ا
  .د من القيام بتلك العملية في أوقاتها وبالطرق المستوجبةدون التأكّ

  
والإرشاد التكوين  في مجالاتوقد بين تقييم دور الهياكل العمومية في هذا اال محدودية الإنجازات 

  .والبحث العلمي
  

في التلقيح وذلك من  عامل مختص 400فقد استهدفت الخطة المتعلّقة بالنهوض بقطاع التمور تكوين 
 �113ين في اال لم يتجاوز إلاّ أن عدد المتكو .خلال برمجة دورات تكوينية بمناطق الإ�تاج لفائدة الفلاحين وأبنائهم

  .بولايتي توزر وقبلي 2006-2000خلال فترة متكو�ا 
  

ولوحظ أيضا تواضع في عمليات الإرشاد المتعلقة بالتلقيح إذ لم يتجاوز عدد المنتفعين في ولايتي توزر 
  .2006-2004خلال الفترة  افلاح 41.750من مجموع  منتفعا  283وقبلي 

  
لم  2001نذ سنة ه بالرغم من إدراج عنصر التلقيح ضمن محاور البحث العلمي الفلاحي مكما تبين أ�ّ

يتم ما في ما يتعلقّ باختيار الطرق المثلى للتلقيح وجمع وتجفيف التوصل إلى �تائج يمكن تثمينها في الغرض لاسي
  .وخزن حبوب اللقاح وا�تقاء الفحول
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  تخفيف العراجين - 5
  

لى إ�تاج منتظم تتمثلّ تقنية تخفيف العراجين في التقليص من كثافتها لتحسين الإ�تاج والجودة وللحصول ع
وقد بينت أعمال الرقابة محدودية الإنجازات على هذا المستوى إذ أن المساحات . وتفادي النضج السيئ للثمار

  . 2006و 2005و 2004خلال سنوات  % 50التي شملتها هذه العملية بولايتي توزر وقبلي كا�ت في حدود 
  

الهياكل العمومية المكلّفة بذلك أن  قبللميدان من حاطة بالفلاحين في هذا الإيلاء مزيد من اإومن شأن 
ة أن عدد الفلاحين المنتفعين بحملات تحسيسية في مجال تخفيف خاص الإ�تاجية وجودة المنتوجيساهم في تحسين 

  .فلاحا من ولاية توزر 1.185فلاحا بولاية قبلي و 264سوى  2006-2004العراجين لم يبلغ خلال الفترة 
  

. ولاية قبليب لم يتم تأمينهفلاحا بولاية توزر خلال �فس الفترة في حين  13سوى التكوين ولم يشمل هذا 
إدراج هذا العنصر تفتقر تقنية تخفيف العراجين إلى أعمال بحث مصادق عليها يمكن تثمين �تائجها بالرغم من و

  . 2001منذ سنة  ضمن أعمال بحث
  

  مقاومة الأمراض والآفات - ب
  

الإ�تاج  فيتؤثّر التي منها خاصة دودة التمر ومرض تكسر سعف النخيل عدة أمراض لتتعرض الواحات 
  .والجودة

   

  مكافحة دودة التمور - 1
  

المواصفات التو�سية والدولية تمورا خالية  وتشترط .الجودة فيدودة التمر من أبرز الآفات التي تؤثّر تعتبر 
ن سوى لا تتة وتماما من الإصابات بدودة التمر الحيضممن  % 8و % 5ى على التوالي �سب محدودة لا تتعد

وهي �سبة مرتفعة من شأنها  % 20إلى تصل الجني والخزن  تي�سبة الإصابة إثر عملي وتبين أن .الدودة الميتة
 ب عنه �قص فيا يترتّجودة المنتوج وعلى قيمته الاقتصادية إذ تتسبب في ضياع كميات عند الفرز مم فيالتأثير 

  . % 10الكمية القابلة للتصدير والتي قدرها امع المهني المشترك للغلال بحوالي 
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وتتمثلّ الإجراءات المعتمدة للحد من الإصابة بدودة التمور أساسا في تنظيف الواحة وفي استعمال 
  . الناموسية

  

  تنظيف الواحة - 
  

سر دورتها الحياتية إلى جا�ب الواحة من القضاء على مكامن الدودة وك فتمكنّ عمليات تنظي
وحرقها مباشرة وتشمل تلك العمليات كامل أجزاء النخلة وجمع بقايا الثمار . مساهمتها في الحد من التلوث البيئي

إزالة الجريد اليابس وبقايا النخيل وفرمها أو حرقها إلى جا�ب القضاء على الأعشاب الطفيلية بعد عملية الجني و
  .ن القيام بهذه العمليات بصفة متكاملة دون إهمال أي عنصر منهايويتع. وجهر الخنادق
  

 ارتفعتالأولى لعملية التنظيف والتي الثلاث كو�ات المالمسجلة على مستوى المرضية ورغم الإنجازات 
، فقد ظلّت 2006بولاية توزر في سنة  % 91حوالي  إلىمن مساحة الواحات بولاية قبلي و % 75 غايةإلى 
  .القضاء على الأعشاب الطفيلية وجهر الخنادقمتواضعة فيما يخص زات الإنجا

  
 �سبة   2006لم تتعد في سنة  المساحات التي تمّ فيها القضاء على الأعشاب الطفيليةأن من ذلك 

 لم يسمحغياب المتابعة في هذا الشأن  فإنأماّ بولاية قبلي . من مجموع مساحة الواحات بولاية توزر % 24,5
تحسيس الفلاحين بأهمية تلك  مما لا يساعد علىالأعشاب الطفيلية  إزالةفيها  الوقوف على المساحات التي لا يتمب

  .العملية لتفادي التأثير السلبي على الإ�تاج والجودة
  

من  % 7,18سوى لم يبلغ  2006-2004معدل طول الخنادق التي تمّ جهرها خلال الفترة أن كما 
بولاية  % 40,22التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية قبلي والكائنة بالمناطق لخنادق الطول الجملي ل

وبخصوص الخنادق داخل المستغلات لوحظ عدم توفر المعلومة بشأنها لدى المندوبيتين الجهويتين للتنمية . توزر
  .  توزرقبلي والفلاحية ب

  
رتبط بالتنظيف المتكامل يصابة بدودة التمر باعتبار أن ذلك ولا تمكنّ هذه الوضعية من الحد من الإ

  .الاقتصار على بعض العمليات دون غيرهابالتالي للواحات ولا يمكن 
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  استعمال الناموسية - 
   

إلى التمّر يعتبر استعمال الناموسية من أهم الطرق الوقائية التي تحد بدرجة كبيرة من الإصابة بدودة 
  .يجابي على جودة المنتوج والزيادة في �سبة الشمروخ بالعرجونجا�ب تأثيرها الإ

   
استعمال الناموسية يمكن أن عند أن إصابة العراجين بالدودة  2004وقد أثبتت دراسة أنجزت سنة 

ارتفاع ر في جودة التمور فينعكس من خلال أماّ التطو. يصل إلى خمس مرات أقل مقار�ة بالعراجين غير المغلّفة
  .الكيلوغرام الواحد معدل وزن العرجون بما يفوقازدياد مع  % 44بنسبة يمكن أن تبلغ بالعراجين  لشماريخعدد ا

  
ابتداء وقصد تشجيع الفلاحين على ذلك تمّ . 2002 وقد ا�طلقت عملية تغليف العراجين منذ سنة

إلاّ أن �سبة الاستعمال . من الكلفة % 50رصد منحة لاقتناء الأغشية الناموسية تبلغ  2004- 2003من موسم 
 % 1,80و % 1,95على التوالي سوى  2006و 2005و 2004خلال سنوات  تبلغظلت محدودة حيث لم 

  .تغليفها التي ينبغيمن جملة العراجين  % 3,17و
  

وتعزى محدودية النتائج المسجلة أساسا إلى عدم تثمين استعمال الناموسية عند البيع من خلال تطبيق 
ي للتمور المغلّّفة مقار�ة بالتمور غير المغلّفة من قبل امعين والمصدرين وذلك في غياب مواصفة للمنتوج سعر تفاضل

لي تمكنّ من مطابقة الجودة للسعر والتشجيع على التصنيففي مرحلة الترويج الأو.   
  

 ال فإنة في هذا اة والدوليمن الوزارة تدعي تسهذه الوضعية وإزاء صرامة المواصفات التو�سي
المكلّفة بالفلاحة والهياكل التابعة لها مزيد الإحاطة وتحسيس الفلاحين بأهمية تنظيف الواحات واستعمال 

من الإصابة بدودة التمر الوسائل الناموسية التي تعتبر من أهم حاليا معالجة . التي أثبتت نجاعتها في الحد وتتم
ر استعمالها في أفق  "ومير دي ميتيلالبر"هة للتصدير بمادة التمور الموجتطبيقا  2015وهي مادة من المنتظر أن يحج

المبرمة في إطار بر�امج الأمم المتحدة للبيئة �ظرا إلى تأثيرها السلبي على طبقة  1997لاتفاقية مو�ريال لسنة 
 بدائل �اجعة لهذه المادة اكتشاف وتجدر الإشارة في هذا اال إلى أن الأبحاث العلمية لم تتوصل بعد إلى. الأوزون
  .على مستوى مدة المداواةخاصة 
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  تكسر سعف النخيل - 2
  

ن تؤدي إلى تعتبر ظاهرة تكسر سعف النخيل من الآفات التي تهدد الواحات التو�سية حيث يمكن أ
لية وظهور بؤر الأو قد تفاقمت هذه الظاهرة في العقدين الأخيرين من خلال توسع البؤرو. القضاء على النخلة

نخلة  36.000إلى  1987نخلة سنة  1.976من  ةالمصابالغراسات بذلك عدد  ليرتفعجديدة في واحات أخرى 
  .2002سنة 

  
يلاء هذه الظاهرة عناية خاصة في مجال البحث العلمي الفلاحي فإن الأبحاث لم تتوصل بعد إلى إولئن تمّ 

  .عليهلأساليب الكفيلة بالقضاء معرفة المسبب الرئيسي لهذا المرض وا
  

ورغم اهودات المبذولة من قبل الدولة لمحاولة تجنب تسرب المرض إلى الواحات السليمة والحد من 
تطور المرض وا�تشاره السريع خلال  فإنا�تشاره في الواحات المصابة عبر تقليع النخيل وتعويضه وخدمة الأرض 

ية جديدة بالقيام بمعاينة صح الإسراعالأمر يقتضي و .د الواحات السليمةطرا يهدمنه خ نالعقدين الأخيرين يجعلا
  .2002ة بهذا المرض تعود إلى سنة لاسيما أن آخر معاينة خاصالمعتمدة للوقوف على مدى نجاعة الإجراءات 

  
رامج بالواحات ووضع بالمنتشرة ف على الأمراض ومن جهة أخرى تعود آخر معاينة استهدفت التعر

الإسراع الوضع يستدعي و .ية للواحاتوذلك في إطار المشروع الرئاسي للمعاينة الصح 1998لمكافحتها إلى سنة 
بالقيام بمعاينة صحية أخرى قصد التعروضبط برامج  ا�تشارهاد أماكن ف على الأمراض ووضع خرائط تحد

كافحتها في الإبمتسمح ية مراقبة صحلبحث العلميمع ا قوذلك بالتنسي انب .  
  

برمجة إجراء مسح شامل للواحات بما في  2008ه تمت في سنة أ�ّبوأفاد امع المهني المشترك للغلال 
  .ذلك وضعها الصحي

  

  استصلاح الواحات القديمة - ج
  

هك أي  15.350تتكون �سبة هامة من الواحات من مستغلات قديمة تمتد على مساحة تقدر بحوالي 
 ويبلغ عدد أشجار النخيل بتلك الواحات .2006ن المساحة الجملية للواحات خلال سنة م % 46ما يفوق 
  .سنة  70 عمرهامليون نخلة يتجاوز معدل  2,334



12 
 

 جا�ب في معاضدة الإ�تاج إلى ومساهمتهاولئن تعكس المساحات المذكورة أهمية الواحات القديمة 
وب، فإن إ�تاجيتها تبقى محدودة مقار�ة بإ�تاجية الواحات قاومة التصحر بالجندورها الاقتصادي والبيئي في م

         كلغ للنخلة في الواحات الجديدة بتوزر  40كلغ للنخلة في حين يصل إلى  27الجديدة حيث لا يتجاوز معدلها 
  . كلغ للنخلة في الواحات الجديدة بقبلي 60و

  
احات القديمة والى حالات الإهمال التي تعود بدورها ويرجع هذا التد�ي في الإ�تاجية إلى قلّة العناية بالو

هكتار 0,25معظمها  مساحةى إلى صغر المستغلات وتشتتها إذ لا تتعد.   
  

من خلال محدودية أعمال التنظيف حيث أن المساحات التي خاصة ويبرز سوء العناية بالغراسات 
هك من مجموع المساحة المقدرة بحوالي  1.220 عدمن ولاية قبلي لم تتالقديمة الواحات شملتها هذه الأعمال ب

 تتعدهذا ولم  .بولاية توزر التي تمّ تنظيفهاالمساحات  أن غياب المتابعة لم يسمح بتحديدهك في حين  4.322
في حين  2006بولاية توزر سنة القديمة لواحات امن مساحة  % 17,81المساحة التي شملتها خدمة الأرض �سبة 

  .طيات في هذا الشأن بولاية قبلير معلا تتوفّ
  

أماّ على مستوى تخفيف العراجين فإن الإنجازات بقيت محدودة حيث أن المساحات التي شملتها تلك 
في حين لوحظ غياب  2006من مجموع مساحة الواحات القديمة خلال سنة  % 23العملية لم تتجاوز بولاية قبلي 

 .متابعة حول هذه العملية بولاية توزر
  

 فإن ولتدعيم الإ�تاج والرفع من إ�تاجية الواحات القديمة وتفعيل دورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
  .إعداد خطة لاستصلاح الواحات القديمة وتشبيب الغراساتمدعوة إلى الوزارة المكلّفة بالفلاحة 

   

II- الإحاطة والتأطير  
  

من أبرزها متعددة دي تظافر جهود هياكل النهوض بقطاع التمور وتدعيم دوره الاقتصايتطلبّ 
البحث العلمي لمسا�دة الفلاحين والقطاع سات العمومية للتكوين والإرشاد ووالمؤسالخدمات الفلاحية تعاضديات 

  .عموما في جميع مراحل الإ�تاج
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ة �قائص حدت من اضطلاع تلك الأطراف بدورها في مسا�دة القطاع أعمال الرقابوقد أبرزت 
  .اطة بالفلاحين على الوجه الأمثلوالإح

  

  تعاضديات الخدمات الفلاحية - أ
  

ها تمكنّ التنمية الفلاحية حيث أ�ّمنظومة تعتبر تعاضديات الخدمات الفلاحية حلقة أساسية في 
الفلاحين وخاصة الصغار منهم والمتوسطين من تطوير إ�تاجهم والا�دماج في الدورة الاقتصادية وذلك بمساعدتهم 

   .التحكّم في الكلفة والرفع من الجودة وترويج الإ�تاجعلى 
  

حاليا حيث لوحظ �قص في  الموجودةوأثبتت الفحوصات اراة عدة �قائص على مستوى التعاضديات 
تعاضديات  10ليصبح  هافقد استهدفت خطة النهوض بقطاع التمور الترفيع في عدد .عددها بجهات الإ�تاج

لتغطية كافة مناطق الإ�تاج وذلك بتكفلّ  الموجودةيات جديدة وتدعيم الثلاث تعاضد 7وذلك من خلال بعث 
مع  )2000-1998(تكوينهم خلال فترة تمتد على ثلاث سنوات رواتب الإطار المسير و من % 50الدولة بنسبة 

مع المهني المشترك للغلال لفائدة هذه الهياكل عن مهممن والصناديق وتمكينها  ة توفير مواد تغليف العراجينتخلّي ا
  .ة اقتناء تلك الموادمن تكلف % 10دعم بنسبة 

  
المشروع كا�تداب الإطارات وتمكينها من التعرف على تجارب هذا ه رغم إنجاز بعض مكو�ات إلاّ أ�ّ 

تعاضديات تضم  3 متواضعا إذ لا توجد بولايتي توزر وقبلي سوىالتعاضديات  تعاضديات أخرى فقد بقي عدد
  . افلاح 41.750من مجموع الفلاحين البالغ عددهم  % 2منخرطا أي  796

  
عن الاستجابة لمشاغل الفلاحين حيث تقتصر الخدمات المقدمة  القائمةكما تبين عجز التعاضديات 

           على تزويد الفلاحين ببعض مستلزمات الإ�تاج كالأسمدة والبلاستيك بكميات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها
ة أمام صغر دون مسا�دتهم على مستوى التقنيات الزراعية كاستعمال الميكنة خاص 2006سنة  د.أ 165

  .المستغلات وعدم قدرة الفلاحين على اقتناء الآلات الفلاحية
   

لا  امم منتوجاتهمترويج  وفي مستوى إرشاد الفلاحين لا تتدخل فيالتعاضديات  كذلك أنضح واتّ
  .على النحو المطلوبلفلاحين اهؤلاء دعم  يساعد على
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 أنصعوبات على المستوى التنظيمي والمالي من ذلك  الموجودةومن �احية أخرى تشهد التعاضديات 
حيث تبين على سبيل المثال أن  )1(بصفة منتظمة ومتواترةلهذه التعاضديات لا يتم عقدها الجلسات العامة 

  .1999 سنة ة منذتعاضدية الا�طلاقة بدوز لم تعقد جلستها العام
  
علاوة على  ة على مستوى مجلس الإدارةالإطارات خاص من حيث اكما تشكو التعاضديات �قص 

ان وعرضها على الجلسة العامة في بلإلا يتم إعداد المواز�ات المالية في او. إلى هياكل الرقابة الداخليةافتقارها 
  .تتبعات عدليةعرضة ل بعضها تفعة جعلتمرالتعاضديات مديو�ية  تشهد هذهو .الآجال القا�و�ية

  
من قبل مصالح الوزارة المكلّفة بالفلاحة وجا�ب ة من المتابعة خاصتكثيف وتستدعي هذه الوضعية 

  .توفّر الإحاطة اللازمة بمشاغل الفلاحينالمهنة بغية بعث تعاضديات 
  

  التكوين - ب
  

حين والشبان من خلال برامج التكوين الأولي تؤمن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الإحاطة بالفلا
ويتمثّل الصنف الأول في تكوين يد عاملة مختصة للحصول على شهادة الكفاءة المهنية أو . التكوين المستمربرامج و

ة التكوينمؤهأماّ الصنف الثا�ي فيهدف إلى دعم المعارف المهنية المكتسبة . ل التقني المهني وذلك حسب مد
همة التكوين بموعهد للمركز القطاعي بدقاش  .وملاءمتها مع المستجدات العلميةفي القطاع وإلى تنميتها للعاملين 

قبليف الجهات وخاصة من ولايتي توزر وبين في زراعة النخيل من مختللفائدة المتدر.  
  
ت مؤسسا بإحداثالمتعلقّ و 1999ديسمبر  21خ في المؤر 1999لسنة  �2827ص الأمر عدد قد و

لم يتم تركيز هذا ه غير أ�ّ. مركز للتكوين المهني الفلاحي بقبلي �شاءعمومية للتكوين المهني في قطاع الفلاحة على إ
وإزاء هذه الوضعية يضطر الراغبون في التكوين إلى  .وذلك في غياب الموارد البشرية اللازمة لتأمين �شاطه الهيكل

  .على متابعة مراحل التكوين اللازمةأن لا يشجعهم توزر وهو ما من شأ�ه الا�تقال إلى ولاية 
  

                                                 
وذجي لتعاضديات الخدمات الفلاحية والمتعلّق بضبط القا�ون الأساسي الانم 1983أكتوبر  13المؤرخ في  1983لسنة  933 عدد�ص الأمر ) (1

على أن تتولّى التعاضديات استدعاء الجلسة العامة العادية مرة  1995ديسمبر  18المؤرخ في  1995لسنة  2487كما تم تنقيحه بالأمر عدد 
  .على الأقلّ كلّ ستة أشهر
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أماّ في ما يخص التكوين الذي يؤمنه مركز دقاش فقد أفرزت الفحوصات اراة في هذا اال �قائص 
  .من التكوين الأولي والتكوين المستمر تعلّقت بكلّ

  
مستقل بذاته ضمن اختصاص بفعلى مستوى التكوين الأولي لوحظ عدم إفراد زراعة النخيل 

ين الاختصاصات المبرمجة بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش حيث اقتصر التكو
ول على كما لوحظ غياب مرحلة التكوين للحص. الأشجار المثمرة داخل الواحاتعلى زراعة الخضروات المحمية و

كتساب المتكو�ين الشبان للمهارات اللازمة في زراعة النخيل ادون وتحول هذه الوضعية  .شهادة مؤهل التقني المهني
  .واطلاعهم على التقنيات الجديدة في هذا اال وتطوير الطرق الزراعية داخل الواحات

  
تجاوزيلم  2006إلى غاية و 2000فمنذ سنة  أماّ بخصوص التكوين المستمر 390 �ينعدد المتكو 

   .ألف فلاح 50أن عدد الفلاحين يقدر بحوالي بلما في مجال زراعة النخيل ع افلاح
  

مماّ  غياب الطلب من قبل الفلاحينإلى وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي هذه الوضعية وأرجعت 
الوكالة وخلايا الإرشاد التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمهنة للوقوف هذه يستدعي مزيد التنسيق بين 

  .باشر على تحسين الإ�تاج والجودةا�عكاس مالقطاع لاسيما في مجال التقنيات الزراعية التي لها  على حاجيات
  

أبرزت دراسة تهدف إلى تأهيل المركز القطاعي للتكوين المهني بدقاش �قصا في الموارد  ومن جهة أخرى
من حيث ة البشرية خاصل فيوذلك  % �80ين بحوالي المكوفي فضاءات وال التجهيزات وعلاوة على النقص المسج
ومن شأن استكمال هذا المشروع في . وقدرت الكلفة الجملية لتأهيل المركز بحوالي مليون دينار .برامج التكوين
  .أن يلبي حاجيات التكوين لقطاع التمور 2008غضون سنة 
  

  الإرشاد - ج
  

التقنيات الزراعية ومواكبة  يعتمد الإرشاد على طرق مختلفة لتأطير الفلاحين والإحاطة بهم بخصوص
الالتطوذلك . رات العلمية في هذا ا ة ويتممن خلال الاتّخاصام إعلامية صال المباشر بالفلاحين في إطار أي

وتؤمن . وحصص تطبيقية وتدخلات في الضيعة وكذلك بطرق غير مباشرة كتوزيع المطويات وإ�تاج حصص تلفزية
هوي وحدات التنسيق التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى المستوى تلك الأعمال على المستوى الج

  .المحلي خلايا الإرشاد بالمعتمديات ومراكز الإشعاع بالعمادات
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بولايتي توزر وقبلي فلاحا  41.750فلاحا من مجموع  13.579وقد تمّ في هذا الإطار إرشاد حوالي 
  .2005 في سنة % 29مقابل  2006في سنة  % 33أي بنسبة 

  
ل تواتر عملية إرشاد الفلاح الواحد الذي لم يبلغ سوى مرة وتبرز محدودية تأطير الفلاحين من خلال معد

وتحول هذه الوضعية دون الإحاطة . أشهر بولاية توزر 4سنوات تقريبا بولاية قبلي مقابل مرة كلّ سنة و 6 كلّ
  .ات الزراعية والطرق اللازمة للرفع من الإ�تاج والإ�تاجيةرشاده على مستوى التقنيإالمتواصلة بالفلاح و

  
حيث تبين أن �سبة الخطط بهياكل الإرشاد ويعزى ذلك أساسا إلى النقص في الموارد البشرية والمادية 

كما لوحظ �قص في وسائل النقل مماّ ا�عكس سلبا . بولاية توزر % 50بولاية قبلي و % 40الشاغرة تقدر بحوالي 
ا المعدل يومين مقار�ة بعدد معدل أيام التنقل في الأسبوع لكل مرشد خاصة بولاية قبلي حيث لا يتجاوز هذعلى 
يوما في  3,5 وتجدر الإشارة إلى أن ذلك المعدل بلغ. ة التي قدرتها الوكالة بأربعة أيام في الأسبوعالتنقل المرجو أيام

  .الأسبوع بولاية توزر
  

الضرورية حتى يتسنى له القيام بالمهام المنوطة  بالوسائلعيم جهاز الإرشاد وتستدعي هذه الوضعية تد
بعهدته والإحاطة المستمرة بالفلاحين وإضفاء الفاعلية والجدوى على حصص الإرشاد لما لها من أثر إيجابي على 

  .النهوض بالقطاع
  

  البحث العلمي - د
  

برامج البحوث الفلاحية ومتابعتها وتقييمها مع تتولّى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي إعداد 
  .الفلاحي الميدانالتنسيق والتكامل بين الهياكل المكلّفة بالبحث والتعليم العالي في تأمين السهر على 

  
لس الوزاري المضي1998مارس  6ق المنعقد في وتجسيما للقرارات المنبثقة عن ا ص للبحث والمخص

لجنة  )2(كما تمّ إحداث. عشرة ميادين بحث ذات أولوية من بينها الأشجار المثمرة) 1(العلمي الفلاحي تمّ ضبط
برمجة وتقييم البحث الفلاحي لتتولى خاصة إبداء الرأي في مقترحات برامج ومشاريع البحث العلمي التي تعرض لل

                                                 
والمتعلّق بضبط  1991جا�في  21المؤرخ في  1991ر عدد المنقّح والمتمم للأم 1998ماي  18المؤرخ في  1998لسنة  1144الأمر عدد  )  (1

  .التنظيم الإداري و المالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
  .�فس الأمر المذكور والمتعلّق بضبط التنظيم الإداري و المالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي  (2)
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ند الا�تهاء من إنجاز مشاريع عليها من قبل مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي والنظر في النتائج المسجلة ع
  . البحث بغية تحديد المكاسب التي يمكن تثمينها عن طريق برامج الإرشاد والتنمية

  
ى مجلس البحث والتعليم العالي الفلاحي للمؤسسة المذكورة النظر في مشاريع البحث التي تتم ويتولّ

وضبطت . التي تمّ الا�تهاء من إنجازها تقييم المشاريع فيتنفيذها وكما يتولّى النظر في دراستها من قبل لجنة البرمجة 
لم يتم النظر فيها ه تبين أن هذه المشاريع إلاّ أ�ّ. ستة مشاريع بحث في مجال النخيل 2001تلك اللجنة خلال سنة 

  .(1) النصوص الترتيبيةاقتضته من قبل مجلس البحث والتعليم العالي الفلاحي خلافا لما 
  

الا�تهاء من إنجاز مشاريع البحث المبرمجة علما بأن  2007جويلية  غاية شهرإلى لم يتم ه كما تبين أ�ّ
وتعزى هذه الوضعية إلى النقص المسجل في متابعة تقدم . 2003ى سنة آجال استكمال جلّ الأبحاث حددت لموفّ

  .استكمالهاأعمال البحث حيث تبين تخلّي أغلب الباحثين عن الأعمال التي أوكلت إليهم دون 
  

الميدا�ية لثلاثة مواضيع  له تمّ استكمال الأعماأ�ّبوقد أفادت مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي 
  . في ا�تظار عرضها على اللجنة للمصادقة والتقييم

  
ومن جهة أخرى تبين أن المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدقاش يقوم بمشاريع بحث دون أن 

موضع تساؤل في غياب رأي  الأبحاثا يضع �تائج تلك ظر فيها من قبل لجنة برمجة وتقييم البحث الفلاحي مميتم الن
تجفيف التمور وتثمين مخلفات وتخفيف العراجين بأهم هذه الأبحاث  تتعلقّو. اللجنة المذكورة قبلمسبق حولها من 

  .فرز التمور وتثمين بقايا الواحة
  

 2001أن كلّفت منذ لجنة برمجة وتقييم البحث الفلاحي ل بتنفيذ بحوث سبققوم كما تبين أن المركز ي
  .ق هذه البحوث بتثمين بقايا الفرز وتخفيف العراجينوتتعلّ .نجازهاإأخرى ب اأطراف

  
وتستدعي هذه الوضعية تقييم مدى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة والعمل على إنجاز الأعمال التي لم يتم  
واستغلالها  التي هي بصدد الإنجاز قصد تثمين �تائجهاها أو تحيينها حسب الأولويات واستكمال تلك الشروع في

قة بالنخيل كما يتعين مزيد التنسيق بين هياكل البحث والقيام بجرد شامل للأعمال البحثية المتعلّ.لتنمية القطاع
  .لتفادي الازدواجية في برمجة أعمال البحث

                                                 
.الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي �فس الأمر المذكور والمتعلّق بضبط التنظيم   (1)  
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III- اوالتحويل خليالتّرويج الد   
  

ومراقبة توزيعها التمور و تجميع�ة أساسا من شملت أعمال الرقابة مختلف مراحل الترويج الداخلي والمكو
  .تمّ التطرق إلى �شاط التحويلو جودتها

  

  التمور تجميع –أ
  

 بالسوق توزيعالنون منظومة التّرويج الداخلي فهم يؤم فيأهم الأطراف المتدخلة من مجمعو التّمور  يعتبر
في  مجمعا 268 همبلغ عدد وقد .غلب الكميات المنتجة علاوة على تزويد محطّات تكييف التّمورلأالداخلية 

  .بولاية توزر 79بولاية قبلّي وينشطون  189منهم  2006موفّى 
  

لاء تمّ في هذه المهنة والحد من ظاهرة الدخ تنظيمإلى خصوصية �شاط توزيع التّمور وسعيا إلى  و�ظرا
 بالتّجارةلوزارة المكلّفة لشروط يضبط متطلّبات ممارسة تجارة توزيع التّمور عهد  كراسإصدار  2000شهر �وفمبر 
  .بمراقبة تنفيذه
  

 5 إلاّ من قبلولاية توزر ب إلاّ أن ذلك لم يتمكراس الشروط ببولاية قبلّي  عي التموركافة مجم وقد التزم
  .التزامهم بمختلف البنود مستوىعلى تد�ّي  علاوةمن عددهم الجملي  % 6,3 ثلّما يمأي فقط  مجمعين

  
حيث ينشط  المأمول دون ما زال الكراسأن التزام مجمعي التّمور بما جاء بهذا أعمال الرقابة  نتبيقد و

إلى منهم  % 58كما يفتقر ) 2م100(المساحة الد�يا المغطاة للخزن  نحلات ذات مساحة تقل عبممنهم  % 50
  .سجل غياب كلّي لوسائل �قل مغطاة فيما لات مجهزة بالمرافق الصحية الضروريةمح

  
مصالح المراقبة الفنية بالديوان التو�سي للتّجارة خلال  بهاأبرزت �تائج عملية معاينة جودة التّمور قامت و

في أغلبها  والمتأتّيةولها بمحطّات التّكييف تمّ قبصابة بدودة التمّر للكميات التي الإ �سبةأن  2005/2006موسم 
ة ضبطتها % 5بنسبة  مقار�ة % 32عي التّمور قد وصلت أحيا�ا إلى من مجمالمواصفات التو�سي.  
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قتضيات كراس بممجمعي التمور بأهمية التقيد ويبرز هذا الوضع مدى الحاجة إلى مزيد تحسيس 
  .الشروط آ�ف الذكر

  
وتمّ الشروع في هذا . ه تمّ إعداد خطة لتأهيل مهنة مجمعي التمورأ�ّبفة بالتجارة لمكلّوقد أفادت الوزارة ا

  .مركز تجميع بمناطق الإ�تاج 50تأهيل في الإطار 
  

   التّمورمسالك توزيع  - ب
  

العرض والطّلب  فيتأثيرها  بالنظر إلىأساسية في منظومة التّرويج الداخلي  حلقةمسالك التّوزيع  تعتبر
  .التّموردورها في تحقيق شفافية المعاملات والعناية بالجودة وتصنيف  وإلى لأسعاروا

  
على  2006و 2005و 2004خلال سنوات  بلغتالمروجة عبر أسواق الجملة  الكمياتتبين أن  وقد

امع حسب المحلّي ة للاستهلاك حجم الكميات المعد يقدرفي حين  اطن 7445و اطن 6846و اطن 7385التوالي 
من قبل الوزارة  مراقبة مسالك التّوزيع تكثيف وهو ما يستدعيفي السنة ألف طن  25 بحوالي المهني المشترك للغلال

ودة المنتوجات جوالمستهلك من خلال التحكّم في الأسعار ودعم  الفلاحبما يضمن مصلحة  المكلّفة بالتجارة
  .المروجة

  
 لتسهيل ترويج الفلاح لمنتوجه عث أسواق إ�تاج بكلّ من توزر وقبلّيالنهوض بالتّمور ب خطّةمنت ضت ولئن

  .بعث هذه الأسواقبعد  يتم�ّه لم فإ
  

  بالسوق الداخلية  المروجةمراقبة جودة التمور  - ج 
  

راقبة لمالمستهلك بالوزارة المكلّفة بالتّجارة في مستهلّ كل موسم تمور بحملات  وحمايةمصلحة الجودة  تقوم
وذلك حسب �سبة ) 2وصنف  1ممتاز وصنف (للمواصفات التو�سية التي ضبطت ثلاثة أصناف  طبقاة ودالج

. و�سبة الرطوبة ووزن حبة التمر الشمروخالإصابة بالحشرات وخاصة دودة التمر و�سبة التّمور السائبة لصنف 
بالتّفصيل عةومحطّات التكييف والبا المخازنعي التمور وأصحاب وتشمل هذه المراقبة مجم.  
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لاسيما أن مدة الكميات المروجة بالسوق الداخلية  بحجممقار�ة  محدودةالمراقبة أن عمليات  واتضّح
الجهود  تكثيف يستدعيمماّ  المستهلكةلا يمكنّ من ضمان جودة التمور  ما وهوعلى أسبوع واحد  رتقتصالمراقبة 

  .في مجال التصّدير بهعلى غرار ما هو معمول  لدعم عمليات المراقبة وسحبها على كامل السنة
  

   التّحويل - د
  

والتي تتأتى  الإ�تاج الجملي من % 15سنويا التي تفوق  التّموراستهدفت الخطّة تثمين كميات فواضل 
 أساسا من التمور غير الناضجة وغير الملقّحة والتمور التي تأثرت بالعوامل الطبيعية وتلك المصابة بالحشرات وذلك

  .في صناعة تحويل التّمور الاستثماربتشجيع الخواص على 
  

سكّر واللّ عدة منتوجات منها الخالدول يمكن أن تشمل هذه الصناعة  بعضتجارب  إلى واستنادا
  .والعصير والمربى ومسحوق التمر كحولوال

  
ه لم يتم ال فإ�ّلاستثمار في هذا اعلى االخواص  الرامية إلى تشجيعمن عمليات التّحسيس  وبالرغم

. المعبر عنها للاستثمار�وايا  تجسيم 2007غاية جويلية  لم يتم إلىأ�ّه بمشروع في هذا الإطار مع العلم  أيبعث 
  .ثا�وية لمكيفي التّمور أ�شطة تعتبرصناعة عجين التمّر وهي  علىوتقتصر حاليا عمليات التّحويل 

  
التمور إلى عدم  تحويلة عزوف الخواص على الاستثمار في مجال الصناعب المكلّفة وزارةال عتوقد أرج

عقود  في إطارفي المنظومة الفلاحية الغذائية  المتدخلينالتّعامل بين  ضعفإلى و ا�تظام التّزويد بأسعار مناسبة
  .الاستهلاكمجال تاج إلى إرساء عادات جديدة في يح تطوير هذه الصناعةأن أفادت بكما  .إ�تاج

  
في هذا اال وهو ما من شأ�ه أن يحول مصادق عليها �تائج أبحاث علمية  غيابتبين جهة أخرى  ومن

 ةوهي عناصر  مجالات التّحويل وطرق الإ�تاجعطيات مكتملة حول بم المستثمريندون مدللتّشجيع على  أساسي
يتعلقّ بتثمين  2001ضوع بحث في سنة مو إدراجأ�ّه تمّ إلى  وتجدر الإشارة. الاستثمار في صناعة تحويل التّمور

 2007جويلية  غايةإلى لم يتم ه يتمثلّ في إ�تاج شرائح تمر مجففة وعصير ومسحوق تمر إلاّ أ�ّبقايا فرز التمور 
 العلميةشأن التّشجيع على التّعامل في إطار عقود إ�تاج والإسراع بإنجاز البحوث  ومن البحثهذا  استكمال

   .الاستثمار في مجال صناعة تحويل التّمور ايدفعالمبرمجة أن 
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بالتنسيق مع السلط الجهوية المعنية ودواوين  تعمل هاأن مصالحبوقد أفادت الوزارة المكلّفة بالصناعة 
في هذا الإشكاليات المطروحة وتوفير أكبر حظوظ لا�تصاب المشاريع  على فض التنمية الجهوية ومؤسسات التمويل

  .اال
  

IV - رالتصدي  
  

للبلاد التو�سية إذ تحتلّ عائداتها المرتبة الثالثة بعد  الفلاحيةصادرات التمور من أهم الصادرات  تعتبر
       يمثلّ حوالي  ماد وهو .م 131,206ما قدره  2006فقد بلغت في موفّى سنة . والمنتجات البحرية الزيتونزيت 

    حوالي الأخيرةصادرات التمور خلال الخمس مواسم معدل  وبلغ .الفلاحية الصادراتجملة  من % 12
  .د.م 110,886بقيمة  اطن 43.262

  
المرتبة الأولى عالميا في ترتيب البلدان المصدرة  احتلالمكّنت هذه الإنجازات البلاد التو�سية من  وقد

مستوى  على % 10 سبةما لم تتعد هذه النالمبادلات التجارية في جملة من % 30على مستوى القيمة بنسبة 
  .الإ�تاج العالمي للتّمور من % 2 الإ�تاج الوطني لا يتعدى أنبالمرتبة الرابعة عالميا علما  مما يجعل تو�س تتبوأالكمية 

  
تنويع  عبرلا سيما  الصادراتلتنمية  هناك مجال زالما ه الإنجازات فقد تبين أ�ّهذه من أهمية  وبالرغم
في الأسواق العالمية بما في ذلك  أسعارهاعن الأسواق الواعدة وتثمين التمور التو�سية والرفع من الأسواق والبحث 

بنظم الجودة وتدعيم المراقبة الفنية  االتمور وانخراطه وحدات تكييفالتمور البيولوجية علاوة على تأهيل 
  .للصادرات

  

  تنويع الأسواق  - أ
  

السوق التقليدية للتّمور التو�سية إذ استأثرت بمعدل  يةغربملكة الم�ب المإلى جا الأوروبية البلدان تعتبر
 .)2005/2006 إلى 2001/2002(الماضية الخمسة واسم الممجموع الصادرات على امتداد  من % 88,96

من و .جملة الصادرات من % 78بحوالي  والمغرب وإيطاليا وإسبا�يا وألما�يا فر�سابلدان وهي  ةخمسوتستأثر 
على حجم الصادرات في صورة ينعكس من البلدان أن  قليل�سبة هامة من الصادرات على عدد  راقتصا شأن

   .البلدان ذهه ىحدإب الطّلبحدوث خلل على مستوى 
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إلى القيام بدراسة امع المهني المشترك للغلال دعوة الوطنية للنهوض بقطاع التمور  الخطّةإطار  فيتمّ و
ورسم استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تهدف إلى تدعيم الصادرات  لصادراتالتشخيص وضع 

هذه  إنجازيتم بعد  لمغير أ�ّه . البحث عن أسواق جديدةإلى التقليدية وتنميتها بالبلدان الواعدة و بالأسواق
  .الإجراءات في مرحلة اختيار مكتب الدراسات ما زالتوالدراسة 

  
الأسواق الواعدة  ببعضغياب حملات للتّعريف بالمنتوج التو�سي من التّمور  االا لوحظ في هذ وقد

بلدان جنوب شرق آسيا ذات الأغلبية المسلمة بذات القدرة الشرائية الهامة وولا سيما البلدان الاسكند�افية 
                ر على التواليوالكثافة السكا�ية العالية حيث لم يتعد المعدل السنوي للصادرات إلى هذه الأقطا

  .الأخيرةالثلاثة واسم المخلال  اطن 1080و اطن 145
  

من التمور تعتبر ضعيفة إذ لم  ت هذه الأسواقالتو�سية من مجموع واردا التموركما تبين أن حصة 
إلى بة بالنس % 4,94و %6,78 لدنمارك والسويد وإلى ابالنسبة  %1,67 و %  1,65تتجاوز على سبيل المثال

  .أ�دو�يسيا وماليزيا
  
 الأسعارمقار�ة بمعدل مرتفعة هذه البلدان تعتبر  إلىالتّمور التو�سية تصدير أن أسعار أيضا  حظلوو 

 % 46و % 31 بنسب تراوحت بينالمذكور حيث تبين أن هذه الأسعار تفوق المعدل الأسواق المتداولة ببقية 
  .لبلدان الاسكند�افيةلى اإبالنسبة  % 84و %  34ببلدان جنوب شرق آسيا وبين 

  
تستأثر بحوالي  التيآخر لوحظ أن الصادرات التو�سية تتكون أساسا من صنف دقلة �ور  صعيد وعلى

المتكون أغلبه من  التمورولئن يعزى ارتفاع هذه النسبة إلى طبيعة الإ�تاج التو�سي من . الصادرات جملة من % 83
ولا الأخرى الأصناف  منصادرات التراجع في  سجلفقد الطّلب عليه بالأسواق الخارجية  هذا الصنف وارتفاع

 اطن 3320إلى  2001/2002خلال موسم  اطن 5483من  انخفضتسيما صنفي العليق وأخوات العليق حيث 
  .2005/2006خلال موسم 
  
امع المهني  وخاصةالتمور المتدخلة في مجال تصدير  لهياكل العموميةالوضعية من ا هذه ستدعيوت

 مزيد من التنوعالواعدة وإضفاء الجهود لاستهداف الأسواق  تكثيفللغلال ومركز النهوض بالصادرات  المشترك
  .شهارية في هذا االلإعبر تكثيف الحملات اأساسا على الصادرات التو�سية وذلك 
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  تثمين التمور التو�سية بالأسواق الخارجية  - ب
  
ذلك يعود و .على مستوى القيمة في مجال تصدير التمور عالميالمرتبة الأولى اأ البلاد التو�سية وتبت

وقد  .صنف دقلة �ور وارتفاع أسعارها مقار�ة ببقية أصناف التمور الأخرى علىالطّلب  ازديادبالأساس إلى 
- 2004/2005-2003/2004(الأخيرة الثلاثة واسم المأسعار التمور التو�سية المصدرة خلال  معدل تطور

   .د للكلغ 3,068د إلى  2,651من ) 2005/2006
  

سعرا على مستوى التصدير مقار�ة ببقية الأصناف إذ يمكن أن  الأرفعدقلة النور الصنف الممتاز  وتعتبر
سجل  على غرار ما) 1(أسعار تمور دقلة �ور صنف على  % 84 تزيد بنسبةهامة  مستوياتإلى  تصل أثمانها

ضعيفة حيث  مازالتالممتاز أ�ّه لوحظ أن الكميات المصدرة من الصنف  غير .2004/2005خلال موسم 
 خلال % 0,72إلى  2003/2004موسم  خلال % 1,81من  المصدرة�سبتها من جملة الكميات تراجعت 

  .2005/2006موسم 
  
العاشر تطوير الفلاحة البيولوجية مواكبة  المخططّ استهدفقد ف في ما يتعلّق بالتّمور البيولوجية أما

من تطور في أنماط الاستهلاك وإرساء فلاحة ذات قيمة مضافة مرتفعة  يصاحبهاللتحولات الاقتصادية العالمية وما 
  .هاما للمنتجين وتساهم في رفع التّصدير دخلاتؤمن 

  
إلى  1997/1998خلال موسم  أطنان 107ولئن تطورت الكميات المصدرة من التمور البيولوجية من 

من  % �3,41سبتها  تتجاوزضعيفة حيث لم  ظلتّهذه الكميات  فإن 2005/2006خلال موسم  اطن 1.461
  .طن 6000التي لم تتعد بدورها  2006من الكميات المنتجة في سنة  % 24جملة الكميات المصدرة وحوالي 

  
 بيولوجيةحيث لوحظ أن سعر صنف تمور  لى النحو المطلوبلا يتم تثمينها عه التمور هذ أنتبين  كما

سعر التمور العادية  يقلّ عنمجموع الصادرات  من % 80إلى السوق الألما�ية التي تستأثر بحوالي المصدرة  شمروخ
           - 2004/2005 –2003/2004(الأخيرة الثلاثة واسم المخلال  % 16و % 8بنسب تراوحت بين 

بالسوق الألما�ية تصل إلى أضعاف أسعار التمور  البيولوجيةأن أسعار التّفصيل للتّمور  في حين )2006/ 2005
ومن بين أسباب هذه الوضعية  .المستهلك الألما�يقبل على المنتوجات البيولوجية عامة من  الطّلبالعادية لارتفاع 
  . تمورشهارية تركّز على التعريف بهذا الصنف من الإغياب حملات 
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 إ�تاجا وتصديرامن كميات التمور البيولوجية  الرفعهذه الوضعية مزيدا من الحرص على  وتستدعي
 يعداستعمال المواد الكيميائية في فلاحة النخيل  أنواسعا بالنظر إلى  يعتبرخاصة أن مجال التّرفيع في هذه الكميات 

 أن كما .في مجال الفلاحة البيولوجية متميزةا يؤهلها لتحتلّ مكا�ة الأخرى وهو م الزراعاتضئيلا مقار�ة ببقية 
أن شأنها  منمن أهم الحوافز التي  هماها قيمة مضافة أرفع ءوإعطا التّصديرتثمين التّمور البيولوجية على مستوى 

 استراتيجيةوضع  ويتطلبّ ذلك على وجه الخصوص .ث الفلاح على الانخراط في مجال الفلاحة البيولوجيةتح
  .الخارجيةالتّمور بالأسواق ذا الصنف من لتّعريف بهلواضحة 

  

  تأهيل وحدات التكييف وانخراطها بنظم الجودة  - ج
  
 المحطّاتوتؤمن هذه . 2006/2007 موسممحطّة خلال  51 دد محطّات تكييف التّمور والغلالع بلغ

  .دولة عبر العالم 50تصدير أغلب كميات التمور التو�سية إلى حوالي 
  
تحسيس أصحاب  من بين أهدافهاالتمور  بقطاعالخطّة الوطنية للنهوض  تضمنتهذا الإطار  وفي

على التحكّم في هذه المحطات  ةوذلك للرفع من قدر الصناعةمحطّات التكييف للانخراط بالبر�امج الوطني لتأهيل 
وتقنيات التّجفيف والتّرطيب  والخزنعالجة والتّبريد المتقنيات  التمور ولاسيما بتكييفالجوا�ب الفنية المتعلّقة 

  .ةالصحبعلاوة على الجوا�ب المتعلّقة 
  

لم  عدد المحطّات المنخرطة فإن خطة النهوض بقطاع التمور ا�طلاقسنوات على  9ورغم مرور أكثر من 
ن محدودية الاستثمارات المنجزو. محطّة 51من جملة محطّة  14 يتعدلم ينجز  ة من قبل المحطات المنخرطة إذتبي

 ولم .ثلاث محطّات فحسب تخص % 13,77أي بنسبة مبرمجة د .م 19,015جملة  مند .م 2,619منها سوى 
كلّيا عن تنفيذ برامجها  أخرىثلاث محطّات  تخلّتبعد في إنجاز الاستثمارات المبرمجة في حين  محطّات 8تشرع 

  . الصناعةالمكلّفة بوزارة اللجنة المتابعة ب للتّأهيل المصادق عليها من قبل
  

وتفسر الوزارة المكلّفة بالصناعة هذه الوضعية بأن توفير الموارد المالية لتمويل مخطط تأهيل المؤسسات 
أن العديد من هذه المؤسسات أضافت كما  .إنجاز برامج تأهيلهايعد من أبرز العوائق التي تسبب تأخيرا في 

لية الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية قصد إنجاز جا�ب هام من عناصر تأهيلها خاصة المتعلّقة التجأت إلى آ
  .بإرساء �ظم الجودة واقتناء معدات المخابر
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أهيل على أصحاب محطات تكييف التمور المنخرطة ببر�امج الت وتستدعي هذه الوضعية حث
طات للانخراط في هذا البر�امج لما لذلك من أثر على تنمية بقية المحأصحاب وتحسيس  استكمال تنفيذ تعهداتهم

  .  الصادرات التو�سية للتمور وتثمينها
  

القواعد المعتمدة باحترام  2007أصبحت البلاد التو�سية مطالبة ابتداء من سنة وعلى صعيد آخر 
بنظام الاسترسال بكافّة المراحل من  نهاة مفي ميدان أمن المواد الغذائية ولا سيما المتعلّقالاتحاد الأوروبي  من قبل

  .الغذائية للموادإ�تاج وتحويل وتوزيع 
  

بر�امج تحديث  وفي إطارالتقليدية للتّمور التو�سية،  السوقأهمية السوق الأوروبية باعتبارها إلى و�ظرا 
الفترة  خلالنظومة التمور التو�سية الإشراف على إرساء �ظام استرسال لمبالمشترك للغلال  المهنيامع  قامالصناعة 

في الوكالة  عضوخبير  قبلتمتّ المصادقة على هذا النظام من  وقد .2006أوت و�وفمبر شهري المتراوحة بين 
  .الأوروبية للأمن الغذائي ويجرى تنفيذه بصفة تدريجية

  
عي التمور ومحطّات مجم بعض حلقات منظومة التمور ومنها خاصة تشوب مازالتأن النقائص التي  غير

  .بعض الصعوباتل عرضةلهذا النظام  الفعليالتّنفيذ تجعل  التّكييف
  

يعتبرون أن مجمعي التمور �ظام الاسترسال في تو�س  إرساء إطارفي الذي تمّ إعداده بين التقرير  فقد
في ما يخص  أما .قرب الآجالأهم في يتعين تأهيلمما لتنظيم الكافي إلى افي المنظومة لافتقارهم  الأضعفالحلقة 
من أهم مقومات نجاح  يعتبرللاسترسال والذي  اداخلي االمحطّات التي أرست �ظام أن فقد تبينالتّكييف  محطّات

  . محطّة 51 مجموععلى محطّات  ست لم يتعد عددها �ظام الاسترسال لكامل منظومة التّمور
  

وقد تمّ  .المصدرة من أهم متطلّبات المحافظة على الأسواق وتدعيمها التمور جودةيعتبر التحكّم في  كما
يهدف إلى مساعدة المؤسسات  2007-2005في هذا الإطار إرساء بر�امج وطني للجودة يمتد على فترة 
مة أن انخراط مكيفي التمور بأ�ظ لوحظإلاّ أ�ّه  .الصناعية والخدمات على الحصول على شهادة مطابقة المواصفات

البر�امج لم هذا بمختلف هذه الأ�ظمة في إطار  المنخرطةزال دون المأمول حيث تبين أن عدد المحطّات ماالجودة 
 لتمحطّات ثما�ي يتعدة  امحطّتان منه تحصلتين لتسويق التمور التو�سيفحسب على المصادقة وأصبحتا مؤه

  .الكبرى الأوروبية بالمساحات
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منتصف إلى هذه الوضعية خضوع مكيفي التمور إلى تراتيب قديمة تعود إلى  أدتبين الأسباب التي  ومن
الواجب  المتطلّباتمواكبة للتطورات المتسارعة في مجال الجودة والتي تقتصر على وضع جملة من  تعدولم  السبعينات

 .أ�ظمة الجودةبإرساء  اإلزامهالصحية دون  بالجوا�بتوفّرها لدى محطّات التّكييف تتعلقّ أساسا 
  

تعلقّ بتنظيم �شاط تكييف التمور يكراس شروط  مشروعإعداد  يجري حالياالإشارة إلى أ�ّه  وتجدر
أصحاب محطّات التّكييف  قيامومن بين الالتزامات التي من المزمع إدراجها بهذا الكراس ضرورة . والغلال والخضر

  .دة المنتوججو فيللتّمور والغلال والخضر بإرساء �ظام للتحكّم 
  

تعزيز مكا�ة التّمور التو�سية بالأسواق الخارجية  فيأن يساهم  الإسراع بإصدار هذا الكراسشأن  ومن
من أهم في ظلّ تفكيك الحواجز القمرقية أصبح كسب رهان الجودة  أن سيمااكتساح أسواق جديدة لا في و

  .التّصديرمقومات 
  

  ور التم لصادرات الفنيةالمراقبة  - د
  

اعتمادا على  )1(الفنية للصادرات التو�سية ومن بينها التّمور لمراقبةللتّجارة ا التو�سيالديوان  يتولّى
يتحول أعوان الديوان  المراقبةعمليات  ولتأمين .التو�سية المستمدة بدورها من المواصفات العالميةالمواصفات 

. عملية تصدير للتّمور لأخذ العينات اللازمة لمراقبتها كلّف عند التو�سي للتّجارة إلى مقرات محطّات التكيي
 المطابقةشهادة مراقبة الجودة عند التّصدير أو تحرير إذن في سحب الكميات غير  بإسداءوتشفع هذه العملية 

  .للمواصفات
   

تقتصر  إذهذه المواصفات  جوا�بأن عمليات المراقبة لا تشمل جميع  الإطارلوحظ في هذا  وقد
مصداقية  منمراقبة �سبة الإصابة بدودة التمر و�سبة التمور السائبة لصنف الشمروخ والتثبت  علىأساسا 

�سبة الرطوبة ووزن حبة التمّر منها  خاصةعلى علب اللفّ ولا تمتد إلى بقية الجوا�ب و المثبتةالمعطيات 
  .والإضافات الغذائية المسموح بها

  

                                                 
 1994أوت  29 المؤرخ في 1994لسنة  1744والأمر عدد والمتعلّق بإحداثه  1962أفريل  3المؤرخ في  1962لسنة  6عدد  لمرسوملوفقا  ) (1
  .بذلك لقياملالمتعلّق بطرق المراقبة الفنية للتّوريد والتّصدير والهيئات المؤهلة و
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وبالتالي تحليل أن مراقبة هذه الجوا�ب تتطلب اللجوء إلى مخابر بفة بالتجارة زارة المكلّوقد أفادت الو
مراقبتها وشحنها في المحطات  لتمور التي تتمإلى امن شأ�ه تأخير عملية التصدير خاصة بالنسبة  اإضافي اوقت

  .ةإلى مخابر تحليل مختص رالتي تفتق) توزر وقبلي(الكائنة بداخل الجمهورية 
  

تشميع  الذي يتكفلّ بعمليةعن مصالح الديوا�ة  ممثلّعمليات المراقبة لا تتم دائما بحضور تبين أن  كما
التمور قد تمّت  منالكميات المصدرة  التأكّد من أن كلّ يحول دونللتّصدير وهو ما من شأ�ه أن  المعدةالمقطورات 

  .مراقبتها
  
بالأسواق الخارجية، تستدعي هذه  التو�سية تتمتعّ بها التمور وحفاظا على المكا�ة المرموقة التي 

ما من شأ�ه أن  مصالح الديوا�ة درءا لكلّ معالتّنسيق  ا منالفنية ومزيد بالمراقبةالوضعية دعما أكثر للجهات المكلّفة 
  .ثقة المستهلكينفي من التمور و التو�سيةجودة الصادرات  فييؤثّر سلبا 

  
*  
  

*      *  
  

باعتباره من أهم مقومات التوازن الاقتصادي التو�سي يمثلّ قطاع التمور الثروة الأساسية لمناطق الجنوب 
كما يساهم هذا القطاع في دفع الصادرات الفلاحية حيث تحتلّ البلاد التو�سية . والاجتماعي والبيئي بهذه الجهات

أهمية بالغة للحفاظ على هذه المكاسب في هذا اال لة ويكتسي دور الدو. المرتبة الأولى عالميا في تصدير التمور
عديد الجوا�ب زالت تشوب ما النقائص التي  وتدعيمها وهو ما يتطلبّ على وجه الخصوص العمل على معالجة

  .ذا القطاعالمتّصلة به
  

ت الجديدة يظل في الغراسا عقلّة الموارد المائية التي تحد من إمكا�ية التوسإلى ففي مجال الإ�تاج و�ظرا 
. تحسين الإ�تاجية العامل الأساسي للرفع من الكميات المنتجة وذلك من خلال مزيد التحكّم في التقنيات الزراعية

عات غير المرخص فيها للحد من ظاهرة استنزاف لتصدي للتوسإلى افإن الوزارة المكلّفة بالفلاحة مدعوة  لذا
الإسراع باستكمال الأبحاث العلمية المبرمجة مطالبة ببحث والتعليم العالي الفلاحي سة المؤس أنكما . الموارد المائية

  .ضبط المواضيع ذات الأولوية التي لم تشملها بعد عمليات البحثبو
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وتوصي الدائرة بمزيد الإحاطة بالفلاحين من خلال تدعيم أجهزة الإرشاد والتكوين بالإمكا�يات اللازمة 
  .تستجيب لمشاغل الفلاحينى تعاضديات وإضفاء مزيد من النجاعة على تدخلاتها حتّإضافة إلى تفعيل دور ال

  
ارة المكلّفة بالفلاحة لاستصلاح ويستدعي الرفع من إ�تاجية الواحات القديمة وضع خطة من قبل الوز

  .بها وتشبيب الغراسات هذه الواحات
  

ينبغي على الهياكل العمومية فمر صابة بدودة التّأما في ما يتعلقّ بالجودة التي ترتبط أساسا بالحد من الإ
مزيد تحسيس الفلاحين بأهمية تنظيف الواحات واستعمال شباك الناموسية لمقاومة العمل على المكلّفة بالإرشاد 

  .هذه الآفة
  

الإسراع في تنفيذ خطة تأهيل وتنظيم مهنة مجمعي التمور وتدعيم  فإنوفي مجال الترويج الداخلي 
شفافية  تحقيقفي تحسين الجودة و اأن يساهم شأنهمامطابقتها للمواصفات التو�سية من لضمان ة الفنية للتمور المراقب

  .المعاملات والأسعار
  

الهياكل العمومية المعنية ولاسيما  فإنوللحفاظ على الموقع الريادي للبلاد التو�سية في مجال تصدير التمور 
وضع استراتيجية لتدعيم الصادرات بالأسواق مدعوة إلى ز النهوض بالصادرات امع المهني المشترك للغلال ومرك

ومن شأن الإسراع بإعداد الدراسة المبرمجة في . التقليدية وتثمينها بالبلدان الواعدة والبحث عن أسواق جديدة
. تمور البيولوجيةهذا اال أن يساعد على تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك الرفع من الكميات المصدرة من ال

في التمور للانخراط في البر�امج الوطني في هذا الإطار على الوزارة المكلّفة بالصناعة مزيد تحسيس مكيينبغي كما 
  . للتأهيل والبر�امج الوطني للجودة
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  الـفـلاحة والمـوارد المـائيـة رد وزارة
  
  

  الإ�تــاج 
  

ن أهم تحديات القطاع للرفع من �سبة التمور الممتازة المنتجة تضمن التقرير أن التحكّم في الجودة يعتبر م
 رة من هذا الصنف لم تتعدسبة التمور المصد� ادرات خلال الموسم %1 علما بأن2006/2005 من جملة الص .

 1نف حسب المواصفة التو�سية في الصوفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أ�ّه توجد تمور ذات جودة عالية مصنفة 
  .من الكميات المصدرة خلال الموسم المذكـور %90  وهي تمثلّ قرابة
  

  مقاومة الأمراض والآفـات 
  

مكّنت البرامج المنجزة في الغرض من تحسين �سبة الإصابة بدودة التمر ولكن التطور الحاصل في 
جعل إشكالية  2007/2006 ممن الإ�تاج الجملي خلال الموس %45  الكميات المصدرة من التمور والتي فاقت

وعلى هذا الأساس تمّ إعداد بر�امج متكامل حظي . الإصابة بهذه الآفة تبرز بحدة خلال السنوات الأخيرة
  :ويهـم  2007 أكتوبر 4 بالموافقة بعد أن عرض على مجلس وزاري مضيق يوم

  
  . 2010/2008الفترةملايين عرجون خلال  10 تغليف: تكثيف استعمال الناموسية  -
  .بر�امج تشاركي لتنظيف الواحة داخل المستغلّة خلال �فس الفترة -
 .متابعة عملية الجني وفرز التمور بمراكز التّجميـع  -
 .2008 هك بداية من سنة 1000المقاومة البيولوجية عبر �شر طفيل التريكوغرام على  -
 .2008 مركزا خلال سنة 50 تأهيل مراكز التجميع حيث ينتظر تأهيل -
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أمـا بخصوص إشارتكم إلى عدم تطبيق سعر تفاضلي للتمور المغلّفة فإن ما يجدر التذكير به أ�ّه سبق 
أن تمّ إمضاء اتفاق بين الاتّحاد التو�سي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و�ظيره للفلاحة  2004منذ 

عن ذلك من قبل المهنيين لوجود صعوبات في كلغ غير أ�ّه تمّ العدول /مليم  100 والصيد البحري يقضي بزيادة
  .التطبيـق

  
وفيما يتعلقّ بالبدائل لمادة البروميل فهي متوفّرة مثل غاز الفوستوكسن إضافة إلى غاز ثا�ي أوكسيد 
الكربون إلى جا�ب تجربة بعض البدائل الأخرى على غرار التجميد واستعمال الميكروأو�د وتجرب حاليا تقنية 

لى غاز الفوسفين بالاعتماد على المولّدات بهدف التقليص في مدة المداواة إلى ساعتين عوضا عن أخرى تعتمد ع
  . ساعة 72

  
وحول ضرورة الإسراع بالقيام بمعاينة صحية جديدة للوقوف على مدى نجاعة الإجراءات المتّخذة 

سنة الحالية إجراء مسح شامل للحد من ا�تشار ظاهرة تكسر سعف النخيل فقد برمج امع ضمن ميزا�يته لل
  .وسيكون الوضع الصحي من أهم مكو�اته Gisللواحات باعتماد النظام المعلوماتي 

  
  الإحاطة والتأطيـر 

  
إن تعاضديات الخدمات الفلاحية وبالرغم من عدم تطورها مثلما كان مبرمجا بالخطة فقد تم في المقابل 

تي وإن اختصت منذ بداية إحداثها بتسيير مياه الري فإنها ستشمل إحداث جمعيات مائية ومجامع للتنمية والّ
  .كذلك خدمات أخـرى

  
وعلـى مستوى التكوين وبخصوص عدم إفراد زراعة النخيل كاختصاص مستقل بذاته ضمن 
اختصاصات مركز التكوين المهني الفلاحي بدقاش فإ�ه وعلى ضوء دراسة فنية قامت بها وكالة الإرشاد والتكوين 

تمّ إدراج اختصاص الزراعات الواحاتية وذلك لمسلكي شهادة الكفاءة المهنية ومؤهل  2006لفلاحي خلال سنة ا
  .2008 التقني المهني على أن يقع العمل به بداية من شهر سبتمبر
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  التصديـــر 
       

لتطور الملحوظ في دعا التقرير إلى إضفاء أكثر تنوع على الصادرات التو�سية وفي هذا الباب �شير إلى ا
و�فس  2007/2006 طن في موسم 4000 إلى 1998/1997 طنا في موسم 840 صادرات التمور بدون �وى من

طن خلال  2300 إلى 1998/1997موسم طنا في  107 التطور الملحوظ شهده قطاع التمور البيولوجية من
  .ةفضلا عن التنوع الملحوظ في الأسواق الخارجي 2007/2006موسم 

  
طنا خلال الموسم الماضي كما تمتّ العناية  20 هذا ووصلت صادرات التمور المحشوة إلى مستوى

بالمعلّبات لإعطاء قيمة مضافة للتمور والاستجابة لرغبات الموردين إلى جا�ب إعداد بر�امج للشروع في إ�تاج 
غياب الحملات الإشهارية بالأسواق  وبخصوص". اهول"أصناف التمور ذات القيمة التجارية العالية على غرار 

الواعدة فقد تمّ التركيز في مرحلة أولى على توسيع القاعدة الاستهلاكية داخل الأسواق التقليدية واقتحام أسواق 
بالأسواق الآسيوية على غرار ماليزيا  2008 جديدة مثل تركيا وروسيا وسيعتني البر�امج الإشهاري لسنة

  .وأ�دو�يسيا
      
  :الختام لا بد من التأكيد على عنصرين هامين لم يتضمنهما التقرير ويتعلّقان بـوفي 

  
طن في بداية  7000 الخزن التعديلي للتمور وتطوير طاقة الخزن بمناطق الإ�تاج حيث ارتفعت من -

طن حاليا وهي وضعية ساعدت على توفير التمور خلال شهر رمضان  30.000 الخطّة إلى أكثر من
  .الصادرات وتواجدها لوحدها في الأسواق الخارجية خلال الشهر المعظّـموتعزيز 

 .مليون عرجون سنويا وجلّها بولاية قبلّـي 7 حماية المنتوج من الأمطار حيث فاقت الإنجازات -
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  الصناعة والطاقة  ارةرد وز
  والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

  
  

تنمية قطاع التمور وخاصة الملاحظات الواردة بخصوص لا يثير التقرير التأليفي حول دور الدولة في 
  .التحويل وتأهيل وحدات التكييف وانخراطها بنظم الجودة، أية ملاحظات من طرف الوزارة
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  التجارة والصناعات التقليدية ارةرد وز
  
  

خذ بعين أبرزت دراسة محتوى التقرير التأليفي حول دور الدولة في تنمية قطاع التمور أ�ّه قد تمّ الأ
وبناء عليه فإن ما جاء . الاعتبار كلّ ملاحظات وإجابات مصالح الوزارة التي تمّ مد الدائرة بها سابقا كتابيا

  .بالتقرير التأليفي المذكور لا يثير تحفّظات من جا�ب الوزارة
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    خطّة تنمية إ�تاج السمك الأزرق 
  
  

مساهمته في تحقيق الأمن  باعتباريمثلّ قطاع الصيد البحري أحد مقومات التّنمية الاقتصادية وذلك 
القطاع مما مكنّ من تطوير حجم هذا الدولة على تأهيل  حرصتوقد . الغذائي والتّصدير وتوفير مواطن الشغل

. منها % 85استأثر القطاع الخاص بحوالي  2006د سنة .م 56إلى  1987د سنة .م 17,4الاستثمارات من 
من قيمة الصادرات الغذائية  % 15من قيمة الإ�تاج الفلاحي وبنسبة  % 8بنسبة  2006وساهم القطاع في سنة 

قائمة ضمن  1998من قبل الاتّحاد الأوروبي منذ سنة  كما تمّ تصنيف البلاد التو�سية. )1(د.م 234التي بلغت 
  .رقابة الصحيةشروط المتعلّقة بالالبلدان المصدرة لمنتجات الصيد البحري وغير الخاضعة لل

  
        وبلغ معدل الإ�تاج السنوي للسمك الأزرق خلال فترتي مخططّي التّنمية الثامن والتاسع على التوالي

ون المتجدد والقابل للاستغلال سنويا والذي وتعتبر هذه الكميات محدودة مقار�ة بالمخز. طن.أ 34و طن.أ 29
  . طن.أ 83بحوالي  2000قدر في سنة 
  

وبناء من الأسماك واعتبارا لهذا المخزون المتوفّر وبهدف تقليص الضّغط على بقية الأصناف الأخرى 
لس الوزاري المنعقد ، أقر الوضعية إ�تاج السمك الأزرق قامت به الوزارة المكلّفة بالصيد البحريعلى تشخيص 

شملت مختلف حلقات المنظومة إ�تاجا  )2(خطّة وطنية لتنمية إ�تاج السمك الأزرق 2001مارس  12بتاريخ 
طن سنة .أ 58إلى  2001طن سنة .أ 38الخطّة التّرفيع في الإ�تاج من هذه قد استهدفت و. وتحويلا وترويجا

  .خزون المتوفّر والمتاح استغلاله مع ضمان استدامتهمن حجم الم % 68لبلوغ �سبة استغلال تساوي  2006
  

 إطار ولإنجاح هذه الخطّة تمّ اتّخاذ عدة إجراءات تحفيزية تمثّلت أساسا في الترفيع في المنح المسندة في
سنوات ا�طلاقا من إقرار الخطّة  5إضافة إلى وضع بر�امج تنفيذي للخطّة يغطّي مجلّة تشجيع الاستثمارات 

  . نة متابعة تضم مختلف المتدخلين في االوإحداث لج
  

                                                 
  .فة بالفلاحةالوزارة المكلّ: المصدر    (1)
  .شملت الخطّة الأصناف الصغيرة العائمة وهي السردينة واللاطشة والماكرو والأ�شوة والشورو والبوقا (2)
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وقد توجه �ظر الدائرة إلى تقييم خطّة تنمية إ�تاج السمك الأزرق وذلك للوقوف على مدى بلوغ 
لة في تنفيذ الخطة وخاصة منها مصالح وزارة وشملت الأعمال الميدا�ية الهياكل المتدخ. الأهداف المرسومة

فة بالصيد البحري وامع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري ومجمع صناعات لمكلّاالفلاحة والموارد المائية 
  .المصبرات الغذائية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومعهد علوم وتكنولوجيا البحار

  
        مما ساهم في تطوير الصادرات التي بلغت 2006طن في موفّى سنة .أ 54ولئن ارتفع الإ�تاج إلى 

كان حيث كا�ت دون المأمول طنا في �فس السنة  12.324والبالغة د فإن الكميات المنتجة في إطار الخطّة .م 19
ة من الوقوف على �قائص حالت أعمال الرقابومكّنت  .نط.أ 20من المنتظر تحقيق كميات إضافية تصل إلى 

  .التّحويل والترويج وتعلّقت بالإ�تاج والتّأطيردون تحقيق الأهداف المرسومة بالخطّة 
  

I - الإ�تاج  
  
وحدة  382وحدة منها  428سم أسطول صيد السمك الأزرق المتكون عند ا�طلاق الخطّة من ات

�شيطة بافتقار أغلب وحداته إلى المواصفات الفنية الد�يا التي تسمح لها بالعمل في المناطق غير التّقليدية المعروفة 
  .لي البحاربثرائها النسبي وكذلك في أعا

  
أساسا تهم طن حددت الخطّة جملة من الإجراءات .أ 20وبهدف توفير الإ�تاج الإضافي المحدد بحوالي 

التّشجيع على اقتناء مراكب صيد السمك الأزرق وتركيز وحدات لصنع الثّلج ولتنظيف مستلزمات وسائل الإ�تاج 
  .ومراكب لتجميع الأسماك

  

  اقتناء المراكب  - أ
  

وحدة عصرية لصيد السمك الأزرق موزّعة حسب  100إطار الخطّة وضع بر�امج لاقتناء تمّ في 
وتمّ رصد حوافز خصوصية للتّشجيع على اقتناء . الجهات المعنية على أساس المخزون المتاح و�سبة استغلاله

إلى مليون دينار د .أ 300من  )1("ب"هذه الوحدات من خلال التّرفيع في سقف الاستثمار للمشاريع من صنف 
. حسب مناطق الصيدمن كلفة المشروع وذلك  % 30و % 20وتمكينها من منح استثمار تقدر �سبتها ما بين 

  .2007سنة في د .أ 150د تمّ الترفيع فيه إلى .أ 120تمّ تحديد سقف هذه المنحة بقيمة و
                                                 

 .د.أ 300د ويقلّ عن .أ 60عمليات الاستثمار التي يفوق مبلغها " ب"حسب مجلّة تشجيع الاستثمارات، تعتبر مشاريع من صنف   (1)
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مركبا من  17صنع سوى  حيث لم يتم 2003إلى غاية ديسمبر المسجلة ضعف الإنجازات إلى و�ظرا 
إعادة توزيع حصص  2004أقرت جلسة العمل الوزارية المنعقدة في مارس  ،في صنعها امرخصبا مرك 85 ضمن

عدد المراكب التي دخلت  فإنوبالرغم من هذا الإجراء . جهة الولايات من المراكب حسب الإنجاز الفعلي لكلّ
إلى  2007ووصل هذا العدد في موفّى جوان . مركبا 51سوى بلغ لم ي 2006حيز الاستغلال إلى موفّى ديسمبر 

مراكب أخرى ثما�ية وتحصلت  % 95و % 15مركبا بصدد الإنجاز بنسب تراوحت بين  32مركبا وبقيت  60
  . 2007صنع سنة في الص يرختعلى 

  

 2001على ترخيص في الصنع قبل سنة  تمركبا تحصل 16 إدراج ضمن الخطّةأ�ّه تمّ وقد لوحظ 
وقد �تج عن ذلك قبول        . قةمراكب قام أصحابها بصنعها دون الحصول على تراخيص مسب 10وتسوية وضعية 

من  وهو ما يحد 2002ديسمبر  19مركبا لا تتوفّر فيها المواصفات الفنية المحددة بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في  11
        لمنتجة من قبل أغلب هذه المراكب الكميات المستهدفة لكلّ منها تحقيق توقّعات الإ�تاج إذ لم تبلغ الكميات ا

)200 للمركب سنويا طن.(  
  

ن أنالخطّة تفتقر إلى آلة الصو�ار التي تمكنّ من متابعة أسراب  في إطار المنجزة راكبالمأغلب  كما تبي
والمتعلقّ بضبط الشروط الفنية  لمذكور آ�فااالسمك الأزرق وآلة صنع الثلج المنصوص عليهما بقرار وزير الفلاحة 

 9ويبلغ عدد المراكب اهزة بآلة الصو�ار وآلة صنع الثلج على التوالي . لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري
 كما اتضّح أن بعض. 2007دخلت حيز الاستغلال إلى موفّى جوان مركبا  60من بين مراكب  4ومراكب 

ومن شأن هذه الوضعية التي  .كات والمراكب المرافقةاقتناء بعض التجهيزات القديمة كالمحر المستثمرين يلتجئون إلى
اتضّح  فعلى سبيل المثال. لا تتماشى مع أهداف الخطّة الرامية إلى تعصير الوحدات أن تنعكس سلبا على الإ�تاج

ب المراكب اء تعطّمن جر 2005بسنة  مقار�ة �2006قصا في الإ�تاج في سنة سجلتا أن وحدتين بولاية المنستير 
طنا  200لا تتجاوز أصبحت   2005في سنة  طن 300فبعد أن كا�ت الكميات المنتجة تفوق . المرافقة القديمة

  .2006في سنة 
  

ويعزى عدم تحقيق بر�امج اقتناء الوحدات العصرية في الآجال المرتقبة إلى عدة عوامل تتعلقّ أساسا 
  .كلفتها ارتفاعخصوصيات الجهات وبصنع السفن وبالصعوبات المالية و

  

 الصعوبات المالية وخصوصيات الجهات  - 1
  

ارية يصعب توفيرها اعتمد أغلب المرتفعة للقطاع واشتراط البنوك ضما�ات عقديو�ية المفي ظلّ 
عن تراخيص وا تخلّمستثمرين  10 أنمن ذلك  .�سق الإنجازات فيالمستثمرين على التمّويل الذاتي وهو ما أثّر 

  . الصنع لعدم حصولهم على قروض بنكية
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 2004لتخفيض من قيمة التمويل الذاتي تمّ خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة في مارس إلى اوسعيا 
الباعثين الجدد المنصوص عليه بمجلّة تشجيع الاستثمارات  قبلإقرار التّرفيع في �سبة الاعتماد الواجب إرجاعه من 

الإدارة العامة للصيد المتوفرّة لدى عطيات المأ�ّه تبين من خلال  إلاّ. من كلفة المشروع % 17,5لى إ % 7من 
شروط الا�تفاع ل�ظرا إلى صعوبة الاستجابة  2007البحري عدم ا�تفاع أي مستثمر بهذا الإجراء إلى غاية جوان 

  .د.أ 500ستثمار الاسنة ومبلغ  40المستثمر سن عدم تجاوز والمتمثّلة أساسا في 
  

ولتلافي هذه الوضعية يتعين اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير توفير التّمويل اللازم لاستحثاث �سق إنجاز 
  . أهداف الخطّة
  

عدد  أنمن ذلك . وعلى صعيد آخر ساهمت خصوصيات بعض الجهات في التفاوت في إنجاز المراكب
كعدد مستهدف مركبا  22 جملةمن مراكب  4سوى  2007إلى موفّى جوان  لم يبلغالمراكب المنجزة بمنطقة الشمال 

. % 30و % 25في البداية بالرغم من أهمية المنحة التي تمّ رصدها مقار�ة بالجهات الأخرى والمتراوحة بين 
ك غياب تقاليد صيد السمإلى ويرجع ذلك حسب الإدارة العامة للصيد البحري إلى صعوبة المناخ بالشمال و

  .ز الاستغلال بميناء قليبية قبل ا�طلاق الخطةعشرين وحدة حي لىالأزرق بولاية جندوبة ودخول ما يزيد ع
  
فإ�ّه لم يتم إنجاز بالرغم من الإجراءات الهامة المتّخذة لتأهيل الميناء الرئيسي بالجهة وبولاية سوسة  أما

فإن النسق ولاية صفاقس، وبخصوص . البحريوذلك �تيجة عزوف المستثمرين عن قطاع الصيد أي مركب 
 13مجموع سوى مركبين من  اقتناء لم يتمتوجه المستثمرين نحو صيد التن والصيد بالجر حيث مرده البطيء للإنجاز 
 )1(الرخص في البداية علما بأن أحد المستثمرين تحصل على موافقة اللّجنة الاستشارية لإسناد مركبا مستهدفا

  . صيد التن فيالرخصة استغلال ير لتغي
  

  صنع السفن وارتفاع الكلفة  - 2
  

الصنع تأخذ بعين الاعتبار طاقة لم وحدة ذات مواصفات عالية فإ�ّها  100باستهداف الخطّة اقتناء 
وقد تزامنت هذه الوضعية مع طلبات . خاصة أن هذه الطّاقة شهدت تراجعا قبل ا�طلاق الخطّة ورشاتلل

د .أ 600د عند ا�طلاق الخطّة إلى .أ 450ا ساهم في ارتفاع معدل الكلفة من ممن مستثمرين أجا�ب إضافية م

                                                 
والمتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير اللّجنة الاستشارية  1999سبتمبر  27المؤرخ في  1999لسنة  2129 عدد المحدثة بمقتضى الأمر  (1)

 .لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري
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في ظلّ �قص في اليد العاملة المختصة وهو ما أدى إلى عدم احترام آجال اكتظاظ الورشات في و 2005سنة 
  .الصنع

  

التي يواجهها شكاليات الإظر في بالن 2005ففي مجال صنع السفن، أوصت لجنة المتابعة منذ أكتوبر 
بإعداد مذكرّة في الغرض من قبل كما أوصت  .عدم وضوح الإطار القا�و�ي خاصة من حيثهذا النشاط 
  . إلاّ أ�ّه لم يتم إعداد هذه المذكّرة لغياب التّنسيق بين الأطراف المتدخلة. الهياكل المعنية
  

          د وفي سقف القروض إلى.أ 150 سقف المنحة إلى التّرفيع في فإنكلفة وفي ما يخص ارتفاع ال
في التّأخير  وقد حد. 2007الأمر الخاص به إلاّ في جا�في  رولم يصد 2006في ماي إلاّ لم يتم إقراره  .د.أ 300

في  حيث تحصل أغلب المستثمرين على مقررات إسناد الامتيازات همن النجاعة المرجوة مناتّخاذ هذا الإجراء 
لم ينتفع أي مستثمر بالامتيازات الجديدة ذلك ضافة إلى وبالإ .د.أ 120 بمبلغ نحةظلّ الأحكام القاضية بضبط الم

القروض في ما يخص.  
  

اتخّاذ قرار  �2006وفمبر  23تمّ خلال الجلسة الوزارية المنعقدة بتاريخ وتجدر الإشارة إلى أ�ّه 
إلى  وقصد توزيع المراكب الإضافية على مختلف الولايات و�ظرا. مركبا لإ�تاج السمك الأزرق 40إضافة ب

بعقد اجتماع مع المستثمرين الذين  2007ارتفاع كلفة الاستثمار والاستغلال، أوصت لجنة المتابعة في فيفري 
 إلاّ. اعتماد �تائجه لإعداد العناصر المرجعية لدراسة الجدوى الاقتصاديةبدخلت وحداتهم حيز الإ�تاج و
من قبل اللجّنة الاستشارية في  2007فيفري وماي  شهري وحدات في 10أ�ّه تمّ إسناد تراخيص لصنع 

  .غياب هذه الدراسة
 

  مردودية المراكب  - ب
  

 ارتفعتشهد إ�تاج السمك الأزرق تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة من المخطط العاشر حيث 
وساهمت المراكب  المنجزة في . 2006طنا سنة  54.319إلى  2002طنا سنة  36.418الكميات المنتجة من 

وقدرت الكميات الد�يا الممكن . 2006طنا في سنة  12.324مركبا في إ�تاج  51إطار الخطة والبالغ عددها 
طنا في سنة   250سنويا تمّ الترفيع فيها إلى  طن 200إ�تاجها بالنسبة إلى كلّ مركب عند ا�طلاق الخطة في حدود 

2006.  
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الذي شمل ووقد تبين من خلال المعلومات المتوفّرة لدى المتدخلين ومن الاستبيان المعد من قبل الدائرة 
من بلوغ مستويات إ�تاج قياسية في حين لم تتمكنّ  دخلت حيز الاستغلال تمكنّ بعض هذه المراكب المراكب التي

مركبا من  14إ�تاج أن من ذلك . المردودية المرتقبةبلوغ  منمراكب أخرى من تحقيق الكميات المستهدفة وبالتّالي 
 كان في حدود مركبا 13إ�تاج  أنطن في حين  300تجاوز  2006ز الإ�تاج قبل سنة دخلت حيمركبا  35ضمن 
200 زمة لبلوغ الإ�تاج . طنة قصد أخذ الإجراءات اللاولم تقم لجنة المتابعة بتحليل أسباب هذه الوضعي
  .الخطّةبدف المسته

  
ومن �احية أخرى وبهدف ضمان مردودية المراكب المنجزة في إطار الخطة افترضت دراسة جدوى تمّ 

مركب  من إ�تاج كلّ % 25بنسبة تناهز ) ماكرو وشورو(إ�تاج أصناف أكثر مردودية  2001إعدادها منذ سنة 
 2006و 2005المراكب خلال سنتي  بعض توصلتو. من رقم المعاملات المستهدف % 56من تحقيق  بما يمكنّ

 الكميات المستهدفةإ�تاج كلّ منهما من الماكرو والشورو  بلوغ هذا الهدف أو تجاوزه على غرار مركبين فاق إلى
مركبا  23ومركبا  13عدم تحقيق  2006و 2005إلاّ أ�ّه لوحظ خلال سنتي . 2006في سنة  % 350بنسبة 

  .لإ�تاج المرجو من هذه الأصناف�اشطا امركبا  35ومركبا  29 جملةمن 
  
فقد استهدفت  لتصديرهار فرص توفّإلى بالنسبة إلى صنف الأ�شوة التي تباع بسعر مرتفع �ظرا  أما

باعتبار أن مخزون هذا  مركب من الإ�تاج الجملي لكلّ % �5سبة منها الإ�تاج  يبلغالدراسة المذكورة آ�فا أن 
من  % 1في حدود  ظلّإلاّ أن الإ�تاج الفعلي للأ�شوة . 2000لي في سنة من المخزون الجم % 6 الصنف يمثّل

من  % 13إلى  2004سنة  صل فيومخزون هذا الصنف  أنمن الخطّة بالرغم المنجزة في إطار راكب المإ�تاج 
  . )1(من السمك الأزرق المخزون الوطني

  
ق لجنة المتابعة إلى تحليل أسباب عدم بلوغ هذا الهولم تتطرة أ�ّه لوحظ اختلاف بين دف خاص

ر المخزون في حين أفاد المعهد الوطني أشار المهنيون بخليج قابس إلى عدم توفّ سباب إذتلك الألين في تحليل المتدخ
  . طنا بخليج قابس 5042بوجود مخزون يناهز  2004لعلوم تكنولوجيا البحار في جويلية 

  
استعمال الشباك الدائرة لا يمكنّ  إلى أن 2005في سنة  هاكما أشار المعهد حسب دراسة أولية أنجز

في المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري من صيد كميات هامة من الأ�شوة في حين أثبتت تجربة قام بها امع 
  . مع مركب إيطالي للصيد إمكا�ية تحقيق �تائج طيبة بالشباك الدائرة 1999سنة 

                                                 
  .2005ن سنة من مخزون السمك الأزرق بمناطق الشمال في شهري جويلية وأوت م % 18بلغ مخزون الأ�شوة   (1)
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آلة الصو�ار بالمركب على تحسين مردودية الصيد بالتقليص من مدة ر وعلى صعيد آخر يساعد توفّ
تفتقر إلى  2006ى سنة وبما أن أغلب المراكب التي دخلت حيز الاستغلال إلى موفّ. البحث عن أسراب السمك

بآلة الصو�ار  زةاه الخمس راكبالموتجدر الإشارة إلى أن مركبين من بين . هذه الآلة فإ�ّه يصعب تحسين مردوديتها
طنا     296من بينها على التوالي  2006طنا في سنة  551طنا و 666إذ بلغ إ�تاجهما  ةمردوديكا�ا الأكثر 

  . الشورومن طنا من الماكرو و 223و
  

حيث بلغ إ�تاجهما الجملي خلال سنة  وفي المقابل لم يرق إ�تاج مركبين آخرين إلى المستوى المطلوب
طنا  49طنا ولم تتجاوز الكميات المنتجة من الماكرو والشورو على التوالي  144طنا و 217على التوالي  2006

أن ومما يذكر . لصو�ار وقلّة الخبرة في استعمالهومن بين أسباب هذه الوضعية محدودية مواصفات ا. طنا 31و
  .لةحول استعمال هذه الآلدى المزود ربا�ي المركبين الأكثر إ�تاجا تلقّيا تكوينا 

  
الاستغلال الأفضل تحقيق النقائص التي حالت دون  لافيوتستدعي هذه الوضعية مزيد تحليل الأسباب لت

  .ودون بلوغ الكميات المستهدفة بالخطة لمزايا هذه الآلة
  

  الثّلج تصنيع وحدات  - ج
  

ن خلال التّرفيع هذه المادة وذلك مإلى وحدة لتصنيع الثلج بالموا�ئ المفتقرة  15استهدفت الخطّة تركيز 
 2007وحدة إلى غاية جوان  12وتمّ إنجاز . من كلفة تركيز الوحدة % 20إلى  % 7في منحة الاستثمار من 

العدول عن إحداث وحدة  2007في ماي وتشهد وحدتان بولايتي المهدية وجندوبة بطءا في الإنجاز فيما تمّ 
  . قابسإلى وتحويل هذا الإنجازلعدم حاجة الجهة إليها بصفاقس 

  
وتبين أ�ّه لم يتم إعداد دراسة معمقة لضبط الحاجيات الفعلية المنتظرة وهو ما �تج عنه أحيا�ا �قص في 

فبالرغم من إنجاز أغلب وحدات الثّلج شهدت بعض الموا�ئ . إ�تاج الثّلج أو عدم وجود حاجة فعلية لهذه المادة
  . �قصا في هذه المادة خاصة في أيام الذروة

  
بالقيام بجرد حول الطّاقة الجملية  2003سبتمبر  9وفي هذا الإطار أوصت لجنة المتابعة المنعقدة بتاريخ 

وحدات إضافية في المناطق التي تشكو �قصا في هذه إحداث لصنع الثلج بالموا�ئ بهدف النظر في إمكا�ية برمجة 
زيادة على ذلك لم يصاحب عملية و. ى لجنة المتابعةإلاّ أن الجرد قد تمّ بصفة تقديرية دون عرضه عل. المادة



41 
 

. إحداث وحدات إضافية لإ�تاج الثّلج ببعض الولايات 2004التّرفيع في عدد وحدات الصيد البحري في سنة 
المركّزة  بسبب محدودية طاقة الإ�تاج 2006و 2005وتبعا لذلك شهدت ولاية قابس �قصا في الثلج خلال موسمي 

  .اليوم إضافة إلى توقفّ مصنع الثلج المنجز في إطار الخطّةا في طن 40بحوالي المقدرة و بها
  

  �قصا في الثلج �ظرا إلى محدودية طاقة الإ�تاج الجملية التي لا تتعدىأيضا كما شهد ميناء جرجيس 
تعطبّ المحول  حالو. طنا في اليوم 120الذروة إلى  في فترةطنا في اليوم في حين وصلت الكميات المطلوبة  65

  .2007و 2006إ�تاج الثلج في بعض أيام وفرة إ�تاج السمك الأزرق في سنتي  دونالكهربائي 
  

  وحدات التّنظيف ومراكب �قل السمك  - د
  

زرق بأهم وحدات لتنظيف مستلزمات إ�تاج السمك الأ 10استهدفت الخطّة التّشجيع على بعث 
 2007إلى غاية جوان إلاّ أ�ّه لم يتم . من قيمة الاستثمار % 7ة بنسبة من منح الموا�ئ وذلك بتمكين الباعثين

التخلّي  2006في جويلية وتمّ الشروع في إنجاز وحدة بولاية المهدية تقرر . إنجاز سوى وحدتين بالمنستير وصفاقس
فيما لم تتلق  بنزرت وجندوبة وقابسكلّ من وحدات أخرى ب نجازكما توقفّ إ. ن مصالح البلديةعنها بطلب م

هذه الوضعية إلى إشكاليات  قد أرجعت المصالح المعنيةو. 2007ولاية مد�ين مطلبا في هذا الشأن إلاّ في ماي 
  .ارتفاع كلفة الماءإلى و على مستوى موا�ئ ا�تصاب الوحدات المذكورةتتعلقّ بصرف المياه المستعملة 

  
ردودية الاقتصادية �ظرا إلى عدم إقبال إضافة إلى ذلك، يشكو �شاط هذه الوحدات ضعف الم

يعمدون إلى غسل الصناديق بأحواض الموا�ئ وهو ما يتنافى مع  حيثأصحاب المراكب على هذه الخدمات 
في  صندوق 600فعلى سبيل المثال، تقوم وحدة صفاقس بغسل . )1(شروط معالجة منتوجات الصيد البحري 

  .في الساعة صندوق 500تبـلغ متوفّرة اليوم مقابل طاقة غسل 
  

أوصت بإحداث لجنة تضم الإدارة  2005أكتوبر  7وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المتابعة اتمعة بتاريخ 
ووكالة موا�ئ بوزارة الفلاحة والموارد المائية العامة للصيد البحري وتربية الأسماك والإدارة العامة للمصالح البيطرية 

لنصوص ل تطبيقاري للنظر في السبل الكفيلة بحمل المنتجين على استعمال صناديق �ظيفة وتجهيزات الصيد البح
  .هذا الشأنإلاّ أ�ّه لم يتم إحداث هذه اللّجنة ولم يتم اتّخاذ أي إجراء في . الترتيبية ذات العلاقة

                                                 
  .والمتعلّق بضبط شروط معالجة منتوجات الصيد البحري أثناء وبعد الإ�زال �1995وفمبر  28قرار وزير الفلاحة المؤرخ في   (1)
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ا�ئ الإ�زال مراكب لنقل السمك الأزرق بمو 10ومن جا�ب آخر، استهدفت الخطّة التّشجيع على بعث 
وبالرغم من عدم إنجاز أي مشروع في هذا اال لم تتولّ لجنة المتابعة دراسة أسباب . مع إسنادها منحة الوقود

  .في الغرضهذا العزوف لاتّخاذ الإجراءات اللازمة 
  

II- التأطير  
  

اليد العاملة  وتكوينالبحث العلمي  مساهمةيتمثلّ التّأطير في الإحاطة بالمهنيين من خلال تدعيم 
  .ومتابعة عناصر الخطّة والتّنسيق بين الهياكل المتدخلةورسكلتها  المختصة

  

  البحث العلمي  - أ
  

قة بمخزون السمك الأزرق قام المعهد تماشيا مع ما �صت عليه الخطة بخصوص توفير المعلومات المتعلّ
تقييم مخزون الأسماك "بر�امج بحث يهدف إلى بتنفيذ  2005-2002الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار خلال الفترة 

فية مكّنت من معرفة حجم ولئن تم خلال الفترة المذكورة القيام بعدة رحلات بحرية استكشا ".الصغيرة العائمة
ها لم توزيعه حسب المناطق فإن هذه الرحلات اقتصرت في أغلب الأحيان على الفترة الصيفية كما أ�ّالمخزون و

  .السواحلتغطّ دائما كافة 
  

رات على تسجيل بعض التغي ه تمّأ�ّل السنوي للمخزون خاصة ن هذه الوضعية من تحديد المعدولا تمكّ
شهد مخزون جهة الساحل من السمك الأزرق  من ذلك أن .ر بجهة معينة بين فصل وآخرمستوى المخزون المتوفّ

        % 61سبة التغير حسب الأصناف بين وتراوحت � 2004ما بين شتاء وصيف سنة  (1) % 48صا بنسبة تقلّ
  .% 210و

  

في شهر  الذي أعدته تقريرالأوصت اللجنة الوطنية لتقييم أ�شطة البحث العلمي في الصدد وفي هذا 
بضرورة توسيع مجال تقييم مخزون الأسماك  2005- 2002تقييم �تائج بحوث المعهد للفترة حول  2006ديسمير 

  .فصل الشتاء الصغيرة العائمة ليشمل
  

                                                 
  .معطيات المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار  (1)



43 
 

على متابعة لا يساعد الأماكن التي قاموا فيها بالصيد بارة البح تصريحعدم  فإنوعلى صعيد آخر 
البحث والمهنة حول  في البيا�ات المقدمة من جهاتتفادي الاختلافات على مستوى استغلال المخزون من جهة و
قة بكميات السمك الأزرق المنزلة حصائيات المتعلّطريقة مسك الإأن كما  .أماكن توفّر المخزون من جهة أخرى

من توفير معلومات دقيقة  للباحثين عند دراستهم لمدى استغلال لا تمكنّ بالموا�ئ من قبل دوائر الصيد البحري 
فقد أدى الخلط في التّسميات بين صنفي اللاطشة والسردينة في بعض . المخزون حسب الأصناف والجهات

�اهز أربعة أضعاف المخزون المتاح من  2004إ�تاج اللاطشة في سنة  ن أنول على إحصائيات تبيالجهات إلى الحص
  .هذا الصنف
  

فعلى . ومن �احية أخرى لوحظ تأخير في الإعلان عن �تائج تقييم المخزون الذي يتم دوريا كل سنتين
أما آخر النتائج المعلن . 2004ة وتوزيعه حسب المناطق في سن 2002سبيل المثال تم الإعلان عن مخزون سنة 

  . 2004بمخزون سنة  فتتعلقّ 2007عنها إلى غاية شهر جوان 
  

القيام بخرجات بحرية مشتركة بين الصيادين والباحثين وذلك عبر  من بين مكو�اتهاالخطة  تضمنتكما 
ين المعهد والمهنة في هذا ن ضعف التنسيق به تبيأ�ّ إلاّ. منطقة خرجات في السنة بمعدل خرجتين لكلّ 6برمجة 

 ال حيث لم يتماشملتو 2004الثا�ية في سنة فيما تمتّ  2002الأولى في سنة أنجزت رجتين بخسوى  القياما 
. خليج قابس فحسب وذلك على إثر تشكّيات المهنيين حول النقص المسجل في السمك الأزرق في تلك المنطقة

  .سوى بحار واحد 2002لم يشارك في رحلة سنة  إذكما لم تسجل مشاركة هامة للبحارة 
  

واستهدفت الخطّة تنفيذ بر�امج وطني يتعلق بإيجاد التقنيات الكفيلة بمعالجة ظاهرة الدلافين وإضرارها 
إلى صنع آلة جديدة لإبعاد  2005-2002وفي هذا الإطار أفضت تجارب المعهد خلال الفترة . الصيد بشباك

لم يتم تثمينه فإ�ّه خاذ المعهد لعدة إجراءات للتّعريف بهذا الاختراع وبالرغم من اتّ. حدة منهاو 40توزيع  الدلافين تمّ
بهدف تعميمه على وحدات صيد السمك الأزرق تماشيا مع الهدف المرسوم بالخطة وذلك بسبب غياب الربط 

  .بين البحث والإرشاد في مجال الصيد البحري
  

  التكوين والرسكلة  - ب
  

النظر في مدى بلوغ هذه  سفروأ .ة وتأهيلهااليد العاملة المختص توفير هاأهدافمن بين الخطّة  تضمنت
قت  �قائص تعلّ عنالأهداف على مستوى وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومراكز التكوين المهني التابعة لها 

  .الرسكلةو بالتكوين المستمربالتكوين الأساسي و
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  التكوين الأساسي - 1
   
          .مختصا في الميكا�يك 40ا في تقنيات صيد السمك الأزرق وا�ا مختصرب 20ستهدفت الخطة تكوين ا

بلغ عدد المتخرجين من مراكز التكوين المهني للصيد البحري في الاختصاصات  2006-2002خلال الفترة و
د من ا لا يسمح بالتأكّمم هؤلاء المتخرجينعة متاب لم تتمه أ�ّ إلاّ. مختصا في الميكا�يك 680وربا�ا  94المذكورة 

 لتحقيق المهام الموكولة إليهمم في قهم في التحكّتقييم مدى توفّبالخطة و نجزة في إطاراشتغالهم على المراكب الم
ى بابنة الذين يعملون علأغلب الر أظهر استبيان قامت به الدائرة أن الصددوفي هذا . للمراكبالاستغلال الأمثل 

مراكز  هم منحيث لم يتجاوز عدد المتخرجين من لم يشملهم التكوين الأساسيالخطة المنجزة في إطار راكب الممتن 
  . شملهم الاستبيانربا�ا  45 جملةربا�ا من  14التكوين 

  
ة في صناعة  ومن �احية أخرى لم يتمة من اليد العاملة المختصإعداد دراسة مسبقة للحاجيات الإضافي

ة مما ساهم في التأخير في فقد لوحظ �قص في اليد العاملة المختص. فن وضبط الإجراءات اللازمة ابهتهاالس
وفي المقابل تبينت قلة إقبال الشباب على �شاط صنع السفن في السنوات الأخيرة . بر�امج اقتناء المراكبإنجاز 

 أية ن التكوين في النجارة البحريةة البحرية الذي يؤمحيث لم ترد على المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكن
بلاغات إصدار سنويا ب ريخ تخرج آخر دفعة وذلك رغم قيام هذا المركزتا 2001طلبات في هذا الشأن منذ سنة 

  .في الغرض
  

مستوى طواقم  في االمهدية وقابس �قص التكوين على غرار مركزيراكز م وعلى صعيد آخر تشكو بعض
ب تشغيل الباخرة فبالنسبة إلى مركز المهدية يتطلّ. استغلالها على الوجه الأفضل لم يمكنّ منا كوين ممبواخر الت

تركّز استغلال هذه وتبعا لذلك .أفراد  سبعة ر لدى المركز سوىخمسة عشر فردا في حين لا يتوفّ" أميلكار"
البحرية بهدف الخرجات  فيما ظلتّشاد أساسا على التكوين في الملاحة والإر 2002مها في منذ تسلّ الباخرة

وفي �فس السياق، يواجه مركز قابس �فس الصعوبات إذ يفتقر طاقم مركبه إلى . التكوين التطبيقي في الصيد �ادرة
  .مختصين في رمي وإخراج  الشباك الدائرة واستعمال الرافعة

  
مراكز التكوين تشكو �قصا في المكو ن أنتقنيات  مثللاختصاصات الأساسية �ين في عدد من اكما تبي

. مراكز المهدية وطبلبة وجرجيس وقابس كما هو الحال بالنسبة إلىومعدات الصيد والملاحة والميكنة البحرية 
مستوى تأمين التكوين بالجودة المطلوبة فيي إلى صعوبات ومن شأن هذه الوضعية  أن تؤد .  
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  والرسكلة التكوين المستمر - 2
   

يذ الخطة تم إقرار إمكا�ية منح رخص استثنائية لقيادة مراكب صيد السمك الأزرق التي في إطار تنف
متابعتهم طنا وذلك بعد  50قيادة مراكب حمولتها دون  ةللربابنة المتحصلين على رخص طنا 50تفوق حمولتها 
ربا�ا من  47ن أن ه تبيإلاّ أ�ّ. ا�ارب 122تكوين  2007إلى موفّى شهر جوان  تمّ الشأنوفي هذا . لتكوين خاص

  . اطن 50تمّ تكوينهم يعملون على مراكب تقلّ حمولتها عن ربا�ا  72جملة 
  

مما لا يسمح بمعرفة مدى تحكّم الربابنة في  هه تم إقرار مواصلة هذا التكوين دون تقييم �تائجولوحظ أ�ّ
  .ات المحتملةالخطّة والوقوف على الصعوب المنجزة في إطار راكبتقنيات قيادة الم

  
ت الحديثة للصيد رسكلة ربابنة صيد السمك الأزرق في مجالات استعمال التقنيا أما من حيث

إلاّ  .2006-2004الفترة  تمّ تنظيم دورات تكوينية حول كيفية استعمال جهاز الصو�ار خلال ومداولة المنتوج فقد
 ا�ا استهدفتهم  250ربا�ا مقابل  60 ذه الدورات لم يتجاوزعدد المنتفعين بهأنويعزى ذلك إلى عدم قيام . الخطّةرب

ال إمرها توفّلفتقارها إلى آلة صو�ار على غرار مركزي طبلبة وصفاقس أو لاا أغلب المراكز بحصص تكوين في ا
 وذلك فضلا عنمركزي جرجيس وقليبية  كما هو الشأن بالنسبة إلىبتكوين �ظري  إلاّعلى آلة صغيرة لا تسمح 

  .التكوين اارة على هذإقبال البحقلة 
  

ا�ا في كيفية المحافظة رب 281من تكوين  2006-2002الفترة  ومكّنت الدورات التي تم تنظيمها خلال
من جرجيس والمهدية وغار الملح وذلك بهدف الحصول  جا بكلّمرو 59كما ا�تفع بالتكوين . على جودة الأسماك

أ�ّ إلاّ. قروضل لهم الا�تفاع بعلى شهادة الكفاءة المهنية التي تخوه لم تتم جين من قبل الهياكل متابعة هؤلاء المرو
  .المكلّفة بالتّكوين لمعرفة مدى ترويجهم للسمك الأزرق ومدى التزامهم بقواعد حفظ المنتوج

  

  المتابعة والتنسيق  - ج
 

ارة تضم ممثلين عن ، تمّ إحداث لجنة ق2001مارس  12عملا بقرار الس الوزاري المنعقد في 
ن وقد تبي. خطة تنمية إ�تاج السمك الأزرق تنفيذالإدارات المعنية وأهل المهنة قصد ضمان المتابعة والتنسيق في 

مقرر وزير  أنمن ذلك . أن أداء هذه اللجنة شابته �قائص حالت دون اضطلاعها بمهامها على الوجه المطلوب
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 أن تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل في حين لوحظ أناقتضى  2001مارس  15بتاريخ  320الفلاحة عدد 
واقتصرت متابعة إنجاز الخطة منذ . ثلاثة عشر اجتماعا 2004- 2001الاجتماعات لم تتجاوز خلال الفترة  عدد
الفلاحية  هوية للتنميةالتابعة للمندوبيات الجعلى الاجتماعات الدورية مع رؤساء دوائر الصيد البجري  2005سنة 

ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة مما ا�عكس سلبا على  وفي غياببحضور ممثلين عن بعض  الهياكل التي تمتّ 
  .متابعة �شاطي الترويج والتحويل

  
كما لوحظ غياب منظومة معلومات موحدة على مستوى الإ�تاج تمكنّ من توفير المعطيات التي تستجيب 

وتبين أن عدم توفّر الإمكا�يات ببعض الدوائر حال . ة أمام تعدد المتدخلين في إنجاز الخطّةالمتابعة خاصلمتطلّبات 
لم  غير مكتملةدون إرسال المعطيات اللازمة إلى الإدارة العامة للصيد البحري في الإبان مما انجر عنه إعداد بيا�ات 

وتقتصر الاستفادة من هذه الإحصائيات على . 2006الشهري في سنة  من الإ�تاج % 40 سوى تشمل أحيا�ا
ر ر عدد أيام ذروة الإ�تاج وتطواستغلالها لمتابعة تطويتسنى معرفة الإ�تاج اليومي ومستوى الأسعار دون أن 

الثلج على تلبية  صنعالأسعار خلالها قصد تقييم نجاعة الآليات المحدثة لاستيعاب الإ�تاج وقدرة وحدات 
  . على جودة المنتوج لمحافظةولالحاجيات 

  
لة حول الكميات المحو مفصلةلة في مجال توزيع السمك الأزرق معطيات ر لدى الهياكل المتدخكما لا تتوفّ

من من تقييم دة حسب مصدر الإ�تاج وفترة الشراء قصد إعداد تقارير شاملة تخص �شاط الوحدات وتمكّأو ا
  . أداء دورها في الخطة

  
المهني المشترك لمنتوجات ال منظومة المعلومات التي سيتم إرساؤها صلب امع ومن شأن توسيع مج

ليشمل المعلومات المشار إليها  2006سبتمبر  20تطبيقا لقرار الس الوزاري المضيق المنعقد في الصيد البحري 
بالسردينة عبر القيام بعملية ربط  التحويلد مصا�ع آ�فا أن يمكنّ من تحسين متابعة الإ�تاج وتوزيعه لتسهيل عملية تزو

  .موا�ي 5مصا�ع و 10إلكترو�ي بين 
  

III- التّحويل والتّرويج  
  

ر المردودية الكافية ن استيعاب المنتوج بسعر يوفّفي إطار تنفيذ الخطّة تمّ السعي إلى إيجاد مجالات تؤم
في بعث وحدات الغرض ذا لهالمتّخذة  تدابيرالوتمثّلت . للمنتج وتمكنّ من تفادي تراجع الأسعار كلما توفر الإ�تاج
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على تأهيل مصا�ع التحويل الموجودة إضافة إلى إحداث �قاط بيع بالمناطق الداخلية  للتجميد أو التحويل والحث
دةوترويج السمك الأزرق عن طريق اقتناء وسائل النقل الخفيفة والمبر.  

  

  تحديد مجالات التوزيع   - أ
  

وفي . مجالي التحويل والاستهلاك الطازج لاستيعاب الزيادة المنتظرة في الإ�تاجاستهدفت الخطة توسيع 
الين استيعابها باعتبار صنف الطلب النهائي في كل ميناء، اقتصر له يمكنن الكميات التي غياب دراسة تبيذين ا

والمتعلقّ بضبط مشاريع تحويل أو  2001سبتمبر  24 والمالية والصناعة المؤرخ في القرار المشترك لوزراء الفلاحة
 .ولاية رها بكلّالطاقة الد�يا الواجب توفّ تحديدتجميد السمك الأزرق على توزيع الوحدات حسب الولايات دون 

ر عدد وحدات التّحويل أو التّجميد مع تطو ضبطعدم تناسب تقديرات الإ�تاج التي ا�بنى عليها  وانجر عن ذلك
لدخول الكميات المنتظرة �تيجة ا % 50ا يناهز تجاوز بمإ�تاج ميناء قليبية أن من ذلك  .حجم �شاط بعض الموا�ي

وحدات جديدة لصيد السمك الأزرق أنجزت خارج الخطة حيث بلغ الإ�تاج الجملي للميناء في طور الإ�تاج ل
  . طن محددة بالتقديرات 10.000مقابل  2006طنا في سنة  14.609

  
دير فلم تتطرق الخطّة بصفة شاملة إلى �شاط تصدير السمك الأزرق بجميع أما على مستوى التصّ

بإعداد استراتيجية للنهوض بصادرات  2002جا�في  9وأوصت لجنة المتابعة في ). لد ومحوطازج ومجم(أصنافه 
ولة دون واقتصرت على �شاط السردينة المح 2005ولم يتم الا�تهاء من هذه الدراسة إلاّ في سنة . السمك الأزرق

يينعين المحلّسواها ليتضح حسب هذه الدراسة محدودية القدرة التنافسية للمصن .  
  

مكّنت  2006د في سنة .أ 833وأمام ضعف القدرة التنافسية للمصنعين تمّ رصد منحة تصدير بمبلغ 
مجمع صناعات المصبرات المتوفرّة لدى عطيات الممن التّرفيع في كميات مصبرات السردينة المصدرة لتبلغ حسب 

  .2005طنا في سنة  692طنا مقابل  1.754الغذائية  
  
بالإضافة إلى ذلك تشير تقارير مشاركة بعض المتدخلين بمختلف المعارض الدولية إلى إمكا�ية تصدير و

رات مصبرات إلاّ أن هذا النشاط بقي محدودا مقار�ة بصاد. أسعار مقبولةبو وافرة السردينة امدة بكميات
  .2006في سنة  طن 500السردينة حيث لم تتجاوز الكميات المصدرة 
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  مصا�ع التحويل والتجميد  - ب
  

عدم عند ا�طلاق الخطّة قدم تجهيزاتها ووحدة  14تشكو وحدات التّحويل الناشطة والبالغ عددها 
ات جديدة إلى جا�ب تأهيل إحداث وحداستهدفت الخطّة ولتطوير هذا النشاط . أساليب إ�تاجهاملاءمة 

  .القائمةالوحدات 
  

  إحداث مصا�ع التحويل والتجميد  - 1
  

من خلال التّرفيع في منحة أو تجميده تحويل السمك الأزرق لوحدات  10استهدفت الخطة بعث 
بمقتضى القرار  سب الولاياتح تمّ توزيع هذه الوحداتو. من كلفة المشروع % 20إلى  % 7الاستثمار من 

 2007لم يتم إلى غاية جوان  غير أ�ّه. 2001سبتمبر  24وزراء الفلاحة والمالية والصناعة المؤرخ في لترك المش
وحدات تجميد ووحدتي تحويل في حين تشهد وحدة تحويل جرجيس �سقا بطيئا في الإنجاز  أربع إنجاز سوى

ولاتزال وحدة . حدة تحويل بقابس منذ سنتين�تيجة الصعوبات المالية التي يواجهها المستثمر فيما توقف إنجاز و
  .2005منذ سنة  نستير بصدد الإنجازبالمللتجميد  أخرىتحويل بنابل و
  

وبخصوص الوحدة التي كان من المبرمج إحداثها بجهة صفاقس فإن غياب مطالب بشأنها �تيجة توجه 
إلى إلغائها من حصة الولاية  2005غرة فيفري المستثمرين إلى تحويل أ�واع أخرى من السمك أدى بلجنة المتابعة في 
د من مردودية التأكّ وفي كلتا الحالتين لم يتم. وتحويلها إلى ولاية سوسة ليتم في الأخير إقرار إحداثها بولاية بنزرت

ة أ�ّه لم يتمة هاتين الجهتين المشروع ووفرة إ�تاج السردينة خاصا في إطار من المراكب المبرمج اقتناؤه إنجاز حص
واحتمال دخوله حيز الاستغلال  % 75إلى تقدم إنجاز بناية معمل بنزرت بنسبة  قرار اللجنةوقد استند . الخطة

إلى يوم بالنسبة /طن 10يوم مقابل /طن3(طاقة ضعيفة  الهالتي تمّ تركيزها  الوحدةوتبين أن . 2005في سنة 
  .   تأهيل القطاع خطّةدف إليه عمل في ظروف سيئة خلافا لما تهتو) وحدات أخرى

  
إنجاز المعمل الثا�ي المبرمج بالخطة في عدم استيعاب فائض في تأخير الوبخصوص جهة مد�ين ساهم 

ذروة في  2007في جوان شهد ميناء جرجيس أن من ذلك . عنه صعوبات في التّرويج تالإ�تاج وهو ما ترتّب
مصا�ع التحويل فيما تمّ استيعاب الجزء المتبقّي من قبل  لفائدةو أالكميات المنتجة تمّ ترويج جزء منها طازجة 

  . من ممارسة النشاط لعدم التزامها بالشروط الصحيةلاحقا وحدة مختصة في تجفيف السردينة منعت 
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  متابعة �شاط التحويل والتجميد  - 2
  

تابعة �شاط ائر إلى مرؤساء الدو 2003سبتمبر  9دعت لجنة المتابعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
وفي . الذروة فترةمصا�ع التجميد والتحويل وحث أصحابها على استيعاب كميات السمك الأزرق خاصة في 

متابعة إ�تاج مصا�ع التجميد  لىإ 2004الإدارة العامة للصيد البحري رؤساء الدوائر في سنة  دعت�فس الإطار 
حسب رؤساء دوائر الصيد البحري  التي لا تندرجوحظ غياب المتابعة إلاّ أ�ّه ل. والتحويل بصفة دورية كلّ شهر

  .د من قيام هذه الوحدات بدورها في استيعاب الإ�تاجبالتأكّهذه الوضعية سمح تلا و .ضمن مهامهم
  

في إطار  المحدثةلمصا�ع من قبل اوفي هذا اال تبين من المعطيات المتوفّرة والمتعلّقة بنشاط التجميد 
ه من طاقة الإ�تاج �ظرا إلى توج % 7التي لم تتعد و 2004في سنة  طّة ضعف كميات السمك الأزرق امدةالخ

 2006ن هذه النسبة في سنة ن عدم تحسكما تبي. إلى تجميد أ�واع أخرى من منتوجات البحر بعض هذه المصا�ع
قلّة الكميات إلى المستثمرين ذلك  جع عدد منوأر .إلى وحدتين بولاية المهدية بالنسبة % 7و % 2إذ لم تتجاوز 

  .صعوبة ترويجها بعد ذلكإلى الممكن تجميدها و
  

اليد العاملة وقلة جودة المنتوج �تيجة �قص  ا فيوتشكو بعض مصا�ع التحويل عدم ا�تظام التزود و�قص
  .التثليج

  
المستعملة لنقل وتبريد قلّة جودة الصناديق البلاستيكية  2005منذ سنة  مصا�ع التحويلشكو تكما 

مصاريف إضافية خاصة  االأسماك من حيث �وعية البلاستيك غير الصحي ومن حيث تصميم الصناديق مما يحمله
إعداد مشروع كراس شروط بخصوص  2006وقد تمّ في سنة . في مستوى استهلاك الطّاقة عند التّبريد

ومن شأن الإسراع بإصدار القرار المتعلقّ بالمصادقة . بلاستيكيةالمواصفات الفنية المتعلّقة بصناعة الصناديق ال
  .على هذا الكراس أن يساعد على تلافي هذه النقائص

  
رة ينتفع المصدرات السردينة المصدرون بمنحة تصرف عن طريق ومن جهة أخرى ولتغطية تكلفة مصب

على سبيل المثال  تمحيث لم ي معقولةآجال  في وصرفهاتحديد هذه المنحة  ولا يتم. صندوق النهوض بالصادرات
وهو  2007في جا�في  إلاّ 2006ق بتحديد منحة التصدير بعنوان سنة ف بالتجارة المتعلّمقرر الوزير المكلّإصدار 

رين على مناقشة العروض وإبرام العقود مع المشترينما لا يساعد المصد.  
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  تأهيل المصا�ع  - 3
  

على  2001في سنة مصنعا  14التحويل الناشطة والبالغ عددها  استهدفت الخطة حث مصا�ع
وحدات إلى إنجاز عمليات سبع لم تتوصل سوى  2007وإلى غاية مارس . الانخراط في بر�امج التأهيل الصناعي

نها من التصدير في حين توقّفت  وحدات تحصلت على شهادة المصادقة الصحية التي تمكّثلاث التّأهيل من بينها 
ة اثنان منها في ولاية المهدية لم ثلاث وحدات الاشتغال في ظروف غير مرضيوتواصل . مصا�ع عن النشاطربعة أ

  .تقوما بالتحسينات المطلوبة في ا�تظار ا�تقالهما إلى المنطقة الصناعية الجديدة التي هي بصدد الإنجاز
  

حيث  2006و 2005ل سنتي طاقة التحويل الفعلية للمعامل تطورا خلا لوشهدت �سبة استغلا
زالت ماإلاّ أن عملية التأهيل . 2002في سنة  % 22مقابل  % 64إلى و % 44 إلى على التوالي ارتفعت

تستوجب مجهودات إضافية قصد الرفع من التصدير خاصة تجاه الاتحاد الأوروبي الذي يشترط إرساء �ظام 
  .الاسترسال واعتماد أ�ظمة جودة مصادق عليها

  
 2006سبتمبر  20إلى التأخير المسجل في هذا اال أقر الس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ و�ظرا 

  .2009إخضاع هذه المؤسسات إلى وجوب الحصول على شهادة المصادقة الصحية قبل نهاية سنة 
  

  في تعديل العرض والطّلب المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري دور امع  - 4
  

معيتدخفي تعديل العرض والطلب في قطاع السمك الأزرق من خلال إسناد منحة خصوصية  )1(ل ا
د للطن الواحد حسب  350ود  200وتراوحت هذه المنحة بين . السريد�ة وخزنهاللمصا�ع بعنوان تجميد 

ة شروط تمتّ مراجع 2006ومنذ أكتوبر . د 3,5بشرط أن يفوق سعر شراء صندوق السردينة " شكل المنتوج"
طن في صورة إبرام عقد إ�تاج بين المنتج /د 200 صل إلىطن لت/د 100 تبلغإسناد هذه المنحة حيث أصبحت 

وبلغت المنحة المسندة في هذا . د في كلتا الحالتين 5والمصنع على أن لا يقلّ سعر شراء صندوق السردينة عن 
  .  2001د في سنة .أ 125مقابل  2006د في سنة .أ 775الإطار 

  

                                                 
امع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية والمتعلّق با 1993جويلية  26المؤرخ في  1993لسنة  84وفقا للقا�ون عدد   (1)

  .وللنظام الأساسي للمجمع 2005فيفري  16المؤرخ في  2005لسنة  16والمنقح بالقا�ون عدد 
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في  اطن 4157إلى  2001في سنة  اطن 623ولئن ساهمت الآلية المحدثة في تطوير الكميات امدة من 
فإ�ّه لم يتم توظيفها دائما لحماية المنتج ضد تد�ّي الأسعار وذلك في غياب برمجة تدخل المحولين من  2006سنة 

  .اتهم في فترات ذروة الإ�تاجخلال تحديد الفترات والكميات قصد تحفيزهم على برمجة شراء
  

ن من المعطيات المتوفّرة أندائما في  2006الشراءات المنتفعة بالمنحة المسندة في سنة  فقد تبي لم تتم
أن بين لين من شراءات منتفعة بالمنحة لأحد المحو % 65فحص  نمن ذلك أ. فترات ذروة الإ�تاج وتراجع الأسعار

كما تبين من خلال فحص  .د 5نة تمّ إنجازها عندما فاق السعر الأد�ى من العي % 54 طنا منها والتي تمثلّ 277
82 %  56(تمّ اقتناؤها طنا  212من شراءات مصنع آخر منتفع بالمنحة أن % عندما تجاوز السعر  )نةمن العي

  .د 5الأد�ى 
  

ة ممثّلي المهنة با�تفاع وبهدف إضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات امع خاصة في ظلّ مطالب
المنتجين مباشرة بالمنحة على غرار ما هو معمول به في البلدان الأوروبية عوضا عن منحها إلى المصنعين، تمّ إعداد 

لم يتم  2007إلاّ أ�ّه وإلى غاية جوان . 2005العناصر المرجعية لدراسة حول نجاعة تدخلات امع في سنة 
  .مصادر التمويل اللازمة إعداد هذه الدراسة لغياب

  
في الموارد الموضوعة على ذمته لتأمين تدخلاته حيث تجاوزت  اوعلى صعيد آخر يشكو امع �قص

على التوالي  2006و 2005بلغت الكميات امدة في سنتي إذ  الكميات المنتفعة بالمنحة الكميات المبرمجة
وقد �تج عن ذلك تأجيل . طن 2500طن و 2000ود في حدمنتظرة طنا مقابل كميات  4.157طنا و 2.620

ومن شأن تدعيم اعتمادات . 2007إلى سنة  2006إسناد المنح بخصوص الملفات المودعة بعد تاريخ جوان 
              امع أن يساهم في امتصاص فائض الإ�تاج تماشيا مع توصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 

  .لات امع في هذا االعلّقة بدعم تدخوالمت 2004مارس  1
  

لاته، سيعمل على اختيار الطريقة المثلى في ا�تظار إنجاز الدراسة حول نجاعة تدخأ�ّه بوأفاد امع 
  .في المنحة قصد مزيد إحكام التصرف

  
ن امد ومن �احية أخرى تبين أن امع لا يطالب المنتفعين بالمنحة بمسك جذاذات متابعة المخزو

وهو ما لا يسمح بمتابعة استغلال المخزون  2004أفريل  22المؤرخة في  7خلافا للمذكرة الداخلية عدد 
  .واستعمال فضاءات الخزن على الوجه الأفضل
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 الترويج الداخلي  - ج
  

      اتّسم �شاط ترويج الأسماك بعدم التوازن بين الجهات حيث يقارب المعدل السنوي للاستهلاك الفردي 
لت أهداف الخطّة على مستوى الترويج الداخلي وتمثّ. كلغ بالمناطق الساحلية 13كلغ بالمناطق الداخلية مقابل  2

إلاّ أ�ّه لوحظ عدم تطور المعدل السنوي للاستهلاك الفردي بهذه . في الترفيع في الكميات المباعة بالمناطق الداخلية
والترّويج عبر وسائل النقل الخفيفة  البيعإلى �قائص تعلّقت بتهيئة فضاءات وتعزى هذه الوضعية أساسا . المناطق
  .والمبردة

  

  تهيئة فضاءات البيع بالتّفصيل  - 1
  

يدة خاصة �سيج �قاط البيع بالتفصيل بتأهيل المحلات وإحداث محلات جد تدعيماستهدفت الخطة 
ن الكميات الممكن ترويجها بالمناطق الداخلية سة تبيوفي غياب درا. ثل هذا النشاطبالبلديات التي تفتقر إلى م

إعداد إلى مختلف البلديات و تشملإلى القيام بجرد لنقاط بيع السمك بالتفصيل  2001دعت لجنة المتابعة في سنة 
ثل هذه إلى مبلدية تفتقر  68 ن من خلال الجرد المنجز أنوتبي. دراسة جدوى اقتصادية لنقطة بيع نموذجية

إصدار منشور من  2002وتبعا لذلك تمّ في سنة . ةمن المحلات الموجودة غير مؤهلّ % 30قرابة  ت وأنالمحلا
. على تهيئة فضاءات بالأسواق البلدية قصد ممارسة �شاط بيع السمك ف بالجماعات المحلية يحثالوزير المكلّ

اعتمادا على لمناطق الداخلية وذلك با�قطة  �85قطة بيع جديدة منها  455وقد مكنّ هذا الإجراء من إحداث 
  . من قبل الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلّية 2003أنجز في سنة  ناستبيا �تائج

  
كميات السمك بدى مواصلة المحلات الجديدة لنشاطها وتتعلقّ بمولم تتوفّر لدى لجنة المتابعة معطيات 

تائج دراسة الجدوى الاقتصادية التي طالبت بإنجازها منذ � لقلم تتبيعها علما بأن هذه اللجنة  الأزرق التي تمّ
2001.  

  

ومن جهة أخرى يقوم امع بدعم �شاط البيع بالتّفصيل من خلال صرف منحة بعنوان المساهمة في 
فردا 20إلى  2002في سنة  أفراد 8وقد طالبت اللجنة بالترفيع في عدد المنتفعين من . جةكلفة �قل الكميات المرو 

مروجا  24طن عن طريق استقطاب  2000استهدف امع اعتماد هذه الآلية لترويج  وقد. 2006سنة في 
 11طنا تمّ ترويجها من قبل  546إلاّ أن الإنجازات بقيت في حدود  .2006بالمناطق الداخلية في نهاية سنة 

ةمروت إ جا وهو ما يستدعي دراسة هذه الوضعيليهاللوقوف على الأسباب التي أد.  
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2 - دة وسائل النقل الخفيفة والمبر  
  

مشروعا لترويج السمك الأزرق بالمناطق الداخلية باستعمال وسائل النقل  50استهدفت الخطّة بعث 
وتبين . لات صندوق النهوض بالحرف الصغرى والصناعات التّقليديةبإدراجها ضمن تدخوذلك الخفيفة والمبردة 
  .2001ماي  منذ شهرلجنة المتابعة بذلك من قبل طالبة المذه المشاريع حسب الولايات بالرغم من أ�ّه لم يتم توزيع ه

  
منتفعا بهدف  90وبعد حصر حاجيات الباعثين بالولايات الداخلية تمّ تنظيم دورات تكوينية تابعها 

متابعة الحصول على شهادة كفاءة مهنية في مجال النقل المبر للتأكّد من مدى  المنتفعين بالتكوينهؤلاء د دون أن تتم
       رة لدى الإدارة العامة للصيد البحري في وتبين من خلال الإحصائيات المتوفّ. إنجازهم للمشاريع المستهدفة

كما لم تتم متابعة الكميات المروجة ووجهتها مما . مشروعا بالولايات الساحلية دون سواها 71إنجاز  2007أفريل 
  .لتأكد من مدى مساهمة هذه المشاريع في ترويج السمك الأزرق بالمناطق الداخليةلا يسمح با

  
*  
  

*    *  
  

تندرج الخطّة الوطنية لتنمية إ�تاج السمك الأزرق ضمن عدة إجراءات أخرى تمّ اتّخاذها للنهوض 
وض بتحويل وترويج السمك وتكتسي هذه الخطّة التي تهدف إلى التّرفيع في الإ�تاج والنه. بقطاع الصيد البحري

الأزرق أهمية كبرى لما لها من أثر إيجابي على تلبية الطّلب المتزايد على الأسماك مع ضمان استدامة المخزون 
  .    المتوفّر من السمك الأزرق

  
في تطوير الإ�تاج كا�ت فإن مساهمة الخطّة  2006ألف طن في موفّى سنة  54ولئن ارتفع الإ�تاج إلى 

كما أن �سق إنجاز أغلب مكو�ات هذه . من الهدف المرتقب % 60 المحقّقة نسبةاللم تتجاوز لمأمول إذ دون ا
اتّسم بالبطء �تيجة الصعوبات المالية التي تعترض المستثمرين وضعف مردودية بعض المشاريع إضافة إلى  الخطّة

ستغلال الهدف المرسوم علاوة على افتقار فلم يبلغ عدد المراكب التي دخلت حيز الا. خصوصيات بعض الجهات
وبقي إنجاز بعض . أغلبها إلى المعدات التي تمكّنها من العمل في المناطق غير التّقليدية والمعروفة بثرائها النسبي

التّحويل والتّجميد  المشاريع الأخرى مثل تنظيف مستلزمات إ�تاج السمك الأزرق ومراكب جمع السمك ومصا�ع
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ستدعي القيام بدراسة مردودية مختلف هذه المكو�ات وتدعيم المتابعة قصد اتّخاذ الإجراءات يأمول مما دون الم
  .الكفيلة بدفع �سق الإنجاز

  
 لعملالتّرفيع في الكميات المحولة وامدة يتأكّد احيث ومن �احية أخرى ولبلوغ الأهداف المرجوة من 

حصولها على المصادقة الصحية قصد على التّأهيل الصناعي و اط في بر�امجعلى الانخرمعامل التّحويل  حثعلى 
يساعد  بماالتّشجيع على تنويع المنتجات وعدم الاقتصار على مصبرات السردينة يتأكّد كما . النهوض بالتّصدير

ة المتعلّقة بتقييم نجاعة أيضا الإسراع بإعداد الدراس جهويتّ. على تنمية القدرة التنافسية للمنتوج التو�سي بالخارج
تدخل امع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري قصد تدعيم دوره في تعديل العرض والطّلب وتأمين أسعار 

  .مقبولة للصيادين
  

تحقيق التّنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بهدف من مزيد تأمين وعلى صعيد آخر، يتعين العمل على 
للنتائج المتحصل عليها في مجالي تقييم المخزون وتطوير تقنيات الصيد وتدعيم الصلة بين البحث  الاستغلال الأفضل

مزيد الإحاطة  العمل على كما يجدر بالهياكل المكلّفة بالتّكوين. والمهنة بتكثيف الخرجات البحرية المشتركة
  .متابعتهم وإرشادهم تكثيفبالمهنيين من خلال 

  
ولئن تمتّ تهيئة الفضاءات التجارية والتّشجيع على اقتناء وسائل النقل المبردة فإن وفي مجال التّرويج 

دون المأمول حيث لم يتطور المعدل السنوي للاستهلاك الفردي بهذه  زالماترويج السمك الأزرق بالمناطق الداخلية 
ت منظومة تنمية إ�تاج السمك المناطق وهو ما يستدعي اتّخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحقيق مختلف حلقا

  .الأزرق
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 الفلاحة والموارد المائية وزارةرد  
  
  

تغتنم وزارة الفلاحة والموارد المائية هذه المناسبة لتعبر عن جزيل شكرها وخالص تقديرها لدائرة 
د تقرير ضاف حيث تمّ إعدا 2007المحاسبات لتفضّلها ببرمجة الخطة المذكورة أعلاه ضمن مهامها التقييمية لسنة 

وشاف حول ظروف ومستجدات إنجاز مختلف مكو�ات هذه الخطة خاصة إذا ما علمنا أن �شاط صيد السمك 
الأزرق ينفرد عن باقي أ�شطة الصيد البحري بديناميكيته المرتبطة بدرجة أولى بالمخزون المتغير والمتحرك في 

ة لفائدة متعاطيه وذلك حسب الكميات والأصناف المنزلة والتي الزمان والمكان بما يؤثّر مباشرة على عائداته المالي
غالبا ما تكون أقلّ مردودية من الأسماك القاعية والأصناف البحرية الأخرى وذلك علاوة على الظروف الخاصة 

  .الواجب توفيرها لترويجه عبر مختلف المسالك
  

وى تنفيذ مكو�ات هذه الخطة مع إبراز وإذ تعرض التقرير إلى الصعوبات والنقائص المسجلة على مست
عدة ملاحظات في هذا اال، فإن الوزارة ستعمل على استغلال هذه التوضيحات بإدراجها ضمن جدول متابعة 
  .بما سيساعد مستقبلا على تلافي ما من شأ�ه أن يخلّ بقطاع الصيد البحري ككلّ وبالسمك الأزرق بصفة خاصة

  
ضمنة بالتقرير فإ�ّنا �رى أ�ّه من الضروري الإشارة إلى الضغوطات التي كا�ت وردا على الملاحظات الم

دائما تعترض مختلف المصالح الساهرة على تنظيم �شاط الصيد البحري بجميع مكو�اته وعلى مستوى كافة مراحله 
وفي هذا الصدد . لالهبدءا بتوفير مستلزمات ومعدات الصيد إلى ترويج المنتوج مرورا بتوفر المخزون وبطرق استغ

سعت المصالح المعنية بتنفيذ الخطة المذكورة إلى تخطّي كافة الإشكاليات المعترضة حسب �وعيتها ووفق تطوراتها 
على مدى سنوات التنفيذ حيث تمّ ضمن الخطة إدراج عدد من الوحدات لا تتوفّر على المواصفات الفنية الد�يا تمّ 

اصة بولايتي مد�ين وقابس ذات المناخ والتضاريس البحرية المختلفة عن بقية خ 2001البدء في صنعها قبل مارس 
وذلك لضعف الإقبال على الإنجاز  2002ديسمبر  19المناطق وأيضا قبل صدور قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 

  .لعدم توفر التمويلات اللازمة  لدى المستثمرين
  

 2004نجاز، تمّ إقرار إجراءات تكميلية  خلال سنتي ولمسا�دة الباعثين على مجابهة ارتفاع كلفة الإ
وتيرة الإنجاز دون المأمول وذلك علاوة على تسجيل حالات توقف لعدة  غير أ�ّه بالرغم من ذلك بقيت. 2006و
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ولاعتبارات مختلفة اجتماعية منها واقتصادية باعتبار . وحدات خاصة على مستوى المراحل الأخيرة
الإدارة إرتأت ضرورة السماح للمستثمرين الذين شهدوا صعوبات في إنهاء تجهيز مراكبهم  خصوصيات القطاع، فإن

ألف دينار بالبدء في استغلالها مع إمكا�ية استعمال محركات  50بآلتي الصو�ار والثلج التي تقدر تكلفتهما بحوالي 
  :موقف الإدارة في هذا الشأن على ما يلي وينبني . ومراكب مرافقة قديمة إلى حين توفّر التمويلات الضرورية لديهم

  
 إمكا�ية التزود بالثلج بمختلف الموا�ي مما يقلصّ من تأثير غياب آلة الثلج متنا ؛ -

امتلاك عدد هام من الباعثين أو عائلاتهم لوحدات صيد سمك أزرق قديمة بما دفع بهم لاتخاذ حلول وقتية  -
وقد . تغلال مراكبهم الجديدة إلى حين تعويضها بأخرى جديدةتمثلت في استغلال توابع هذه الوحدات عند اس

  تمّ خلال الفترة الأخيرة تمكين العديد من المستثمرين من تراخيص لصنع وحدات مرافقة جديدة ؛
آلة الصو�ار من التجهيزات الحديثة وهناك صعوبات لدى الربابنة في استعمالها بالرغم من اهودات التي بذلتها  -

 وفي هذا الشأن تواصل الوزارة مجهوداتها بالتعاون مع البلدان ذات التجربة المتقدمة ؛. عنية لتأطيرهمالمصالح الم

 ).د.أ 200(سعر المحرك يمثل ثلث الكلفة الجملية للاستثمار  -

    
خلال فترات الذروة زاد في وبخصوص مادة الثلج، فقد لوحظ �قص خاصة بميناءي قابس وجرجيس 

ضطراري لبعض المصا�ع أو ا�قطاع التيار الكهربائي الناتج عن شدة الحرارة التي تتزامن مع هذه حدته التوقف الا
تدعيم الطاقة الإ�تاجية بتحويل المصنع التابع  2007وللتقليص من حدة هذا النقص تمّ منذ شهر جويلية . الفترات

ى استئناف �شاطه كما تمّ ّ إصلاح وتقوية عل) قابس(لولاية صفاقس لفائدة ولاية قابس ومساعدة المصنع المتوقف 
المحول الكهربائي المركّز بميناء جرجيس بما سمح بتركيز مصا�ع إضافية خارج الخطة وذلك علاوة على تدخل امع 

  .المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري لجلب الثلج من موا�ي أخرى لتغطية الطلب
  

بتركيز وحدات لتنظيف الصناديق بأهم موا�ي الصيد البحري، ولتخطّي صعوبة تنفيذ العنصر المتعلقّ 
وقع إدراج هذا النشاط ضمن مشروع البر�امج الوطني لتأهيل مسالك منتجات الفلاحة والصيد البحري الذي 
. تسهر على تنفيذه وزارة التجارة والصناعات التقليدية حيث سيتم  تركيز هذه الوحدات  داخل أسواق الجملة

عدم بعث لجنة صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية لتقديم مقترحات بخصوص تنفيذ هذا العنصر كما  وبذلك فإن
أوصت بذلك اللجنة القارة للمتابعة سوف يتم استبداله بمشاركة الأطراف المعنية ضمن اللجنة الوطنية لتأهيل 

  . مسالك الترويج
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المنتوج بين مناطق الصيد والموا�ي، فلم تسجل  وحدات لنقل 10وبالنسبة للعنصر المتعلقّ باقتناء 
طلبات في هذا الشأن علما بأن البعض من المستثمرين خاصة منهم من يعمل في إطار عائلي طبقوا هذه التجربة 

  .    بواسطة مراكب الصيد
  

ترة أما بشأن عدم توفّر معطيات تفصيلية حول الكميات المحولة أو امدة حسب مصدر الإ�تاج وف
وسوف تساعد . الشراء لدى الهياكل المتدخلة في مجال توزيع السمك الأزرق، �شير إلى وجود معطيات عامة

على الحصول على معطيات أكثر دقّة تساهم في تقييم  2008الشبكة المعلوماتية التي سيقع إرساؤها خلال سنة 
  .خاصة منها تلك التابعة للخطةو) مراكـب ومصا�ع(�تائج إسهامات مختلف المؤسسات الإ�تاجيــة 

  
ولقد ساهم �شاط تجميد السردينة في تمكين المصا�ع من خزن كميات إضافية منها لاستعمالها عند 

ولئن كا�ت صادرات السردينة . �درة الإ�تاج بما ساعد على تعديل الأسعار عند الإ�تاج وتفادي إشكاليات ترويجه
 2007فإن هذا النشاط الحديث العهد شهد تطورا ملحوظا سنة طن،  500لم تتجاوز   2006امدة سنة 

  .طنا 910حيث تضاعف حجم الكميات المصدرة ليصبح 
  

كما وضع امع آلية لتحسين ترويج السردينة بتشجيع المصا�ع على تجميد وخزن هذه المادة وينتفع 
نها بطريقة مباشرة وذلك بتغطية جا�ب من بمنحة التجميد كلّ من المحول والمنتج حيث أن الطرف الأول يستفيد م

كلفة التجميد والخزن ويستفيد منها المنتج بطريقة غير مباشرة بتحفيز الصناعيين على اقتناء مشترياتهم من 
د�ا�ير وذلك تنفيذا لمقتضيات قرار وزير الفلاحة  5السردينة إذا ما يتم ضمان سعر أد�ى إلى المنتجين قدره 

خاصة وأن استيعاب الإ�تاج من طرف المصا�ع مرتبط شديد الارتباط  2006جويلية  31تاريخ والموارد المائية ب
بقابليتها للعمل وكذلك بالعوامل المناخية التي تساعد على تواجد الأسماك في المناطق البحرية وتعاطي صيدها، مما 

  . كلّ منهميحول دون وضع برمجة لتحديد فترات تدخل المحولين والكميات المخصصة ل
  

وتبعا لذلك تم �شر . هذا و�شير إلى الحصول على تمويلات لإنجاز دراسة حول تقييم تدخلات امع
طلب عروض في الغرض وامع بصدد اختيار مكتب دراسات لإنجاز هذه الدراسة بالتعاون مع وكالة النهوض 

  . بالاستثمارات الفلاحية
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لمجمع لتجميد وخزن السردينة تخضع لرأي لجنة مختصة تضم ممثلين ومن المعلوم أن التدخلات الحالية ل
عن الوزارات المعنية الذين يقومون بفحص الملفات ذات العلاقة تحتوي على بيا�ات تثبت الكميات والأسعار لدى 

  . كلّ من المنتج والمصنع
  

د لدى المصا�ع والتي لم يتممالعمل بها لقلة أعوان المعاينة،  ومن شأن العمل بجذاذات متابعة المخزون ا
موا�ئ من �احية أخرى، أن يساعد على  5مصا�ع و 10من �احية وتركيز الشبكة المعلوماتية للربط الالكترو�ي بين 

  .   تحسين متابعة المخزون واستغلال فضاءات الخزن لدى المصا�ع
  

 تحقيقها عبر استقطاب المزيد من هذا ويعد تحسين الترويج الداخلي من الأهداف الأساسية التي يتعين
ومن الأسباب التي أعاقت دفع �سق الترويج �ذكر غياب الضما�ات التي تتيح . المروجين في المناطق الداخلية

حصول المروجين على التمويلات الضـرورية وكذلك ارتفاع �سبة الفائض المعمول به لدى شركات الإيجار المالي 
وتتواصل الجهود لاستقطاب المزيد من المروجين حيث .ك و اقتناء وحدات �قل خفيفية لتركيز فضاءات لبيع الأسما

وذلك علاوة  2007طلبات إضافية للا�تفاع بمنحة الترويج الداخلي خلال النصف الثا�ي من سنة  6تمّ تسجيل 
 .مروجا ا�تفعوا بهذه المنحة 11على 
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  رد المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار
  
  
وبصفة متواصلة برحلة  1998يقوم المعهد منذ سنة  النسبة لتقييم مخزون الأسماك الصغيرة العائمةب

بحرية استكشافية أو برحلتين كلّ سنة بهدف تقييم المخزون قصد تحديد الكمية المتاحة للاستغلال وتوزيعها 
ر بنفس الجهة بين فصل الشتاء وفصل أما فيما يتعلقّ بتسجيل تغيرات على مستوى المخزون المتوفّ. حسب الجهات

الصيف فإن ذلك مرده، زيادة على التغيرات المناخية، الهجرات الموسمية التي تقوم بها الأسماك الزرقاء للتكاثر 
  .حسب الفصول ولكن أثبتت النتائج أن المخزون الجملي للسمك الأزرق هو �فسه على طول السواحل التو�سية

  
على طول السواحل التو�سية خلال فصل الشتاء فيرجع  الرحلات الاستكشافية بالنسبة لعدم استكمال

ذلك إلى رداءة الأحوال الجوية وإلى التزامات المعهد للقيام بأ�شطة بحثية أخرى ذات علاقة بتقييم المخزون القاعي 
إلى  2006 ولتلافي هذا النقص خصص المعهد فترة أطول من ديسمبر... وتقنيات الصيد والوسط البحري 

  .تمكنّ من خلالها من القيام برحلة استكشافية شتوية على طول السواحل التو�سية 2007فيفري 
  

، فإن المعهد يسعى لمزيد تحسيس البحارة على أماكن الصيد بالنسبة لعدم تنصيص بعض البحارة
ظة على الثروة السمكية من بأهمية هذه المعطيات قصد اعتمادها لغايات علمية بما يسمح من العمل على المحاف

  . �احية ومن إجراء مقاربات بين الإ�تاج الحقيقي وتقديرات البحث العلمي من �احية أخرى
  

، فإن المعهد يبدي استعداده للمساهمة في بر�امج تكوين الأعوان بالنسبة لطريقة مسك الإحصائيات
ا وتحسيسهم بأهميتها على المدى المتوسط المكلّفين بأخذ هذه الإحصائيات بما يسمح من تحسين طريقة مسكه

  .والبعيد
  

، إلى جا�ب النتائج الرسمية التي يرسلها المعهد إلى وزارة بالنسبة للإعلان عن �تائج تقييم المخزون
الفلاحة والموارد المائية فإ�ّه يقوم بإعلام الإدارات المعنية والمهنيين بآخر النتائج وذلك خلال الاجتماعات الدورية 

  .تابعة الخطة أو خلال الاجتماعات مع المهنة التي ينظمها المعهد سنويا في أهم موا�ي الصيد البحريلم
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إلى جا�ب الخرجتين اللتين قام بهما المعهد على متن باخرة البحث  مع المهنة بالنسبة للخرجات المشتركة
ئ الصيد البحري حيث ا�عقدت لقاءات مع قام فريق من الباحثين التابعين للمعهد بزيارات إلى أهم موا�" حنبعل"

كما يستقبل المعهد، . البحارة وتمّ مدهم بخرائط تضم مخزون السمك الأزرق وتوزيعه حسب الجهات والأ�واع
وبالخصوص مركز حلق الوادي، البحارة من كافة الجهات لمدهم بكلّ المعطيات الخاصة بأماكن تواجد السمك 

  .ة معطيات محينةالأزرق وذلك من خلال قاعد
  

ولمزيد التنسيق بين المهنة والبحث يقترح إعداد بر�امج سنوي يتم من خلاله تحديد المراكب التي 
يمكن تشريك مراكب المهنيين وخاصة باخرة " حنبعل"ستشارك في الخرجات المشتركة وإلى جا�ب باخرة البحث 

  .وين الفلاحيالتابعة لوكالة الإرشاد والتك" أميلكار"التكوين المهني 
   

، عملا على التعريف بأهمية مردودية هذه الآلة شارك المعهد في عديد بالنسبة لآلة إبعاد الدلافين
الملتقيات العلمية والرحلات البحرية المشتركة مع المهنة غير أن استعمالها بقي محدودا ويرجع ذلك بالأساس إلى 

        .غياب هيكل يتكفلّ بصنع وتسويق هذه الآلة
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   الوسط التربوي في الإعلامية   
  
  

 المعلوماتة التي يشهدها العالم في ميادين تكنولوجيات تسارعالمدرسة للتحولات الم مسايرة أصبحت
في ظلّ المكا�ة التي أصبح  وذلك (1)"المهنيةفي تأهيل الناشئة وإعدادهم للحياة  دورها"والاتصال ضرورية لتأمين 

  . اللامادييحتلّها الاقتصاد 
  

إصدار القا�ون الدولية في مجال التربية والتعليم  التجارب استقراءإثر تقييم المنظومة التربوية و تمّ وقد
الكبرى  التوجهات" تواكب وجعلهاتطوير المدرسة  بهدف 2002سنة في التوجيهي المتعلقّ بالتربية والتعليم المدرسي 

وقد أكّد هذا القا�ون خاصة على أن تعمل ". المعرفة في مجال التربية التي تتمحور حول إرساء قواعد مجتمع
مين من حذق استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال على تمكين المتعلّ التعليميةالمدرسة في إطار وظيفتها 

هذه أن اال باعتبار  بهذاالقدرة على توظيفها في سائر االات من خلال إيلاء البرامج عناية خاصة  وإكسابهم
  .م الذاتيوسائط لبلوغ المعارف والتعلّتمثلّ لتكنولوجيات ا

  
التي ) 2007–2002(إطار الإصلاح التربوي الجديد ضبط الخطة التنفيذية لمدرسة الغد  في وتمّ

للرفع من قدرتها على  التربويةأهدافها اعتبار التلميذ محور العملية التربوية وتعصير المنظومة  بينمن  حددت
تكنولوجيات المعلومات  توظيف"من بين عناصرها  الخطةوتتضمن هذه . الاستجابة لطلبات اتمع المتجددة

م في للتحكّ ينالمربتكنولوجيا الاتصال في التعلّم وتأهيل  إدماجخاصة من خلال  وذلك" والتعلّموالاتصال في التعليم 
خدمات الشبكة التربوية وربط المؤسسات  وتطويرالمؤسسات التربوية بالمعدات اللازمة  تجهيزوهذه التكنولوجيات 

 تربويوإ�تاج المحتويات الرقمية والبرمجيات التربوية وتركيز �ظام معلومات  الافتراضيةالتعليمية بها وبعث المدرسة 
   .متكامل

  
  د متأتية بنسبة.م 67,021ط العاشر خلال فترة المخطوبلغت الكلفة الجملية للتجهيزات الإعلامية 

د خلال فترة المخطط .م 50في هذا اال ومن المنتظر أن تبلغ الاستثمارات  .خارجية قروض من % 87
  .الحادي عشر
  

                                                 
     .24 ص )2002( "التربوي الجديد الإصلاح"  وثيقة -   (1)
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 وارتفع. تلميذا 2.142.232جملته  ما 2007–2006بلغ عدد التلاميذ خلال السنة الدراسية  وقد
 473إضافة إلى  إعدادية مدرسة 784وابتدائية  مدرسة 4.504عدد المؤسسات التربوية خلال �فس السنة إلى 

  .ثا�ويا معهدا
  

للنظر في مدى توفقّ الهياكل المعنية رقابية حول الإعلامية في الوسط التربوي ة هممالدائرة إنجاز  وتولتّ
استعمال تكنولوجيات  حذقمين من الإعلامية في الوسط التربوي في توفير الظروف الكفيلة بتمكين المتعلّ بإدخال

ولهذا الغرض شملت أعمال الرقابة المصالح . االاتالمعلومات والاتصال وإكسابهم القدرة على توظيفها في سائر 
لة في إضافة إلى عدة مؤسسات متدخ (1)ت الجهوية للوزارةوالتكوين وبعض الإدارا التربيةالمعنية بهذا اال بوزارة 

�ين في الوطني لتكوين المكو والمركزوراجعة بالنظر إلى هذه الوزارة مثل المعهد الوطني للمكتبية والإعلامية  الميدان
  .(2)المستمرالتربية وبعض المراكز الجهوية للتربية والتكوين 

  
ق الأول منها بتجهيز التربوي من خلال ثلاثة محاور رئيسية يتعلّ الوسطالتطرق إلى مجال الإعلامية في  وتمّ

المحور الثالث  ويتعلقّويخص المحور الثا�ي توفير الموارد البشرية وتأهيلها  علاميةبالمعدات الإ التربويةالمؤسسات 
  . باستغلال المعدات الإعلامية وصيا�تها

  

I  - ات  تجهيزسات التربوية بالمعدالإعلاميةالمؤس  
  

بالمعدات الإعلامية �سقا حثيثا مع نهاية فترة المخطط التاسع للتنمية  التربويةشهد تجهيز المؤسسات 
. التعليم والتعلّم فيذي تزامن مع إقرار إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتّصال امتداد المخطط العاشر ال وعلى
 وتجهيز الثا�وية والمدارس الإعدادية المعاهدإحداث وتدعيم مخابر للإعلامية بجميع  2007إلى موفى ماي  تمّ فقد

  . الابتدائية المدارس من  % 63,8
  

إحداث وبمادتي التكنولوجيا والعلوم الفيزيائية  لتدريستجهيز مخابر مخصصة بقامت الوزارة  كما
    .الأ�تر�اتالمؤسسات التربوية بشبكة  ربط كذلك تمّو .التربوي للإطارفضاءات إعلامية  

  

                                                 
 تو�س وأريا�ة ومنوبة  -  (1)

 تو�س وأريا�ة ومنوبة -  (2)
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أهميتها ولئن ا�صهرت في إطار التوجهات العامة لمخطّطات التنمية كان  علىأن هذه اهودات  غير
يمكنّ من  على نحولاقتناءات ا برمجةتدريس وعلى في ال الإعلاميةضبط دقيق لمراحل إدخال على  ترتكزينبغي أن 

من شأنها يشكو صعوبات عديدة ربط المؤسسات بشبكة الأ�تر�ات مازال  و. اجيات والأولوياتالاستجابة للح
  .من ذلكتحقيق الغاية المرجوة  أن تحد من

  

  وتوزيعها  الإعلاميةاقتناء التجهيزات  - أ
  

التحويرات المدخلة على محتوى البرامج الدراسية بالمرحلتين  بسببلم يساعد التغير المستمر للحاجيات 
 إعادةإلى  ،المتغير النسقذا لهمجاراة  ،وهو ما أدى بالوزارة ياتلحاجذه الهمحكم  تحديدعلى  والثا�ويةالإعدادية 

 . خاصة خلال السنتين الأخيرتين التجهيزترتيب الأولويات في مجال 
  

  الإعلاميةاقتناء التجهيزات  - 1
  

بالمؤسسات التربوية كما و�وعا باختلاف المستويات التعليمية  الإعلاميةالحاجة إلى التجهيزات  تختلف
إعدادها منذ سنة  تمّ التي" البرامج بر�امج"وقد حددت وثيقة . المرتقب لهذه التجهيزات التوظيفوباختلاف 

المتخرج من مدرسة الغد أبعاد هذه الحاجة من خلال الغاية  ملامحكأساس مرجعي لتحديد  لاعتمادها 2002
غير أ�ّه لم يتبين أن الوزارة ارتكزت على ما . التعليممن مراحل  مرحلة التجهيزات في كلّ هذهالمرجوة من توظيف 

امج بهذه إمكا�ية ملاءمة مستوى التجهيز بالمؤسسات التعليمية لمحتوى البر لدراسةتضمنته الوثيقة المذكورة 
  . قبل الشروع في تجهيزها المؤسسات

  
ظلّت ونحو تجهيز المدارس الابتدائية على وجه الخصوص  العاشراتجه مجهود الدولة خلال المخطط وقد 

 شهرفقد بلغ في . والمعاهد الثا�وية على حالها تقريبا خلال فترة هذا المخططّ الإعداديةمؤشرات تجهيز المدارس 
هذه جملة  من % 63,8وهو ما يمثلّ �سبة  مدرسة 2875تي تمّ تجهيزها المدارس الابتدائية ال عدد 2007 ماي

التنفيذية لمدرسة الغد أن يتم تجهيز كافّة المدارس الابتدائية مع  الخطةكان من المفروض حسب  في حينالمدارس 
  . 2005نهاية سنة 
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ارتفاعا طفيفا  بها شهد عدد مخابر الإعلامية الثا�وية فقدوالمعاهد  الإعداديةالمدارس أما بالنسبة إلى 
الدراسية  السنةخلال  مخبرا 1596 إلى 2001/2002خلال السنة الدراسية  مخبرا 1469بمروره من 

للمخبر الواحد بهذه المراحل التعليمية في حدود  الفصولظلّ خلال �فس الفترة مؤشر عدد  وقد. 2005/2006
شهدت تحسنا ملحوظا بداية  المؤشراتجميع هذه لئن لم يتم ضبط معيار محدد في هذا اال فإن و. فصلا  21,5

لتدريس مادة  المخصصةارتفع عدد المخابر والفضاءات الإعلامية  إذ 2006/2007من السنة الدراسية 
ن مؤشر عدد الفصول للمخبر الواحد وبالتالي تحس مخبرا 2326الإعلامية بالمعاهد الثا�وية والمدارس الإعدادية إلى 

  .فصلا 15,9 غلبلي
  

الثالثة  السنتينبالمرحلة الثا�وية ولم يكن يشمل إلاّ  اختيارياذلك إلى أن تدريس مادة الإعلامية كان  ويعود
ء من السنة الرسمية إلاّ ابتدا البرامجلم يتم إدراج مادة الإعلامية كمادة إجبارية في و .المرحلةهذه من  والرابعة

وتعميمها على السنوات الثالثة من  الثا�ويالمسالك من السنة الثا�ية من التعليم  ببعض 2006/ 2005الدراسية 
إقرار تدريس هذه المادة في البرامج  2006/2007 الدراسية سنةالمن  بدايةذلك تمّ إلى  إضافة .�فس المرحلة

  . من المرحلة الثا�ية من التعليم الأساسي والتّاسعةالرسمية بالسنتين السابعة 
  
حاجيات دقيقة لتجهيز المؤسسات التربوية بهذه التكنولوجيات  تحديدلم تساعد هذه الوضعية على و

التعليمية  المراحلالوزارة قبل إقرارها إجبارية تدريس مادة الإعلامية بالبرامج الرسمية بهذه  لدىحيث لم يتوفّر 
  . التجهيزاتنها من الإلمام بالحاجة الفعلية إلى مثل هذه معايير محددة تمكّ

  
م كمخابر التكنولوجيا والعلوم الفيزيائية التكنولوجيات الحديثة في التعلّ لإدماج المعدةبخصوص المخابر  أما

 مخبرا 223جملته  ما 2006/2007 الدراسية سنةالالطبيعية بالمعاهد الثا�وية فقد بلغ عددها خلال  والعلوم
في إطار تجسيم الخطة  المنتظرمن  كانلعلوم الحياة والأرض في حين  مخابر 3وللفيزياء  مخبرا 68للتكنولوجيا و

مخابر  ما تمّ بشأن وفضلا عن ذلك، وباستثناء". في مرحلة أولى معهدمخبر بكلّ  تجهيز"التنفيذية لمدرسة الغد 
الأخرى المطلوب  والفضاءاتيد مقاييس بخصوص عدد المخابر لم يتبين أن الوزارة عملت على تحد التكنولوجيا

بهذه الفضاءات مما �تج عنه تباين عدد المخابر  اللازمةتوفّرها بكلّ معهد أو بخصوص عدد التجهيزات الإعلامية 
 38(بمخابر الفيزياء مثلا ما بين حاسوب واحد  التجهيزمستوى  فقد تفاوت. المركّزة بها الحواسيبعدد والمعنية 
 كما تباين عدد الحواسيب المركزّة بفضاءات الأساتذة بين حاسوب واحد). مخابر 10( حواسيب 7و) مخبرا

  .)فضاء 124( حواسيب 3و )فضاء 134(
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بلغ معدل الفترة الفاصلة بين  حيثكبير في اقتناء التجهيزات الإعلامية  تأخيرإلى ذلك لوحظ  بالإضافة
عشرين شهرا لي للتجهيزات المعنية ما يناهز والتسلّم الفعالمتعلّقة بالصفقات ذات الصلة  الشروطإعداد كراّسات 

من ذلك أن التجهيزات موضوع طلب العروض عدد . ثلاثين شهراإلى ما يناهز  الحالاتفي بعض هذه الفترة لتصل 
المتأكّدة  الحاجياتحدا بالوزارة ابهة  مما 2006في شهر ماي  إلاّ هالم يتم تسلمّ 2004 لسنة 7028/ 24

في الأثناء إلى إعادة ترتيب أولويات  استجدتمثل هذه التجهيزات والتي  لىإللمعاهد الثا�وية والمدارس الإعدادية 
حساب المدارس الابتدائية التي كا�ت هذه التجهيزات مخصصة  علىالتجهيز وذلك بمزيد تدعيم هذه المؤسسات 

  .لها
  

  التربوية توزيع التجهيزات على المؤسسات - 2
  

بالنسبة إلى  الوزارةتستند ويتم توزيع التجهيزات على المدارس الابتدائية بحساب فضاء لكلّ مدرسة 
  .المؤسسات هذهالمدارس الإعدادية والمعاهد الثا�وية إلى الطلبات الصادرة عن 

  
العدد اللازم من أجهزة الحاسوب بكلّ فضاء بثما�ية ضبطت الوزارة  الابتدائيةيتعلقّ بالمدارس  ففيما

وقد . الأساسيفي تدريس مادة التربية التكنولوجية بالسنوات الخامسة والسادسة من التعليم  توظيفهاأجهزة قصد 
هذا العدد من الأجهزة دفعة واحدة  كاملاعتمدت الوزارة في توزيع هذه التجهيزات على منهجية تستند إلى توفير 

  .مثلما كان منتظرا جميع المدارس الابتدائية خلال فترة المخطط العاشر تغطية ولم يتم. لفضاءات المعنيةبا
  
حيث لم يتم  المدارسالفضاءات المناسبة بعدد من  تهيئة 2006/2007يتم خلال السنة الدراسية  ولم

بالرغم من أ�ّه كان من  للتجهيزاتوتحصين قاعات الإعلامية بها وتركيز الأثاث المكتبي الملائم  هذه المدارس تسييج
. حاسوب 5000 تشملالمذكورة في إطار هبة رئاسية  الدراسيةمنذ مستهل السنة المعنية المزمع تجهيز المدارس 

الابتدائية الراجعة إليها بالنظر من الإدارات الجهوية تسلّم حصة المدارس  بعضوإزاء هذه الوضعية لم تتولّ 
إذ لم يتم إلى منتصف  المؤسساتالموزّعة في هذا الإطار وذلك خاصة بعد بروز ظاهرة السرقة بهذه  الحواسيب
البر�امج بالتجهيزات الإعلامية  بهذامعنية  مدرسة 625من جملة  مدرسة 116سوى  تزويد 2007شهر ماي 

الوزارة بإجابتها أ�ّه تمّ توزيع  وبينت. المعنيةالدراسية  السنةذه التجهيزات منذ بداية لهرغم تسلمّ الوزارة 
  .تين الكهربائية والإعلاميةالمذكورة بعد تركيز الشبك التجهيزات
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 تعتمدعلى المدارس الإعدادية والمعاهد الثا�وية فإن الوزارة   الإعلاميةبخصوص توزيع التجهيزات  أما
ساعات تدريس مادة الإعلامية في الأسبوع من جهة والمدة  عددالمؤسسات المعنية المحددة حسب  على طلبات

أن  غير .الإعلامية المقدرة بأربعين ساعة خلال �فس المدة من جهة أخرى وفضاءاتالقصوى لإشغال مخابر 
أن  طالماالدقة  بعدم 2006/2007التوزيع اتسمت طيلة الفترة السابقة للسنة الدراسية  فيالمعتمدة  الصيغة

باعتبار إضفاء الإلزامية على من الممكن  أصبحوقد . في هذه المؤسسات اختياريان االإعلامية ك مادةتدريس 
أن ذلك لم  إلاّ .ضبط عدد ساعات التدريس وعدد الفصول بأكثر دقة المذكورةبداية من السنة تدريس تلك المادة 

إلى هذه  الفعليةبعض النقائص فيما يتعلقّ بتوزيع التجهيزات الإعلامية مقار�ة بالحاجة وجود  استمراريحل دون 
   .التجهيزات

  

عدد ساعات  فإن 2006/2007 الدراسيةورد بالبيا�ات الإحصائية للوزارة والمتعلّقة بالسنة  حسبماف
ساعات التدريس المتوقّعة  عددفي حين بلغ  ساعة 37.023تدريسها بجميع المعاهد الثا�وية بلغ  يتمالإعلامية التي 

السنة الدراسية المعنية والذي تمّ اعتماده كمنطلق  مستهلّكما تمّ التصريح به من قبل مديري هذه المؤسسات في 
 مخبر 200توفير  يفترض ما وهو ساعة 8000أي بفارق يناهز  ساعة 45.434 المخابرلتحديد الحاجيات من 

  . إضافي
  

دقيقا بخصوص الحد الأد�ى من ساعات الإعلامية المضمنة بالبرامج  معياراوزارة بعد تضبط ال ولم
 مقار�ةمن خلال  تبينفقد . المدة القصوى لإشغال المخبر والتي تستوجب توفير مخبر إضافي علىالدراسية والزائدة 

المتوفرّة بالمعاهد خلال السنة الدراسية  المخابرد المعطيات المتوفّرة بالمعهد الوطني للإعلامية والمكتبية والمتعلّقة بعد
ها من قبل مديري هذه المؤسسات خلال �فس السنة وجود تباين ملحوظ في عن المعبر والحاجيات 2006/2007

 ساعات 10إضافي �تيجة حاجتها إلى تدريس  بمخبر معهدا 70تمّ تجهيز  فقد. تلبية الحاجيات من معهد إلى آخر
رغم  إضافيبمخبر  ا آخرمعهد 57زائدة على المدة القصوى لإشغال المخبر في حين لم يتم تجهيز  الأسبوعإعلامية في 

ويستفاد من المعطيات آ�فة . على مدة إشغال المخبر زائدةإضافية في الأسبوع  ساعة 30حاجتها إلى تدريس 
 معهدا يوجد بها مخبر 38الذكر أن قصا بمخبر آخر  معهدا 24يشكو  حينفي على الأقلّ زائد على الحاجة  إضافي�
 .على الأقلّ

  

  تجديد أسطول التجهيزات الإعلامية - 3
  

 ن أنبالمدارس 2007في موفى جوان  ةموجود (1)للإعلامية مخبرا 2.326 جملةمن  مخبرا 1.021تبي 
          1998تاريخ تركيزها إلى الفترة الممتدة من سنة  يعود % 45,65الثا�وية أي بنسبة  والمعاهدالإعدادية 

                                                 
 .باعتبار التجهيزات المتوفرة  قبل ا�طلاق الخطة التنفيذية لمدرسة الغد -  (1)
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التفقّد الخاصة بمدرسي مادة الإعلامية بالمرحلة الثا�ية من  لتقاريربالتقرير التأليفي  ورد وقد. 2001سنة  إلى
الإعلامية أصبحت غير قابلة  مخابر" أن  2005/2006والتعليم الثا�وي خلال السنة الدراسية  الأساسيالتعليم 

السنة الدراسية القادمة  بدايةأكثر فأكثر وهو ما لا يمكنّ من بعث الشعبة الجديدة لعلوم الإعلامية في  للاستغلال
  ". في أحسن الظروف) 2006/2007(

  
على أجهزة الحاسوب في  مكثّفةتي تعتمد بصفة عاهد الثا�وية الالتكنولوجيا بالم مخابر صوصبخ أما

 81بينها  من 2001سنة  قبلإلى ما  مخبرا 162متوفّرا يرجع تجهيز  مخبرا 225جملة  فمنتدريس المادة المذكورة 
  . لا تمكنّ من استعمال المنظومات التقنية في ظروف عادية وباتت 1994و 1993سنتي  إلىيعود تجهيزها  مخبرا

  
وإلى ضرورة مسايرة المدرسة للتطورات التكنولوجية  الإعلاميةإلى تقادم أسطول التجهيزات  �ظراو

بما يتيح للتلاميذ تملّك الكفايات المطلوبة وفق  يتجه ضبط خطّة لتجديد هذه التجهيزات الميدانالمتسارعة في هذا 
الفضاءات  حالةكنّ من تشخيص مسح ميدا�ي شامل يمتنجز على أساس  "بر�امج البرامج"ما تضمنته وثيقة 

  .المركزّة بالبعض منها التجهيزاتة والوقوف على مدى الحاجة إلى تجديد والمخابر بغاية تحديد عددها بدقّ
  

المؤسسات التربوية والمعهد الوطني للمكتبية (الحالات بين مختلف المصادر  منسجل تباين في العديد  فقد
في عدد مخابر  فارقالمخابر أو الحالة الفنية لعدد منها حيث تبين مثلا وجود بخصوص عدد ) والوزارةوالإعلامية 

وما تتضمنه قاعدة ) مخبرا 2326(الوزارة  لدىالإعلامية بالمعاهد والمدارس الإعدادية بين الإحصائيات المتوفرة 
على فوارق بين ما  الحالاتكما تمّ الوقوف في بعض ). مخبرا 2225( والإعلاميةبيا�ات المعهد الوطني للمكتبية 

كذلك كان الشأن بالنسبة إلى .بهذا الخصوص المعاهدتضمنته هذه القاعدة وما تمّ التصريح به من قبل مديري 
  .تدائية حيث تباين عددها حسب مصادر البيا�اتبالإعلامية بالمدارس الا وفضاءاتمخابر التكنولوجيا بالمعاهد 

  
إجراء مسح شامل يمكنّ من تشخيص حالة الفضاءات والمخابر بغاية  سيتمالوزارة بأ�ّه  وأفادت

  .بها الدقة بعددها والوقوف على مدى الحاجة إلى تجديد التجهيزات المركزّة وجهالإحاطة على 
  

  بشبكة الأ�تر�ات التربويةربط المؤسسات  - ب
  

لاتصال في مسار التعليم بربط واوإدماج تكنولوجيات المعلومات  المعرفةالمفهوم الحديث تمع  ارتبط
وقد تمّ التأكيد في إطار . الحاسوبالتربوية بشبكة الأ�تر�ات أكثر مماّ ارتبط بالمفهوم التقليدي لاستعمال  المؤسسات
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التحصيل والمعرفة والاستفادة مماّ توفّره تقنيات  مسالكمشروع الإصلاح التربوي الجديد على ضرورة تنويع 
  .إضافة إلى التجهيزات الإعلامية ربط المؤسسات التربوية بالشبكة المعنية ذلكويتطلب  .المعلومات والاتصال

  

بربط جميع المعاهد الثا�وية والمدارس الإعدادية وعدد من المدارس  والتكوينقامت وزارة التربية  وقد
عبور  �قاط 10تركيز  عنتر�ات فضلا التربوية والتي تمثلّ البوابة الإلزامية للدخول إلى شبكة الأ� بالشبكةالابتدائية 

 % 64 بنسبةبالنسبة إلى المعاهد  2007تمّ إلى غاية شهر مارس  الربطأن هذا  غير. إقليمية إلى هذه الشبكة
 بخطوط % 95 بنسبةوبخصوص المدارس الإعدادية فقد تمّ الربط عادية  بخطوط % 35ومختصة  بخطوط
العدد من المدارس بالخطوط  �فسلربط  عقدا 2247 فلم يتم إبرام سوى الابتدائيةأما بالنسبة إلى المدارس . عادية

المعنية وذلك خلافا لما كان منتظرا من استكمال  المدارسحوالي �صف  أي (1)مدرسة 4504جملة  منالعادية 
  . فترة المخطط العاشر نهايةربط جميع هذه المدارس مع 

  

الذي من شأ�ه أن يؤمن  المستوىبالمؤسسات التربوية بعيدا عن  المعلوماتحجم تدفقّ  ومازال
عادية وذلك خلافا  هذه المؤسسات بخطوطأغلب الناجع لشبكة الأ�تر�ات �ظرا إلى استمرار وصل  الاستعمال

بهذه المؤسسات خاصة من خلال الاعتماد  الوصلاتلأهداف المخطط العاشر للتنمية التي ترمي إلى تحسين �وعية 
في الوزارة  وأفادت .حد من استغلال شبكة الأ�تر�ات بالمؤسسات التربوية مماعلى تقنية التدفق السريع للمعلومات 

ميع المؤسسات بجالأ�تر�ات ذات التدفق العالي  لتوفير" تو�س اتصالات"بأ�ّها بصدد التعاقد مع شركة هذا الشأن 
  .ويةالترب

  

II-  الموارد البشرية  
  

 الكفأةفي الوسط التربوي علاوة على التجهيزات اللازمة توفير الموارد البشرية  الإعلاميةإدخال  يتطلبّ
متواصلة لجعله  بصفةوتأهيل إطار التدريس وتأطيرها الضرورية لتأمين تدريس الإعلامية بالمؤسسات التربوية 

تكنولوجيات المعلومات والاتصاللات في مجال يواكب التحو.  
  

  توفير الموارد البشرية  - أ
  

سي التعليم العام أو مدربعض دروس التربية  بتوظيف الإعلامية لتأمينسي التربية التقنية تمّ تكليف مدر
أما بالنسبة إلى المرحلتين  .الابتدائية وهو ما لم يتطلبّ توفير موارد بشرية إضافية للغرضالمدارس ب التكنولوجية

                                                 
  .معطيات المعهد الوطني للمكتبية والإعلامية -  (1)
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من المرحلة  والتاسعةإقرار إدخال الإعلامية كمادة للتدريس بالنسبة إلى السنتين السابعة  تمّالإعدادية والثا�وية فقد 
وهو  الثا�ويةالشعب في المعاهد مختلف إضافة إلى  2007 -2006 في السنة الدراسيةالثا�ية من التعليم الأساسي 

 الإعلاميةسي مادة ارتفع عدد مدر وقد .توفير المدرسين المختصين بالمؤسسات التعليمية المعنية يتطلبّكان ما 
خلال السنة  سامدر 3.823 إلى 2003-2002 الدراسيةخلال السنة  مدرسا 1.031بهذه المؤسسات من 

لموارد البشرية اللازم توفيرها مما �تج لحاجيات من اضبط محكم ل يسبقهذلك لم  أنغير . 2007- 2006الدراسية 
 ا�تداباتعنه أن ة بصفة مدره الرامي إلى تعميم تدريس هذه المادعلى أساس التوج ة لم تتمسي هذه الماد
  .إجبارية

  

ويتم ويخضع . الثا�وي التعليمسي الإعلامية خاصة عن طريق مناظرات الكفاءة لأستاذية ا�تداب مدر
وبما أن المراحل التعليمية المعنية بتدريس مادة . التدريسميدا�ي قصد تأهيلهم لممارسة مهنة  تكوينلالناجحون 

لم يتم ضبطها بصفة مسبقة فقد نجم عن ذلك مراجعة عدد المراكز  للتدريسالإعلامية ضمن البرامج الرسمية 
من . المتأكّدةقة للاستجابة للحاجيات الجديدة إضافة إلى فتح مناظرات تكميلية في آجال ضي للتناظرالمفتوحة 

فيما  أستاذا 1382 بجملة الأوليةالحاجيات  تقدير 2007– 2006ذلك أ�ّه تمّ بالنسبة إلى السنة الدراسية 
البرامج نحو إدراج مادة الإعلامية بالسنتين  تحويرإعلامية �تيجة  سمدر 2083الفعلية إلى  الحاجياتارتفعت 

  . من التعليم الأساسي تمّ ا�تدابهم قبل حلول السنة الدراسية المعنية الثا�يةاسعة من المرحلة السابعة والت
  

للمنتدبين الجدد لتأهيلهم لمهام التدريس باعتبار  الضروريلم يتم دائما تأمين التكوين  هذه الوضعية وإزاء
 الذين تمّ) أستاذا 1270(لأساتذة الجدد التكوين الموجه إلى امن ذلك أن . الا�تدابضيق آجال تنفيذ عملية 

تمّ  ينيإعلامية إضاف يمدرس لا�تداب 2006 ماي 25التي تمّ فتحها بتاريخ  التكميليةفي إطار المناظرة  ا�تدابهم
في إطار دروس شاهدة على غرار المناظرات  الأقسامتأمين جزء منه داخل بالتالي ولم يتسن  الصيفيةخلال العطلة 

  . السابقة
  

خلال تقارير من في إطار المناظرات المذكورة تبين  المعنيين ساتذةالأ ءا�تقا علىورغم عمل الوزارة 
والمعطيات اللازمة لتدريس هذه  المعارف كافي في بعضال بالقدرمون يتحكّ لاالعديد منهم  أنالبيداغوجي  التفقد
 2006 – 2005 الدراسية سنةال خلالالأساتذة الذين شملهم التفقد  من % 50بلغت �سبتهم حوالي  إذالمادة 

 تباين"كما لوحظ . )أستاذا 410( 2005 –2004 الدراسية سنةالبالنسبة إلى  % 42,7 مقابـل) أستاذا 328(
 التعليمالكفاءة في تدريس المادة حسب التكوين الأساسي الذي أحرزه الأساتذة المعنيون بمؤسسات  درجة
تنفيذه من إكساب أساتذة الإعلامية التحكم الجيد في  يمكنّاد بر�امج دعإهذا الوضع الوزارة إلى  ويدعو". العالي

   .تدريس هذه المادة جودةالمعارف اللازمة لضمان 
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لما �ص  خلافاسين إلى مرجعيات مهنية معدة للغرض وذلك صعيد آخر يفتقر تقييم أداء المدر وعلى
 في"و. الوزارةبمشمولات  والمتعلقّ 2002 �وفمبر 11في  المؤرخ 2002 لسنة 2950الأمر عدد  من 4عليه الفصل 

غياب جدول تقييم موحاعتماده لإسناد الأعداد للمدر سين د يتمذلك يرتكز أساسا على تقدير شخصي  فإن
   .(1)"دين المعنيينللمتفقّ

  

  سي الإعلامية تأطير مدر – ب
  

 مؤهلاتهمسين في مجال اختصاصهم وتأطيرهم قصد تطوير المتفقدين مهام تقييم عمل المدر إلى أُسندت
البرامج التعليمية  مراجعةبرمجة التي اتّسمت بها حكام لإاغير أن قلّة . (2)المهنية وتكوين المدرسين المبتدئين مهنيا

رحلة تكوين لم تهممتابع أصبح قبولهم يتطلبّالذين  المتفقدينمراجعة طريقة ا�تداب  وكذلكعلى المدى المتوسط 
خلال السنتين  ملحوظارا شهد عددهم تطو نسي الإعلامية الذيكّنا من الاستعداد الكافي لتأطير مدرتملم  سنتينب

المرحلة الثا�ية من التعليم الأساسي والتعليم  إلىعدد متفقدي الإعلامية المباشرين بالنسبة  انخفضفقد . الأخيرتين
السنة  في متفقدين 5 إلى 2003 – 2002في السنة الدراسية  متفقدين 7 منا�وي خلال فترة المخطط العاشر الث

 سنةفي المتفقد  لكلّ أستاذا 147من  من قبل المتفقّدين �سبة التأطير وتراجعت .2007–2006الدراسية 
  . 2007 –2006 الدراسية سنةفي ال أستاذا 765 إلى 2003 –2002 الدراسية

  
متفقدين ومرشدين (ر بيداغوجي ر عدد الأساتذة المنتدبين الجدد لكلّ مؤطّمؤشفإن �احية أخرى  ومن

د في إطار ر المحدالمؤش أضعاف 9 من بأكثر تجاوز 2007–2006إلى السنة الدراسية  بالنسبة) بيداغوجيين
منتدبا  أستاذا 52حوالي المؤشر بلغ فقد  .�ويالأوروبي والمتعلّقة بتطوير التعليم الثا الاتحادالاتفاقية المبرمة مع 

ر جديدا لكلّ مؤطّ أستاذا 5,6في حين ضُبط هذا المؤشر في حدود  الإعلاميةجديدا لكلّ مؤطّر بالنسبة إلى مادة 
  .في إطار الاتفاقية المذكورة

  
في  لتبلغ" البيداغوجي�سبة التأطير  تحسين" إلى" الغد مدرسة"لبر�امج  التنفيذيةاتجاه الخطة  ورغم

 المقبلة القليلة السنواتلكلّ متفقد فإن هذه الوضعية ستتواصل خلال  أستاذا 150 حوالي 2009غضون سنة 
أن إلى ذلك يرجع و. 2008 – 2007 الدراسية سنةخلال العلامية بسلك التفقد للإ نمتفقدي 7رغم التحاق 

في حين  متفقدين 10المكو�ين في التربية لا يتجاوز  لتكوينعدد المتفقدين الذين هم بصدد التكوين بالمركز الوطني 
                                                 

  .3ص – 2005 – 2004 التأليفي لتقارير التفقد لمادة الإعلامية لسنة التقرير -  (1)
النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة  بضبطوالمتعلّق  2001 أكتوبر 2 المؤرخ في 2001 لسنة 2348 عدد الأمر -  (2)

  .التربية
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رتفع خلال السنة الدراسية اعدد مدرسي الإعلامية  أنإلى و (1)متفقدا إضافيا 28تبلغ الحاجيات الفعلية للوزارة 
عدد متفقدي مادة  أن في هذا الصدد أفادت الوزارة وقد .(2)جديدا أستاذا 1308 بإضافة 2007-2008

  .  ن �سبة التأطيريحسمن شأ�ه أن  مما 2009 سبتمبر فيمتفقدا  22 تفع إلىالإعلامية سير
  

  تأهيل الموارد البشرية  -  ج
  

ومساعدتهم على امتلاك المعارف ...المتعلمّين تكوين"تفعيل دور المدرسة المتمثل في  يتطلّب
المدرسين  تأهيل (3)"الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمشاركةواكتساب الكفايات التي تؤهلهم 

وحذق تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتساعدهم على تأمين التعلّمات  اختصاصهملمواكبة المستجدات في مجال 
ويتم التكوين في . الافتراضيةويكون هذا التكوين إما حضوريا أو عن بعد من خلال المدرسة . يذللتلام المطلوبة

ما يقتضيه  حسب"الإطار التربوي والأعوان الإداريين  إلىهذه التكنولوجيات ضمن برامج التكوين المستمر الموجهة 
  .  (4)..."تطور وسائل التدريس ومحتوياته

  
لمعنية بهذا النشاط الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر والمراكز الجهوية للتربية أهم الهياكل اوتتمثلّ 
 ال  فيإحكام عملية التكوين  ويتطلب .إلى المركز الوطني لتكوين المكو�ين في التربية إضافةوالتكوين المستمرهذا ا

لتنفيذ هذه البرامج والتنسيق بينها  الضروريةوضع الآليات المناسبة لضبط محتوى برامج التكوين وتوفير الوسائل 
  . ومتابعتها وتقييمها

  

  والتنسيق بينها التكوينيةضبط البرامج  - 1
  

على  والعملضمن مشمولات الوزارة ضبط برامج تكوينية تتماشى وحاجياتها وحاجة المتكو�ين  يندرج
 1999ويتم منذ سنة . إنجازها فتراتا أو تهايالتنسيق بين هذه البرامج لمزيد التفاعل بينها وتلافي تداخل محتو

يهم  جزءانية وأخرى جهوية تتضمن بصفة منتظمة خلال السنة الدراسية في إطار برامج وط تكوينيةدورات  برمجة
صيفية وطنية وأخرى  مدارستكنولوجيات المعلومات والاتصال إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في إطار 

  .بهالتكوين يتطلبّ مزيدا من الإحاطة للنهوض هذا غير أن . جهوية
                                                 

 .والمتعلّق بفتح مناظرة  للقبول في مرحلة تكوين المتفقدين 2007فيفري  8قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في  -  (1)
  .)2007 وجويلية  �2006وفمبر  امناظرت( الإعلاميةفي مناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثا�وي في اختصاص  �اجحون -   (2)
  .من القا�ون التوجيهي 48الفصل  -   (3)
  .المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي 2002لسنة  80من القا�ون التوجيهي عدد  46وفق ما �ص عليه الفصل  -   (4)
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 التكويندراسات بالقيام بدراسة استراتيجية لتطوير �ظام  مكتب 2006كلّفت الوزارة سنة  قدف
وخلصت هذه الدراسة إلى . والاتصالالمستمر والذي يتضمن من بين عناصره التكوين في تكنولوجيات المعلومات 

لمختلف المستهدفين الذين يعتبرون أ�ّها تشكو عدم كفاية  الخاصةتستجيب للحاجيات  لا"أن الدورات التكوينية 
بالتكرار خاصة في مستوى البر�امج الجهوي الذي يستهدف جمهورا مختلفا بطريقة  المتسمةالتخطيط وصبغتها 

دةموح ."  
  

الجهوية والتي تتضمن من بين عناصرها التكوين  التكوينلا يتم دائما موافاة الوزارة بما يفيد عرض خطط و
بما  ولا (1)مرـشارية للمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستعلى االس الاست والاتصالفي تكنولوجيات المعلومات 

في  المتدخلةوفي ما يتعلقّ بالتنسيق بين الهياكل . االس وتفعيلها بالنسبة إلى عديد المراكز هذه تعيين أعضاءيفيد 
الوطني الذي تعده الوزارة لفائدة المتكو�ين  البر�امجباستثناء ف .زال يتطلب مزيدا من الاهتمامهذا اال فإ�ّه ما

بقية برامج التكوين الأخرى مما لا يساعد على إحكام عملية التكوين  معوجود تنسيق على  يدلّليس هنالك ما 
  .منها الاستفادةوحسن 

  

  توفير الوسائل اللازمة للتكوين - 2
   

والاتصال توفير الوسائل اللازمة للغرض من  المعلوماتتأمين التكوين في مجال تكنولوجيات  بيتطلّ
الموكول إليها هذه المهمة الجهوية�ين لفائدة المراكز تجهيزات ومكو للتربية والتكوين المستمر . هذه  تدعيمغير أ�ّه لم يتم

وتبلغ . لالتكوين في هذا اا برامجالمؤسسات بالتجهيزات الإعلامية بنسق يساير تطور عدد المتكو�ين ومحتوى 
كما . 2005في أكتوبر  حاسوبا 271 مقابل 2007في ماي  حاسوبا 284جملة التجهيزات الإعلامية بهذه المراكز 

متوسطة ) 2007ماي (للتربية والتكوين المستمر أن حالة �صف التجهيزات الموجودة لديها  الجهويةبينت المراكز 
في عدد  انخفاضاوشهدت بعض المراكز . 2005أكتوبر  في % 43,9هذه النسبة في حدود  كا�تفيما 

 6 إلى 17من (و�ابل ) حاسوبا 13 إلى 20من (الفترة المذكورة مثل مراكز تو�س  خلالالتجهيزات الإعلامية لديها 
 الإعلاميةولم يتبين ما يفيد وجود خطّة محددة لدعم مخابر ). حواسيب 10 إلى 19من (والمنستير ) حواسيب

  . بمراكز التكوين أو لتجديد التجهيزات الإعلامية الموجودة بها
  
أساتذة هذه  بعض فإ�ّه إضافة إلى متفقدي مادة الإعلامية يتم تكليف المكو�ينق بتوفير في ما يتعلّ أما

الاستراتيجية  الدراسةغير أن . مين بمهمة التكوين مقابل تخفيض ساعات التدريس المطالبين بتأمينهامعلّ أوالمادة 
                                                 

  .المراكز هذهالمنظم لعمل  2003ديسمبر  9المؤرخ في  2003لسنة  2548عدد  الأمر -  (1)
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 نت أنالأساتذة المعنيين لا  ا�تقاء"سابقة الذكر بيعلى أسس موضوعية فضلا عن عدم تلقّ يتمقا يهم تكوينا معم
إطار قا�و�ي واضح وعدم تعديل جداول أوقات التدريس الخاصة بهم بصفة  ضمنلهم سابقا وعدم تنظيم تدخ

لا يتوفّر ما يفيد  ذلكبالإضافة إلى و". المستمر المطالبين بها الذاتي وإعداد حصص التكوين بالتكونتسمح لهم 
الس الاستشارية إخضاع اختيار هؤلاء المدرللمراكزسين لرأي ا (1)الجهوية للتربية والتكوين المستمر .  

  
الإعلامية من جهة  أساتذةأن عدد الأساتذة المكو�ين في مادة الإعلامية لم يواكب تطور عدد  ولوحظ

في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال من  تأهيلهمالغد إلى  مدرسةسي بقية المواد والذين ترمي أهداف ومدر
 (3)مـبالتكوين المستمر المديرين الجهويين للتعلي المعنية والإدارة (2)العامة للتربية التفقديةجهة أخرى وذلك رغم دعوة 

". الإعلامية مادةسين بها مثل را ملحوظا في عدد المدر�ين في المواد التي تشهد تطوالمكو الأساتذةعدد  دعم" إلى
 أستاذا 20 إلى 2003–2002 الدراسية سنةفي ال أستاذا 17من المكو�ين في الإعلامية فقد مر عدد الأساتذة 
 أستاذا 3823إلى  أستاذا 1031من  الإعلاميةحين ارتفع عدد أساتذة  في 2007–2006 خلال السنة الدراسية

  . خلال �فس الفترة
  

مين بنشاط المعلّ الوزارةما يهم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي فإ�ّه لم يتبين إحاطة مصالح  وفي
الأشخاص المكلّفين بالتكوين أو ساعات التخفيض  يهمالمكو�ين إذ لا تتوفر لديها معطيات بخصوصهم سواء في ما 

حلقات تكوينية في تكنولوجيات المعلومات والاتصال أو بخصوص متابعة تأمينهم  تأمينالتي ينتفع بها بعضهم مقابل 
  . أو الثا�وية الإعدادية تينالتكوين المطالبين به على غرار ما يتم العمل به بالنسبة إلى أساتذة المرحل لنشاط

  

  متابعة التكوين وتقييمه - 3 
  

اللازمة لذلك  الوسائلأهمية التكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال والعمل على توفير  رغم
عن أن التسجيل في دورات التكوين بقي  ففضلا. فإن انخراط الإطار التربوي في منظومة التكوين ظلّ اختياريا

  . اتّسم أحيا�ا بالعزوف عن متابعة التكوين منهمور المسجلين موكولا إلى الإطار التربوي فإن حض
  

مجال تكنولوجيات  فيتراجع عدد المسجلين لمتابعة الدورات التكوينية في إطار البر�امج الوطني  فقد
خلال السنة  مامعلّ 19.259من  الأساسيسي المرحلة الأولى من التعليم المعلومات والاتصال بالنسبة إلى مدر

                                                 
  .الذكرمن الأمر المنظم لعمل المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر سالف  6 الفصللمقتضيات  خلافا -  (1)
  .2005 –2004الدراسية  سنةال) الإعلاميةمادة (يم الثا�وي التفقد بالمرحلة الثا�ية من التعليم الأساسي والتعل لزياراتالتأليفي  التقرير -  (2)
  .2005ماي  25بتاريخ  10394عدد  مذكرة -  (3)
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حاجة المدارس إلى  رغم 2007–2006 الدراسية سنةفي ال مامعلّ 18.320 إلى 2006–2005 الدراسية
 من % �74سبة  المذكورتينوبلغ عدد الذين تابعوا هذا التكوين في السنتين . متكو�ين في هذا اال مينمعلّ

هذا  فيطالبي التكوين من أساتذة المرحلة الثا�ية من التعليم الأساسي والتعليم الثا�وي  عدد واستقر. المسجلين
معدل  فعلياالسنتين المذكورتين وبلغ عدد المتكو�ين  في أستاذ 14.000اال في إطار البر�امج الوطني في حدود 

  .المسجلين من % 75
  

من ذلك أ�ّه تمتّ بالمركز . بالنسبة إلى بعض الدورات التكوينين كذلك محدودية الإقبال على تب وقد
 2007شهر أفريل  خلال" في الإعلامية تدريبات" حصص 6المستمر بأريا�ة مثلا برمجة  والتكوينالجهوي للتربية 

م واحد لحصة أخرى فيما مين اثنين لإحدى الحصص ومعلّحضور سوى معلّ تسجيلغير أ�ّه لم يتم  معلمّا 66 لفائدة
أشارت الوزارة إلى أن محدودية الإقبال  وقد .بالنسبة إلى حصص التكوين الأربعة الأخرى حضوريسجل أي  لم

وجود وقت فراغ  صعوبةبالنسبة إلى بعض الدورات التكوينية تعود إلى أن التكوين غير إجباري وإلى  التكوينعلى 
د للمعلمّين باعتبار عدم وجود يوم مخصمص للتكوين لديهموح.  

  
الإحكام إذ  ا منعلى الأصعدة المحلية والجهوية والوطنية تتطلب مزيد التكوينزالت متابعة عمليات وما
على النحو  الوظيفةوالهياكل التابعة لها �ظام معلومات شامل ودقيق يمكنّ من الاضطلاع بهذه  الوزارةلا يتوفّر لدى 

  . الأمثل
  

سون قادرون على استعمال المعدات ر بها مدرالتي لا يتوفّ الابتدائية المدارس"عن ذلك تبين أن  وفضلا
ويتراوح عدد المدارس  ولاية 15عة على موزّ وهي (1)"مدرسة 467 عددها على ذمتهم بلغ الموضوعةالإعلامية 

الوضعية تمّ  وفي إطار العمل على تدارك هذه. أخرى بولاية مدرسة 82والولايات  بإحدى مدارس 6بين  المعنية
  . ممعلّ 500صيفية لفائدة حوالي  مدرسة تنظيم 2006في شهر جويلية 

  

إطار �ظام المعلومات المزمع تركيزه بالوزارة في  2005 ديسمبرالمسجلة تمّ في  النقائصإلى تلافي  وسعيا
شأنها أن  منتطبيقة إعلامية  بإعدادالبنك الدولي للإ�شاء والتعمير تكليف مكتب دراسات  قبلل من والممو

بستة أشهر بدون اعتبار  الإنجازتساعد مصالح الوزارة على إحكام الإحاطة بمجال التكوين وقد ضبطت آجال 
 فيزالت هذه التطبيقة ما 2007وإلى غاية شهر جوان . الإنجازالمدة التي يتطلّبها التصديق على مختلف مراحل 

من قبل مكتب الدراسات وتأمين التكوين اللازم  التطبيقةبأ�ّه تمّ تركيز هذه وقد أفادت الوزارة . طور الاختبار
والجهويينلين المركزيين للمتدخ.  

                                                 
  .والتكوينمن الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر موجهة إلى وزير التربية  2006جوان  26مذكرة بتاريخ  -  (1)
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التكوين والذي من شأ�ه أن يمكنّ حسب الدراسة الاستراتيجية المذكورة من  بتقييمفي ما يتعلقّ  أما
�ظام التكوين لا  فإن" النتائج المرتقبة إلىالموارد المالية والبشرية التي تمّ تخصيصها للتكوين قد أدت  أن"من  التثبت

الجهوية  الخطةكما أ�ّه لا يتم تقييم تطبيق  .أو التصديق على مكتسبات المتكو�ين المكو�ينيتضمن أية آلية لتقييم أداء 
المنظم للمراكز الجهوية للتربية والتكوين  الأمرخلافا لما �ص عليه  وذلكللتكوين من قبل االس الاستشارية 

المستمر .  
  

4 - ينتكوين المكو�  
  

 الإصلاحيةفي المساعدة على تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الخطة  المكو�ين دورأهمية باعتبار 
إليه خاصة مهمة  وأوكلت �2001ين في التربية سنة للتربية تمّ في هذا الإطار إحداث المركز الوطني لتكوين المكو

 والدراساتوتطوير هندسة التكوين وكذلك التوثيق  النظام التربوي والتكوين المستمر يحتاجهم�ين الذين المكو تكوين"
(1)"�ين والتجديد البيداغوجيذات الصلة بتكوين المكو.  

  
مي المتفقدين ومعلّ من 100 تكوين 2006-2005خلال السنة الدراسية أمن المركز المذكور  وقد

وذلك في مجالات إ�تاج وتقييم أ�شطة بيداغوجية  الثا�ويةالمدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد 
 الدراسية               سنةفي المتفقدا  تلميذا 355إضافة إلى تكوين  والاتصالمدمجة لتكنولوجيات المعلومات 

مجالات ذات علاقة بالبرمجيات  في 2007-2006 الدراسية سنةفي المتفقدين  تلاميذ 207و 2006 –2005
وبالإضافة إلى ذلك وبهدف الاستعداد . التكوين عن بعد منظومةوالأ�تر�ات وإ�تاج صفحات واب واستعمال 

  . را تكوينا في هذا االومدي متفقدا 27بعد الذي يعتزم المركز القيام به، تلقى  عنلنشاط تكوين المكو�ين 
  

المحدث للمركز المذكور لا يتم دائما عرض برامج التكوين على الس  الأمرأ�ّه خلافا لأحكام  غير
ثلاث أن يجتمع  المفروضالمؤسسة ولا متابعتها ولا تقييمها من قبله إذ أن هذا الس الذي كان من  لهذهالعلمي 

تين منذ إحداث المركز في سنة  السنةعلى الأقلّ في  اتمر2001لم يجتمع إلاّ مر .  
   

تكوين المكو�ين  إلى 2006لحاجيات المتكو�ين اتجه المركز منذ سنة  الاستجابة�احية أخرى وقصد  ومن
جميع المراحل التعليمية بهدف ضبط برامج  متفقديحسب الطلب وذلك من خلال استبيان يتم توزيعه على 

                                                 
والمتعلّق بإحداث المركز الوطني لتكوين المكو�ين وضبط  2001 سبتمبر 10المؤرخ في  2001لسنة  2142من الأمر عدد  2 الفصل -  (1)

  .وطرق سيره والماليتنظيمه الإداري 
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وقد بلغت طلبات التكوين الواردة . مختلفة تمّ تحديدها بالاستبيان المذكور محاورلبات المعنيين في تكوين ملائمة لط
المعلومات والاتصال في المرتبة الأولى من حاجيات  تكنولوجياتوضعت  والتي 2006منذ سبتمبر  المركزعلى 

  . هذه الطلبات بيةتلفي  الشروع 2007غير أ�ّه لم يتم إلى غاية جوان . مطلبا 172التكوين 
  

   التكوين عن بعد في إطار المدرسة الافتراضية - 5
  

المعهد الوطني للمكتبية  مشمولاتإطار توسيع  في 2002سنة  الافتراضيةالمدرسة  أُحدثت
كافة مراحل  تشملبعث منظومة متكاملة للتعليم والتكوين عن بعد  في هذه المدرسة مةوتتمثلّ مه. والإعلامية

قصد تحسين مردودية التعليم  والاتصالوهي تُعنى خاصة بتطوير استغلال تكنولوجيات المعلومات . التعليم
  .في استعمال التقنيات الحديثة للاتصال سينالمدروجودته وتأطير التلاميذ إضافة إلى تكوين 

  
لوطني للمكتبية والإعلامية إلى نة بالمدرسة الافتراضية لجأ المعهد االمضم الدروسمحتوى  ولإعداد
في إطار برمجة مسبقة  يتم لمإلاّ أن ذلك  .الإطارات الراجعين إليه بالنظر إلىإضافة وذلك  أساتذة متعاقدين

باع منهجية موحدة ولا مسار بيداغوجي واضح لإعداد لم يتم اتّ كماللمحتويات المزمع وضعها ضمن هذه المدرسة 
 التدريسباعه في ذلك وفق اجتهاد المساهمين في إنجازها وحسب التمشي الذي يتّم اتّ تمّهذه المحتويات بل 

ة تحليل المشكل المراحل الأساسية لضمان جودة الدروس منها خاص عديد إغفال"تمّ  لذلك و�تيجة. بالأقسام
وضعها  قبلسيناريو المساعدة الذي يمثلّ عنصرا من التصور البيداغوجي وتجربة الدروس  وإعدادم المطروح للتعلّ

ة ـبهدف قيس نجاعتها ودرج توزيعهاضمن المدرسة الافتراضية فضلا عن تقييم هذه الدروس بعد مدة محددة من 
  .(1)"رضا الجمهور المستهدف

  
ن في عديد الاختصاصات لإثراء محتواها آخر تفتقر المدرسة الافتراضية إلى مؤطّري صعيد وعلى

المحدث لهذه المدرسة فإ�ّها لا تغطّي جميع  الأمرفخلافا لما �ص عليه . مختلف المستويات التعليمية بالنسبة إلى
لا تشمل جميع مواد التدريس بالنسبة إلى المستويات المضمنة بالمدرسة  الدروسكما أن . المستويات التعليمية

وتبلغ . على بعض المواد المقررة في البرامج الرسمية للتدريسهذه الدروس بها إذ تقتصر  إدراجهاتي تمّ التعليمية ال
 درسا 750أن تتضمن هذه المدرسة المنتظر حين كان من  في 2007ماي  في درسا 122الدروس المقدمة  جملة
  . 2007 – 2006 الدراسية سنةالفي 

  
                                                 

  ). 2005أكتوبر (مكتب دراسات كندي حول تطوير إعداد دروس المدرسة الافتراضية  تقرير -  (1)



77 
 

بها مؤطّرون الاختصاصات المعنية  في شأنلا يتوفّر وجود محتويات دروس بهذه المدرسة  كذلك وتبين
في خمسة اختصاصات  أساتذة 7رين لا يتجاوز عدد المؤطّمن ذلك أن . عن تساؤلات طالبي خدماتها للإجابة

. (1)2007–2006 في سنة متعاقدا 90و قارا مؤطرا 20لفائدة هذه المدرسة  يتوفّرفي حين كان من المنتظر أن 
دعمها في قلّة بشبكة الأ�تر�ات وأحيا�ا الربط  صعوبة تتمثلّ خاصة فيالمدرسة الافتراضية عقبات أخرى  وتلاقي

  . الضرورية الرقميةبالمحتويات 
  

III-  استغلال التجهيزات الإعلامية وصيا�تها  
  

 مهمةبالتربية والتعليم المدرسي  المتعلقّ التوجيهيالقا�ون  من 9 الفصل بموجبإلى المدرسة  أوكلت
على توظيفها في سائر  القدرةمين من حذق استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وإكسابهم تمكين المتعلّ

والسعي إلى توفير الموارد البشرية وتأهيلها فإن  التجهيزاتورغم أهمية الاستثمارات المنجزة في مجال . االات
والاتصال في التعليم والتعلّم شابته بعض النقائص تعلّقت خاصة بنسق  المعلوماتماج تكنولوجيات تنفيذ خطة إد

 .والتقييموبصيا�ة التجهيزات المعنية وحمايتها إضافة إلى ضعف عمليات المتابعة  الإعلاميةتوظيف 
  

  الإعلاميةاستغلال التجهيزات  - أ
  
فيوالاتصال  المعلوماتإدماج تكنولوجيات  يتم تعميم تدريس مادة  من خلال ةالوسط التربوي خاص

في عملية التعلّم كأداة بيداغوجية من جهة أخرى وذلك وفق ما  التكنولوجياتالإعلامية من جهة وتوظيف هذه 
  .)2007- 2002(التنفيذية لمدرسة الغد  الخطّة�صت عليه 
  

   تدريس مادة الإعلامية - 1
  

يرمي المخطط العاشر في ما يتعلق بالإعلامية في اال التربوي إلى تعميم تكنولوجيات المعلومات ضمن 
وذلك خاصة عبر  هامةالبرامج التعليمية تحويرات  شهدتوفي هذا الإطار . برامج التكوين على جميع المستويات

عدد الدارسين لمادة  بلغ 2007- 2006وخلال السنة الدراسية . التعميم التدريجي لتدريس مادة الإعلامية
تلاميذ أما . بالمرحلة الثا�وية تلميذا 161.992و الأساسي التعليمبالمرحلة الثا�ية من  تلميذا 400.459الإعلامية 

                                                 
   .البيا�ية لمشروع المدرسة الافتراضية التو�سية البطاقة -  (1)
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من  تلميذا 67.815خلال �فس السنة عددهم  بلغفقد للإعلامية كمادة اختيارية  سونالسنة الرابعة ثا�وي الدار
  .% 61 ليمثّأي ما  تلاميذ 111.605ضمن 

  
لم يتم  إذ 2007–2006السنة الدراسية  غايةالمراحل التعليمية إلى  يعجميشمل تدريس هذه المادة  ولم

السنة الأولى من  وفيالتعليم الأساسي من  بالسنوات الأربعة الأولىكمادة إجبارية للتدريس  الإعلاميةبعد إدراج 
 2005من قبل وزارة التربية والتكوين في ديسمبر  إنجازهاكما تبين من خلال الدراسة التي تمّ . المرحلة الثا�وية

جميع  أن (1)"التميز مؤسسات"المرشحة لتكوين النواة الأولى لما تعتبره الوزارة  بالمؤسساتوضعية الإعلامية  حول
المذكورة ادة ـ�سبة التلاميذ الذين يتلقون دروسا في الم بلغتولئن . تدرس مادة الإعلاميةالمعاهد المنتمية للشبكة 

   .الأخرىالمعاهد  في % 44هذه النسبة كا�ت في حدود  المستويات فإن النموذجية في كلّ بالمعاهد % 100
  

  توظيف الإعلامية في التعلمّ - 2
  

المعلومات والاتصال كأداة بيداغوجية للتدريس خاصة إلى تمكين التلميذ  تكنولوجياتاستعمال  يهدف
يشكو عدم ضبط مجالات  زالإلاّ أن ذلك ما . البحث بنفسه عن المعلومة وإلى تحسين مردودية التعليم وجودته من

ستلزمات الضرورية التعليمية وقلة كفاية الم المستوياتاستعمال هذه التكنولوجيات ضمن البرامج الرسمية لمختلف 
  .إضافة إلى تعطلّ استعمال الا�تر�ات ببعض المؤسسات التربوية التعلّملإدماج هذه التكنولوجيات في 

  
التعليم  منالسنتين الخامسة والسادسة  في تكنولوجياتال هذه إدماج تمّيتعلقّ بالمدارس الابتدائية  ففيما

              2005-2004ى التوالي خلال السنتين الدراسيتين مادة التربية التكنولوجية وذلك عل ضمنالأساسي 
 التلاميذالتوظيف الفعلي لهذه التكنولوجيات لم يتم بصفة متكافئة بالنسبة إلى جميع  أن غير. 2006 - 2005و

 2006- 2005 سنة % 44و 2005-2004 سنة % 26 اهزة المستهدفين حيث لم تتعد �سبة المؤسسات
. 2005الا�تهاء من تجهيزها قبل موفى سنة  المنتظرفي حين أ�هّ كان من  2007-2006 سنة % 63,8و

لفائدة  والاتصالزة بفضاءات الإعلامية لم توظفّ تكنولوجيات المعلومات ذلك فإن عديد المدارس اه إلىبالإضافة 
            التوالي على 2006-2005 سنةقد بلغت �سبة هذه المدارس خلال ف .مي السنتين الخامسة والسادسةمتعلّ
  .(2)اهزةجملة المدارس  من % 66و % 67

  

                                                 
   .ثا�وية أخرى مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية ومعاهد نموذجية ومعاهد تضم (1) 

  .وات المعنيةلسنالمتعلقّة با للتربيةالتفقدية العامة  ريراتق  (2)
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الثا�وية فإ�ّه باستثناء مادة التربية التقنية بالسنتين الثالثة والرابعة  والمعاهدالمدارس الإعدادية  وبخصوص
في كل مراحل التعليم  الموادالتعليم الثا�وي لا يوجد أي محور يتعين تدريسه بواسطة الإعلامية بالنسبة إلى كل  من

وقد أشارت تقارير . ويختلف حسب المؤسسات المدرسينالإعدادي والثا�وي وبقي ذلك موكولا إلى اجتهاد 
فإن قدم  المذكورتيننولوجيات المعلومات والاتصال بالسنتين أ�ّه رغم تعميم استعمال تك التقنيةالتفقد المتعلّقة بمادة 

حسب  وبلغت .استغلال هذه التكنولوجيات حسنالتجهيزات الإعلامية وعدم تحيين البرمجيات المركزة بها عطلّ 
  . % 25بنشاط يعتمد الإعلامية معدل  ا�تفعواالذين " التميز بمؤسسات"�سبة التلاميذ  الذكرالدراسة آ�فة 
  

العاشر برمجة تركيز أقسام نموذجية بالمعاهد الثا�وية لإدماج  المخططّعن ذلك تمتّ خلال فترة  وفضلا
في مواد التقنية والفيزياء  مؤسسة 50موزّعة على  فصلا 50في التدريس على مستوى  الحديثةالتكنولوجيات 

غير أن الوزارة لم . المعاهدوالرياضيات في مرحلة أولى على أن يتم توسيعها لتغطي أكثر عدد ممكن من  واللغات
وقد اقتصر توظيف . بإعدادها ومتابعتها المكلّفةتحدد المؤسسات المستهدفة و�وعية التجارب والجهة 

  . حيدةنموذجية و تجربةتكنولوجيات المعلومات والاتصال على 
  

التعلّم إعداد مرجعيات تحدد ماهية الإدماج وأهدافه  فيخرى يتطلبّ توظيف الإعلامية جهة أ ومن
على  تمّإنجاز دراسة تتعلقّ بالتعليم الثا�وي  2005سنة  خلالوقد تمّ . المستهدفةووظائفه ومواطنه والكفاءات 

  .ة المعنيةبخصوص اعتماد الأدلّ ارقر أي 2007أن الوزارة لم تتّخذ إلى غاية جوان  إلا. ة للغرضإثرها إنجاز أدلّ
   

  استعمال الا�تر�ات - 3
  
الدفع بتعريفة  مسبقالنفاذ إلى شبكة الا�تر�ات من قبل المدارس الابتدائية خاصة عبر خط  يتم
 للإداراتيحمل على الاعتمادات المفوضة   يناراد 40شهريا بمبلغ قدره  ساعة 60ن من الإبحار مدة منخفضة تمكّ

والتي تمّ ضبطها  المرجوةالأهداف  مستوى يبلغ بعد لمالشبكة هذه إلى  النفاذغير أن . الجهوية للتربية والتكوين
  .بالخطّة التنفيذية لمدرسة الغد

  
استعمال  2007في مارس المدارس التي تتولّى فعليا أن  بالوزارة" الخصوصية المصالح"تبين حسب  فقد

لوحظ محدودية ساعات استعمال الشبكة حيث أ�ّه  كما. المدارس جملة من % 22 تها�سبتعد تالشبكة لم  هذه
المدارس الابتدائية المرتبطة بشبكة الا�تر�ات خلال الفترة الممتدة  بقيةتتمكن  لمباستثناء المدارس التابعة لولاية �ابل 

ل السنوي لساعات وبلغ المعد. تحقيق مدة الإبحار المسموح بها سنويا من 2007مارس  إلى 2006مارس  من



80 
 

 ساعة 60في الشهر مقابل  ساعة 13ل لا يتجاوز أي بمعد ساعة 118الأ�تر�ات بالمدارس الابتدائية  استعمال
فة إلى إضاللتربية والتكوين الجهوية  الإداراتويعزى ذلك خاصة إلى عدم توفير بطاقات الشحن من قبل . متاحة

لإصلاح الأعطاب الحاصلة �تيجة عدم توفّر  الوطني للمكتبية والإعلامية بطء تدخل إطارات المراكز الجهوية للمعهد
   .وسائل النقل

  
المدرسي سعت  والتعليمتكافؤ الفرص الذي أقره القا�ون التوجيهي للتربية  إعلى تحقيق مبد وعملا

وذلك باقتناء ) مدرسة 676(بالمناطق النائية  الموجودةالوزارة إلى تعميم استعمال شبكة الأ�تر�ات على المدارس 
محمولا بكلّ منها وربطها بشبكة الا�تر�ات عبر  حاسوبا 16 وتركيز 2004متجولة للإعلامية سنة  مخابر 10

المعهد  بادر وقد .د.أ 622وبلغت الكلفة الجملية لهذه العملية  .الأقمار الصناعية علىالتكنولوجيات المعتمدة 
هذه  بتوظيفالوطني للمكتبية والإعلامية بتنشيط حلقات تكوينية لفائدة جملة من المدرسين الذين سيكلّفون 

أ�ّه  غير. المتجولةلمخابر ا إعداد بر�امج تدخل المذكور تمّ تكوينها صلب المعهد لجنة تولّت وقد. المخابر بمدارسهم
إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال ضمن مادة التربية التكنولوجية  قرارالمعني في حين أن  البر�امجلم يتم تنفيذ 
المتجولة تهم أ�شطة خارجة  المخابر تدخلات ظلتّالمقابل  وفي. 2005-2004السنة الدراسية  منذكان ساريا 

عدم توفر سائقين ومختصين في مجال تقنية "الوزارة هذا الوضع خاصة إلى  رجعتأوقد . عن البرامج التعليمية
  . "الأقمار الصناعية عبرالاتصال 

  

  الوسائل المصاحبة - 4
  

من استعمال التجهيزات الإعلامية المركزّة بها توفير وسائل متعددة  التعليميةتمكين المؤسسات  يتطلبّ
الرقمية بالمركز الوطني  المحتوياتوقد تمّ في هذا الإطار إحداث وحدة لإ�تاج . ين والتلاميذلفائدة المرب الوسائط

الوسائط لفائدة التلميذ والمربي تشمل مختلف  متعددةوسائل تعليمية رقمية  لتوفير 2002البيداغوجي خلال سنة 
تفاعلية وأجهزة عرض بمبلغ جملي  سبورة 100كما اقتنت الوزارة . المدرسيةرقمية ترافق الكتب  االمواد وكتب

للتعليم والتعلّم بشكل تفاعلي وتساعد التلميذ على الاستيعاب  الحاسوبن من استعمال د تمكّ.أ 467قدره 
  .الرقمية بالمحتوياتوتطوير علاقته 

  
موفى السنة الدراسية  إلى ى المركز الوطني البيداغوجي إ�تاجها وترويجهاالتي تولّالرقمية  المحتوياتأن  إلاّ

الأهداف المحددة لفترة المخططّ العاشر  ترميحين  فيمادة  17 تخص محتويات 9عددها يتجاوز  لم 2005-2006
  . 2006روس مع نهاية سنة دبعض الرقميا ل محتوى 40إلى إ�تاج 
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وأولويات الإ�تاج ومواطن استعمال  المستهدفةاعتماد الأقراص المعنية ضبط المستويات في شأن يتم  ولم
س وهو ما لا يسمح بالاستغلال الأمثل ة للمدرالمبادرة الخاص رهينةوبقي الاستعمال . الأقراص المضغوطة

إحداث لجنة أوكلت إليها مهمة استكمال ملامح المرجعية الوطنية  تمّالوزارة بأ�ّه  وأفادت. المذكورةللمحتويات 
هذه المحتويات الرقمية مستقبلا وأطر استغلالها توظيفدة لأشكال المحد.  

  
تأمين حلقات تكوينية من قبل المعهد الوطني  2006 سنةفي التفاعلية فقد تمّ  بالسبوراتق في ما يتعلّ أما

 اتسبورالة متفقدي المدارس الابتدائية في حين أن  خاص شملتفي استعمال هذه السبورات  والإعلاميةللمكتبية 
 جوانيتم إلى غاية  ولم. الإعدادية والمدارسكا�ت لفائدة المعاهد ) سبورة 69(التي تمّ توزيعها من قبل الوزارة 

السبورات وجدولة توزيع ما تبقى منها وفق مقاييس تضمن حسن  هذهبر�امج واضح لاستعمال  تحديد 2007
  . استغلالها

  

  حماية التجهيزات الإعلامية وصيا�تها - ب
  

السريع  التدخلاستغلال التجهيزات والبرمجيات الإعلامية تأمين إجراءات وعمليات صيا�ة تكفل  يتطلّب
أوكلت إلى  وقد. الأمثل للمكاسب والتوظيفعند الحاجة لضمان السير العادي للتعليم داخل المؤسسات التربوية 

التربوية اعتمادا  بالمؤسساتة د هذه المهمويؤمن المعه. للمكتبية والإعلامية مهمة صيا�ة المختبرات الوطنيالمعهد 
  .ولاية 19في  والموجودةعلى المراكز الجهوية التابعة له 

  
بيد أن المعطيات . بمختلف المؤسسات التعليمية بةالمعطّتتوفّر إحصائيات مكتملة حول الحواسيب  ولا

ن 2006–2005 الدراسية سنةلللتربية ل العامةنة بتقرير التفقدية المضمتبي  الحواسيب المعطّبة بالمدارس  عددأن
جملة الحواسيب  من % 14يمثلّ �سبة  ماوهو  حاسوبا 2095الابتدائية خلال السنة المذكورة بلغ ما جملته 

  .لها السنة الدراسية السابقة في % 6,4بهذه المؤسسات مقابل  الموجودة
  

ر معطيات شاملة حول التجهيزات توفّعدم على مكنّ النظر في عمليات الصيا�ة من الوقوف  وقد
قلة الموارد البشرية والمادية لدى على ومتابعة استعمالها ونجاعة صيا�تها و بالممتلكاتالإعلامية تضمن الإحاطة 

ومتابعة تنفيذ الصفقات المبرمة مع  الوقائيةالمعهد الوطني للمكتبية والإعلامية فضلا عن ضعف تأمين الصيا�ة 
دينالمزو.  
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المدارس  بأغلب" مدرسية خدمات"والإعلامية على تركيز منظومة  للمكتبيةالمعهد الوطني  وعمل
عن تكوين  فضلا والفضاءاتف في التجهيزات �اتها التصرخاصة من بين مكو تشملوالمعاهد الثا�وية  الإعدادية

المعنية  المنظومةغير أن . في مستوى كل مؤسسة عهد له بمهمة إدراج البيا�ات بها وتحيينها المنظومةمستعمل لهذه 
بالتجهيزات المخصصة للمؤسسات التربوية  المتعلّقةلم تشمل المدارس الابتدائية إضافة إلى عدم إدراج البيا�ات 

يحجب  من شأ�ه أن وهو ما .ا وتحيينهاوحالتها وآخر تاريخ صيا�ته التجهيزاتبالمنظومة المعنية كنوعية هذه 
  .ولا يضمن حماية كافية لها من مخاطر التلف وسوء الاستعمال فيهابيا�ات أساسية للتصرف 

  
وفق  التربويةيتم إعداد الإحصائيات المتعلّقة بالتجهيزات بالنسبة إلى بعض المؤسسات  أ�ّهذلك  من

ل بالمغازة المركزية للوزارة تسج والتيمة اس التجهيزات المسلّعمليات طلبات العروض أو الاستبيا�ات أو على أس
سرقة بعض التجهيزات من  من جهة نفقد تبي. التلف والسرقة �تيجةولا يتم تحيينها باعتبار النقص الحاصل فيها 

 توظيف من جهة أخرىبكامله أو معدات طرفية أو تجهيزات عرض و مخبراالمدارس شملت في بعض الحالات 
  . في الإبان ئهاتحيين المعطيات في ضو يتم ولا له تصما خص غير في زاتيهتج

  
المؤسسات التربوية إلى إجراءات  منالصيا�ة العلاجية التي يتم إنجازها بطلب  تفتقرصعيد آخر  وعلى

اعدة بيا�ات ي الطلبات وتسجيلها ضمن قلتلقّ فعالا ا�ظام وتحددمن شأنها أن تتيح الإعلام السريع عن الأعطاب 
 الإعلاميةالمراكز الجهوية للمعهد ورصد تواتر الأعطاب وتصنيفها وحالة التجهيزات  أعوانل ن من متابعة تدختمكّ

  . بصفة عامة
  

التابعة للمعهد  الجهويةيتعلقّ بالصيا�ة الوقائية لوحظ من خلال النظر في تقارير �شاط المراكز  وفيما
باستثناء المراكز الجهوية بمد�ين وتو�س ومنوبة لم تجر  أ�ه 2007–2005الوطني للمكتبية والإعلامية والمتعلّقة بالفترة 

تنامي  للمراكزر الموارد البشرية المخصصة كما لم يواكب تطو. صيا�ة وقائية للتجهيزات عملياتالمراكز الأخرى 
 عمليات الصيا�ة بالجهات لا يتجاوز يؤمنونالأعوان التقنيين التابعين للمعهد والذين أن  من ذلك. حظيرة التجهيزات

والحال  واحد لتقني تربوية مؤسسة 92ل معد ليمثّما  وهوزة لتغطية كامل المؤسسات التربوية اه عو�ا 45 عددهم
تحقيق المعهد يهدف إلى أن معدسة 50واحد لكلّ  ل تقنيتربوية مؤس.  

  
المتعلّقة بتزويد وزارة الخاصة بالصفقات ذلك وخلافا لما �صت عليه كراسات الشروط  إلى وبالإضافة

المتعلّقة بالفترة  الدوليةبمعدات إعلامية لفائدة المؤسسات التربوية المبرمة في إطار طلبات العروض  والتكوينالتربية 
طيلة فترة الضمان  السنةفي  زيارتينيؤمن المزودون دائما حملات الصيا�ة الوقائية المتمثلة في  لا 2002-2004
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عدم التزام بعض المزودين بتعهداتهم المتعلّقة بإنجاز الإصلاحات على التجهيزات  تبين كما. المحددة بثلاث سنوات
   .خلال فترة الضمان المعطّبة

  
الضمان في حين أن  فترةة بإبرام عقود صيا�ة المعدات الإعلامية خارج على ذلك لم تقم الوزار وزيادة

دة العقود المقترحة من قبل المزوالعروض الفنية لفرزدين مثلت أحد المعايير المحد .  
  

  وتقييم أهدافهاإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتّصال طّة خمتابعة  - ج
  

 والاتصاللمدرسة الغد بالنسبة إلى العنصر المتعلقّ بإدماج تكنولوجيات المعلومات  التنفيذيةالخطّة  أقرت
تحسين طرق التصرسات التربوية  ومندمجة من خلال تركيز �ظام معلومات تربوي متكامل ف وذلك خاصبين المؤس

غير . للمنظومة التربوية على المستويين الكمي والنوعي دقيقةوالإدارات الجهوية والوزارة بما يمكنّ من القيام بمتابعة 
بعد مكو�اتتركيز هذا النظام وظل تأمين عمليات المتابعة لمختلف  أ�ّه لم يتم من خلال الاستبيا�ات التي  الإدماج يتم

 مديري المدارس توجيهها إلى والتي يتم والإعلاميةالوطني للمكتبية  والمعهدتعدها مختلف مصالح الوزارة المعنية 
  .والإدارات الجهوية الابتدائية

  
المعلومات في التعليم  تكنولوجياتمتابعة إشغال الفضاء المخصص لتوظيف  لتمثّعلى ذلك  وعلاوة

المؤسسات التربوية تفتقر إلى  أن غير .الإدماج شروعممتابعة  آلياتوالتعلّم على مستوى المؤسسات التربوية إحدى 
�اجعة للفضاءات واستعمالاتها وترشيد التصرف فيها وذلك بالرغم من  متابعةوثائق تنظيمية من شأنها أن تضمن 

اس متابعة استغلال فضاء تكنولوجيات كر بإعداد 2003الوطني للمكتبية والإعلامية منذ سنة  المعهدمبادرة 
   .بالمدرسة والاتصالالمعلومات 

  
والمصالح الخصوصية المركزية على متابعة المشروع من خلال حمل  الجهويةلم يتبين عمل الإدارات  كما

لجنة  إحداث تملم يو. بخصوصه الراجعة إليها بالنظر على الإحاطة بهذا اال وتجميع المعطيات التربويةالمؤسسات 
الحاجيات المادية والبشرية  وضبطور الحلول المناسبة رصد الصعوبات وتصبالمتابعة وتتولّى "تعنى وطنية للغرض 

   .سنة نهاية الخطة التنفيذية لمدرسة الغد ،2007سنة  إلاّ في" والبيداغوجية والتخطيط لبرامج التكوين اللازمة
  



84 
 

تكنولوجياتبخصوص تقييم بر�امج إدماج  اأم ت الخطّة المعلومات والاتصال في التعليم والتعلّم فقد �ص
 البيداغوجيةذ في إطار مشروع المدرسة الذي يحدد الأهداف عمليات الإدماج تنفّ الغد على أن لمدرسةالتنفيذية 

  .لتقييمهاوالعمليات المزمع إنجازها والنتائج المنتظرة والوسائل الخاصة 
  
لات دراسة تهدف إلى تركيز منظومة إشهاد لمؤه إنجاز 2005سنة الوزارة في هذا اال تولتّ و
لاتهم وتكون بمثابة جواز تمع والاتصال تشمل مرجعيات بخصوص مؤه المعلوماتتكنولوجيات  ميدانالتلاميذ في 
لتركيز �ظام إشهاد  والأساسيةغياب بعض الشروط الأولية  في"أن الدراسة المعنية خلصت إلى أ�ّه  غير. المعلومات

اء قادرين على تقييم كفاءة ووجود مدرسين أكفّ العملر حواسيب للتلاميذ خارج أوقات ة في توفّلة خاصمثّوالمت
والاتصال ووجود جهة مكلّفة بمنظومة الإشهاد وتوفّر صيغ لتطوير كفاءات  المعلوماتالتلاميذ في مجال تكنولوجيات 

سينالمدر مات تقنية وتكنولوجية ومساهمة المتووجود مدعوالوطني في  والجهويلين على المستوى المحلي دخ
  ". في الأمد القصير المعنيةقترح عدم إرساء المنظومة ي... الإدماج واقتناعهم بمزاياه

  
تجسيم الإجراء المناسبة ل لتدابيروأفادت الوزارة أ�ّها تعمل حاليا على وضع الأسس العلمية واتخاذ ا

مين من الحصول في نهاية التعليمين الأساسي والثا�وي على مؤهل في الإعلامية وفق معايير تمكين المتعلّالرامي إلى 
  . دقيقة

  
*  
  

*  *  
  
والاتصال وتمكينهم من  المعلوماتأصبحت المدرسة مدعوة إلى إيناس المتعلمّين بتكنولوجيات  لقد

على تلك  أكثر فأكثرل التي تعتمد سوق الشغ ولاقتحامحذق استعمالها قصد إعدادهم لمواصلة تعليمهم العالي 
 تعليميةتمّ إدخال الإعلامية في الوسط التربوي سواء كمادة للتدريس أو كوسيلة  الغرضولهذا . التكنولوجيات

  .لتدريس بقية المواد الأخرى
  

م في إلى توفير الظروف الكفيلة بإكساب التلاميذ القدرة على التحكّ العموميةسعت السلط  وقد
 سينالمدرقصد توظيفها في سائر االات وذلك من خلال اقتناء التجهيزات وتوفير  التكنولوجياتهذه 
بنسق يستجيب للحاجيات يتم  لمغير أن تجهيز المؤسسات التربوية بغاية تدريس مادة الإعلامية . اءالأكفّ
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 مدرسيكما أن تأطير . دراسيةالمتولّدة عن الاتجاه الرامي إلى تعميم إدخال الإعلامية في البرامج ال
مزيدا من  انيتطلب زالاكنولوجيات المعلومات والاتصال ماالإعلامية وتكوين الإطار التربوي في مجال ت

  . الإحاطة والدعم
  

لتدريس ضمن البرامج الرسمية كأداة لالإعلامية  توظيفضبط مجالات  ينبغيبالإضافة إلى ذلك 
م لإدماج هذه التكنولوجيات في التعلّبالقدر الكافي الوسائل اللازمة  وكذلك توفيرلمختلف المستويات التعليمية 

 ويدعو الوضع أيضا إلى. اال والوصل بشبكة الأ�تر�ات بسرعة تدفق كافية هذاكإعداد المرجعيات في 
والتي  تصالوالالات التلاميذ في مجال تكنولوجيات المعلومات تركيز منظومة إشهاد لمؤه مستلزماتاستكمال 

  ".تمع المعرفة جوازا"تمثل 
  
على النحو المطلوب  التربوية وصيا�تها بالمؤسساتزة ماية أسطول التجهيزات الإعلامية المركّولح

 حسن توظيفالمادية منها والبشرية بما يكفل ل اللازمة صيا�ة بوسائل التدخالدعم الهياكل المعنية ب ينبغي
  .وحمايتها التجهيزاتهذه 

  

بوضع آليات المتابعة والتقويم لتمكين الوزارة ومصالحها الجهوية  الإسراعالحاجة كذلك إلى  وتدعو
أن  همن شأ�بما من الإحاطة بدقة بظروف تنفيذ إدخال الإعلامية في الوسط التربوي  التربويةوالمؤسسات 

والاتصال  المعلوماتيساعد على إرساء منظومة كفيلة بتمكين المتعلّمين من حذق استعمال تكنولوجيات 
  . وإكسابهم القدرة على توظيفها في سائر االات
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  التربية والتكوين ارةرد وز
  
  

-I تجهيز المؤسسات التربوية بالمعدات الإعلامية 
 

التحويرات  بسبب من التجهيزات الإعلامية المستمر للحاجيات يرالتغيفيما يخص الملاحظة حول 
ذه لهمحكم  تحديدعلى  والذي لم يساعد والثا�ويةالمدخلة على محتوى البرامج الدراسية بالمرحلتين الإعدادية 

الإشارة إلى ، تجدر خاصة خلال السنتين الأخيرتين التجهيزترتيب الأولويات في مجال  إعادةإلى ا أدى مم ياتلحاجا
بإحداث تعلّم جديد ولأول مرة يتمثل في تدريس مادة  قائمة وإ�مّاالأمر لا يتعلقّ بتعديل محتوى برامج مادة  أن

وتنفيذا لقرار سيادة رئيس الجمهورية الشروع في تدريس الإعلامية في المرحلة الإعدادية في مفتتح السنة . الإعلامية
و�ظرا إلى أن . ارة إلى إعادة ترتيب الأولويات في مجال التجهيزات الإعلاميةالتجأت الوز 2006/2007الدراسية 

يحتاج اقتناؤها وقتا طويلا بالنظر إلى التراتيب والإجرءات التي تحكم ( هذا الإجراء يستوجب توفير تجهيزات كبيرة
: يذ هذا القرار على سنتينسين، توخت الوزارة التدرج وذلك بتنفوا�تداب عدد هام من المدر) الصفقات العمومية

وقد استوجب هذا الإجراء . مرحلة ثا�ية وشملت السنة التاسعةومرحلة أولى وشملت السنتين السابعة والثامنة، 
هة للمدارس الابتدائية لفائدة المدارس الإعدادية، في ا�تظار وصول المخابر المبرمجة تحويل التجهيزات التي كا�ت موج

  .للإعداديات
  

 -IIالموارد البشرية  
  

دائما للمنتدبين الجدد لتأهيلهم  الضروريتأمين التكوين  المتعلقة بعدم بالنسبة إلى ملاحظة الدائرة
�ظرا إلى عدم دقة البرمجة وتحديد الحاجيات والمثال الذي ورد بتقرير الدائرة والخاص  لتدريس مادة الإعلامية

الأمر يتعلقّ بالناجحين في الدورة الاستثنائية لمناظرة   فإن ،2006 ماي 25التي تمّ فتحها بتاريخ  التكميليةلمناظرة با
التأهيل لأستاذية التعليم الثا�وي التي وقع تنظيمها خلال شهر جويلية ابهة قرار تعميم تدريس الإعلامية في المرحلة 

المعتمدة عادة، بسبب ضيق  و�ظرا لضيق الآجال لم يكن بالإمكان مطلقا تكوينهم وفق �فس الصيغة. الإعدادية
  . الوقت من جهة ولكون المؤسسات التربوية في عطلة
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د يتم إلى مرجعيات مهنية وغياب جدول تقييم موح ي الإعلاميةتقييم أداء مدرس فيما يخص افتقارو
 ، فإنأساسا على تقدير شخصي للمتفقدين المعنيين وارتكاز هذا التقييم لهم المهنية اعتماده لإسناد الأعداد

مكن أن تخلو من عنصر التقدير الشخصي مادام الأمر الشبكة التي يعتمدها إطار التفقد في تقييم أداء المدرسين لا ي
وعلى كلّ فالتفقدية تَراجع دوريا هذه الشبكة في اتجاه . مة في مسائل تقبل الاجتهاديتعلقّ بإصدار أحكام قي

  .إضفاء مزيد من الموضوعية
  

 المكو�ينأية آلية لتقييم أداء  المدرسين تكوين�ظام  تقييمبعدم تضمن ما يتعلقّ في  أما ما ورد بتقرير الدائرة
إجراء معمول به في كلّ الهياكل والهيئات التي هو التقييم المشار إليه فإن  أو التصديق على مكتسبات المتكو�ين 

ين، وهو تقييم فوري لحصة تكوين فقط من حيث المحتوى والتنظيم والتنشيط، وليس تقييما تُسدي خدمات تكو
ولا تتوفّر الوزارة على آليات مؤسساتية  .بع أثر التكوين في الممارسات المهنية للمنتفعين بالتكوينللتكوين بمعنى تتّ

. و�ين بسبب غياب الخبراء في هذا االلتقييم أداء المكو�ين  تقييما �وعيا ولا للتصديق على مكتسبات المتك
لذلك برمجت الوزارة تنظيم طلب عروض دولي في الأشهر القادمة لتكوين عدد من المربين في هذا التخصص 

 .الدقيق
  

الس الاستشارية للمراكز الجهوية للتكوين فإنبعض  وفيما يخص عدم عرض برامج التكوين دائما على ا
لتربية والتكوين تتولّى عرض برامجها الجهوية للتكوين على االس الاستشارية للتصديق قبل بدء الإدارات الجهوية ل

 .ء في المستقبلاستقع دعوتهم إلى الالتزام بهذا الإجروالتنفيذ، أما البقية فلا تتولّى القيام بذلك، 
  

 بالتجهيزات الإعلامية بما يستجيب لحاجيات التكوين الجهوية للتربية والتكوينوبالنسبة إلى دعم المراكز 
ر بالمعدات الإعلامية أو تجديد أسطول الحواسيب المتقادمة في حدود ما يتوفّ باستمرارالمراكز هذه يتم دعم فإ�ه 

 .سنويا من اعتمادات
  

فإ�ّه يعود إلى ين فين بالتكوين على االس الاستشارية لمراكز التكوعرض أسماء الأساتذة المكلّأما عدم 
يكون على بينة  إطار التفقد الذي من مشمولاتفين بالتكوين الأساتذة المكلّ أسباب تنظيمية بحتة حيث أن اختيار

وتتم هذه العملية وجوبا قبل بداية السنة . لمدير الجهويل مقترحاته في الغرض من ملامح المعنيين، ويتولّى تقديم 
لس الاستشاري مرتين في السنة قد لا يتماشى ومستلزمات روز�امة تعيين المدرسين ا�عقاد ا غير أن . الدراسية

  .المكلّفين بالتكوين
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ين فإن�تقلصّ عدد إطار التفقد أمر عرضي وافق بدء  وفيما يتعلق بعدم تطور عدد الأساتذة المكو

بينما ) فترة تكوينهم(جدد مدة سنتين فقد توقفّ ا�تداب متفقدين . العمل بالصيغة الجديدة لا�تداب المتفقدين
فين بالتكوين  إنما يعكس إن مطلب الزيادة في عدد الأساتذة المكلّ. تواصل خروج عدد من المتفقدين للتقاعد

سين الذين التحقوا حديثا بالتدريسالرغبة في تكوين وتأطير أعداد كبيرة من المدر .  
 

رات التكوينية فتعود غيابات المدرسين عن بعض حلقات وبالنسبة إلى محدودية الإقبال على بعض الدو
والدليل على ذلك أن الغيابات تكاد تكون منعدمة كلمّا كا�ت دورات . التكوين إلى الصبغة الاختيارية للمشاركة

التعليم  التكوين إجبارية كما هو الحال بالنسبة إلى الحلقات التي تُنظّم لفائدة الناجحين في مناظرة التأهيل لأستاذية
 . الثا�وي أو بالنسبة إلى المكلفين الجدد من إطار التسيير والإشراف الإداري

  
متابعتها  عدمو للمركز الوطني لتكوين المكو�ينعلى الس العلمي  دائما عرض برامج التكوينإن عدم 

 السنةعلى الأقلّ في  مرات 3أن يجتمع  المفروضالذي كان من  الأخيرأن هذا  هذا الس حيث وتقييمها من قبل
تسمية المدير العام للمركز  كما ورد بتقرير الدائرة مرده أن 2001 لم يجتمع إلاّ مرتين منذ إحداث المركز في سنة

ومنذ . 2005جويلية  21أما قرار تعيين أعضاء مجلسه العلمي فصدر بتاريخ . 2004حصلت في منتصف سنة 
وإن كان عدد هذه الاجتماعات أقل من العدد المطلوب . في ثلاث مناسباتهذا التاريخ اجتمع الس العلمي 

فإن المركز الوطني لتكوين المكو�ين في التربية حرص على عرض برامج التكوين على الس العلمي في كلّ المناسبات 
الاجتماعات الثلاثة  التي ا�عقد فيها، قصد مناقشتها وتقييمها وسيسعى المركز بداية من السنة الحالية إلى عقد

وبخصوص بر�امج تكوين المكو�ين المتعلقّ بتكنولوجيات المعلومات والاتصال تمّ إقرار محتواه ووضع . المطلوبة سنويا
أي قبل ا�طلاق �شاط المركز في إطار مشروع تحقيق  2003كراس الشروط الخاص به بوزارة التربية والتكوين سنة 

  ).PAQSETI(جودة النظام التربوي 
   

وبالنسبة إلى عدم إعداد الدروس في إطار برمجة مسبقة للمحتويات المزمع وضعها ضمن المدرسة 
الافتراضية فقد تمّ في إطار إنجاز محتويات هذه المدرسة تنظيم مجموعة من الملتقيات التحسيسية والتكوينية يمكن 

  : عرض أهمها من خلال الجدول التالي
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 محاور الاهتمام الا�عقاد تاريخ ومكان الملتقى

ملتقى وطني حول المدرسة 
 الافتراضية والتعليم عن بعد

�زل ( 2003فيفري   8- 6سوسة   
 )حورية بالاس

التعريف بالمدرسة الافتراضية  −
  والتعليم عن بعد 

  عرض بعض المحتويات الرقمية  −
إنجاز ورشات عمل تتعلّق  −

 بتصميم المحتوى

  التدرب على  تصميم المحتوى  − 2004المهدية ، جويلية  المدرسة الصيفية الوطنية 
 التعليم عن بعد  −

ورشة عمل حـول إعداد السيناريـو 
  البيداغـوجي والتأطير عن بعد

 

المركـز الوطنـي لتكوين المكو�ين 
 29-27وهندسة التكوين بـرادس 

 2004ديسمبـر 

التـدرب على إعـداد سيناريو  −
 بيداغوجي

السيناريـو حلقة تكوينية حول 
البيداغـوجي وتصميم المحتويات 

 الرقمية

المركز الوطني لتكوين المكو�ين 
 10-5وهندسة التكوين برادس 

 2005ديسمبر 

  تصميـم السينـاريو البيداغوجي −
 

  
على صعيد أخر قامت المدرسة الافتراضية بتصميم كراس شروط في الغرض وتمّ ضبط قائمة مضيقة 

مختصة في إنجاز المحتويات التربوية الرقمية المتاحة عن بعد ووقع عرض المشروع على تحتوي مكاتب دراسات 
وتعتمد دروس المدرسة الافتراضية �فس التمشي . اللجنة العليا للصفقات وسيتم إنجازه حال المصادقة عليه

اعلية تخضع للبيداغوجيا عن المعتمد في المنظومة التربوية وهي مطابقة للبرامج الرسمية، وتمّ تصميمه بطريقة تف
  .بعد

  

في مرحلة أولى من أعمال بعض الأساتذة والمتفقدين ثم  وبشأن إعداد الدروس فقد تمت الاستفادة
  . اعتمدت المدرسة آلية طلب العروض لتحسين الخدمات
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III- استغلال التجهيزات الإعلامية وصيا�تها 
 

بخصوص الملاحظة المتعلّقة بعدم ضبط مجالات لإدماج الإعلامية في التدريس فإن الوزارة ترى أن إدماج 
التكنولوجيات الجديدة في التدريس لا يمكن أن يكون إلاّ تدريجيا أي بقدر توفّر الشروط الموضوعية لإرسائه، وهي 

 . المدرسين وبإ�تاج الوثائق المرجعية اللازمة شروط تتعلقّ في �فس الوقت بالتجهيزات كما و�وعا وبتأهيل
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    الدولة على قطاع النقل البريإشراف    
 

  
  

لتحقيق أهداف التنمية بالبلاد حيث يفتح آفاقا فسيحة  الأساسيةيشكلّ قطاع النقل إحدى الركائز 
التنمية الجهوية تحقيق كما يساهم في . لنمو قطاعات الإ�تاج ولا�دماج الاقتصاد الوطني في الدورة الاقتصادية العالمية

إشراف الدولة على القطاع لذلك يكتسي  .الجهات من البنية الأساسية والوسائل الضرورية للنقل مختلفبتمكين 
وضع سياسة شاملة للنهوض به في إطار مخططات و هالإطار القا�و�ي المناسب لتنظيم ضبطمن حيث أهمية بالغة 

 .التنمية
 
المنقحّ و 2004أفريل  19ؤرخ في الم 2004لسنة  33تنظيم قطاع النقل البري بموجب القا�ون عدد  وتمّ
والذي يهدف خاصة إلى توحيد النصوص التشريعية  2006جويلية  28المؤرخ في  2006لسنة  55بالقا�ون عدد 

إلى تشجيع المبادرة الخاصة كما يهدف  .الفراغ القا�و�ي في بعض مجالات النقل سدقة بتنظيم النقل البري وإلى المتعلّ
ل النقل العمومي الجماعي بالإضافة إلى دعم سياسة اللامركزية من خلال إحداث سلط وإلى ضبط قواعد تموي

ويشمل النقل البري في مفهوم هذا  .جهوية تتولى تنظيم النقل البري ومراقبة حسن سيره في حدود اختصاصها
  . القا�ون النقل الحديدي والنقل على الطّرقات وكراء العربات

  
ق على المخططّ التوجيهي الجهوي للنقل المصادقة من قبل مجلس وزاري مضي 1999في سنة قد تمتّ و

هذا المخطط تركيز شبكة عصرية للنقل  وأقر. 2016 سنة إلى 1999من سنة الممتدة بتو�س الكبرى للفترة 
إنجازه وتمت برمجة . الحديدي الحضري بتو�س الكبرى وتوسيع شبكة المترو الخفيف بهدف دعم النقل الجماعي

 .العاشر والحادي عشر والثا�ي عشرالتنمية طّطات مخخلال 
  

د وهو ما .م 2383 بمبلغوتمّ خلال المخططّ العاشر رصد اعتمادات في مجال الاستثمار في النقل البري 
يمة بلغت قو. الجوي والبحري والبري ةمن جملة الاستثمارات في قطاع النقل بأصنافه الثلاث % 51,8ل �سبة يمثّ

  .% 82,5د أي بنسبة .م 1.967,2فترة حوالي �فس الالاستثمارات المنجزة خلال 
 

فقد ضبطت بمبلغ  المخطط الحادي عشر في قطاع النقل البريلفترة الاستثمارات  أما تقديرات
  .مقار�ة بالمخطط العاشر % 61د أي بزيادة بحوالي .م 3.839,5
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تنظيم الإشراف على قطاع النقل البري المعتمدة لليات  الآالنظر في رقابة دائرة المحاسباتوتناولت 
لهذا  وتمّ. محطات النقل البري وتحرير قطاع النقلكما تطرقت إلى  .وإشراف الدولة على النقل العمومي الجماعي

فها شملت المصالح المركزية لوزارة النقل وبعض المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرا الغرض إنجاز أعمال
زيارات ميدا�ية إلى الشركتين الجهويتين للنقل بباجة و�ابل وإلى تمّ كذلك القيام بو .على المستويين المركزي والجهوي

الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بنفس الولايتين بالإضافة إلى محطتي النقل البري بمجاز الباب و�ابل 
  .  الولايات توجيهه إلى كلّ وتولتّته الدائرة استغلال �تائج استبيان أعد كما تمّ. تين في إطار لزمةالمستغلّ

  

I - آليات تنظيم الإشراف على قطاع النقل البري   
  
م لعملية ة بآليات تنظيم الإشراف على قطاع النقل البري بالإطار القا�و�ي المنظّق الملاحظات الخاصتتعلّ

  . راقبة النقل على الطرقاتبمو يةبالسلطة الجهوو المعلومات نظامبالإشراف و
  

  م لعملية الإشرافالإطار القا�و�ي المنظّ -أ
  

للوزارة ق بتنظيم المصالح المركزية المتعلّو 1991جا�في  14خ في المؤر 1991لسنة  86أوكل الأمر عدد 
قل بالطرقات ولمنشآت السكك إلى الإدارة العامة للنقل البري المتابعة الفنية والاقتصادية لمنشآت النالمكلّفة بالنقل 

 . ن فعليا من قبل الإدارة العامة للتخطيط والدراساتهذه المهام  تؤم ن أنه تبيأ�ّ إلاّ. الحديدية
  

توسيع مشمولات الوكالة  1998ديسمبر  28خ في المؤر 1998لسنة  108بمقتضى القا�ون عدد  كما تمّ
على إثر هذه  ه لم يتمأ�ّ إلاّ .من صلاحيات الإدارة العامة للنقل البري تكليفها بمهام كا�ت الفنية للنقل البري إذ تمّ

م للمصالح المركزية لوزارة النقل وفقا للتوزيع الجديد للمهام بين الإدارة العامة للنقل البري التغييرات تنقيح الأمر المنظّ
 .الحاصلة بية لجعلها مواكبة للتغييراتوتستدعي هذه الوضعية تحيين النصوص الترتي .لنقل البريلوالوكالة الفنية 

  
 على المبادئ العامة لتنظيم النقل البري على أن يتم 2004لسنة  33القا�ون عدد  �ص ومن جهة أخرى

بعض الإصدار  2007إلى موفّى شهر جوان  ه لم يتمأ�ّ إلاّ. إصدار الأوامر والقرارات التطبيقية لهذا القا�ون لاحقا
وبطريقة  نبطرق تمويل خدمات النقل العمومي الجماعي من قبل المستفيدي ما يتعلقّا هذه النصوص ومنهمن 

بتعريفة منخفضة وبكراسات الشروط النقل النقل اا�ي أو  الناجمة عنالناقلين  لخياحتساب النقص في مدا
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وتجهيز واستغلال قة بتعاطي �شاط �قل البضائع على الطرقات لحساب الغير وبضبط شروط إحداث وتهيئة المتعلّ
ة من وضع هذا بلوغ الأهداف المرجو علىهذه الوضعية  تساعدولا  .محطات النقل البري و�ظام عمل الناقلين بها
  .هامة في قطاع النقل البريالات مج تخصالإطار القا�و�ي في غياب �صوص تطبيقية 

  
البعض منها في  مازالالنصوص التي  إلى أ�ّها شرعت في إعداد مشاريع إجابتهاوأشارت وزارة النقل في 
  .طور المراجعة من قبل هيئات أخرى

         

إحداث  2000جا�في  6الصادر عن وزير النقل بتاريخ  11ر عدد المقر ومن جهة أخرى تمّ بمقتضى
 2002عن النشاط منذ شهر ماي هذه الخلية  فن توقّبيإلاّ أ�ّه ت .خلية لمراقبة سير امتحا�ات رخص السياقة

غم منوتواصلت هذه الوضعية . هابسبب عدم تخصيص الموارد البشرية والمادية الكافية لإنجاز مهامتوسيع  بالر
الذي أوكل إليها أيضا مراقبة مؤسسات تعليم  2005فيفري  21بتاريخ  28ر عدد مشمولات الخلية بمقتضى المقر

ة ومراقبة سير ملية إسناد رخص السياقومن شأن هذه الوضعية أن تنعكس سلبا على ع. سياقة العربات
  .     ة بهاالخاص الامتحا�ات

  
لذا تدعو الدائرة إلى استكمال الإطار القا�و�ي المنظّم للنقل البري بإصدار مختلف النصوص التطبيقية 

ورية ها الوسائل الضرئالعمل على تفعيل خلية مراقبة امتحا�ات رخص السياقة وتعليم سياقة العربات وإعطالى إو
 .                                                          للقيام بمهامها

 

  �ظام المعلومات المتعلق بالنقل البري - ب
 

         قامت وزارة النقل في إطار مخطط تأهيلها الذي تم ضبطه بمقتضى قرار وزير النقل المؤرخ في 
لمخطط التي تهدف بالخصوص إلى توفير المعلومات الشاملة بتحديد العناصر الأساسية لهذا ا 1996ماي  21

 1999موفّى سنة وحدد . ق بالنقل البري ووضعها على ذمة المستعملينلقطاع النقل وإلى إ�شاء بنوك للبيا�ات تتعلّ
  .آخر أجل لإنجاز هذه العناصرك

  
ضمن المخطط المديري  2000 تقم بإنجاز هذه العناصر أعادت إدراجها في سنة أن الوزارة التي لم إلاّ

بالنقل  ن المخطط في جزئه الخاصويتضم. 2005-2001الاستراتيجي للإعلامية لقطاع النقل الذي يغطي الفترة 
  . صد للنقل ووضع جملة من التطبيقاتالبري مشروع إحداث مر
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لإ�شاء المرصد  قامت الوزارة بإنجاز دراسة حول قاعدة البيا�ات التي سيتم استغلالهافي هذا الإطار و
لا تزال هذه القاعدة غير  2007ى شهر جوان ه وإلى موفّأ�ّ إلاّ. 2005قبولها وقتيا في شهر ديسمبر  تمّالمذكور 

2006في شهر جوان  إلاّ إدراج البيا�ات بهاالشروع في  مكتملة حيث لم يتم .حاليا استغلالها بصفة محدودة  ويتم
  .آ�ف الذكرمما �تج عنه إرجاء إحداث المرصد 

  
وتهدف التطبيقات المبرمجة والتي تخص النقل البري إلى اعتماد �ظام معلوماتي متكامل ومندمج يمكّن  

ق بالنقل البري ومن متابعة مختلف الملفات في من توفير المعلومة بصفة آ�ية ومن تيسير الحصول على البيا�ات التي تتعلّ
ضبطها والتي حددت  التي تمّ ةل تأخيرا مقار�ة بالروز�امهذه التطبيقات سجإنجاز  ضح أنإلاّ أ�ّه اتّ. هذا اال

 2007إعطاء الإذن با�طلاق الإنجاز إلاّ في غرة جوان  حيث لم يتم لتنفيذ هذه العمليةكآخر أجل  2005سنة 
  .أشهر 6 في أجلعلى أن يقع إعدادها 

 

مل يمكنّ الوزارة من الحصول على �ظام معلومات متكامل وشا إرساءولم تسمح هذه الوضعية ب
  .الإشراف على القطاع ومراقبته قدرتها على إحكاميحد من من شأ�ه أن المعلومات في الإبان وهو ما 

 

  السلطة الجهوية المنظمة للنقل البري - ج
  

ضبط المخطط العاشر من بين أهدافه في مجال النقل البري تفعيل لامركزية تنظيم النقل الحضري 
. مة للنقل البريسلطة جهوية منظّآ�ف الذكر  2004لسنة  33وفي هذا الإطار أحدث القا�ون عدد . يوالجهو

فه في حدود اختصاصه بتنظيم النقل البري من �فس القا�ون وكلّ 9وعهد للوالي بممارسة هذه السلطة وفقا للفصل 
لين في مجال التّنسيق بين كافة المتدخون من �فس القا� 7ى السلطة الجهوية وفقا للفصل وتتولّ. ومراقبة حسن سيره

النقل الحضري والجهوي وتنظيم النقل الحضري والجهوي للأشخاص وإعداد ومتابعة تنفيذ المخططات التوجيهية 
  . (1)الجهوية للنقل البري

  
ن أ�ّوتبيبالنسبة إلى ولايات تو�س وسوسة إعداد المخططات التوجيهية الجهوية للنقل إلاّ ه لم يتم 

من  إلى بقية الولايات لمخطّطات بالنسبةولا يمكنّ غياب هذه ا. إنجازها من قبل وزارة النقل وصفاقس التي تمّ

                                                 
ية للنقل وتنظيمها في فصله الثالث والمتعلّق بضبط مشمولات الإدارات الجهو 2008أفريل  22المؤرخ في  2008لسنة  1684الأمر عدد   (1) 

   .على إمكا�ية تكليف الوالي للمدير الجهوي بمهام طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل



95 
 

 

تخصيص المساحات اللازمة لوضع البنية الأساسية للنقل من طرقات وسكك حديدية ومن تحديد أولويات الإنجاز 
  . بالنسبة إلى المشاريع المبرمجة

  

غياب النصوص التطبيقية والترتيبية التي تحدد إلى ة والتنمية المحلية ذلك وقد أرجعت وزارة الداخلي
   .كيفية إحداث السلطة الجهوية وتركيبتها وسير عملها

  

لها حيث يقتصر تدخالمشار إليه آ�فا  7ولا تمارس السلطة الجهوية المشمولات الموكولة إليها وفقا للفصل 
لنقل العمومي غير المنتظم إلى االولايات على إعطاء التراخيص بالنسبة في مجال تنظيم النقل البري حسب إجابة 

صة لوقوف السيارات والقيام بحملات توعوية حول احترام تهيئة الفضاءات المخصعلى للأشخاص على الطرقات و
  .مة للقطاعالتراتيب المنظّ
  

المالية اللازمة حيث تبين من لموارد البشرية وإلى اويذكر من بين أسباب ذلك افتقار السلطة الجهوية 
ف بتنظيم ر لديها فريق عمل مكلّلا يتوفّ منها 15 أنولاية  20الذي أجابت عنه خلال فحص �تائج الاستبيان 

 ص اعتمادات  19النقل البري ومراقبته وأنبعنوانولاية لم تخص ف في النقل البري ومراقبته بالجهةالتصر. 
 

تفاقية قرض مع البنك الدولي للإ�شاء ا 2001ماي  25بتاريخ  أمضت الدولة وتجدر الإشارة إلى أن
والتعمير لتمويل مشروع قطاعي للنقل يهم جا�ب منه بر�امج مسا�دة فنية لإعداد أمثلة توجيهية للنقل وأمثلة تنقل 

ف على المستوى جا�ب آخر ببر�امج مسا�دة فنية لتركيز هياكل جديدة للتنظيم والتصرفيما يتعلقّ لبعض الولايات 
  .روع في إنجاز هذه البرامجالش 2007شهر أفريل  غايةإلى  ه لم يتمأ�ّ إلاّ. الجهوي

        

  مراقبة النقل على الطرقات - د
  

مة لقطاع النقل البري ت من مدى الامتثال للتراتيب المنظّن عملية مراقبة النقل على الطرقات من التثبتمكّ
 1991لسنة  86من الأمر عدد  55وفي هذا الإطار عهد الفصل . ه بالجهةورفع المخالفات لضمان حسن سير

وإثر توسيع مشمولات الوكالة الفنية للنقل البري في . راقبة النقل بالطرقاتبملإدارة العامة للنقل البري لالمذكور أعلاه 
فون بمراقبة النقل على ن المكلّبقي الإطارات والأعوا إليهاالإدارات الجهوية للنقل الإشراف على وإحالة  1998سنة 

سلطة المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل لالطرقات بالجهات يتبعون قا�و�يا المدير العام للنقل البري ويخضعون إداريا 
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عين على مختلف الإدارات الجهوية موزّمراقبا  52 مراقبا من جملة 41غ و�تج عن هذه الوضعية عدم تفر .البري
  .يقوم العدد الباقي بأية عملية مراقبة فيما لا ال المراقبة بصفة كلّيةلأعم للوكالة

  

حول برامج المراقبة للمدير العام للنقل البري  2000مارس  11بتاريخ  1494رة عدد لمذكّلخلافا و
 19من فمن ض. عد برامج شهرية للمراقبة على الطرقاتتلا  الوحدات الجهوية للمراقبةبعض  أنتبين على الطرقات 
الأشهر وحدات خلال  9و 2006سنة  فيوحدات  8و 2005سنة  فيوحدات جهوية للمراقبة  5وحدة تخلّفت 

تأمين دوريات مراقبة على الطرقات  ولا يتم. إعداد برامج شهرية للمراقبةعن  2007الأولى من سنة  ةالثلاث
الاقتصار  ويتم 2005يد منذ سنة سوسة وصفاقس وسيدي بوزجهات اعتمادا على بر�امج مسبق بالنسبة إلى 

  .على عمليات مراقبة عرضية
   

المذكور آ�فا مراقبة حسن سير النقل البري إلى السلطة الجهوية  33من القا�ون عدد  3ولئن أوكل الفصل 
ن ما يفيد أنفإ�ه لم يتبي نت هذه المهمة حيث اتّهذه السلطة أملم تقم ولاية  19 ضح من خلال �تائج الاستبيان أن

من قبل أعوان وزارة النقل  تمت هذه المراقبة أنالمعنية بوأفادت الولايات . بعمليات مراقبة النقل على الطرقات
  . الوكالة الفنية للنقل البري وأعوان الشرطة والحرس الوطنيب الموجودين

  

II-   قل العموميالإشراف على الن  
  

  النقل العمومي الجماعي - أ
  

النقل الحديدي آ�ف الذكر  2004لسنة  33حسب الفصل الرابع من القا�ون عدد  اعيايعتبر �قلا جم
للأشخاص وكلّ �قل للأشخاص على الطّرقات يتم القيام به باستخدام عربة ذات محرك مصممة أو مهيأة لنقل 

لة الطرقات و�صوصها التطبيقية أشخاص يتم ضبط الحد الأد�ى لعددهم طبقا .  
  

همية النهوض بالنقل العمومي الجماعي منذ المخططّ الثّامن للتّنمية وتواصلت خلال المخطّطات وبرزت أ
التأكيد على تدعيم خدمات النقل العمومي الجماعي بترغيب المواطن في استعماله عوضا عن  التي تلته حيث تمّ

 .لمحافظة على البيئة وتحسين سيولة الحركةوسائله الخاصة بهدف الضّغط على تكلفة النقل والتحكّم في الطّاقة وا
سنة  % 65من  تحيث تقلصّسجلت تراجعا حصة النقل الجماعي خاصة بتو�س الكبرى  أنإلاّ أ�ّه تبين 
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الس الوزاري المضيق المنعقد  علما بأنوذلك  (1)2006سنة  % 36إلى ثم  1995سنة  % 51إلى  1977
. % 50بنسبة  صفة متساوية مع النقل الخاص أيظة على مساهمة النقل العمومي بالمحافأقر  1999جوان  23في 
  . إلى التّأخير المسجل على مستوى إنجاز المشاريع الكبرى وإلى صعوبة تمويل الخدمات أساساذلك  عودوي

  

عي خلال وقد ضبط المخططّ التّوجيهي للنقل لتو�س الكبرى استراتيجية لتطوير النقل العمومي الجما
تتضمن  إنجاز شبكة حديدية سريعة وتوسيع شبكة المترو الخفيف وكهربة خطّ الضّاحية  2016-1999الفترة 

الجنوبية وتهيئة محطات ترابط ومسالك خاصة بالحافلات وتدعيم التنسيق بين مختلف أنماط النقل الجماعي ودمج 
         ات النقل الجماعي بتو�س الكبرى بحواليوقدرت كلفة إنجاز هذا المشروع حسب دراسة شبك. شبكاته
فترة المخططّ التّوجيهي إنجاز جزء ذي أولوية من مشروع الشبكة الحديدية السريعة خلال رجح و. د.م 3200

  . فقط تعميق الدراسات لإحداث الشبكة استهدفإلاّ أن هذا المخططّ . المخططّ العاشر
  

إلى وامتدت هذه العملية بالنسبة . مسارات مختلف المشاريع وبرزت صعوبات على مستوى تحديد
ولم تتم المصادقة على المسارات  2006إلى شهر مارس  2003شروع الشبكة الحديدية السريعة من شهر جوان م

          وتم إرجاء الإنجاز إلى المخطّط  2006أفريل  10النهائية إلاّ خلال الس الوزاري المضيق المنعقد في 
  .الحادي عشر
  

كما أدى طول الآجال المسجلة في تحديد المسالك النهائية وفي الموافقة على بعض الاختيارات الفنية 
منذ المخططّ الثّامن للتّنمية إلى  الذي كان من المنتظر إنجازه المتعلّقة بمشروع مد خطّ المترو إلى منطقة المروج

2006عوضا عن سنة  2008أوت فّى مو ز الاستغلال إلىإرجاء دخوله حي .  
  

هائي  وفي خصوص مدة اختيار المسلك النت عمليوبة امتدالخطّ الغربي للمترو إلى المركبّ الجامعي بمن
وتمّ إرجاء الإنجاز إلى المخططّ الحادي عشر عوضا عن  2005أفريل  6إلى  2003جويلية  19للمشروع من 

  .2007إلاّ في شهر اكتوبر المخططّ العاشر ولم تنطلق الأشغال
   

من بين أهدافه يتضمن الذي  برج السدرية - ة الجنوبية تو�سأما بالنسبة إلى مشروع كهربة خطّ الضّاحي
ز الاستغلال دخوله حي د سنويا فقد تمّ إرجاء.أ 700 أي بما قيمتهمن مصاريف الطّاقة  %  45التّخفيض بنسبة 

                                                 
  .والوثيقة المتعلقّة بتوجهات المخطط الحادي عشر 2006أكتوبر  10و 2005مارس  18بتاريخ  تينجلستي العمل الوزاري امحضر  (1)
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ويعود ذلك إلى التّأخير المسجل على مستوى إنجاز الدراسة إذ . 2005سنة بدلا عن  2009إلى شهر ديسمبر 
د في .م 344إلى و�تج عن ذلك ارتفاع كلفة المشروع  .محددة بالعقد سبعة أشهرعن  اشهرا عوض 18استغرقت 

بسبب ارتفاع سعر صرف الأورو أساسا وذلك  2001د سنة .م 167 بلغمقابل كلفة حددت بم 2007جوان 
  .ار المواد الأولية من نحاس وفولاذ وبترولوأسع

  
رسم المخططّ العاشر ضمن أهدافه تحسين جودة خدمات النقل العمومي الجماعي ومن �احية أخرى 
إبرام صفقة إطارية لتجديد وتطوير أسطول الحافلات بمختلف  لهذا الغرض وتمّ .عن طريق تشبيب الأسطول

قة المتعلّ 2005حصة سنة  إلاّ أ�ّه تبين أن. حافلة 1000من اقتناء تتض 2007-2005شركات النقل للفترة 
سنة منها وحدة  286خلال �فس السنة بسبب التّأخير في تنفيذ الصفقة وتمّ اقتناء حافلة لم تنجز  359باقتناء 
  . 2007ديسمبر  31إلى غاية ) حافلات 5(اقتناء باقي الحصة  ولم يتم 2007وحدة خلال سنة  68و 2006

  
 2007حافلة فلم يقع إلى غاية شهر جوان  380والتي تعد  2006أما في خصوص حصة سنة 

 ذين تمّدين الإبرام ثلاثة عقود بين الديوان التو�سي للتجارة والمزو تمّ"ه أ�ّبوأفادت الوزارة في إجابتها . اقتناؤها
ل بالنسبة إلى العقدين الأو 2007جوان  11وذلك بتاريخ  2006اختيارهم في إطار طلب العروض بعنوان حصة 

  ." بالنسبة إلى العقد الثالث 2007جويلية  26والثا�ي وبتاريخ 
  

تحيين  1998تمّ في سنة  مومي الجماعي بصفاقس الكبرى، فقدشاريع النهوض بالنقل العما يهم مأما في 
المخططّ العاشر على غرار إنجاز فترة ع خلال المخططّ المديري الجهوي للنقل واقتراح إنجاز مجموعة من المشاري

ة تلك المشاريع ضمن هذا المخطّط إلاّ أ�ّه لم تتم برمج. خطّ حديدي ضاحوي وخطّ شمالي شرقي وجذع مركزي
أ�ّه تمتّ برمجة إنجاز الدراسات الفنية للمشاريع النقل بوزارة فادت وقد أ. المخططّ الحادي عشر ولا ضمن

وتمّت . توفيرها ه لم يتمأ�ّ طلب الاعتمادات الضرورية عديد المرات إلاّ المخطط العاشر وتمّ المقترحة خلال فترة
    .إعادة برمجة إنجاز هذه الدراسات الفنية خلال فترة المخطط الحادي عشر

  
ث والحوادث بالمدن الكبرى وإلى في �سبة التلو ارتفاعأخير في إنجاز المشاريع الكبرى إلى وأدى التّ

الصيا�ة ا ينعكس بالزيادة على كلفة مم ة في أوقات الذروةللبنية الأساسية خاصف لوسائل النقل وستعمال مكثّا
  .بصفة عامة كلفة التنقّلاتوعلى وعلى استهلاك الطّاقة 
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تلافي الصعوبات التي تواجهها هذه المشاريع وضبط روز�امة إنجاز  النظر إلى ذلك ينبغي العمل علىبو
  .ب المواطن في استعمال وسائل النقل الجماعيترغّتوفير خدمات  علىمن استغلالها في أقرب الآجال وتمكنّ 

  
قل العمومي الجماعيق بتموا في ما يتعلّأميل خدمات الن لسنة  33من القا�ون عدد  11الفصل  فقد �ص

2004 على أن ة المنظمّة  ل من قبل المستعملين وعند الاقتضاء من قبلهذه الخدمات تمولطة الجهويولة والسالد
للنقل البري والمستفيدين من هذه الخدمات ويخضع هؤلاء المستفيدون لمعلوم على النقل العمومي الجماعي تضبط 

للسلطة الجهوية في يمكن للدولة و من �فس القا�ون 12وحسب أحكام الفصل . قاعدته وإجراءات استخلاصه بأمر
ام �اقل عمومي للأشخاص بمنح مجا�ية النقل أو تطبيق تعريفات منخفضة لفائدة بعض إلز حدود اختصاصها

أصناف المستعملين وفي هذه الحالة تقوم السلطة التي اتّخذت الإجراء بتعويض النقص الحاصل من جراء ذلك في 
يقع  لمالمذكورين ح أن الأمرين إلاّ أ�ّه اتضّ. مداخيل الناقل وتضبط طريقة احتساب هذا النقص في المداخيل بأمر

  .2007إصدارهما إلى غاية شهر أكتوبر 
  
المخططّ العاشر إدراج آليات واضحة بالنسبة إلى التّعريفة تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الكلفة  استهدفو

كما  .ريفة منخفضةوإعادة النظر في طريقة احتساب النقص الحاصل في مداخيل المستغلّين بعنوان النقل اا�ي وبتع
إيجاد مصادر جديدة لتمويل النقل العمومي الحضري والجهوي بتخصيص بعض المعاليم المستوجبة لجولان استهدف 

  .السيارات  لفائدة النقل العمومي الجماعي الحضري والجهوي
  

ة للنقل البري مما �تج بتعويض جزئي للنقص في مداخيل المنشآت العموميفقط إلاّ أ�ّه تبين أن الدولة تقوم  
دون اعتبار الشركة بحيث قدر العجز المالي  2006خلال سنة لهذه المنشآت المالي  التوازنعنه تواصل اختلال 

ومن أهم أسباب هذا العجز . د.م 145د مقابل منح تعويض بلغت .م 228,4الوطنية للنقل بين المدن بحوالي 
من التّعريفة  % 90حيث يتم إسناد تخفيضات هامة لفائدة التّلاميذ والطّلبة تبلغ النقل اا�ي والنقل المدرسي 

  .(1)العادية
  

تحديد مبالغ التّعويضوتبي ة، لا يستند ب ما يتعلقّباستثناء و ن كذلك أنكك الحديدية للسركة الوطنيالش
يتم اللّجوء إلى عمليات  للمنشآت المعنيةالمالي وأمام تفاقم العجز . إلى معايير واضحة ولم يتم وضع قاعدة لضبطها

ولة ولا يحثة الدة وهو ما يثقل كاهل ميزا�يقل على تحسين مر تطهير مالي بصفة دوريتها وعلى شركات الندودي
  .هالمواردالاستغلال الأمثل 

                                                 
  .2006جويلية  28عمل الوزارية بتاريخ محضر جلسة ال  (1)
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طريقة احتساب باعي والإسراع بإصدار الأمرين المتعلّقين بتمويل خدمات النقل العمومي الجم ينبغيلذا 
  .  التّعويض للنقص الحاصل في المداخيل مع مراعاة العجز المالي للمنشآت

       

  النقل العمومي غير المنتظم   - ب
  

من القا�ون  21تشمل خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطّرقات حسب الفصل 
والنقل الريفي والنقل " اللواج"ماعي والتّاكسي السياحي والتّاكسي الفردي والتّاكسي الج 2004لسنة  33عدد 

وتخضع ممارسة هذا . سيارة 37.576وسائل النقل هذه يعد أسطول  2007إلى موفّى شهر أفريل و. العرضي
قل في ترخيص يسنده الوالي في حدود اختصاص السلطة الجهوية المنظّمة للنقل البري والوزير المكلفّ بالنلالنشاط 

ويضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة . بقية الحالات وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية جهوية
إلاّ . الوزير المكلفّ بالنقل وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك والقواعد العامة المتعلّقة بالاستغلال بقرار من

ن أن2007غاية شهر أكتوبر قرار لم يصدر إلى ال هذا أ�ّه تبي .  
  

توجهاته مراجعة أساليب إسناد رخص تعاطي النقل بواسطة سيارات  من بينوتضمن المخطّط العاشر 
كما أوصت جلسة . وتعميق الدرس في مطالب هذه الرخص للأخذ بعين الاعتبار للعرض وللطّلب" لواج"الأجرة 

بضبط الحاجيات على أساس مقاييس موضوعية يتم تحديدها من  2005أفريل  11بتاريخ المنعقدة العمل الوزارية 
أ�ّه باستثناء ولايتي سوسة الذي أجرته الدائرة إلاّ أ�ّه تبين من خلال الاستبيان . خلال دراسة العرض والطّلب

 أعدت  قامتا بإعداد دراسة إحصائية لأسطول النقل العمومي غير المنتظم وولاية جندوبة التيتينوباجة اللّ
  . بإنجاز دراسات في الغرضلم تقم بقية الولايات  فإن مذكّرات عمل في هذا اال

 
�وفمبر  21بتاريخ   37توجيه المنشور المشترك عدد والتنمية المحلّية وزارة النقل ووزارة الداخلية  وتولتّ

ي للعرض وإجراء تقييم كمالولايات  المستغلّة داخل وخارج معطيات حول عدد الرخص اإلى الولاّة وطلبت  2006
دود الولايات عدم توفّر هذه رإلاّ أ�ّه اتضّح من خلال . والطّلب وتقديم مقترحات لمعالجة الفوارق المسجلة بينهما

  .  (1)المعطيات في الجهات
 

                                                 
 .والنقل الريفي الخاصة بكل ولاية" اللواج"المنعقدة لضبط الحصص السنوية لرخص التاكسي و 2007أفريل  23محضر جلسة   (1)
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عدم النقل وتبين كذلك من خلال الاستبيان ومن خلال فحص ملفّات الرخص المسندة من قبل وزارة 
مراجعة أساليب إسناد الرخص حيث تتم عملية الإسناد دون دراسة مدى قابلية الخطوط لإضافة رخص 

  . جديدة ومدى تأثير الإسنادات الجديدة على مردودية الخطوط
 

التي  توفّر ما بين " لواج"المخططّ العاشر كذلك التّرفيع في طاقة استيعاب سيارات الأجرة  استهدفو
اعد باعتبار مقعد السائق ومراجعة جبايتها والحد من الامتيازات الجبائية الممنوحة لهذا القطاع ستّة وتسعة مق

لم إلاّ أ�ّه  .موعة الوطنية مقار�ة بالنقل العمومي الجماعيإلى ارتفاع كلفة استعمال هذا النمط بالنسبة إلى ا�ظرا 
ارمراجعة طاقة استيع 2007شهر أكتوبر  غايةإلى  تتمن أ�ّ". اللواج"ات اب سيه تمّّ التّرفيع في عدد كما تبي

سنة الأخيرة من المخططّ المخطط العاشر مقار�ة بالفترة والتاكسي خلال " اللواج"الامتيازات المسندة  لقطاع 
  .التّاسع

  
تّفاضلي ضبط الحصص السنوية لشهادات التأهيل لمنح النظام الجبائي ال" أنالنقل بولئن أفادت وزارة  

يتم بالاعتماد خاصة على عدد السيارات التي تجاوز عمرها السن القصوى " لواج"الخاص باقتناء سيارات الأجرة 
فإن هذه الوضعية لا تتماشى مع توجهات المخطط العاشر الرامية  "للاستغلال والتي يتعين تعويضها لمواصلة النشاط

  .  إلى الحد من هذه الامتيازات
  

طّلب بكلّ الولايات ترشيد الاستثمار في القطاع وإنجاز دراسات معمقة للعرض وال مل علىينبغي العلذا 
  .الإسراع في إصدار بقية النصوص المتعلّقة بالنقل العمومي غير المنتظم بصفة مرحلية وعلى

  
ارات التّاكسي السن القصوى لاستغلال سيفي  بمناشير تمديدالسنويا تتولّى وتبين كذلك أن وزارة النقل 

       المنصوص عليها بقرارات وزير النقل المؤرخة في" لواج"الفردي وسيارات التّاكسي الجماعي وسيارات الأجرة 
بصفة " اللواج"أصحاب رخص التّاكسي و تمكنّحيث  2000أكتوبر  20حة في والمنقّ 1999جا�في  26

ة بلغ عدد السيارات المستغلّوقد  .وز عمرها العشر سنواتاستثنائية من مواصلة استغلال سياراتهم التي تجا
ومن شأن هذه الوضعية أن تحد من  .2007سيارة إلى حدود شهر أفريل  4112والمستفيدة من هذا الإجراء 

  .على البيئة ذلك جودة خدمات النقل غير المنتظم بالإضافة إلى تأثير
  
 ر الذي يضبط السن القصوى للاستغلال لم يصدر بعد، تمّالقرا باعتبار أن"ه وقد أشارت الوزارة أ�ّ 

سنة  من  13سنوات دون تجاوز  10إصدار مناشير في الغرض تسمح لأصحاب السيارات التي تجاوز عمرها 
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مواصلة استغلالها ومراعاة للظروف المهنية الصعبة للمهنيين الذين تعذر عليهم تجديد سياراتهم التي تجاوز عمرها 
   ه تمّأ�ّ إلاّ". 2006تمكينهم بصفة استثنائية من مواصلة استغلال هذه السيارات إلى غاية جوان  تمّهذه السن، 

                بتاريخ 27وذلك بمقتضى المنشور عدد  2007ديسمبر غاية التمديد في صلوحية بطاقات الاستغلال إلى 
المتعلقّ بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات إصدار القرار ويدعو هذا الوضع إلى التعجيل ب .2007جوان  27

  .المستخدمة
  

  III- يقل البرمحطّات الن 
 

على أن محطّة النقل البري هي كلّ فضاء مخصص  2004لسنة  33من القا�ون عدد  42 �ص الفصل
ون المحطّة مهيأة كما �ص على أن تك .لوقوف أو توقفّ وسائل النقل العمومي وركوب و�زول مستعملي هذه الوسائل

وتضبط شروط إحداث وتهيئة . بصفة تتناسب مع صنف النقل المخصصة له وتضمن سلامة روادها وراحتهم
من �فس القا�ون بكراس شروط تتم  44وتجهيز واستغلال هذه المحطّات و�ظام عمل الناقلين بها حسب الفصل 

  .2007 أن هذا القرار لم يصدر إلى غاية شهر جوان إلاّ. المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلفّ بالنقل
  

 ".لواج"وشملت أعمال الرقابة محطّات النقل بين المدن ومحطّات سيارات الأجرة 
  

  محطّات النقل بين المدن - أ
 

أما . مستغلّة من قبل الوكالة الفنية للنقل البري 16محطّة منها  58يبلغ عدد محطّات النقل بين المدن 
. بقية المحطّات  فهي مستغلّة إما من طرف الشركة الوطنية للنقل بين المدن أو من قبل الشركات الجهوية للنقل البري

وكالة الفنية للنقل البري   لل 1998ديسمبر  28المؤرخ في  1998لسنة  108القا�ون عدد عهد بمقتضى وقد 
عن طريق عقود لزمة مبرمة مع ات النقل البري إما مباشرة أو بإحداث وتهيئة وصيا�ة وتجهيز واستغلال محطّ

  . خواص
  

المخططّ العاشر تحسين �وعية الخدمات المسداة للمسافرين على مستوى محطّات النقل واستهدف 
�ة بالإضافة لصيامستغلّي هذه المحطّات عن القيام بعمليات التّهيئة واتخلفّ إلاّ أ�ّه تبين في عديد الحالات  .البري

جودة الخدمات  فيسلبا  ا أدى إلى تدهور حالة هذه المحطّات وأثّرالوضعية العقّارية للعديد منها ممإلى عدم تصفية 
  . المقدمة للمسافرين
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البعض منها  كما أن. مكاتب الإرشاداتروط السلامة وإلى واتضّح أيضا افتقار بعض المحطاّت إلى ش
وتشكو محطّات أخرى من . للازمة لاستقبال المسافرين وقاعات ا�تظار ومرافق صحيةلا يوجد بها الأرصفة ا

المؤسسات المستغلّة للمحطّات  إلى أنالنقل وقد أشارت وزارة . والنقل الريفي" اللواج"التّواجد العشوائي لسيارات 
ما سمحت مساحة المحطة لتوفيرها كلّقامت في أغلب الحالات بتوفير مرافق صحية أو ببرمجة أشغال التهيئة اللازمة 

البر�امج الوظيفي  أنبكما أفادت الوكالة الفنية للنقل البري . رت بميزا�ياتها التمويلات اللازمة لذلكما توفّبذلك وكلّ
ر الخدمات المعتمد لإحداث كل المحطات الجديدة التي تولت الوكالة إ�شاءها يتضمن كل عناصر السلامة ويوفّ

  .ستعمليهاالأساسية لم
  
وتبين أن محطّتي باب عليوة وباب سعدون، المستغلتين من قبل الشركة الوطنية للنقل بين المدن، لم تعودا  

قادرتين على استيعاب تطور حركة النقل وعدد المسافرين وأن هذه الشركة غير قادرة على القيام بعمليات توسعة 
ولوحظ كذلك أ�ّه لا يتم استخلاص . كتفي بإنجاز عمليات صيا�ة دوريةبما أ�ّها غير مالكة للأرض وللمنشآت وت

المعاليم المتعلّقة بدخول حافلات مختلف الشركات الجهوية للنقل البري التي تستعمل المحطّتين ومعاليم كراء شبابيك 
ف الفعلي في المحطّتين التصر ذلك إذ أنبيع التّذاكر بما أن الشركة الوطنية للنقل بين المدن ليست لها الصفة للقيام ب

وبالتّالي فإن شركات النقل  1999جوان  8خ في إلى الوكالة الفنية للنقل البري بمقتضى قرار وزير النقل المؤر يرجع
  .  تستغلّ المحطّتين مجا�ا

  
على استيعاب عدد تسوية الوضعية العقارية لهذه المحطّات وتهيئتها لجعلها قادرة  ينبغي العمل علىلذا 

 هاوتجهيز تهاوتهيئهذه المحطّات أكبر من المسافرين والإسراع في إصدار كراس الشروط المتعلقّ بإحداث 
  . نظام عمل الناقلين بهابو اواستغلاله

   
بة واجهت هذه التجر فقد تبين أن عن طريق لزمة أما في خصوص محطّات النقل بين المدن المستغلّة

بالنسبة إلى الوكالة الفنية للنقل البري التي لا تتحصل على مبالغ سواء مردوديتها  فيالعديد من الصعوبات مما أثّر 
وتتمثّل هذه الصعوبات . بالنسبة إلى أصحاب اللّزمات بسبب ضعف المداخيل وأالاستغلال بصفة دورية 

ركات الجهوية تجاه صاحب اللّزمة وعدم بالأساس في عدم إيفاء الشقل المستغلّة للمحطّات بالتزاماتها المالية للن
وقد قامت  .ية أن تحد من نجاح هذه التجربةومن شأن هذه الوضع. استخدامها للمحطّات في أغلب الحالات

  .الوكالة بلفت �ظر سلطة الإشراف والسلط الجهوية إلى هذه الوضعية
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ص لإحداث ن الوكالة من اقتناء أراض وسط المدن تخصعدم تمكّإلى �ظرا "ه بأ�ّ أفادت الوكالة وقد 
اللجوء إلى  محطات ولتأكيد السلطات العمومية وخاصة الجهوية على ضرورة الإسراع بإحداث هذه المرافق، فقد تمّ

الباب، �ابل، صفاقس، الكاف، جرزو�ة، مجاز (إ�شاء عديد المحطات بعيدا عن وسط المدن أو حتى خارجها 
ا�تقال حافلات الشركات العمومية للنقل إلى المحطات الجديدة مع إبقاء سيارات الأجرة  وحيث أن...) زغوان

د الاهتداء إلى حلول ه أصبح من المتأكّوسط المدينة من شأ�ه الإضرار الفادح بمصالح هذه الشركات، فإ�ّ" لواج"
  ."الجديدة  ن الوكالة من الاستغلال الأمثل للمحطاتتضمن تكافؤ فرص المنافسة بين مختلف الأنماط، وتمكّ

  

  "اللواج"محطّات  - ب
   

إلى شركات خدمات تتولّى " اللواج"مهمة التصرف في محطّات  1995أوكلت وزارة النقل منذ جوان 
ة لصالح المواطن وسير العمل فيها وتوفير كلّ المرافق الضروري" اللواج"السهر على تنظيم المحطّات الخاصة بسيارات 

والمهنيين يتم إحداثها بمبادرة من الاتّحاد التّو�سي للصناعة والتّجارة والصناعات التّقليدية ويخضع التصرف فيها 
ه أ�ّ إلاّ .ست عشرة شركة 2007ويبلغ عدد هذه الشركات إلى غاية شهر جوان . ترخيص مسبق من وزير النقلل

محطّة، لا تستجيب للمواصفات التي تتطلّبها  160، والتي يبلغ عددها حوالي "اللواج"ات تبين من الاستبيان أن محطّ
  .أ�ّها غير مجهزة وغير مهيأة بالمرافق الضروريةإلى تواجدها بالطّريق العام وإلى محطّة للمسافرين �ظرا 

    
الوارد بقرار وزير " اجلو"ى هذه الشركات تطبيق �ظام العمل الخاص بمحطّات سيارات الأجرة وتتولّ
بمقتضاه ضبط قواعد  الذي تمّو 2000أكتوبر  20والمنقّح بالقرار المؤرخ في  1999جا�في  26النقل المؤرخ في 

طّات تعتمد على �ظام الأولوية في الا�طلاق والعودة حسب طول المسافات المقدرة بين �قطتي ذه المحللعمل به
  . ا ببطاقة الاستغلال والجدول الزمني المحدد وترتيب الوصول إلى المحطّةالا�طلاق والوصول المنصوص عليهم

  
ذلك  من خلال  ىوتجلّ. ممارسات مخالفة لمقتضيات القرار المذكور بعديد المحطّاتحصول ن وقد تبي

�ظام خاص  على غرار تو�س وسوسة ومن خلال فرض" اللواج"إبرام اتّفاقيات ثنائية بين الغرف الجهوية لسيارات 
لتسيير المحطّة مثل محطةّ سوسة أو توظيف معلوم إضافي على تعريفة النقل للمسافرين كما هو الحال في محطتي 

  . سوسة والمهدية 
  

ردع التّجاوزات التي لى إمراجعة قرار وزير النقل المتعلقّ بنظام العمل بالمحطّات و تتأكّد الحاجة إلىلذا 
  .  مع الحرص على مراقبتها بصفة دورية" اللواج"محطّات  تقوم بها شركات التصرف في
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جلسة العمل المنعقدة  أ�ّه تمّ النظر خلالإلى بباب سعدون " اللواج"وتجدر الإشارة في خصوص محطّة 
في وضعية المحطّات بتو�س العاصمة والتعرض إلى النقائص على مستوى هذه  �2003وفمبر  22بوزارة النقل بتاريخ 

متساكني المنطقة من  ة والمتمثّلة في ضيق الفضاء المخصص لها وعدم توفّر التّهيئة والاكتظاظ والتلوث وتذمرالمحطّ
وتمّ اقتراح استعمال فضاء على ملك بلدية تو�س بمنطقة العمران لاستغلاله كمحطّة لسيارات الأجرة . الضّجيج

ن أ�ّه تمّ حسم الاختلاف حول بالرغم م 2007 غاية شهر جوان إلاّ أ�ّه لم يقع تشييد المحطّة الجديدة إلى ."لواج"
ه تمّ ضبط الصيغة النهائية لعقد البيع أ�ّبوأفادت الوزارة في إجابتها . 2006التّفويت في الأرض في شهر أكتوبر  سعر

  . الطرفينقبل وإمضائه من 
  

وة تي المنصف باي وباب عليكما تمّ الاتّفاق خلال هذه الجلسة على استعمال فضاءات مجاورة لمحطّ
ولم يقع تمكين الاتّحاد التّو�سي للصناعة والتّجارة والصناعات التّقليدية من المحطتّين  .لوقوف السيارات بصفة وقتية

وقد �تج عن عدم تهيئة هذه المحطّات اكتظاظ كبير . 2006 بهدف تهيئتهما والتصرف فيهما إلاّ في شهر أكتوبر
قادرة على استيعاب النشاط خاصة أمام التطور الذي عرفه أسطول  لهاضاءات المخصصة حيث لم تعد الف

  .خلال السنوات الأخيرة" اللواج"سيارات 
  

IV- تحرير قطاع النقل  
  
كراسات شروط إذا كان وإخضاعه ل كان للحساب الخاص اإذتحرير قطاع �قل البضائع تحريرا كاملا  تمّ
. بالنسبة إلى النقل العمومي المنتظم للأشخاص السماح للقطاع الخاص باستغلال خطوط �قل كما تمّ. لفائدة الغير

لى أن ع 20في فصله  �صالذي  2004لسنة  33ولمواكبة التطور الذي شهده القطاع تمّ إصدار القا�ون عدد 
  .ال النقل العمومي الجماعيالدولة تقوم بإبرام عقود الاستغلال واللّزمة والمصادقة على عقود المناولة في مج

  
قت بعدم احترام مقتضيات كراسات الشروط الخاصة بأ�شطة الوقوف على �قائص تعلّ وفي هذا اال تمّ

  .النقل البري وبتحرير قطاعي النقل المنتظم للأشخاص و�قل البضائع
  

  كراسات الشروط الخاصة بأ�شطة النقل البري  - أ
  

ولوحظ أن الإدارة العامة للنقل . نظام كراسات شروطللمتعلّقة بالنقل البري تخضع عديد الأ�شطة ا
على  وذلك بسبب عدم حصولها في الإبانمدى الاستجابة لكراسات الشروط بصورة غير منتظمة البري تتابع 
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ل المتابعة التي تمكّنها من التأكّد من وسائ الإدارة المعنيةولا تملك . الفنية للنقل البريمن الوكالة الضرورية علومات الم
  .التزام الناقلين بما ورد بكراسات الشروط

  
ه سيقع تلافي هذا النقص عند إنجاز مشروع التطبيقات الإعلامية الخاصة بالنقل أ�ّبوأفادت وزارة النقل 

  .البري التي ستكون مرتبطة بالمنظومة الإعلامية للوكالة الفنية للنقل البري
 

من قبل الوكالة الفنية للنقل البري من  معطيات مستقاة من السجلّ الوطني المستغلّ النظر في ومكنّ
على سبيل المثال �شاطي كراء السيارات  التي تخص علّقت بعدم احترام كراسات الشروطالوقوف على إخلالات ت

  . والنقل الدولي للبضائع لحساب الغير
 

شركة تمارس  150 تضمشركة من عينة  44تبين أن  لسياراتاستغلال مؤسسات كراء ا ففي خصوص
كما لوحظ أن الوكالة الفنية . سيارة 25هذا النشاط لا تستجيب لشرط العدد الأد�ى من العربات المتمثلّ في 

طني في حين قة بهذه الشركات في السجل الوإدراجها للمعلومات المتعلّ لدىللنقل البري تعتمد على المعرف الجبائي 
وأشارت الوزارة إلى أ�ّها . لا تسمح بمتابعة دقيقة لهذا النشاط مما أن بعض الشركات لها أكثر من معرف جبائي

ف أسباب تغيير المعربإفادتها إلى بمضمون سجل تجاري حديث العهد و إلى مدهاقامت بدعوة هذه الشركات 
  .الجبائي الأصلي

  
يشترط أن يكون الشخص المعنوي مالكا ف للبضائع عبر الطّرقات لحساب الغير أما في مجال النقل الدولي

أو مستأجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول يتركبّ على الأقلّ من ست عربات �قل بضائع مسجلة بالبلاد التو�سية 
رة لدى ل الإحصائيات المتوفّإلاّ أ�ّه تبين من خلا. ويجب أن لا تقلّ الحمولة الجملية لهذا الأسطول عن مائة طن

لا تستجيب لشرط الحمولة شركة  61شركة من جملة  26أن  2006الإدارة العامة للنقل البري في موفى سنة 
  .شركة لا تستجيب للحد الأد�ى من العربات اللازمة لممارسة هذا النشاط 16أن الد�يا و

  
لإدارة العامة للنقل البري والوكالة الفنية للنقل البري والعمل دعم التنسيق بين ا يتّجهولتلافي هذه النقائص 

 على إرساء إجراءات مراقبة منتظمة تمكنّ من التثبت بصفة آلية من مدى التزام مختلف الممارسين لأ�شطة النقل
  .مزيد تطوير النظم المعلوماتية والبرمجياتكذلك على و البري بمقتضيات كراسات الشروط
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  تحرير النقل المنتظم للأشخاص  –ب
  
على إمكا�ية إبرام المنشآت العمومية للنقل البري  2004لسنة  33من القا�ون عدد  �20ص الفصل   

بطلب أو بموافقة الدولة لعقود مناولة مع �اقلين خواص يتم اختيارهم طبقا لقواعد المنافسة لتقديم خدمات للنقل 
. و�ص �فس الفصل على أن البنود العامة لعقود الاستغلال واللّزمة والمناولة تضبط بأمر. مالعمومي الجماعي المنتظ

إبرام خمس اتّفاقيات مع  غاية ذلك التاريخوتمّ إلى . إصدار هذا الأمر 2007إلى موفّى شهر جوان لم يتم إلاّ أ�ّه 
  . شركات خاصة لإنجاز عمليات �قل منتظم للأشخاص

 
ن اختلاف في قاعدة مراجعة التّعريفات بين شركة النقل العمومي للمسافرين وباقي تبي ومن جهة أخرى

بالنسبة إلى  % 100من التّغييرات في كلفة الأعباء مقابل  % 90الشركات الخاصة إذ اقتصرت على جملة 
 % 3ذه النسبة كنسبة د�يا تسمح بتغيير التّعريفات في حين كا�ت ه % 5وحددت �سبة . الشركات الأخرى

   .بالنسبة إلى شركتين ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم المساواة بين الناقلين
 
ضح أن الشركات الخاصة قد حقّقت �تائج محدودة في جلبها لمستعملي السيارات الخاصة وسيارات واتّ

وذلك بالرغم من توفير  (1) % 20التّاكسي حيث لا تتجاوز �سبة المسافرين بالنسبة إلى هذا الصنف من الحرفاء 
ومن استغلالها للبقاع المتوفّرة  سنوات 5هذه الشركات لوسائل �قل لا يتجاوز معدل أعمارها في أقصى الحالات 

  . جلوسا
 
ضح كذلك أن تجربة النقل الحضري المنتظم للأشخاص بقيت تقتصر على تو�س الكبرى ولم يقع واتّ

ا أن القطاع الخاص لا يساهم في النقل المدرسي والنقل ذي التّعريفات الخصوصية كم. تعميمها على مناطق أخرى
  .وتبقى مشكلة التّعويض عن النقص في المداخيل من العوائق أمام توسع القطاع نحو هذا النوع من الحرفاء

  
 ركة اأمقل المريح بين المدن والشة المبرمة بين شركة النقل بين المدن ا في خصوص الاتّفاقية للنلوطني

وقد . عليهاالقا�ون فقد تبين أ�ّها لا تندرج ضمن عقود المناولة أو اللّزمات التي �ص  2004جا�في  5بتاريخ 
الشركة الوطنية للنقل بين  لفائدةلوحظ عدم احترام شركة النقل المريح لالتزاماتها المتمثّلة في دفع الأتاوى المستحقّة 

    .دون اعتبار فوائد التّأخير د.أ 958 حواليإلى  2007سنة موفّى في ارتفعت  المدن والتي
  

                                                 
  (1)  .2006تقرير البنك الدولي للإ�شاء والتعمير المتعلّق بالقرض القطاعي للنقل المنجز في أفريل : المصدر  
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  تحرير �قل البضائع -  ج
  

 878شركة و 459( �اقلا 1337 لحساب الغيرالبضائع عدد الممارسين لنقل  2005في موفّى سنة بلغ 
  . طنا 176.215 وتبلغ الحمولة الجملية للأسطول المتوفّر )شخصا طبيعيا
  
منخفضة مقار�ة بآخر تعريفة مطبقة قبل المتداولة ظلتّ خلال المخطط العاشر نقل الضح أن أسعار واتّ
ى إلى عدم احترام الناقلين والشاحنين للتحديدات القا�و�ية المتعلقة بحمولة العربة مما أد 1991سنة  فيتحرير القطاع 

ة . بحمولات إضافيةدهم القيام وتعماقلين  حملوتستدعي هذه الوضعيعلى القصوى الإلتزام بشرط الحمولة على الن
فة بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من قبل المهنيين وضبط خطّة تهدف اللجنة المكلّ أكّدت عليهما  نحو

  .2006جوان  29المنعقد في لدى اجتماعها إلى تأهيل القطاع 
  

تغلال الحمولة المتوفرّة لا يتم بطريقة مثلى إذ تبلغ �سبة وتبين من خلال دراسة أنجزت حول النقل أن اس
 33حد من هذه النسبة �ص القا�ون عدد ولل. بالنسبة إلى جميع أصناف العربات % 46عودة العربات فارغة 

ل البري التّقريب بين العرض والطّلب في ميدان النقفي مهمتها تتمثلّ على إحداث مركزيات لنقل البضائع  2004لسنة 
كراس شروط وتصريح لمن �فس القا�ون إلى أن تشغيل مركزيات �قل البضائع يخضع  30وأشار الفصل . للبضائع

 موفّى شهرإلى أن هذا القرار لم يتم إصداره ضح ه اتّأ�ّ إلاّ. مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالنقل
من استعمال أمثل للحمولة  ينتج عن ذلكدور مركزيات �قل البضائع لما  تفعيل لذا ينبغي العمل على. 2007جوان 
 .رةالمتوفّ

  

ولي للبضائع عبر الطرقات فإ�ّأمقل الد33إلى القا�ون عدد إضافة ه يخضع ا بخصوص تعاطي �شاط الن 
  .تّفاقيات دولية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطرافلا 2004لسنة 

  
على اتّفاقية النقل البري الدولي التي تهدف إلى  1977في شهر جويلية لمصادقة وقد تولتّ تو�س ا

الإسراع في عمليات إيصال البضائع بإحداث �ظام عبور على الطّرقات بين الدول الأعضاء يتضمن المرور من منفذ 
 ,2007جوان  شهره لم يقع إلى موفّى أ�ّ إلاّ. ديوا�ي دون إفراغ أو مراقبة ديوا�ية للبضائع المتواجدة داخل العربة

ويعزى ذلك إلى ضعف مساهمة النقل التّو�سي في النقل الدولي وعدم . تسليم أي دفتر �قل دولي للناقلين التو�سيين
ان لعبور بلد" TIR"تطبيق البلدان ااورة لاتّفاقية النقل البري الدولي وعدم حاجة الناقل التّو�سي لاستعمال دفتر 

   .الاتّحاد الأوروبي
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وتقوم الاتّفاقيات بين تو�س والبلدان الأوروبية على �ظام تراخيص تسند من قبل سلطات بلد الا�طلاق 
وتوزّع هذه التّراخيص حسب حصص سنوية متّفق . وتسمح بالنقل بين الطّرفين أو بعبور اال البري لأحدهما

رخصة لم يستعمل  26250بلدا أوروبيا  11لحصص المسندة من قبل مجموع ا 2005في سنة بلغ و. عليها مسبقا
شركة للنقل الدولي لحساب الغير لم  61ومن جملة . % 3,4رخصة أي بنسبة  885الناقلون التو�سيون منها سوى 

في وتستأثر شركتان و. نحو أوروبا ما يزيد عن �صف هذه الشركات إنجاز أية عملية �قل دولي 2006 يتولّ في سنة
  . على الأكثر بنصف الرخص المستغلّة للنقل نحو البلدان الأوروبية بعض الأحيان ثلاث شركات

  

عديد الأسباب يذكر منها عدم وجود ممثّلين لبعض الناقلين التو�سيين لدى إلى هذه الوضعية  ترجعو
ين الناقلين التو�سيين والناقلين التو�سية على إرساء شراكة حقيقية ب ورغم حرص السلط. البلدان الأوروبية

  .في هذا اال اتّفاقية شراكة ةأي إبرام 2006جوان شهر إلى موفّى يتم  لمالأوروبيين فإ�ّه 
  

*  
  

*              *  
  

إصدار القا�ون  حيث تنظيمه عبررا ملحوظا من تطوخلال السنوات الأخيرة شهد قطاع النقل البري 
ومن شأن الإسراع باستكمال الإطار . ة بهحجم الاستثمارات الخاص يث ارتفاعحومن  2004لسنة  33عدد 

القا�و�ي وتحيين الإطار التنظيمي لوزارة النقل وإيجاد التمويلات الضرورية لتحقيق الاستثمارات المبرمجة في آجالها أن 
  . وضمان جودة خدماته الإيجابي على النهوض بهذا القطاعالأثر  اكون لهت

  
 يربط كافّة نعلى القطاع توفّر �ظام معلومات شامل ومحي هاإشرافوزارة النقل ممارسة إحكام جب ستويو

استكمال ذلك على وجه الخصوص ب يتطلّو .من الحصول على المعلومة في الإبان ويمكنّالهياكل التابعة للوزارة 
  .المراقبة والمتابعة إنجاز التطبيقات الضرورية لإرساء هذا النظام بالإضافة إلى تفعيل أ�ظمة

  
في تدعيم سياسة اللامركزية من أساسا لت جملة من التّدابير تمثّاتّخاذ في مجال النقل البري  وقد تمّ

 ولبلوغ الأهداف المرجوة من ذلك ينبغي. خلال إحداث سلط جهوية تتولى تنظيم النقل البري ومراقبة حسن سيره
  .ة والمالية اللازمةبالموارد البشري دعم هذه السلط الجهوية

  



110 
 

 

النقل العمومي الجماعي في تخفيف الضغط على حركة المرور وما لذلك من فائدة دور أهمية إلى و�ظرا 
خاصة تلك الإسراع في إنجاز المشاريع الكبرى  يتّجهعلى مستوى المحافظة على البيئة والاقتصاد في الطاقة 

في استعمال  ى قصد النهوض بجودة الخدمات وترغيب المواطنالمدرجة في إطار شبكة النقل الجماعي بتو�س الكبر
ترشيد الاستثمار في النقل العمومي غير المنتظم يستدعي مراجعة  وبالإضافة إلى ذلك، فإن. وسائل النقل العمومي

 كما.آليات إسناد الرخص اعتمادا على دراسة العرض والطّلب وإعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للقطاع
   . لنهوض بهالحطّات النقل البري مزيد العناية بم يتطلبّ الوضع
  
ة هؤلاء أن مساهم و�ظرا إلى. فتح �شاط �قل الأشخاص بالحافلات للخواصتمّ قطاع الفي إطار تحرير و

يلة والبحث عن السبل الكفتقييم هذه التجربة  فإ�ّه يتعين ةمحدود ظلتّفي دعم اختيار النقل العمومي الجماعي 
الرفع من مساهمة المبادرة الخاصة في تحمل أعباء الاستثمار في مجال النقل مع النهوض بالجودة على مستوى ب

  .الخدمات
   

سق الاستثمارات را ملحوظا بعد تحريره وحفاظا على ولمزيد دعم قطاع �قل البضائع الذي شهد تطو�
والحرص على الرفع من مساهمة الناقلين التو�سيين في سن توظيف الاستثمار حفي هذا اال ينبغي العمل على 

   .النقل الدولي
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  النقل ةرارد وز
  
  
بإعداد مخططّ وطني للنقل تناول خاصة قطاع النقل البري وأدى  2004بادرت وزارة النقل في سنة  

اسة في إعداد وقد تمّ اعتماد �تائج هذه الدر. إلى ضبط خيارات في مجال البنية الأساسية وتنظيم القطاع
  .المخطط الحادي عشر

  
وطبقا للتشريع المتعلقّ بالإشراف على المنشآت العمومية تقوم الإدارة العامة للتخطيط والدراسات 
بممارسة عمليات الإشراف على أعمال التصرف في المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة، بينما تتولّى الإدارة 

  .أخرى تتصّل بنشاط هذه المؤسسات العامة للنقل البري متابعة عدة مسائل
  

وبالنظر إلى الإصلاحات التنظيمية والهيكلية التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة تمّ تكوين لجنة 
لتحيين التنظيم الهيكلي ومشمولات الوزارة فضلا عن إعادة النظر في مشمولات الإدارات الجهوية للنقل لمواكبة تلك 

  .الإصلاحات
  

فإن هذا القا�ون جاء كعنصر متمم  2004لسنة  33النصوص التطبيقية  للقا�ون عدد وفي خصوص 
أمرا  12(�صا تطبيقيا  28وقد تضمن  2000لبر�امج إصلاح النقل الحضري والجهوي الذي أقرته الحكومة في أفريل 

لدرس من قبل �صوص بصدد النشر وبقية المشاريع جاهزة وهي بصدد ا �3صا و 17صدر منها ) قرارا 16و
  .الجهات المعنية
  

وفي ما يتعلقّ بخلية مراقبة سير امتحا�ات رخص السياقة فإن هذه الخلية مكلفة بالمراقبة على كامل 
وتعمل الوزارة على توفير هذه المتطلبات مع . تراب الجمهورية ويتطلبّ تنشيطها وضع وسائل مادية د�يا على ذمتها

. بعمليات مراقبة في ولايتي أريا�ة و�ابل 2007قامت هذه الخلية خلال شهر أكتوبر  الإشارة إلى أ�ّه في ا�تظار ذلك
كما أن عمل هذه الخلية يعتبر دورا تكميليا لما تقوم به الوكالة الفنية للنقل البري لإحكام تنظيم وسير إمتحا�ات 

مت بالنسبة إلى الامتحا�ات منظومة شاملة للجودة تجس 2001رخص السياقة، ذلك أن الوكالة طورت منذ سنة 
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خاصة في اعتماد برامج لتكوين ورسكلة وتقييم الممتحنين والعمل ببطاقة تقييم المترشحين بالنسبة إلى الامتحا�ات 
  .التطبيقية والاعتماد كليا على الإعلامية بالنسبة إلى الامتحا�ات النظرية

  
النقل تزامن مع صدور القوا�ين المتعلّقة بإعادة  أما فيما يهم �ظام المعلومات فإن تنفيذ مخطط وزارة 

هيكلة الوزارة بإحالة بعض مشمولاتها إلى بعض المنشآت العمومية التابعة لها وعلى هذا الأساس تمت إحالة إنجاز 
ويقوم �ظام المعلومات على قاعدة بيا�ات قطاعية . عناصر المخطط المتعلّقة بالمشمولات الجديدة  لهذه المنشآت

  ).تصرف إداري ومالي(وتطبيقات مشتركة ) بحري ,بري، جوي(أ�ظمة فرعية لأنماط النقل الثلاث  3و
  

فبخصوص قاعدة البيا�ات، فقد شهد تركيزها بعض الصعوبات تتمثل في طول إجراءات المصادقة 
  .2008وصعوبة دمج المعطيات وسينطلق استغلالها في نهاية السداسية الأولى لسنة 

  
إلى النظام المعلوماتي الخاص بالنقل البري فيرجع تأخير ا�طلاق إنجازه إلى طول إجراءات  أما بالنسبة

  .المصادقة على الملف من قبل اللجان المختصة
  

  .وسيشهد �ظام المعلومات مزيد التطوير بدخول حيز الاستغلال النظام المعلوماتي الموحد لشركات النقل
  

، 2004لسنة  33ظمّة للنقل البري التي أحدثها القا�ون عدد وحرصا على تركيز السلط الجهوية المن
بمقترح مفصل لتوفير الموارد اللازمة  2005مارس  31تقدمت وزارة النقل خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة في 

باستغلال وتقرر خلال جلسة العمل الوزارية المذكورة تركيز السلطة الجهوية المنظمّة للنقل البري . لتركيز السلط
وستتواصل الجهود مع الأطراف المعنية لتوفير الموارد المطلوبة بما في . الإمكا�يات المتوفّرة بالجهة أو التي يمكن توفيرها

  .ذلك توظيف الاعتمادات المرصودة ضمن موارد القرض القطاعي للمسا�دة الفنية لوضع هذه السلط
  

قتية باعتبار أن الوزارة بصدد النظر في إعادة هيكلة أما بالنسبة إلى وضعية المراقبة فهي وضعية و
وترمي الخطة إلى تعزيز سلك المراقبين بالعدد اللازم وتوضيح . وضعية المراقبة بالعلاقة مع التمثيل الجهوي للوزارة

  .مهامهم وضمان تفرغهم الكلي إلى ممارسة المهام المنوطة بعهدتهم في هذا اال
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رات لشبكات النقل الجماعي بتو�س الكبرى فقد تطلبّ فعلا ذلك تعميق وفي خصوص تحديد المسا
النظر في مختلف الفرضيات الواردة في الدراسة وعلى مستويات مختلفة بدءا بلجنة قيادة الدراسة التي تضم ممثلين 

زارية ا�عقدت بين جلسات عمل و 7عن مختلف الجهات المعنية والتي تمّ تقديم �تائج أعمالها تباعا في مالا يقلّ عن 
  .2006و 2003سنتي 

  
كما تطلبّ تحديد المسارين النهائيين لخطّي المترو بالمروج ومنوبة تنسيقا مع الجهات المعنية وخاصة 

أما بالنسبة . الوزارة المكلّفة بالتجهيز والبلديات والرجوع إلى جلسات عمل وزارية للبت في الإشكاليات المطروحة
وقد . ط منوبة فيعزى إلى طول المفاوضات الجارية مع مالكي الأراضي موضوع حوزة المشروعإلى تأخر الأشغال لخ

  .2007تمّ اتّخاذ التدابير اللازمة مع السلط الجهوية مما مكنّ من إحراز تقدم وا�طلاق الأشغال في  أكتوبر 
  

ن الوزارة أ�ّها ما فتئت أما بالنسبة إلى مشاريع النهوض بالنقل العمومي الجماعي بصفاقس الكبرى فإ
تعمل على ضرورة النهوض بالنقل العمومي الجماعي كخيار بديل على استعمال وسائل النقل الفردية وذلك سعيا 

  .إلى معالجة اختناق حركة المرور بالمدن الكبرى وترشيد استهلاك الطاقة والحد من التلوث ودعم سلامة المرور
  

د استثمارات هامة حسب روز�امة محددة تتمثلّ بالخصوص في مشروع ومن هذا المنطلق فقد تمّ اعتما
وتمديد شبكة المترو إلى المروج ) إنجاز جزء ذي أولوية بالمخطط الحادي عشر(شبكات النقل بتو�س الكبرى 

وكهربة الخط ) تنتهي الأشغال 2009في أكتوبر (وإلى منوبة ) 2008القسط الأول يدخل في الاستغلال في مارس (
واقتناء قطارات ) 2009–2007(حافلة  1000واقتناء ) 2010تنتهي الأشغال في (برج السدرية  -الحديد تو�س

  .وعربات مترو عصرية
   

وفي خصوص احتساب مبلغ التعويض بالنسبة إلى النقل المدرسي والجامعي فإ�ّه يتم اعتمادا على معدل 
إلاّ أن التعويضات . اا�ي فيتم ضبطه بطريقة جزافيةأما بخصوص تعويض النقل . تعريفة الاشتراك السنوي

وقد تمّ إعداد مشروع أمر يتعلقّ بضبط طريقة . الممنوحة لا تكفي لتغطية النقص الحاصل في مداخيل الناقلين
احتساب النقص الحاصل في مداخيل الناقلين من جراء النقل اا�ي والنقل بتعريفة منخفضة وتمتّ إحالته إلى 

  .ات المعنيةالجه
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وفي ما يتعلقّ بقرار وزير النقل الخاص بسيارات ومسالك وقواعد الإستغلال الخاصة بالنقل العمومي غير 
بعد أن تمّ الأخذ بعين الاعتبار لكل  �2007وفمبر  24المنتظم فقد تمتّ إحالة مشروع هذا القرار للنشر بتاريخ 

  .ملاحظات الجهات المعنية
  

والمتعلقّ بتنظيم النقل العمومي  2007المؤرخ في سبتمبر  2007لسنة  2202عدد كما تمّ إصدار الأمر 
 2007ديسمبر  11المؤرخ في  2007لسنة  4101غير المنتظم للأشخاص على الطرقات وكذلك الأمر عدد 

اص والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخ
 .والنقل السياحي

  
وفي خصوص ترشيد الاستثمار وطبقا لقرارات سيادة رئيس الجمهورية سيتم العمل بنظام الحصص 

وذلك قصد ترشيد الاستثمار في القطاع، علما بأن ضبط الحصص قد تمّ على أساس  2008ابتداء من سنة 
  . دراسة للعرض والطلب مع تشريك الولايات والمهنيين

  
ق بمحطّات النقل البري فإن الوكالة الفنية للنقل البري أ�شأت منذ إحداثها أو أعادت تهيئة وفي ما يتعلّ 

د وبلغ بذلك عدد المحطات المستغلّة من قبل الوكالة مباشرة أو عن طريق المستلزمين .م 16محطة بكلفة تناهز  14
كما للوكالة بر�امج . فة إلى بعض المعتمدياتمحطة متواجدة بكلّ مقرات الولايات باستثناء ولاية المنستير إضا 23

وتواصل الوزارة التعهد بمتابعة ...). باجة، قابس، ( 11لإعادة تهيئة عدد آخر من المحطات خلال المخطط 
وضعية المحطات لمعالجة النقائص التي يمكن تسجيلها وذلك بالتنسيق مع كافة المستغلّين والبلديات في ما يتعلقّ 

  .بمحيط المحطات
  

وبخصوص التصرف في محطتي باب سعدون وباب عليوة، فإن هذه المسألة بصدد الدرس من قبل 
وتجدر الإشارة إلى أ�ّه في إطار إنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة، سيتم تحويل محطة باب عليوة إلى . الوزارة

  .محطة �قل البضائع
  

ن قبل شركات النقل اتّخاذ الإجراءات المصاحبة ويتطلّب الاستغلال الأمثل لمحطات النقل البري م
إلى فضاءات مجاورة لمحطات الحافلات المتواجدة بعيدا عن وسط المدن أو " لواج"والمتمثّلة في �قلة سيارات الأجرة 

خارجها وذلك بعد تهيئتها وتخصيص العدد اللازم من الحافلات لربط هذه المحطات بوسط المدن وذلك لتقريب 
  .المستعملين وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتعاون مع السلط الجهوية والمهنية الخدمات من
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غير أن معالجة الإشكاليات المطروحة . وبالنسبة إلى القرار الخاص بمحطّات اللواج فإن مراجعته واردة

  .الرقابة للتأكّد من ذلكتتطلبّ أولا التزام المهنيين بتطبيق النظام المتّفق عليه على الوجه الأكمل وتكثيف 
  

وبخصوص محطتي باب سعدون والمنصف باي، فقد شرع الاتحاد التو�سي للصناعة والتجارة 
وذلك بعد أن قام بإمضاء عقدي البيع الخاصين بهاتين المحطتين  ,والصناعات التقليدية في إنجاز الدراسات الأولية

عتبار أن محطة المنصف باي بعد إعادة تهيئتها ستأوي أيضا مع بلدية تو�س وتخلّى عن اقتناء محطة باب عليوة با
وهو الآن بصدد القيام بالإجراءات اللازمة مع شركة اتصالات تو�س . السيارات المستعملة حاليا لمحطة باب عليوة

  .لإمضاء عقد البيع المتعلقّ بالجزء الخاص بتوسعة محطة المنصف باي والذي هو على ملكها
   

النقل الحضري المنتظم للأشخاص فإ�ّه و�ظرا إلى محدودية �تائج تجربة اللزمات في  وفي خصوص تجربة
إطار كراسات شروط تضمن مستوى معين من الخدمة بأسعار أرفع من التعريفات المطبقة من قبل شركات النقل 

جديدة لتقديم خدمات المتعلقّ بتنظيم النقل البري بالمناولة كصيغة  2004لسنة  33العمومية، جاء القا�ون عدد 
وفي هذا الإطار أعدت الوزارة خطة لتفعيل هذه الصيغة في تو�س الكبرى وتوسيعها . النقل العمومي الجماعي

  .لتشمل مد�ا أخرى
  

وفيما يتعلقّ بالخلاف القائم بين شركة النقل المريح والشركة الوطنية للنقل بين المدن بخصوص دفع الأتاوى 
  .ل يرضي الطرفين لتسديد مستحقات الشركة الوطنية للنقل بين المدنفقد تمّ التوصل إلى ح

  
أما بالنسبة إلى تداول أسعار منخفضة في مجال �قل البضائع فإن هذا الاستنتاج صادر عن بعض 

وليس للإدارة معطيات . المهنيين ولا يأخذ بعين الإعتبار المراقبة على الطرقات التي تقوم بها السلط المختصة
  .وعية تثبت العلاقة بين تحرير �قل البضائع والحمل الإضافيموض

  
وبخصوص القرار المتعلقّ بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بمركزيات �قل البضائع فإن المشروع تمتّ 

  .�2007وفمبر  24إحالته للنشر بتاريخ 
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الإجراءات المتمثّلة في اعتبار  كما أ�ّه في إطار التشجيع على إحداث مركزيات �قل البضائع، تمّ اقتراح
من مجلة  40إحداث هذه المركزيات كاستثمار يمكنّ من الاقتصاد في الطاقة وتنطبق عليه بالتالي أحكام الفصل 

التشجيع على الاستثمار وفي إضافة �شاط مركزيات �قل البضائع ضمن قائمة الأ�شطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية 
  .من مجلة التشجيع على الاستثمار 50 المنصوص عليها بالفصل

  
وتحرص الوزارة من خلال الاتفاقيات الثنائية واللقاءات الوزارية على استعمال آلية ضبط الحصص 
السنوية للرخص المتبادلة لحمل الناقلين الأجا�ب على ربط صلة شراكة مع �ظرائهم التو�سيين إضافة إلى إدراج 

  .داول أعمال اللجان المختلطة المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائيةموضوع الشراكة بين الناقلين في ج
  

ويجدر ذكر الأسباب التي جعلت مساهمة الناقل التو�سي محدودة والمتمثّلة في ضعف الأسطول وعدم 
 قدرة الناقل التو�سي على مواجهة المنافسة الخارجية التي تفرضها عليه شركات النقل الأجنبية التي تسيطر حاليا
على هذا النشاط الحيوي وصعوبة الا�تصاب بالخارج وخاصة بدول الاتحاد الأوروبي التي تفرض شروط يصعب 

  .توفيرها وخاصة منها المتعلّقة بالكفاءة المهنية والتأشير لفائدة الناقلين التو�سيين وأعوانهم
  

تو�س لا يمكن أن تتم إلاّ  هذا وتجدر الإشارة إلى أن عمليات النقل الدولي المنجزة في تو�س أو خارج
بوجود علاقة تعاقدية وشراكة بين �اقل تو�سي و�اقل أجنبي كما أن المساهمة الأجنبية متواجدة حاليا في رأس مال 

  .شركات تو�سية للنقل الدولي 10
  
  



  
  

  البـاب الثــا�ي                     
  مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية          
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 ولة ستثمارات المباشرةالاوفي  التسييرف في �فقات التصرللد    
  
  

ائرة ة الرقابية شملت المهمالنظر في تنفيذ مصاريف الدولة في إطار تراخيص الميزا�ية التي أنجزتها الد
ن والتهيئة التجهيز والإسكاوزارة الداخلية والتنمية المحلية و ةمن وزار لكلّ 2006و 2005في الممنوحة بعنوان تصر

ل جملة �فقاتها ما التربية والتكوين والتي تمثّوزارة الصحة العمومية ووزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة الترابية و
  . ودون اعتبار خدمة الدين العموميالأول والثا�ي من �فقات الدولة الجملية بعنوا�يها  % 48يناهز �سبة 

  
يير مصالح هذه الوزارات وبنفقات استغلال وصيا�ة التجهيزات تس أعمال الرقابة بنفقاتاهتمت و

ف في التصراهتمت بكما . 2006سنة  د.م 144و 2005سنة د .م 141والتي �اهزت العمومية التابعة لها 
السدود والمنشآت المائية حماية المدن من الفيضا�ات والجسور والطرقات وفي مجالات للدولة الاستثمارات المباشرة 

ل النفقات المنجزة بعنوان هذه وتمثّ. ات وبالتجهيزات التربوية والصحيةقة بالبناءالاستثمارات المتعلّ تصرف فيبالو
من الاستثمارات المباشرة الجملية  % 50د حوالي .م 634د و.م 627على التوالي  التي بلغتو تالاستثمارا

وعن طريق موارد  % 67 إلى غايةلموارد الذّاتية للدولة تمويلها عن طريق ا تمّ قدو .خلال السنتين المعنيتينللدولة 
  .في حدود النسبة المتبقّية خارجية موظّفة

  
         الخمس المعنية على التواليوزارات الالسنتين من قبل  هاتيندات المنجزة خلال التعهجملة وبلغت 

في إطار التي تمتّ دات ا التعهأم. منها في إطار صفقات عمومية % 65د وأنجزت قرابة .م 915و د.م 890
  .2005د سنة .م 133مقابل  2006د سنة .م 114فقد بلغت �فقات عادية 
  
للوقوف على مدى تقيد المتصرفين العموميين بالقواعد القا�و�ية والمحاسبية المنظمّة للمالية العمومية و

معالجة ناء المصاريف وف أمبات تصرة فحص الوثائق المثبتة للمصاريف المصاحبة لحساأعمال الرقاباعتمدت 
ف في �فقات منظومة التصر ا�طلاقا منالبيا�ات الإعلامية التي وفّرها للدائرة مركز الإعلامية التابع لوزارة المالية 

بعض المشاريع  التدقيق فيميدا�ية من معاينات ومكّنت  .عن طريق تطبيقات إعلامية خصوصية" أدب"الدولة 
ف على الأسباب الكامنة وراء التعرقصد ف الإداري والمالي في بعض الجوا�ب من التصر استيفاء النظرمن و
إنجاز النفقات وإدارة الصفقات بف في الاعتمادات والتصرب والتي تعلّقت خاصة ت ملاحظتهاخلالات التي تمّلإا

  .  العمومية
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I - عتمادات لاف في االتصر  
  
قة بعقد عتمادات والوثائق المتعلّقرارات توزيع وتحويل الاالتي شملت نت الفحوصات المستندية مكّ

أساسا بتوزيع  تقعلّاصة بها من الوقوف على ملاحظات تالنفقات والأمر بصرفها ومعالجة البيا�ات الإعلامية الخ
  . تأديتهالاعتمادات وبتبويب النفقات وتنزيلها وبعقدها وا

  

  عتماداتلاتوزيع ا - أ
  
 42عدد الأساسي ف في الاعتمادات التي سنها القا�ون ة في مجال التصرستهدفت الأحكام الجديدا

القا�ون الأساسي للميزا�ية مزيد تدعيم مسؤولية رؤساء بتنقيح  والمتعلقّ 2004ماي  13المؤرخ في  2004لسنة 
عمليات التحويل ف فيها بتمكينهم من القيام ببعض هم مرو�ة أكبر في التصرءعتمادات وإعطالاالإدارات في توزيع ا

ان حسب �سق تقدم الإنجاز وتفادي دون الرجوع إلى وزير المالية وذلك لتغطية حاجيات المشاريع والبرامج في الإب
اقتطاعها من باب المصاريف الطارئة يتم  ا الاعتمادات التكميلية فإنأم  .(1)طلبات تحويل الاعتمادات بين الفقرات

  . سي للميزا�ية قصد مجابهة مصاريف طارئة ومستعجلةمن القا�ون الأسا 41حسب الفصل 
  

تحويلات وبرصد اعتمادات قة بالن من خلال فحص قرارات توزيع الاعتمادات وتلك المتعلّوقد تبي
المبالغ المرصودة  إلى زيادات ضخمة اعنه تبعتمادات التّكميلية ترتّلافي اللجوء إلى التّحويلات وا تكميلية إفراط
بنفقات تسيير مصالح الدولة واستثماراتها المباشرة المحمولة �فقاتها منها قة ود الميزا�ية ولا سيما المتعلّأوليا لبعض بن

إيلاء البرمجة المزيد من العناية حتّى يتم تفادي ذلك يستدعي و. فةعلى الموارد العامة وعلى الموارد الخارجية الموظّ
 7ل المضمنة في منشوريه عدد وفق ما جاء بتعليمات الوزير الأوتلك التّحويلات أو التقليص منها قدر الإمكان 

ن يواللذ 2006و 2005قين بإعداد ميزا�يتي المتعلّ 2005فيفري  11بتاريخ  9وعدد  2004جا�في  31بتاريخ 
  .الحد من عمليات تحويل الاعتماداتعلى دقة و ضبط الحاجيات بكلّحثّا على 

   

140 شهدتادات تسيير مصالح وزارة الداخلية والتنمية المحلية اعتم ويذكر على سبيل المثال أن 
لت ترفيعا ها �فقات التغذية حيث سج، شمل أهم2005سنة  ات فيعملي 106مقابل  2006سنة تحويل في عملية 

 الاعتماداتمن  % 39و % 16ل �سبة تغيير تساوي على التوالي د وهو ما يمثّ.م 3,1د و.م 1,1بلغ على التوالي 
                                                 

لأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القا�ون الأساسي للميزا�ية ، التقرير المشترك للجنة المالية مداولات مجلس النواب حول مشروع القا�ون ا  (1)
 .2004ماي  11بتاريخ  28والتخطيط والتنمية الجهوية ولجنة التشريع العام للإدارة ، الرائد الرسمي عدد 
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د سنة .م 1,1ستثنائية بما يناهز عتمادات الخاصة بالتظاهرات الدورية والالاه تمّ الترفيع في اويذكر أيضا أ�ّ. وليةالأ
وأفادت وزارة الداخلية . د.م 0,195 مبلغعتمادات المفتوحة بمقتضى قا�ون المالية لافي حين لم تتجاوز ا 2005

 ق بنفقات تسيير المصالح تشكو عجزا مقار�ة بحاجيات الوزارة وأنعلّكافة فقرات الفصل المت" أنبوالتنمية المحلية 
ير اعتمادات لفائدة قسم إلى آخر هو إجراء تقتضيه ضرورة توف ويل من فقرة إلى أخرى أو مناللجوء إلى التح

الترفيع  أضافت بخصوصو. "عتمادات ضمن برامج أخرىمقابل الضغط أو التنقيص الجزئي للادة مشاريع متأكّ
2006و 2005السنتين المتتاليتين " بالبند الخاص بالتظاهرات الدورية والاستثنائية بأن ة تظاهرات تميزتا بتواتر عد

دولية ووطنية احتضنتها بلاد�ا ووجب آ�ذاك توفير الاحتياطات الأمنية اللازمة لها لضمان ا�عقاد هذه التظاهرات 
  ". في أحسن الظروف

  
إلى المفرط اللجوء  فإناجيات الوزارة والإمكا�ات الموضوعة على ذمتها وإزاء عدم التلاؤم بين ح

ابهة ما تقتضيه ضرورة تسيير مصالح هذه  لا يمثّلان أفضل الحلولر اعتمادات تكميلية التحويلات وا�تظار توفّ
  .الوزارة وبرامجها ذات الصبغة الوطنية والدولية

  
 2005والتكوين من جهتها تحويلات جملية خلال سنة  وشهدت �فقات تسيير مصالح وزارة التربية

بشأن  % 45ارتفعت �سبة التغيير إلى حوالي  وقد .% 28ل تغيير يساوي ل معدد وهو ما يمثّ.م �2,1اهزت 
ر إطار بتطو"الزيادة المسجلة الوزارة  وفسرت .2005في سنة الاعتمادات المخصصة للمنحة الكيلومترية للتنقلّ 

 هذه المعطيات كان بالإمكان أخذو ."لاتينجر عنه سنويا زيادة في عدد التنقّالذي لبيداغوجي والإداري د االتفقّ
لت الاعتمادات المرسمة لفائدة هذه الوزارة خلال سنة كما سج. بعين الاعتبار عند ضبط تقديرات الميزا�ية

وتمّ . د.م 1,1 مبلغلية والأعتمادات جاوز الافي حين لم تتد .م 2,7بعنوان لوازم مكتبية زيادة هامة بلغت  2006
اقتناء مستلزمات العودة وإلى ر حاجيات مصالحها ومواصلة تعميم بر�امج الكفايات الأساسية تطو إرجاع ذلك إلى

  .في الغرض لفائدة أقسام المدارس الابتدائية تنفيذا للاتفاقية المبرمة مع �قابة التعليم الابتدائيالمدرسية 
  

دات لفائدة الصيدلية رصد اعتمادات تكميلية لتسديد متخلّ ستوى وزارة الصحة العمومية تمّوعلى م
د .م 3تمّ تحويل مبلغ  قارب و 2006في سنة  د.م 3,5و 2005د في سنة .م 5,2المركزية للبلاد التو�سية �اهزت 

تجدر الإشارة في هذا و. على حساب المنح المسندة إلى المؤسسات العمومية 2006لنفس الغرض خلال سنة 
تصفية متخلّدات هذه الوزارة إزاء المؤسسة المذكورة ل ابر�امج 1998مجلسا وزاريا أقر منذ سنة أن إلى الخصوص 

بما يمكّن السبع المتتالية السنوات  اتزمة بميزا�يلاال لاعتماداتوكان من الأجدى رصد ا. على امتداد سبع سنوات
اللجوء إلى التحويلات والاعتمادات التكميلية لتسديد هذه  في هذا اال وتفادي ااتهدمن احترام تعهالوزارة 
  .داتالمتخلّ
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بعدة تغييرات في توزيع  قامتالتي الخمس المعنية وزارات كما شملت التحويلات �فقات التنمية لل
د الدقة في وضع تقديرات ي مزيبتوخ ااعتمادات الدفع المرصودة بمقتضى قا�ون المالية كان من الممكن تلافيه

  .م فيهاآجال ومخططات تنفيذ البرامج والمشاريع والتحكّ وبمراعاةالميزا�ية 
  

ن فقد تبيإلى تحويل اعتمادات  لفائدة بعض مشاريع السدود لجأت وزارة الفلاحة والموارد المائية  أن
وع سد الحمى والدراسة التفصيلية لسدود مشرك 2005في سنة لية والهياكل المائية التي لم ترصد لها اعتمادات أو

كذلك . إليهاالخطة العشرية الثا�ية وبر�امج التهيئات والتجهيزات لمراقبة وصيا�ة السدود والهياكل المائية الراجعة 
قة الصحة العمومية والتربية والتكوين  بمراجعة توزيع الاعتمادات بين مختلف برامجها السنوية المتعلّقامت وزارتا 

تخصيصه أوليا لفائدة  هيز الهياكل الصحية والتربوية لفائدة برامج لم ترصد لها اعتمادات أولية مقابل إلغاء ما تمّبتج
  .برامج أخرى
  
بقيمة جملية  عملية تحويل سنوية 500أكثر من تولتّ وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إجراء و

أنجزت هذه الوزارة في مستوى  2005سنة  ففي. 2006ة د سن.م 130و�اهزت  2005د سنة .م 120فاقت 
عملية تحويل تراوحت  18مة للطرقات مشروع تدعيم الشبكة المرقّالاعتمادات المرصودة للجسور والطرقات لفائدة 

د لتنضاف إلى الاعتمادات المرصودة أوليا .م 7,8وارتفعت قيمتها الجملية إلى  .د.م 2,5د و.أ 3مبالغها بين 
بر�امج تهيئة وبناء جسور لفائدة د .م 2,8كما قامت الوزارة بتحويلات بما يقارب  .د.م 2لم تتجاوز والتي 

  . اعتمادات أولية الذي لم ترصد لهوطرقات ببنزرت 
  

للصيا�ة الدورية لشبكة الطرقات شهدا خلال هذين السنتين ترفيعا  2006و 2005بر�امجي  ويذكر أن
ت هذه وتمّ). د.م 5(ابة ضعف الاعتمادات الأولية قر 2006سنة في مثلّ  هاما في الاعتمادات المرصودة

لفائدة الجسور  2005التحويلات اراة سنة أن ويذكر أيضا  .التحويلات على حساب برامج ومشاريع أخرى
لإعلامية وفي اب الخاصة قة بالاستثمارات في البرامجتلك المتعلّكأخرى من الميزا�ية  بنودعلى حساب تمتّ والطرقات 

  .مجال العمران
  

لخلاص  الضرورية توفير الاعتمادات بالسعي إلى لتحويلات إلى ا اللّجوءالوزارات المعنية  وقد فسرت
ب والتهيئة الترابية حيث أفادت وزارة التجهيز والإسكان مقاولين ومكاتب دراساتدين والمتعاملين معها من مزوأن 

على  عتمادات المرصودة بالميزا�ية يتملاأن فتح او.. .في بعض الأحيان تأخيرا شغال يشهدالإنجاز الفعلي للأ"
عتمادات من فقرة إلى أخرى قصد لاالإدارة تلجأ إلى تحويل ا نة فإنالمبلغ المفتوح أوليا بفقرة معي دعند �فاأقساط، و

ب جديدة من قبل وزارة المالية يتطلّ ا�تظار فتح اعتمادات إذ أن ...لمزودين في الآجال القا�و�يةضمان خلاص ا
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ها إلى إمكا�ية طلب ا يجرقلة من قبل البنوك، ممإضافية تتسبب في إثقال كاهل المزودين بالعمولات المثّ آجالا
  ."استخلاص فوائض تأخير

  
لتمويل التحويلات إجراء تلتجئ إليه الإدارة " أنبأفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية �فس السياق في و 

بعض المشاريع والبرامج بصدد الإنجاز إلى حين طلب فتح الاعتمادات إن اقتضى الأمر وذلك بالتنسيق مع المصالح 
وفي كلّ الحالات فإن لجوء الإدارة إلى القيام بالعديد من عمليات التحويل على مستوى  .المختصة بوزارة المالية

  ".خذ للإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف الأطراف المتعاقدةالفقرات بالزيادة أو بالنقص هو إجراء يتّ
   

م في �سق تنفيذ العناية المطلوبة والعمل على مزيد التحكّبوتدعو الدائرة إلى ضبط تقديرات الميزا�ية 
  .دة وترشيد اللجوء إلى التحويلاتتوفير الظروف الملائمة لإنجازها في الآجال المحدوالمشاريع 

  

  ت وتنزيلهاتبويب النفقا - ب
  

ل من ل من العنوان الأومة للمالية العمومية تنزيل �فقات التأجير بالقسم الأوتقتضي القواعد المنظّ
 والموارد المائية والفلاحةوالإسكان والتهيئة الترابية لوحظ من خلال فحص �فقات وزارتي التجهيز  إلاّ أ�ّه. الميزا�ية

الاستثمارات  التي تهم خاصةفصول العنوان الثا�ي بين لة قارتنزيل أجور أعوان وعم 2006و 2005سنتي ل
  . السدود والهياكل المائيةحماية المدن من الفيضا�ات والجسور والطرقات وفي مجالات المباشرة 

  
إلى وضع حد نهائي  دعا �1999وفمبر  29 بتاريخ 47الوزير الأول عدد  أن منشوروبالرغم من 

بتاريخ 7المنشور عدد بالتّأكيد على ذلك مع رون على اعتمادات العنوان الثا�ي لا�تداب عملة حضائر يؤج      
. 2006و 2005و 2004خلال سنوات  التصرفوزارة الفلاحة واصلت هذا  ن أنتبي ،2004جا�في   31

ور والطرقات كما أن وزارة التجهيز أحدثت لهذا الصنف من المنتدبين فقرة خاصة بالفصل المتعلق بمشاريع الجس
  .د.أ 59بمعدل شهري قدره أجورا  2006و 2005وصرفت لهم خلال سنتي 

  
في السنوات  أنجزتهاجم المشاريع التي الهام لحر تطوال ا التصرف إلىوزارة التجهيز هذ أرجعتوقد 

ا وزارة الفلاحة أم. المشاريع تنفيذللسهر على حسن  دارات المعنية بالكفاءات اللازمةب تدعيم الإتطلّمما الأخيرة 
ه يتم تنزيل أجور أعوان وعملة متعاقدين على اعتمادات العنوان الثا�ي المفتوحة أ�ّ أوضحتفقد والموارد المائية 

  ). السدود(تابعة المثبتات المائية لملحساب المشاريع المبرمجة للعمل و
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لوزارتين المذكورتين على ومن جهة أخرى لوحظ تنزيل �فقات صيا�ة معدات ووسائل �قل من قبل ا
الاعتمادات المخصصة لاستغلال وصيا�ة التجهيزات العمومية وعلى تلك المخصصة لمشاريع الجسور والطّرقات 
ومشاريع حماية المدن من الفيضا�ات ومشاريع السدود والمنشآت المائية والحال أ�ّه تمّ تخصيص فقرات محددة لهذه 

  . ت تسيير المصالحالنفقات بالفصل المتعلقّ بنفقا
  

 المشاريعالضرورية للسهر على إنجاز والإمكا�ات المادية توفير الموارد البشرية  على أنويجدر التّأكيد 
   .والإجراءات الترتيبية المقررةالصيغ القا�و�ية  يجب أن يتلاءم معالعمومية ومتابعتها 

  

  عقد النفقات وتأديتها - ج
  

 تهدف إلى ضمانجراءات إقواعد ولد بمواد وخدمات وأشغال وتزوتخضع طلبات الدولة من دراسات 
 النظر فين بيوقد . ترام مبدإ سنوية الميزا�يةرة مع احنجاز في حدود الاعتمادات المتوفّلإاتقتضي الشفافية اللازمة و

د في بعض الحالات بالقواعد الوزارات التي شملتها أعمال الرقابة لم تتقي أنالمتّصلة بالنفقات فواتير الد وتزوالأذون 
      .وأفضل الأثمان والآجالالمنشودة لطلباتها الجودة  يؤمنلا وهو ما  المقررةجراءات لإوا

  
بعد  عقد أية �فقة إلاّ من مجلة المحاسبة العمومية في هذا الخصوص أن لا يتم 88ضي الفصل تويق

 1994لسنة  2617كما أوجب الأمر عدد . العموميةالحصول على التأشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف 
(1)1994ديسمبر  26خ في المؤر د إنجاز الطلبات المستثناة من مبدأ عقد الصفقات المكتوبة على ضوء أذون تزو
إصدارها من منظومة أدب وذلك ضما�ا لاحترام مبدأ المراقبة المسبقة للمصاريف العمومية وعدم تجاوز  يتم
في بعض الحالات أذون أصدرت الوزارات الخمس المعنية  الأحكامه وخلافا لهذه غير أ�ّ. صةخصعتمادات الملاا

د آلية على سبيل التسويةتزو بعض الحالات ن فيحيث تبي أن تاريخ التأشيرة لاحق لتاريخ الفاتورة وهذا يعني أن 
ام مبدأ الرقابة المسبقة لمراقب دون احتر قد النفقة وأذن بإنجازها واستلم موضوعهاف العمومي عالمتصر

  .المصاريف العمومية
  

وبصورة متزامنة مع الحصول  2005ديسمبر  31تولّت في وزارة الداخلية  الصدد أنويذكر في هذا 
مجموعة من الفواتير صاريف العمومية على التعهدات الأمر بصرف �فقات وردت بشأنها على تأشيرة مراقب الم

                                                 
 .وبضبط طرق خلاص النفقات 1995لسنة ق بالتوزيع فصلا فصلا للاعتمادات المفتوحة بمقتضى قا�ون المالية يتعلّ (1) 
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كما أن وزارة التربية والتكوين تولتّ تسديد مبالغ . 2005شهر جويلية  منذود والأحذية الصادرة عن مركز الجل
داتها مراقب المصاريف وأشر على تعه 2005في جا�في وأوت  مؤرخة لهافواتير تخص صيا�ة سيارات تابعة 

  . العمومية على سبيل التسوية في فيفري ومارس وسبتمبر من �فس السنة
  

من مجلة المحاسبة العمومية تمّ عقد �فقات عادية  90الفصل  لأحكامخلافا  لوحظ أ�ّه ومن �احية أخرى
من سنة ديسمبر  15منزلة على الفصلين الخاصين بتسيير المصالح وباستغلال وصيا�ة التجهيزات العمومية بعد 

  .التصرف
  

جملتها         تية �اهزبنفقات عاد 2006سنة  ديسمبر من 15وزارة الصحة العمومية بعد  فقد تعهدت 
تخص نفقات ببعد التاريخ القا�و�ي فإ�ّها تعهدت وزارة الداخلية أما  .بيان دواعي هذا التصرفدون  د.م 1,3

 والتنمية المحلية وزارة الداخليةبررت وقد . د.م 4,9ملية الج تهاقيمبلغت  2006تسيير المصالح بعنوان سنة 
أو " أدب"صدور بعض قرارات تحويل الاعتمادات وتنزيلها بمنظومة ر الذي رافق تجاوز التاريخ المذكور بالتأخ

  . رصد اعتمادات إضافية من وزارة المالية
  

وامر الأالمعنية إصدار الخمس وزارات ال واصلتمن مجلة المحاسبة العمومية  3الفصل  لأحكاموخلافا 
إلى غاية شهر ماي في بعض تأديتها أمين المصاريف  لّىلسنة التصرف وتوجا�في من السنة الموالية  20الصرف بعد ب

على  2006سنة  (1)وقد بلغت على سبيل المثال هذه النفقات .يعد خرقا لمبدأ سنوية الميزا�ية الأحيان وهو ما
  . د.م 1,3مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية 

  
 اوتة إلى إنجاز النفقات بناء علىتعمد بدرجات متفوزارات المعنية أن المن جهة أخرى كما تبين 

اللجوء إلى بمواد وخدمات من �فس الطبيعة لم يصاحبها ما يدل على  تداأشغالا أو تزو تفرقة تخصطلبات م
خالية من المحررة في هذا الصدد تزود الأذون  وقد كا�ت .ضوء خصائص فنية مدروسة ومضبوطة فيلمنافسة ا

طلبات  وقد فاق مجموع البعض من. فق عليها والكميات وآجال التنفيذلفردية المتّالأثمان ا تخصالتي تفاصيل الكلّ 
وهو ما يعد خرقا لأحكام الفصل عمومية إبرام صفقة الذي يوجب  الحد المتعامل معهمهذه الوزارات لدى �فس 

  . من مجلة المحاسبة العمومية 99
  

          �فقات إكساء بمبلغ تزود ية بواسطة أذون وزارة الداخلية والتنمية المحل زتعلى سبيل المثال أنجف
        مصاريف تنظيف د و.أ 294 معدات مكاتب بقيمةد و.أ 240د ومصاريف إعلامية بقيمة .أ 409

                                                 
 .غلال وصيا�ة المنشآت المائيةستالمتعلق با 02.202المتعلق بنفقات تسيير المصالح والفصل  �02.201فقات منزلة على الفصل   (1)
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بعنوان د .أ 87في إطار �فقات فردية  2006ا وزارة الصحة العمومية فقد أ�فقت خلال سنة أم. د.أ 215 بمبلغ
وزارة الفلاحة والموارد المائية أما . لتغطية مصاريف إعلاميةد .أ 80وشراء لوازم مكاتب لد .أ 93واقتناء أثاث 

 د.أ 90ما قيمته في مجال التجهيزات الإدارية ود .أ 68وبنفس الطّريقة ما يناهز فقد أ�فقت خلال السنة ذاتها 
 �اهزت جملتها 2006قة خلال سنة أما وزارة التربية والتّكوين فقد أنجزت طلبات فردية متفر. لاقتناء معدات

في مجال د .أ 261تأثيث ولل د.أ 108لاقتناء لوازم مكاتب ود .م 1,3د والصيا�ة ود في باب التعه.م 1,2
  .علاميةالإ

  

من مجلة المحاسبة العمومية تكليف وكلاء الدفوعات بالقيام ببعض  152أجاز الفصل  وعلى صعيد آخر
 ةوزارأن ن ه تبيأ�ّ إلاّ. ر تأديتها بأمر سابق لصرفهاه المصاريف طفيفة أو تعذّالمصاريف العمومية إذا كا�ت هذ

 2006خلال سنة  جملتهاين بلغت وكلاء دفوعات بتأدية أجور أعوان وعملة قار كلّفتاالتجهيز وزارة الفلاحة و
تأديتها بأمر سابق  رد وهي �فقات لا يمكن اعتبارها طفيفة ولا يتعذّ.أ 700د و.أ 662على التوالي حوالي 

  . من مجلة المحاسبة العمومية 126لصرفها بل هي �فقات تخضع لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 
 

II- ف في الصفقات التصر  
  

قة بالجسور الخاصة بدراسة وبإنجاز مشاريع الدولة المتعلّنت أعمال الرقابة في خصوص الصفقات بي
التي تمت في وبالسدود والهياكل المائية وبالتجهيزات التربوية والصحية  والطرقات وبحماية المدن من الفيضا�ات

أ�ّه لا يتم دوما  2006و 2005شأنها دفوعات منزلة على القسمين السادس والتاسع من الميزا�ية خلال سنتي 
هذه  وإسنادضبط الحاجيات يخص إعداد الدراسات و ما في (1)مة للصفقات العموميةالمنظّ القواعد احترام

   .ختمهاخلاصها والصفقات وتنفيذها و
  

  إعداد الدراسات وضبط الحاجيات  - أ
  

يجب أن تستجيب الطلبات موضوع "ه على أ�ّالعمومية م للصفقات من الأمر المنظّ 9الفصل  ينص
 لية دقيقة للحاجات موضوعويعتبر ضبط تقديرات أو". الصفقة لطبيعة الحاجات المراد تسديدها ومداها فحسب

أن  إلاّ. �ات الصفقةلاحقة في مكوجوهرية الصفقات مرجعا أساسيا لتقييم العروض بموضوعية وتلافي تغييرات 
نت أنأعمال الرقابة بي ا علىة الإدارة تدخل أثناء التنفيذ وأحيا�ا بعد ا�قضاء الآجال التعاقدية تغييرات هامإم 

                                                 
 1989لسنة  442د ض الأمر عدالذي ألغى وعو 2002ديسمبر  17خ في المؤر 2002لسنة  3158الأمر عدد مجلة المحاسبة العمومية و  (1)
1989أفريل  22خ في المؤر. 
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آجال التنفيذ بسبب  وعلىالأثمان  حتىّ على وأة الطّلبات طبيع أو علىالكميات المضبوطة بالصفقات الأصلية 
ومن شأن هذه  .الدراسات السابقة للإعلان عن طلب العروضفي أ لها الإدارة وبسبب �قص صعوبات لم تتهيبروز 

  .المبادئ المنظّمة للصفقات العمومية ولاسيما المنافسة والشفافية والمساواةي إلى النيل من فضالتّغييرات أن ت
  

 تولتّ  2004أبرمت ملحقين في سنة وزارة التجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابية ومن الأمثلة عن ذلك أن
حماية مدينة أريا�ة ل والثا�ي لمشروع القسطين الأو تخصان 2002سنة في رمتا أبأصليتين  ينصفقتا تعديل بمقتضاهم

بسبعة التنفيذ تمديد في آجال بالو % 46د أي بنسبة .م 6,9 في الكلفة الجملية بقيمة وذلك بالترفيعمن الفيضا�ات 
ضوء معطيات جديدة  فيقة بالمشروع أ�ّه وقع تعديل على مستوى المنشآت المتعلّبالوزارة وأفادت . عشر شهرا

ة متابعة ومراقبة إنجاز ف بمهمالمكتب المكلّآت أخرى لتحسين مردودية المشروع بناء على رأي وإضافة منش
  . عالمشرو

  

 تنفيذها في أربعلآجال  اتعليق 2005مارس  1 فيل منوبة المصادق عليها صفقة إنجاز محو وشهدت
 فقد أفادت. بسبب عدم إدراج أشغال ضرورية بالصفقة الأصليةأشهر  9مناسبات متتالية بمدة جملية فاقت 

د الوطني للرياضة البد�ية بقصر رفض مسؤولي المعه الوزارة في هذا الصدد بأن السبب الرئيسي للتأخير مرده
السعيد السماح باستغلال جزء من أراضي هذه المؤسسة الكائنة على مستوى المدخل الرئيسي، قصد إقامة 

إحدى روافد المحول، الشيء الذي انجر لعنه تحوير في المثال العام لتهيئة هذا المحو.  
  

المصادق ة بولاية جندوب 17ئيسية عدد صفقة بناء جسر على وادي ملاق على الطريق الروعرفت 
لها صلة بوظيفية المشروع وبتعزيز شروط السلامة به مما �اتها مكوفي تغييرات  2002أكتوبر  25عليها في 

على سبيل التسوية في عليه  ةالمصادقد أبرم في شأ�ه ملحق تمتّ .أ 206استوجب الترفيع في مبلغها الجملي بقيمة 
أسعار جديدة  شهد إدراج هذا المشروع أنبوأفادت الوزارة  .قبول الوقتي بقرابة السنةالبعد  2005فيفري  11
 1992سنة  أنجزتملف طلب العروض  المعتمدة في إعدادية الفنالدراسة  كونإلى زيادة في حجم الفصول �ظرا و

فة كلّالشركة الم قبلمن  ةالدراسة التنفيذية المعد وقد بينت. 2002المشروع سنة  في حين ا�طلقت أشغال تنفيذ
معطيات هيدرولوجية مرتبطة  لمراعاة�ة للمشروع بعض العناصر المكوات على يرتغي لضرورة إدخا الأشغال زانجبإ

  .ملاق كمية المياه المنسابة من سدوأساسا بحجم 
  

والمتعلّ 2005جويلية  29ا الصفقة المبرمة في أمالمحلية رقم  والطريق 1ل الطريق الوطنية رقم قة بمحو
يوما لإعادة النظر في الدراسات الفنية لكلّ  125آجال إنجازها مدة  قفقد تمّ تعلي 33والطريق الجهوية رقم  560

القاعدة الطوبوغرافية  أجزاء المشروع التي عهد بها إلى مكتبي دراسات مختلفين حيث لم يعتمد هذان المكتبان �فس
  . محور الطريق مما كان له تأثير في تحديد
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وبين النظر في تنفيذ �فقات الوزارات المعنية أن إداراتها المختصة لا تحكم دوما تقدير حاجياتها الأولية 
فتضطر بعد ا�قضاء الآجال التعاقدية إلى إصدار طلبات للتزود بمعدات وتجهيزات إضافية للكميات التي أبرمت 

   .بخصوصها الصفقات الأصلية
  

صفقات لاقتناء مستهلكات إعلامية  2005لك أن وزارة الداخلية والتنمية المحلية أبرمت في سنة من ذ
المتعاقد  مبالغ المعداتمن  % 50وتزودت بصفة لاحقة ومباشرة بكميات إضافية بلغت قيمتها أحيا�ا ما يقارب 

لم تسبق طلبات إضافية إلى إدراج  قديالتعاعمدت بعد ا�قضاء الأجل وزارة الصحة العمومية  أنكما . في شأنها
يوجب إبرام طلبا مستقلا ذلك  وقد كان من المفروض اعتبار .قة بالتجهيزات الصحيةبالصفقات المتعلّ برمجتها

في أجل  آلات مفراسقتناء لا 2005جا�في  6صفقة في أبرمت هذه الوزارة سبيل المثال  فعلى. صفقة جديدة
  .قضاء الأجل التعاقدي بأربعة أشهربعد ا� اإضافي اطلب �فس الغرضغير أ�ّها أصدرت في يوما  120

  

أحيا�ا بعد وأثناء التنفيذ تتولّى الإدارة  ية أنالصفقات الخاصة بمشاريع السدود التلّ وبين النظر في
يترتبّ كما . من شأنها المساس بالمنافسة والشفافيةتغييرات على حجم الطّلبات إدخال ا�قضاء الآجال التعاقدية 

شروع سد قمقوم الذي ارتفعت كلفته من  إلى معنها ارتفاع في الكلفة الجملية للمشاريع مثلما هو الشأن بالنسبة 
د ومشروع تحويل مياه سدود الزرقة والكبير والمولى إلى سد سيدي البراق الذي ارتفعت كلفته .م 27د إلى .م 20
د .م 62,4 مستوى سد سيدي سالم والتي ارتفعت كلفتها من د والأشغال المنجزة على.م 34,7د إلى .م 30من 
ملف طلب العروض يتم إعداده في ضوء "  إلى التغييرات بأن اللّجوءالوزارة  فسرتوقد . (1)د.م 67,4إلى 

 سدإنجاز وأوضحت في خصوص ". دراسات أولية ويتم إعداد الدراسات التنفيذية عند تقدم سير الأشغال
د ارتفعت .م 20معطيات الدراسة الأولية  أفرزت كلفة في حدود  أن �2006طلق تنفيذه في أفريل اقمقوم الذي 

  .د بعد إتمام الدراسات التفصيلية وتحديد مكو�ات وحجم المشروع بصفة دقيقة.م 27إلى 
  

ن ة قبل الإعلان عدقّ إيلاء الدراسات الأولية العناية اللازمة وضبط الحاجيات بكلّلذا ينبغي 
  .المنافسة

  

  إبرام الصفقات - ب
  

بينت أعمال الرقابة أن إجراءات إبرام الصفقات العمومية كثيرا ما تستغرق آجالا طويلة غالبا ما ينتج 
من الأمر المنظّم للصفقات العمومية  15عنها تجاوز فترة صلوحية العروض وهو تمش يتعارض مع أحكام الفصل 

                                                 
  .2006حسب ما تم إقراره بقا�ون المالية لسنة   (1)
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حون ملزمين بعروضهم لمدة تسعين يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى الذي ينص على أن المترشحين يصب
كما يتعارض مع مقتضيات منشور الوزير . يوما 180المحدد لقبول العروض ولا تتجاوز هذه المدة في كلّ الحالات 

مية علاوة على أ�ّه حول التحكّم في الآجال في ميدان الصفقات العمو (1)2005 جا�في 2بتاريخ  7الأول عدد 
  . يعرض الإدارة للآثار السلبية الناجمة عن ممارسة العارضين حقهّم في سحب عروضهم

  
فقد أرجعت وزارة الفلاحة والموارد المائية طول إجراءات إبرام الصفقات المتعلّقة بالسدود والهياكل 

ة إلى أهمية هذه المنشآت وما تستوجبه من دراسة للعروض المقدمة وإلى الإجراءات المتعلّقة بفتح الاعتمادات المائي
وتفسر الوزارة التأخير في المدة الفاصلة بين تاريخ . والإشكاليات التي تلاقيها الإدارة خلال فرز العروض وتحليلها

نجاز تشعب عمليات الا�تزاع واعتراض المالكين وكثافة برامج إبالمصادقة على الصفقة وتاريخ تبليغها إلى صاحبها 
تبقى مطالبة باحترام مدة صلوحية العروض وتبليغ الصفقات  ومهما يكن من أمر فإن الوزارة. السدود الجبلية

 .  لأصحابها قبل ا�قضاء هذه المدة
  

كما أن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لم تقم بالإعلام بالمصادقة على صفقة تتعلقّ بإنهاء 
في حين أن آخر أجل لقبول العروض حدد  2004أوت  11القطار من الفيضا�ات إلاّ بتاريخ أشغال حماية مدينة 

ولئن أفادت الوزارة بأ�ّها راسلت أثناء . مع ضبط مدة صلوحية العروض بتسعين يوما 2003ديسمبر  26ليوم 
ية الضمان صلوحلتمديد صلوحية عرضه و 2004مارس  22عملية فرز العروض صاحب العرض الأد�ى بتاريخ 

فإن توجيهها طلب التمديد إلى أحد المشاركين فقط يعد إجراء مخالفا  2004ماي  26الوقتي بشهرين إلى غاية 
التي  2004أوت  11لم يشمل الفترة الممتدة إلى  هلمبدئي المساواة والشفافية أمام الطلب العمومي فضلا عن كو�

  .بضمانغطاة ظلتّ غير م
  

المرحلة الإدارية لإبرام الصفقات الأربع موضوع الأقساط المندرجة في قت ومن �احية أخرى استغر
رادس ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الجهة المقرضة على ملف الا�تقاء الأولي / إطار مشروع جسر حلق الوادي

قة على مع الإشارة إلى أن المصاد. 2004جويلية  3إلى تاريخ المصادقة على الصفقات في  2001جويلية  2في 
مليون يان  184مليارات و 7الاتّفاقية المبرمة مع صندوق التعاون اليابا�ي المتعلقة بإقراض الدولة التو�سية مبلغ 

ولئن أرجعت الوزارة طول الآجال إلى طبيعة المشروع الذي . 1999ماي  31يابا�ي لتمويل المشروع تمتّ منذ 
لفنية والمدة الزمنية التي استغرقتها الهيئة الممولة للموافقة يكتسي صبغة خاصة بالنظر إلى خصائصه وتعقيداته ا

على الملفات فإن إنجاز المشروع يبقى خاضعا للأحكام المنظمّة للصفقات العمومية التي حددت المدة القصوى 
                                                 

  .2007جوان  20بتاريخ  28تمّ تعويضه بالمنشور عدد   (1)
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  . الصدد يوما وهي المدة التي التزم بها المشاركون في الصفقات الأربع المبرمة  في هذا 180لصلوحية العروض بـ 
  

أما وزارة التربية والتّكوين فقد اضطرت في العديد من الحالات إلى تأجيل تنفيذ برامجها السنوية �تيجة 
من ذلك أن هذه الوزارة أجلت برامج  .طول الإجراءات الإدارية السابقة لإبرام صفقات تجهيز مؤسساتها التربوية

تجهيز المدارس ذات بر�امج وواصلت . 2004و 2001ترة ما بين إلى الف 2000تجهيز مدارس المهن السابقة لسنة 
أما البرامج السنوية للتجهيزات الإعلامية لفائدة المدارس . 2007إلى غاية  2002و 2001الأولوية التربوية لسنتي 

ت تراوحت فقد شهدت كلّها تأخيرا 2000الابتدائية التي كا�ت الوزارة تعتزم الا�طلاق في إنجازها بداية من سنة 
  . مدتها بين السنتين والخمس سنوات

  
لذا ينبغي العمل على التحكمّ في آجال إبرام الصفقات والحرص على ا�طلاق التنفيذ في المواعيد 

  .المقررة
  

  تنفيذ الصفقات - ج
  

والإسكان وزارتي التجهيز إلى الراجعة بالنظر وخاصة منها إنجاز الصفقات  أنأعمال الرقابة  أبرزت
الأسباب التي تحول دون احترام  أهمواتضّح أن . والموارد المائية يتم في آجال مطولةوالفلاحة لتهيئة الترابية وا

وتسوية والتغيير في حجم الأشغال ويل مسار الشبكات العمومية جراءات تحإل بالأساس في الآجال التعاقدية تتمثّ
  .بالتزاماتهم التعاقدية إخلال أصحاب بعض الصفقات عنفضلا  وفض النزاعات مع الأجوار المشاكل العقارية

  
الجسور والطرقات وحماية المدن من بناء �ات القارة لمشاريع يعتبر تحويل الشبكات أحد المكوو
لها ميزا�ية وزارة التجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابية ذه العمليات التي تتحمالعالية لهكلفة الوبالرغم من . الفيضا�ات

زارة د العلاقة التعاقدية بين هذه الودة تحدوتواصلها في الزمن فقد لوحظ غياب إجراءات واضحة وموح هادعدوت
هذه ف .ق بالآجال والأثمان وطرق الخلاصفيما يتعلّ مختلف الأطرافالتزامات تضبط و والمؤسسات العمومية المعنية

مية وأحيا�ا أخرى في إطار اتفاقيات تغلب عليها صيغة أحيا�ا في إطار صفقات عمو تتمغير المتزامنة العمليات 
التعامل بأذون تزووتاريخ البدء في التنفيذ وآجاله �ات الطلب والأثمان الفرديةد تفتقر إلى الدقة في ضبط مكو.  

  
من مجلة المحاسبة العمومية، اضطراب  99الفصل  لأحكام ا التصرف الذي يمثلّ مخالفةب عن هذويترتّ

تعليق الآجال لحين  كثيرا ما يتمإذ ى تنفيذ مشاريع إنجاز الجسور والطرقات وحماية المدن من الفيضا�ات على مستو
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تحمل تكاليف إضافية تثقل كاهل الإدارة وصاحب الصفقة الا�تهاء من عمليات تحويل الشبكات وهو ما يعني 
   .بشريةال هاووسائل اعداتهبمف الحضيرة توقّ�تيجة 

  
�وفمبر  7ل المنار شارع الأشغال الخاصة بتحويل الشبكات في إطار تنفيذ محوتسببت ثال على سبيل المف

بأربعة عشر شهرا 2007ى سنة رت في موفّفي تعليق الآجال لمدة قد.   
  

- إنجاز مشروع الطريق السيارة مساكنتأثير في التأخير الذي شهده شغال تحويل الشبكات لأ كذلك كان
 2005ماي  4منذ لقسطين الأول والثّا�ي وإلى ابالنسبة  2004أكتوبر  4منذ  هشغالأالذي ا�طلقت صفاقس 
حددت د .م 205لية تناهز صفقات بقيمة جملية أو وقد أبرم في شأنها أربع. إلى القسطين الثّالث والرابعبالنسبة 

تحويل الشبكات داخل حوزة  التي استغرقتها أشغال فقد أفضت الآجال. لكلّ قسط شهراثلاثين نجاز بالإة مد
لية وبالخصوص مادة البيتوم والمحروقات بأ�واعها فاق بكثير الحد أسعار المواد الأو إلى تأخير تزامن مع ارتفاعالطريق 
  .درة المقاولات على إتمام الأشغالا أثّر سلبا على قع ممالمتوقّ

  
ولئن كا�ت المشاكل الع"ه وزارة التجهيز أ�ّ وقد جاء في ردمسارات  قارية يمكن معرفتها مسبقا فإن

شبكات المستلزمين العموميين، التي غالبا ما تتعارض مع مسارات الطرقات أو حوزة المنشآت المزمع إنجازها، لا 
بعد إجراء الحفريات اللازمة عند ا�طلاق الأشغال للتأكّد من مساراتها وللوقوف على  يمكن ضبط مواقعها إلاّ

ة مما يستدعي تعليق ة زمنية هامفي بعض الحالات مد وتستغرق عملية التحويل. تحويلها الأجزاء التي يجب
  ."وينجر عنه ا�عكاسات سلبية على المقاولة والإدارة... الآجال

  
 الذي اقتضى أن يقدم 1994أفريل  30بتاريخ  30نشور الوزير الأول عدد بم ومن شأن التقيد

قة بهذه الشبكات في كلّلك العمومي جملة تصاميمهم وجميع الإرشادات المتعلّن في مختلف الشبكات بالمولالمتدخ 
لة حتّولاية إلى السلطة المؤها على الوجه الأفضل عند الضرورة أن يساعد على إنجاز المشاريع في استغلاله ى يتم

  .آجالها وأن يجنب تحمل تكاليف إضافية �تيجة طول آماد التنفيذ
  

وعجز صفقات إخلال أصحابها بالتزاماتهم التعاقدية الإنجاز الأخرى لطول آجال ومن بين الأسباب 
أشغال وصلة  أن �سبة تقدمويذكر في هذا الخصوص . قبل ا�طلاق التنفيذ الإدارة عن حلّ كلّ الإشكالات العقارية

في موفّى جويلية  % 20 لم تتجاوز حواليصفاقس /جزء مساكن الساحل الرابطة بالطريق السيارة المغاربية على
  .2005ة أوت غر بثما�ية عشر شهرا ابتداء من أجل الإنجاز تفي حين أن الصفقة المبرمة في الغرض حدد 2007
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فة إلى عاملين رئيسيين هما عدم جدية المقاولة المكلّ"وتعود أسباب هذا التأخير حسب إفادة الوزارة 
هين لها وعديد ذلك بالرغم من قراري التنبيه الموجداتها وعهتقدرتها على احترام التزاماتها و بالإنجاز وعدم

البشرية الضرورية للرفع من �سق الأشغال، ومن على توفير الإمكا�يات المادية و هامن خلالها حثّ المراسلات التي تمّ
 إلى أن تجدر الإشارةهذا و... ي التي يشملها المشروع �تزاع في الأراضجهة أخرى إلى عدم استصدار أمر الا

وإزاء ". �تزاعلاستصدار أمر الا 2007ماي  18إرساله إلى وزارة أملاك الدولة في  الملف العقاري للمشروع تمّ
  . سفلتيةصاحب الصفقة بمراجعة الأسعار الفردية للمواد الا هذه الوضعية طالب

  
من  .إنجازها عطّلتوتشكو مشاريع حماية المدن من الفياضا�ات هي الأخرى من إشكالات عقارية 

 منوبة موضوع صفقات مبرمة بين/ ودوار هيشرومساكن دن القيروان لممن الفيضا�ات ماية الح ذلك أن أشغال
  .لهذا السبب 2007فة إلى موفى سنة متوقّظلتّ  2004و 2001 سنتي

  

وتجدر الإشارة إلى أن فيذ رادس تشهد اضطرابا في �سق التن/ �ة لمشروع حلق الواديالصفقات المكو
" الربط الجنوبي"و" الجسر الرئيسي"شهرا بالنسبة إلى قسطي  33ة دت بمدالآجال التعاقدية التي حد في اوتجاوز

ء بعد ا�قضا 2007في نهاية جوان  الأقساط الثلاثةم أشغال تقد ولم يتعد". المحول"النسبة إلى قسط شهرا ب 36و
التقديرات الأولية في  عدم واقعيةأسباب التأخير إلى  أهم وتعود. % �55سبة  الآجال التعاقدية بأكثر من سنة

  . ضوء معطيات ميدا�ية برزت خلال التنفيذ فيبصورة جذرية  التي تمّ تغييرهاخصوص بعض الأشغال 
  

ويذكر على سبيل المثال صفقة . وشهد إنجاز مشاريع السدود والهياكل المائية بدوره تأخيرا في التنفيذ
د وبأجل تعاقدي حدد في الصفقة الأصلية .م 48,9بمبلغ  2002أكتوبر  25ولى المبرمة بتاريخ أشغال بناء سد الم

شهرا تقريبا بسبب صعوبات فنية تمّ التعرض إليها أثناء الأشغال  20وقد تمّ تعليق آجالها لمدة . يوما 820بمدة 
. ت جوهرية على تصميم المشروعوقد استوجب ذلك إدخال تعديلا. وكان ينبغي معالجتها قبل هذه المرحلة

  .2008وأفادت الوزارة أ�ّه من المتوقع استلام الصفقة في موفّى سنة 
  

         سيدي البراق إلى سجنان المبرمة بتاريخ  صفقة أشغال مد أ�بوب تحويل مياه سد أن من ذلك
صعوبات فنية ومشاكل عقارية أدت  قد شهد تنفيذها  2004التي تمّ استلامها النهائي في أوت و 1996أفريل  22

 التيبين الإدارة  شأ�هبتفاق الا  يتمفي ثمن الصفقة لم فضى ذلك إلى زيادة هامةأ وقد .إلى تغيير موقع اقتطاع الحجارة
في حين د .م 15والمقاول الذي اقترح مبلغ د .م 11رت المبلغ النهائي للصفقة بما يناهز قدالمبلغ المتعاقد عليه  أن
د.م 8يا كان في حدود لأو .وإزاء هذه الوضعية لم يتم 2007جوان  ىفي ملف الختم النهائي إلى موفّ البت.  
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ا يستدعي إلى ا�قضاء صلوحية اتفاقيات التمويل الخارجي أحيا�ا ي طول آجال التنفيذ ويؤدطلب مم
مع البنك الأوروبي  1998 ديسمر 14التمديد فيها وهو ما حصل فعلا في شأن اتفاقية القرض المبرمة في 

مع الصندوق الكويتي  2000أفريل  18ية واتفاقية القرض المبرمة في قة بتمويل إنجاز سدود تلّالمتعلّوستثمار للا
مع  2002مارس  9اتفاقية القرض المبرمة في كذلك و سفيسيفة وسدقة بتمويل إنجاز سدود تلّية المتعلّوللتنمية 

  . سدا جبليا 20علقة بتمويل إنجاز صندوق أبو ظبي للتنمية المت
  

وزارة الصحة التي أبرمتها الصفقات  عاقدية عند النظر في عدد منعدم التقيد بالآجال الت كما لوحظ
               في  أبرمتصفقة اقتناء تجهيزات مخبرية  فقد تمّ تنفيذ. العمومية في مجال بناء وتجهيز المؤسسات الصحية

  .يوما 150 دةيوما في حين أن الأجل التعاقدي حدد بم 248ير بلغ بتأخ 2004سبتمبر  3
  

تنفيذ بعض صفقات هذه الوزارة غياب التنسيق بين مرحلتي البناء أو التهيئة واقتناء  واعترى
ب ا ترتّاقتناء تجهيزات لفائدة مؤسسات غير مهيأة لاستقبالها مم تمّات الخاصة بالمؤسسات الصحية حيث التجهيز

التأخير الحاصل في إنجاز أشغال تهيئة  ويذكر في هذا الصدد أن. تغيير وجهتها نحو مؤسسات أخرى أحيا�اعنه 
 2004في المستشفيين الجهويين بجربة وقبلي أدى إلى تعليق آجال تركيز التجهيزات موضوع الصفقة المبرمة في سنة 

تهيئة القاعات المخصصة لإيواء التجهيزات ومن �احية أخرى أفضى عدم  .بنزرتمستشفى وتغيير وجهتها إلى 
استلامها في بعض الحالات دون التمكنّ من تجربتها للتأكّد من حسن اشتغالها مثلما كان الأمر بالنسبة إلى تجهيزات 

لفائدة مستشفى الأمراض الصدرية عبد الرحمان مامي بأريا�ة  2005تمّ اقتناؤها بمقتضى صفقة أبرمت في سنة 
  .ب بقصر السعيدومعهد القصا
   
رغم قيام الإدارة بالإجراءات اللازمة وتمكين المستشفيات مسبقا بالتصاميم "ه أ�ّبوقد أفادت الوزارة  

لية لتركيز بعض الآلات يسجمستقبلا على  وأضافت بأ�ّها ستعمل. "ل تأخير في الإنجازاللازمة لإنجاز الأشغال الأو
بين اقتناء التجهيزات وتأهيل الفضاءات اللازمة لتركيزها ءمةبما يحققّ الملالاتها مزيد تنسيق تدخ.  

  

بناء قسم  �ات المشروع أنإدخال تغييرات على مكو ومن الأمثلة أيضا عن إطالة آجال التنفيذ بسبب
إبرام ملحقين  استدعى 1995ديسمبر  16الرابطة موضوع صفقة مبرمة في ستشفى بم أمراض القلب والشرايين

مما أفضى إلى يوما  194ويوما  124إضافية بمدة  آجالااقتضت لإدراج أشغال جديدة  1997فري في 11بتاريخ 
مواصلة عن صاحب الصفقة  ومما زاد الوضع تعقيدا عجز. د.م 2,5د إلى .م 1,7الترفيع في قيمة الصفقة من 

 مقاولةتكليف  وتمّ. 2000مبر �وف 1خ في ى إلى فسخ الصفقة بمقتضى قرار مؤرا أدإفلاسه مم إعلانالإنجاز و
  .2001أفريل  20إنهاء الأشغال بمقتضى صفقة بالاتفاق المباشر مصادق عليها في بأخرى 



133 
 

  

فقد ظلّت  2001ديسمبر  28منذ  الاستلام الوقتي للأشغالومما تجدر الإشارة إليه أ�ّه بالرغم من 
نجاز إواقتناء التجهيزات اللازمة  الذي شهده يربسبب التأخ 2005ى سنة إلى موفّ ةغير مستغلّ البناية المنجزة

  .ولا سيما وحدة العيادات الخارجيةباقي الأقساط المرتبطة بالمشروع 
  

  خلاص الصفقات وختمها النهائي  –د 
  

بين الوزارة المكلّفة بالتربية والمركز الوطني البيداغوجي يتولّى هذا  1976بناء على اتّفاقية مبرمة منذ 
ة إلى صفقات الوزارة المتعلّقة باقتناء تجهيزات تربوية خلاص المزودين وتوفير خدمات النقل والشحن الأخير بالنسب

تقسيم الأدوار بين  ولم تتم منذ ذلك التاريخ مراجعة هذه الاتّفاقية لغاية . والتأمين ودفع المعاليم القمرقيةوالتخزين 
مجلة  مقابل خدماته بما يتماشى وأحكامالمركز راجعة إلى العمولة القيمة  وتحديدلين وتوضيحها مختلف المتدخ

  .مة للصفقات العموميةالمحاسبة العمومية والتراتيب المنظّ
  

البيداغوجي بعنوان  وطنييتم صرف مبالغ لفائدة المركز ال من مجلة المحاسبة العمومية 41فخلافا للفصل 
خدمات  تطبيق عمولة �ّه لا يتمأكما . س فواتير تقديريةعمليات توريد للتجهيزات التربوية بصفة مسبقة وعلى أسا

حيث دة من قيمة البضاعة المور % 5نسبة تفاقية المذكورة والمحددة بلاتوريد التجهيزات التربوية المنصوص عليها با
على ذه النسبة تعمد إلى تغيير هالوزارة  في حين أن مصالح  % 7و % 2بين يعتمد �سبة تتراوح المركز  ن أنه تبيأ�ّ

و�تيجة للفارق بين القيمة المفوترة والقيمة . % 4و % 2بين  وذلك بضبطهاأوامر الصرف بمستوى الفواتير المرفقة 
مما يدعو  2006سبتمبر  26 فيملايين دينار  6بأكثر من وزارة ال بذمةدة المتخلّ هاتمستحقّ قدر المركزالمستخلصة 

  .ام القا�و�ية الجاري بها العمل والشروط التعاقدية المتلائمة مع هذه الأحكامإلى تسوية هذا الوضع وفقا للأحك
  

من الأمر المنظّم للصفقات العمومية عرض ملف الختم النهائي  121وعلى صعيد آخر اقتضى الفصل 
للطلب موضوع يوما من تاريخ القبول النهائي  90لكلّ صفقة على لجنة الصفقات ذات النظر في أجل أقصاه 

إعداد الملفّات المتعلقّة به بتأخير مشطّ غير أ�ّه اتضّح أن هذا الإجراء يتم إغفاله في بعض الحالات أو يقع . لصفقةا
وهو ما ان أصحاب الصفقات في الإب المبالغ المستحقّة لفائدةب عن ذلك عدم خلاص بقية ويترتّ .في حالات أخرى

  . ئض التأخيرالمطالبة بفوافي لحق لأصحاب الصفقات ويفتح اآ�ف الذكر الأمر من  120فصل ال يخالف
  

لم تشهد ملفاتها ختما نهائيا كلّ الصفقات التي أبرمتها وزارة التربية  تيومن الأمثلة عن الصفقات ال
 1998و 1995و 1992 تعود إلى سنواتصفقات  كما يذكر ثلاث. والتكوين بخصوص اقتناء التجهيزات التربوية

  . وع بناء قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرابطةبدراسة مشر تتعلقّو
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الأولى بتاريخأبرمت غلق ملف صفقتي أشغال بمنطقة مر�اق  2007ماي شهر إلى غاية  كذلك لم يتم         
المقاولة د لفائدة .أ 723دفع مبلغ  2005في سنة  حيث تمّ 1984أكتوبر  25والثا�ية بتاريخ  �1982وفمبر  2

د بعنوان .أ 186وبقي بذمة الوزارة ما قيمته  .كام نهائية صادرة ضد وزارة الفلاحة في مادة التعويضتنفيذا لأح
وقد أفادت الوزارة بأ�ّها تولتّ تسوية هذه . 2007جويلية شهر فوائض تأخير في الدفع لم يتم تسديدها إلى غاية 

  .الوضعية
   

*  
  

*    *  
  

مسؤولية أكبر لرؤساء للميزا�ية إعطاء القا�ون الأساسي  لىع 2004أقرت التعديلات المدخلة في سنة 
ف في الاعتمادات من �احية والتخفيف في إجراءات توزيعها من �احية أخرى، وهي الإدارات العمومية في التصر

إلى ان حسب �سق تقدم الإنجاز وتغطية حاجيات المشاريع والبرامج العمومية في الإبإلى بالأساس  تهدفمرو�ة 
تعميق فإ�ّه ينبغي لهذا الإجراء  امشطّ استعمالا وإذ أبرزت أعمال الرقابة. ادي طلبات تحويل الاعتمادات بينهاتف

الإمكا�ات الموضوعة على ذمة رؤساء  من أجل تحقيق الملاءمة بينيجاد الصيغ المناسبة لإالنظر في الأسباب 
  . تمكا�االإدارات والأهداف المنتظر تجسيمها بواسطة هذه الإ

  
كما يجدر مزيد إحكام البرمجة وضبط تقديرات الميزا�ية بعنوا�يها الأول والثا�ي واعتماد تبويب وظيفي 

التجهيزات استغلال بمتابعة يسمح قة بتنفيذ المشاريع وف المتعلّ�فقات التصريأخذ بعين الاعتبار العمومية  للمصاريف
 هاحسب الأهداف ويساعدفي الميزا�ية ف ج نحو إرساء �ظام التصرمصالح الدولة للتدر وصيا�تها مما يهيئالعمومية 

قتصادية والاجتماعيةلالاتها في مختلف الميادين اعلى تقييم نجاعة تدخ.  
  

معاينة �فس من فحص مستندات عقد النفقات وتصفيتها والأمر بصرفها  نمكّ ومن �احية أخرى
جراءات تنظيمية وعملية تضمن تطبيق القا�ون إ إلى وضعمما يدعو ت ملاحظتها منذ سنوات النقائص التي تمّ

التنسيق فيما تكفل وللوزارات صالح الفنية والإدارية والمالية الملات نجاعة تدختؤمن والتراتيب الجاري بها العمل و
بينها قصد إنجاز طلبات الدولة من دراسات وأشغال ومواد وخدمات في كنف الشفافية والمنافسة وبلوغ 

  .اف المرسومة مع الاستعمال الأفضل للإمكا�ات المتاحةالأهد
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كوسيلة لتنفيذ استثمارات الدولة في البنية الأساسية والتجهيزات الصفقات العمومية  ةيباعتبار أهمف
العقود هذه  تعترضه من الأكيد معالجة الصعوبات التي العمومية وما تتيحه من فرص لدعم المؤسسات التو�سية فإ�ّ

جال ي إلى إطالة الآفضالإعداد لها وإبرامها وتنفيذها وختمها وهي صعوبات غالبا ما تراحل ممختلف  ة فيالإداري
ة الأهداف المرجود من تحقيق يحو معها على حد سواء ينالإدارة والمتعامل بما ينعكس سلبا علىفي الكلفة  الترفيعو

  .  منها
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     المركزية الحدودية المكاتب لدى الديوا�ة بقباضات التصرّف  
  

  
 تمثلّ وهي. الديوا�ي اال في الدّولة سياسة لتنفيذ الرئيسية الآليات إحدى الديوا�ة قباضات تعدّ

  .اقتصاديّة وأخرى جبائيّة بمهام تقليديا وتضطلع الدّيوا�ية المكاتب تحت تنضوي محاسبيّة مراكز
  
 الدّولة إلى الراجعة الموارد من جا�ب استخلاص الجبائيّة المهام إطار في الدّيوا�ة قباضات وتتولّى  

 مهامها وتتجسّم. والصّرفية الدّيوا�ية الديون واستخلاص والتصّدير التّوريد عند الديوا�يّة والمعاليم الأداءات بعنوان
 من للمؤسّسات التنافسيّة القدرة دعم في الإسهام في اأساس للديوا�ة العامّة الإدارة مشمولات إطار في الاقتصاديّة

 والسهر الصادرات تشجيع وفي وللتّقليد السّوق لإغراق والتّصدي الآجال في والتّقليص الإجراءات تبسيط خلال
 اتالإجراء تطبيق حسن على الرّقابة مجال وفي. الدّيوا�ية بالأ�ظمة المتعلّقة الإجراءات تنفيذ ومراقبة متابعة على

 المحجوزة أو المودعة والقيم بالبضائع التّعهد مهمّة القباضات هذه إلى أوكل والصّرف الخارجيّة للتّجارة المنظمّة
  .فيها والتصرّف

  
 إلى تهدف الإجراءات من بجملة الأخيرة السنوات خلال الديوا�ة قباضات العمومية السلط خصّت وقد

  .أدائها على النجاعة من مزيد إضفاء
  

       في المؤرّخ 2004 لسنة 2128 عدد الأمر بمقتضى تمّ للديوا�ة العامّة الإدارة هيكلة إعادة طاق� ففي
 المصالح إحدى تمثلّ أصبحت حيث مشمولاتها توضيح ومزيد الديوا�ة قباضات موقع تدعيم 2004 سبتمبر 6

 ضمن والمقابيض للنزاعات خليّة شكل في تعمل السابق التنظيم في كا�ت أن بعد الديوا�ية للمكاتب الرئيسية الثلاث
 قباضّ لإضافة العموميّة المحاسبة مجلّة تنقيح 2004 لسنة المالية قا�ون بموجب تمّ كما. الديوا�ية المراقبة مصلحة
  . الدّولة محاسبي قائمة إلى الديوا�ة

  
 الدّائرة قامت بمهامها الاضطلاع في المركزية الحدودية المكاتب لدى الدّيوا�ة قباضات توفقّ مدى ولتقييم

 العامّة الإدارة وكذلك الشّمالي الوادي وحلق قرطاج وتو�س الميناء بتو�س الدّيوا�ة قباضات خصّت ميدا�يّة برقابة
  .الرقابة محلّ القباضات لدى التصرّف أوجه بمختلف علاقتها في الدّيوا�ية والمكاتب للدّيوا�ة
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 االات عديد يغطّي الذي �شاطها وتنوّع لديها الديوا�ية لعمليّاتا بتعدد الرقابة محلّ القباضات وتتميّز
 بتو�س الديوا�ة قباضة به تنفرد ما إلى بالإضافة وذلك المسافرين بحركة أو التجارية بالعمليات منها المتعلقّ سواء
  . د.م 865,242 قيمته ما 2006 سنة موفى في والبالغة لديها المثقّلة الديون حجم في ضخامة من الميناء

  
 بلغ كما. د.م 450 حوالي 2006 سنة في الرقابة محلّ القباضات قبل من المعبّأة الموارد حجم وبلغ

 في تصريح ألف 133 مقابل تصريح ألف 136 حوالي السنة �فس خلال القباضات بهذه المودعة التصاريح عدد
  . 2005 سنة

  
 التّنظيم وكذلك الديوا�ة لقباضات الاقتصادية لمهاموا الجبائية المهام الميدا�يّة الرقابة أعمال وشملت

  .القباضات هذه لدى المعلومات و�ظام والتّسيير
  
I - الدّيوا�ة لقباضات الجبائيّة المهام  
  

 الأداءات بجباية العمومية المحاسبة مجلة من مكرّر 195 الفصل أحكام حسب الدّيوا�ة قباضات تختص
. الاستهلاك على والمعلوم المضافة القيمة على والأداء الدّيوا�ية المعاليم في أساسا والمتمثّلة التّوريد عند والمعاليم

 جزء وكذلك المباشرة الأداءات من جا�ب جباية الأخرى المحاسبيّة المراكز غرار على القباضات هذه تتولّى كما
  .التّصدير أو التّوريد عند التّجارية اتالعمليّ بعنوان وذلك الخزينة في الخاصّة الحسابات إلى الراجعة الموارد من هامّ

   
 لم بنسق 2006-2002 الفترة خلال الرقابة محلّ الدّيوا�ة قباضات قبل من المحصّلة الموارد وتطوّرت

  . الدّيوا�ية المعاليم تفكيك بر�امج تنفيذ �تيجة أساسا وذلك % 5,17 معدّله يتجاوز
  

 الأ�ظمة بعنوان المنجزة العمليّات حجم تطوّر وإلى احية� من البر�امج هذا تنفيذ تواصل إلى وبالنّظر
 رهين الجبائي بدورها الاضطلاع في الدّيوا�ة قباضات توفقّ أصبح أخرى �احية من والمعاليم للأداءات التّوقيفيّة
 إلى افةبالإض وذلك التوقيفيّة الأ�ظمة ومتابعة التّجارية العمليّات بعنوان الدّولة مستحقات استخلاص �سب تحسين

  . أحكام شأنها في الصّادرة والخطايا منها الصلحيّة الديوا�يّة الخطايا استخلاص
  
 الرقابة محلّ القباضات مستوى في المتّبعة الإجراءات تقييم على الرقابة أعمال تركّزت الإطار هذا وفي

  .الصّرفيّةو الدّيوا�يّة الدّيون واستخلاص الدّيوا�ية والمعاليم الأداءات استخلاص حيث من
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  الديوا�يّة والمعاليم الأداءات استخلاص مجال في الدّيوا�ة قباضات دور - أ
  
 مبالغ تحديد من تمكنّ التي" سند" منظومة إطار في آليّا الدّيوا�ية والمعاليم الأداءات تصفية عمليّة تتمّ

 في الرّقابة إلى التصفية عمليّة إليها تندتس والتي بالمنظومة تدرج التي البيا�ات وتخضع. المستوجبة والمعاليم الأداءات
 القيام من التثبّت وفي والمعاليم الأداءات تحصيل في الدّيوا�ة قابض دور ويتمثّل. الديوا�ي بالمكتب مستويات عدّة

 إصدار قبل وذلك الديوا�يّة الأ�ظمة مختلف إطار في المستوجبة المبالغ خصوص في بالضّمان المتعلّقة بالإجراءات
  . بالوسق أو بالرّفع الإذن وصل

  
 من الهامّ العدد معالجة ومن التصفية عمليّة في الدقّة من الكافي القدر ضمان من الإجراءات هذه وتمكنّ

 ساهمت وقد. تصريحا 135.914 الرقابة محلّ القباضات إلى بالنسبة 2006 سنة في بلغ الذي الدّيوا�ية التّصاريح
  . الدّيوا�ي التّسريح آجال من التّقليص إلى الرّامي التوجّه  تدعيم في النتائج هذه

  
 �قائص تشوبها الدّيوا�ية والمعاليم الأداءات استخلاص إجراءات أنّ الرقابة أعمال بيّنت المقابل وفي

 وسائل في وبالتّصرف" المستخلصة غير" وبالتّصاريح بالوسق أو بالرفع الإذن مطالب تسوية بمتابعة أساسا تعلّقت
  .الضّما�ات وفي الدّفع

  
   بالوسق أو بالرّفع الإذن مطالب تسوية متابعة - 1
  

 أصناف بعض رفع من المتعاملين بالوسق أو بالرفع الإذن مطالب في المتمثلّ المبّسط الإجراء يمكنّ
 عليها ةالمستوجب الديوا�يّة والمعاليم الأداءات بعنوان ضمان إيداع مع منها المستعجل الطابع ذات سيما لا البضائع
 تراكم تجنّب على الإجراء هذا ويساعد. مفصّل تصريح تقديم بواسطة المطالب هذه تسوية حين إلى وذلك
  .الآجال أسرع في رفعها وعلى تلفها أو الدّيوا�ي التّسريح بمخازن البضائع

  
 مصالح ىتتولّ حيث بالوسق أو بالرّفع الإذن مطالب تسوية مستوى في تأخير وجود اال هذا في وتبيّن

 تسوية آجال في 2006 سنة في التمّديد من بالرّغم وذلك التّأخير بسبب المخالفات من عدد رفع سنويّا الدّيوا�ة
 يتم أ�ّه إلى الإشارة وتجدر. المؤسّسة �شاط طبيعة حسب شهر أقصاه أجل إلى أيّام ثما�ية من المطالب هذه

  .الحاصل التّأخير مدّة عن النّظر بغضّ تالحالا جميع في تطبّق دينارا 50 بمبلغ خطية تسليط
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 تتوفّر لا التي الشركات لمساعدة مذكّرات إصدار تولتّ بأ�ّها الصدد هذا في الدّيوا�ة مصالح وأفادت
 خلاص وثائق على بالاعتماد وذلك البضاعة تصدير بإثبات وضعيّتها تسوية على البضاعة خروج تأشيرة لديها

  .الدّيوا�ة مجلة تنقيح مشروع ضمن الخطيّة في الترفيع اقتراح تم أ�ّهب أفادت كما.الأجنبي الحريف
  

 الإذن مطالب عدد أهمّية على الوقوف من" سند" بمنظومة المضمّنة المعطيات معالجة مكّنت وقد
 تتعلّق مطلبا 21.421 إلى الرقابة محلّ بالقباضات المطالب هذه عدد ارتفع فقد. المسوّاة غير بالوسق أو بالرّفع
 من الأولى المرتبة في الميناء تو�س قباضة وجاءت. الحرّة والمستودعات المؤسّسات من وعدد الوزارات ببعض
. تصدير عمليات بعنوان مطلبا 11.633 منها مطلبا 16.482 إلى عددها ارتفع إذ المسوّاة غير المطالب حيث
 2002 سنة من الممتدّة الفترة إلى يعود منها جزءا فإنّ 2007و 2006 بسنتي أغلبها في المطالب هذه تعلّقت ولئن
  .2005 سنة إلى

  
 من الأسباب من جملة إلى الدّيوا�ة مصالح به أفادت ما حسب المسوّاة غير المطالب عدد أهمّية وتعود

 ليّاك تسويتها دون يحول ممّا فعليّا المصدّرة الكمّيات ضوء في بالوسق الإذن لمطالب المصدّرين بعض تحيين عدم بينها
 في التّثبت بعد المنظومة من الأذون هذه إلغاء ستتولى بأنها الدّيوا�ة مصالح أفادت اال هذا وفي". سند" بمنظومة
 المستودعات بعض �شاط حجم أهمّية إلى يعود المطالب هذه عدد ارتفاع بأنّ أفادت كما. الوضعيّات مختلف
  .وضعيّاتهم تسوية على لحثّهم المستودعات هذه وكلاء عاءاستد تولتّ وبأ�هّا الإجراء بهذا المنتفعة الحرّة

    
 عند سواء التجاريّة بالعمليّات المتّصلة المعطيات حينيّة من المطالب هذه تسوية في التّأخير ويحدّ

 نبعنوا الضما�ات تسوية دون يحول كما. الخارجيّة التّجارة مجال في الإحصائيّات شموليّة ومن التّصدير أو التّوريد
  .العمليات هذه بخصوص المستوجبة والمعاليم الأداءات

  
 جباية يضمن بما المطالب هذه تسوية على العمل ينبغي المسوّاة غير العمليّات حجم أهمّية إلى وبالنّظر

  .الديوا�يّة المعطيات على الدقّة من المزيد ويضفي المستوجبة والمعاليم الأداءات
  
  "المستخلصة غير" التّصاريح - 2
  

 غير التّصاريح عدد أهميّة الرقابة محلّ القباضات إليها تنتمي التي الديوا�يّة المكاتب مختلف تشكو
 والمعاليم الأداءات دفع يتمّ أن دون بالرّفع إذن وصل شأنها في وصدر إيداعها تمّ تصاريح وهي المستخلصة

  .بعنوانها
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 الرقابة محلّ بالقباضات الديوا�ة مصالح لدى المستقاة المعطيات حسب التّصاريح هذه عدد وبلغ
 والمعاليم للأداءات الجملي المبلغ ارتفع الميناء بتو�س الديوا�ة بقباضة تصريحا 15.432 منها تصريحا 26.656
  .د.م 6,645 إلى 2007 جا�في 6 تاريخ في بعنوانها المستوجبة الديوا�يّة

  
. الحرّة بالمستودعات الميناء بتو�س ا�ةالديو قباضة لدى المستخلصة غير التصاريح من جا�ب وتعلقّ

 تحصيله تمّ ما فإنّ التّصاريح هذه عدد من % 50,71 شأن في الاستخلاص إنجاز القباضة هذه مصالح تولتّ ولئن
  .  للاستخلاص الباقي المبلغ من % 3,15 سوى يمثلّ لم

  
 في بذمّتهم المتخلّدة المبالغ وارتفعت. سيّارات توريد بعنوان طبيعيين بأشخاص التّصاريح هذه وتعلّقت

 يقع عندما" أ�ّه إلى الدّيوا�ة مصالح به أفادت ما حسب الوضعيّة هذه وتعود. د.م 4,367 إلى 2006 سنة موفى
". الاستخلاص جراءاتإ تمامإ عن يتخلّى عليها مستوجبة كأداءات سيدفعه الذي بالمبلغ السيارة صاحب إبلاغ
 منظومة من التصاريح هذه إلغاء بهدف للتحرّي الخصوص هذا في اللازمة التدابير ذاتخا تمّ أ�ّه أيضا بالرّد وجاء

  ".سند"
  
 معرض تنظيم بمناسبة خاصّة( التراث على والمحافظة الثّقافة وزارة مثل الوزارات بعض أنّ تبيّن كما 

 وبعض التّو�سية ديّةالحدي للسكك الوطنيّة الشركة غرار على العموميّة المنشآت وبعض) للكتاب الدولي تو�س
 الدّيوا�ية والمعاليم الأداءات تسديد تتولّى أن دون عديدة سنوات منذ تصاريح بإيداع قامت الخاصّة المؤسّسات
 هذه لحثّ الشمالي الوادي وحلق الميناء تو�س قباضتي مستوى في بذلت التي المساعي من وبالرّغم. المستوجبة
 % 0,1 الحالات أفضل في تتعدّ لم حيث ضعيفة كا�ت الاستخلاص بة�س فإنّ وضعيّتها تسوية على الأطراف
 المعنيّة الخاصّة المؤسّسات إلى الاستدعاءات تبليغ الحالات بعض في يتسنّ ولم. الميناء تو�س قباضة لدى وذلك
 اتّخاذ رطاجق بتو�س الديوا�ة قباضة تتولّ ولم هذا. الدّيوا�ة مصالح بحوزة هي التي بالعناوين تواجدها عدم بسبب

  .الاتّجاه هذا في إجراءات أيّة
  

 لتسوية عملي بر�امج لوضع الوزارات هذه مصالح مع التنسيق تمّ" بأ�ّه ردّها في الديوا�ة مصالح وأفادت
  ".مستقبلا مثلها حدوث وتفادي الحالية الوضعية

  
  
  



141 
 

  ا�يّةالديو والمعاليم الأداءات بعنوان والضما�ات الدّفع وسائل في التصرّف - 3  
  

 إذا الديوا�ية المكاتب من بضاعة أيّة إخراج يمكن لا أ�ّه على 101 فصلها في الدّيوا�ة مجلّة أحكام تنصّ
  . فيها الضمان أو تأمينها أو والمعاليم الأداءات دفع يسبق لم

  
 وفي الصكوك في بالتصرّف أساسا تعلقّت �قائص على الوقوف من الرقابة أعمال مكّنت وقد

      المسدّدة غير الصكوك بعنوان 2006 سنة في الممنوحة الخزينة تسبقات تسوية �سبة بلغت فلئن .الضّما�ات
 إلى تعود د.أ 113 بحوالي مسوّاة غير مبالغ تتضمّن مازالت الرقابة محلّ بالقباضات التصرّف حسابات فإنّ % 98

 لبذل الجهوي المال أمين مع التنسيق بصدد بأ�ّها الديوا�ة مصالح أفادت وقد. 1974 سنة منها عديدة سنوات
  .الغرض في اللازمة المساعي

  
 دوما تقوم لا المعنوي بالضّمان المنتفعة والمؤسّسات الوزارات بعض أنّ اتضّح الضّما�ات وبخصوص

 والمعاليم الأداءات ودفع بالوسق أو بالرفع الإذن مطالب تسوية عدم إلى بالإضافة أ�ّه حيث بتعهّداتها بالإيفاء
  .الوقتي القبول ملفّات تسوية تتولّى لا فإ�ّها المستخلصة غير التّصاريح بعنوان المستوجبة

  

       بتاريخ للدّيوا�ة العامّة الإدارة عن الصّادرة المذكرّة لمقتضيات وخلافا البنكيّة بالضما�ات يتعلقّ وفيما
 الضّامنة البنوك ضدّ القا�و�يّة الإجراءات اتّخاذب المعنية القباضات لدى الدّيوا�ة قبّاض يقوم لا 2003 ديسمبر 8

 وتعود. التسوية آجال بها المتعلقة العمليّات تجاوزت بنكيّة ضما�ات لديهم الممسوكة السجلاّت تضمّن رغم وذلك
 ابه المتعلّقة العمليات تجاوزت التي البنكيّة الضّما�ات في القابض لدى قائمات توفّر عدم إلى أساسا الوضعية هذه
  .الإبّان في الديوا�ة قباض لدى الضما�ات تفعيل من يمكنّ لا ممّا لمتابعتها التّسوية آجال

  
 غير التّصاريح في القائمات استخراج عبر الإنجاز بصدد الوضعيّة تسوية" بأنّ الديوا�ة مصالح وأفادت

  ".ضدّهم القا�و�يّة الإجراءات اتّخاذ قبل والمورّدين الضّامنة البنوك ومراسلة الإعلامية بالطريقة المسوّاة
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  والصّرفيّة الدّيوا�ية الدّيون استخلاص مجال في الدّيوا�ة قباضات دور - ب
  

 التي الميناء بتو�س الدّيوا�ة بقباضة المثقّلة الدّيون استخلاص تقييم خصوص في الرقابة أعمال تعلّقت
 القباضات لدى الجبائي العفو �تائج تقييم على هتمامالا تركّز كما. الدّيون من الصّنف هذا استخلاص بمهام تنفرد
  .الثلاث

  
  المثقّلة الدّيون استخلاص - 1
  

 ديوا�ية خطايا في والمتمثّلة 2006 سنة موفّى إلى استخلاصها يتم لم التي المثقّلة الدّيون جملة بلغت
 على المعنيّة السّنة نبعنوا الاستخلاص حجم واقتصر. فصلا 3.454 شملت د.م 865,242 قيمته ما وصرفيّة

 مقار�ة الاستخلاص �سبة ضعف وأدّى. المثقّلة الدّيون جملة من % 0,06 تتعدّ لم بنسبة أي د.م 0,518 مبلغ
 إلى 2002 سنة من الممتدّة الفترة خلال ارتفعت والتي للاستخلاص الباقية الدّيون تفاقم إلى التّثقيلات حجم بتطوّر
  ).د.م 139,433+( % 19,21 بنسبة  2006 سنة

            
 إلى بالنّظر والصرفيّة الدّيوا�ية الخطايا مبالغ ضخامة إلى أساسا الاستخلاص �سبة ضعف ويعزى

 سنة نهاية في ارتفع كما. المدينين أحد إلى بالنسبة د.م 145 الذكر سبيل على بلغت حيث الزجري طابعها
 فصلا 115 إلى د.م 1 منها واحد كلّ مبلغ يتجاوز تيوال للاستخلاص البقايا ضمن المثقّلة الفصول عدد 2005
 من جزء تعلقّ وساهم. المثقّلة الدّيون جملة من % 85,37 يمثلّ ما وهو د.م 696,038 تساوي جمليّة بقيمة
 إلى اال هذا في المثال سبيل على التّثقيلات بعض ارتفعت حيث استخلاصها صعوبة في بأجا�ب الدّيون هذه

  .د.م 52,500 لىوإ د.م 24,600
           
 على الوقوف من 2006 سنة موفى إلى استخلاصها يتم لم التي المثقّلة الفصول ملفّات فحص ومكنّ

  .الدّيون وبتقادم والطرح والاستخلاص التثقيل باجراءات تعلقّت ملاحظات
  

     �سبة تغطي الملفّات نم عيّنة على بالاعتماد تبيّن والصرفيّة الديوا�يّة الدّيون بتثقيل يتعلقّ ففيما
 الفاصلة المدّة معدّل أنّ 2006 سنة إلى 2002 سنة من الممتدّة الفترة خلال المثقّلة الفصول مجموع من % 33,25
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 شأن ومن. سنوات ثلاث تجاوز القابض بدفاتر بها المتعلّقة الفصول مبالغ وتثقيل الحضورية الأحكام إصدار بين
  . بالتّقادم للسّقوط منها البعض يعرّض وأن الاستخلاص إجراءات نجاعة من يحدّ أن ونالدّي هذه تثقيل في التأخير

  
 تقتضي والتي 1996 جا�في 24 في المؤرّخة 15 عدد العموميّة للمحاسبة العامّة الإدارة لمذكّرة وخلافا

 البقايا بقائمة بها ةالمتعلّق المبالغ إدراج وعدم 1996 سنة قبل الصادرة الغيابيّة للأحكام دفتر مسك ضرورة
 الصادرة الغيابيّة والأحكام الحضوريّة الأحكام لمبالغ 2006 سنة قبل الدّيون تثقيل دفتر تضمّن لوحظ للاستخلاص

  .للاستخلاص فعلا القابلة الدّيون تحصيل على التّركيز من يمكنّ لا ممّا المذكور التاريخ قبل
  
 الحكم صدور عند أولى مرحلة في الفصل يثقلّ حيث تينمرّ الفصول من العديد مبالغ تثقيل تبيّن كما

 ما وهو الابتدائيّة الأحكام بعنوان المثقّلة الفصول إلغاء دون الاستئنافي القرار صدور بعد ثا�ية مرحلة وفي الابتدائي
  .  د.م 2 فاقت حيث موجب بدون المستخلصة غير الإيرادات بقايا تضخيم في ساهم

  
 بها القيام المزمع والإجراءات الأهداف يضبط للاستخلاص سنوي بر�امج عدادإ يتمّ لا أ�ّه ولوحظ

 تبيّن كما. والاستخلاص العموميّة للمحاسبة العامّة الإدارة عن الغرض في الصّادرة المذكّرة تقتضيه لما خلافا وذلك
 2006 سنة موفّى في المتبقية للدّيون الجملي المبلغ من % 81,55 تمثّل المثقّلة الدّيون ملفّات من عيّنة إلى بالاستناد

 أساسا الاستخلاصات هذه وأنجزت. صلح بعمليّات خاصّة وتعلقّت%  0,12 تتجاوز لم الاستخلاص �سبة أنّ
  .د.أ 500 منها الواحدة مبلغ يفوق لا خطايا بعنوان

  
 قيبا استكمال دون الرضائيّة المرحلة خلال أوّلي إعلام إرسال على القابض اقتصار ولوحظ

 الصادرة الأشخاص بقيّة متابعة عن والتوقفّ 2002 سنة منذ الجبري الاستخلاص إلى اللّجوء وعدم الإجراءات
 ضدّ اللاّزمة بالتتبعات القيام عدم لوحظ كما. أحدهم مع فردي صلح أبرم كلمّا بالتضّامن أحكام شأنهم في

 على المثقّلة الدّيون بعنوان استخلاصات وغياب اتشرك بضمان أشخاص على المثقّلة الدّيون إلى بالنّسبة الضّامن
  . الماليّة المصالح بمأموري  الميناء بتو�س الدّيوا�ة قباضة استعا�ة عدم تبيّن المثقّلة المبالغ أهمّية ورغم. أجا�ب

  
 تتولّىوس أولى مرحلة في المتضامنين لبقيّة إعلام بتوجيه قامت بأ�ّها اال هذا في الدّيوا�ة مصالح وأفادت

 حاجتها إلى 2006 سنة في الجهوية المال أما�ة ا�تباه لفتت أن لها سبق وبأ�ّه ثا�ية مرحلة في التّتبع بإجراءات القيام
 الاستخلاص إجراءات ا�تهاء قبل التّو�سية البلاد يغادرون الأجا�ب بأنّ أفادت كما. المالية المصالح مأموري إلى

  .بها عنوان لهم وليس
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 تو�س بقباضة المثقّلة والصرفيّة الديوا�يّة الدّيون ملفّات فحص خلال من تبيّن الديون رحط صعيد وعلى
 توفّر رغم الجهوي المال أمين إلى الغرض في مطالب بتقديم القابض مبادرة عدم 2006-2002 الفترة خلال الميناء

 عدم ساهم وقد. 2004و 2003 سنتي خلال إلغاؤها تمّ التي الفصول شطب وعدم لذلك اللازمة الشّروط
  . موجب بدون للاستخلاص المتبقية الديون مبالغ تضخيم في الفصول هذه وضعية تسوية

  
 إلى وتوجيهها د.م 30,473 قدره جملي بمبلغ للطرح قائمات بإعداد قامت بأنها الديوا�ة مصالح وأفادت

  .بتو�س الجهوي المال أمين
  

 بقايا قائمات تصفية خلال من اتضّح الدّيون لاستخلاص ادمللتق قاطعة بأعمال القابض قيام عدم و�تيجة
 قدره جملي بمبلغ فصلا 3.426 جملة من وذلك التقادم أدركها فصلا 1.365 وجود المستخلصة غير الإيرادات

 2005 ديسمبر 31 في للاستخلاص المتبقّية المثقّلة الدّيون مجموع من % 45,56 يمثلّ ما وهو د.م 371,539

  . د.م 815,343 والبالغ
  
  الجبائي العفو �تائج - 2
  
 لسنة 1 عدد بالمرسوم والمنقّح 2006 ماي 15 في المؤرّخ 2006 لسنة 25 عدد القا�ون بموجب تمّ

 الجبائية والديون الدّولة إلى الراجعة الجبائية الديون شمل جبائي عفو سنّ 2006 جويلية 31 في المؤرّخ 2006
  .والصرفية والديوا�ية المالية والعقوبات والخطايا المحليّة الجماعات إلى الراجعة

  
 هذه في المنخرطين عدد أنّ الرقابة أعمال بيّنت الديوا�ي اال في الجبائي العفو هذا �تائج مستوى وعلى

 من د.م 2,091 بتسديد 2007 مارس موفّى إلى قاموا منخرطا 683 بلغ الرقابة محلّ القباضات لدى العملية
 يلتزموا لم المنخرطين هؤلاء من % 20,94 أنّ تبيّن كما. الغرض في المبرمة بالروز�امات محدّدة د.م 4,958 جملة
 القا�و�ية الأحكام عليه تنصّ لما وخلافا. الأكثر على قسطين أو قسط بدفع اكتفوا حيث الروز�امات بهذه

 مواصلة دون أوّلية إعلامات توجيه ىعل المعنيين القبّاض قبل من المساعي اقتصرت العمل بها الجاري والإجراءات
  .المستحقّة الأقساط باقي تسديد على لحملهم شأنهم في القا�و�يّة التتبّعات
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 تسديد أجل ا�تهاء من يوما 60 بمضي الجبائي بالعفو الا�تفاع في المنخرطين بعض حقّ سقوط ورغم
 استخلاص بهدف ضدهمّ القا�و�يّة لإجراءاتا باستئناف المعنيّون القبّاض يبادر لم بالروز�امة محدّد قسط آخر
  .المستحقّة المبالغ

  
 في الزيادة من الميناء تو�س بقباضة المثقّلة والصّرفية الدّيوا�ية الخطايا إلى بالنسبة الجبائي العفو مكنّ ولئن

 في د.م 0,518 إلى 2005 سنة في د.م 0,205 من بعنوانها المحصّلة المبالغ ارتفعت حيث الاستخلاص حجم
 موفّى إلى للاستخلاص المتبقيّة المثـقّلة الدّيون بحجـم مقار�ة محدودا الخطايا هذه استخـلاص ظلّ فقد 2006 سنة
  ).د.م 865,242( 2006 سنة

   
 العفو بقا�ون المحدّد دينار 100 سقف تتجاوز التي الخطايا مبالغ أهميّة إلى أساسا الوضعيّة هذه وترجع

  .% 3,24 �سبة الجبائي العفو في بعنوانها المدينون انخرط التّي الفصول ومثّلت. الجبائي
   

 الوضعيّات هذه في بالتّحري للدّيوا�ة العامّة التفقّدية تكليف تمّ بأ�ّه ردّها في الدّيوا�ة مصالح وأفادت
  . عليهم بةالمستوج الأقساط دفع عن المتخلّفين ضدّ القا�و�يّة الإجراءات استئناف على المعنيّة المصالح وحثّ

  
II- المهام الاقتصاديّة لقباضات الدّيوا�ة  
  

 حماية في مساهمتها على فعلاوة. عديدة بمهامّ الاقتصادي دورها ممارسة إطار في الديوا�ة مصالح تضطلع
 فإنها المبرمة الاتفاقيات إطار في المنشإ قواعد تطبيق لحسن ومراقبتها المشروعة غير المنافسة من الوطني المنتوج
 والتصدّي الآجال وتقليص الإجراءات تبسيط خلال من الوطنية للمؤسسات التنافسية القدرة دعم في أيضا تساهم
  .الديوا�ية الأ�ظمة ومتابعة والتقليد للتهريب

  
 إليها أوكل حيث والحجز الإيداع مجال في لاسيما العامّة التوجّهات هذه تنفيذ الديوا�ة قباضات وتتولّى

 بالقبول منها المتعلقة سواء التوقيفية الأ�ظمة بمتابعة لها عهد كما. المحجوزة أو المودعة البضائع في التصرف مهمّة
 القيد تحت بضائع وضع ويمنع الأ�ظمة هذه من المرجوّة الاقتصادية النجاعة تحقيق يضمن بما بالمستودعات أو الوقتي

  .بعنوانها ستوجبةالم والمعاليم الأداءات دفع دون الداخلية بالسوق الديوا�ي
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   والحجز الإيداع عمليّات في التصرّف - أ
  

 في التصرّف تقييم إلى بالإضافة الحجز عمليّات وفي الإيداع عمليّات في التصرّف الرقابة أعمال شملت
  .المآل حيث من أساسا وذلك المحجوز

  
  الإيداع عمليّات - 1
  

 بإدراج وذلك القا�و�يّة الآجال في رفعها يتمّ لم التي البضائع تأمين ضرورة على الدّيوا�ة مجلّة أحكام تنصّ
 أن فيها والتصرّف البضائع بقاء بمتابعة المكلفّ الدّيوا�ة لقابض ويمكن. القباضة بسجلات بها المتعلّقة البيا�ات
 التابعة ازنبالمخ إمّا البضائع وتحفظ. الدّيوا�ة مصالح بقيّة مع بالتّنسيق وذلك الإيداع فترة با�تهاء فيها يفوّت

 ضرورة مع خواصّ متسوّغين إلى فيها التصرّف يوكل التي الديوا�ي والتسريح الخزن بفضاءات أو الديوا�ة لقباضات
  .الديوا�ية الرقابة تحت بقائها

    
 خلال شهد الموا�ئ من البضائع رفع �سق فإنّ أشهر بأربعة محدّدة البضائع إيداع مدّة بقيت ولئن

. 2000 سنة في أيّام 3,6 مقابل 2006 سنة موفى في يوما 1,2 معدّله بلغ حيث ملحوظا ناتحسّ الأخيرة السنوات
 في بالرفع الإذن مطالب في والمتمثّلة المبسّطة التّسريح إجراءات إطار في المنجزة العمليّات حجم تطوّر ساهم كما

  .للتّلف منها القابلة وخاصّة البضائع رفع �سق تسريع
    
 مازالت إداريّة لتراخيص أو مراقبة لإجراءات الخاضعة الأخرى البضائع أصناف أن ظلوح المقابل وفي

  . سنوات عشر الحالات بعض في �اهزت والتي الفضاءات بهذه بقائها فترة طول من تشكو
  

 التطوّر خالف الذي الديوا�ي التسريح مساحات في البضائع بقاء طول سبب بأنّ الديوا�ة مصالح وأفادت
 خاصّة إدارية وتراخيص وصحية فنية مراقبة من الإجراءات تشعّب إلى يعود الموا�ئ من البضائع عرف �سق في

  .بضائعهم لتسريح بالأمر المعنيين تقدّم عدم في وكذلك
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 التّسريح ومساحات مخازن إلى البضائع دخول تسجيل عمليّة تستند البضائع تأمين صعيد وعلى
 بقاء آجال متابعة ارتباط إلى بالنّظر خاصّة أهميّة الحمولة بيا�ات تسجيل ويكتسي .الحمولة بيان وثيقة إلى الدّيوا�ي
  .العمليّة بهذه الدّيوا�ي التّسريح ومساحات بمخازن البضائع

    
 بالاستناد لوحظ فإ�ّه" سند" منظومة إطار في تأليتها تمت قد وتصفيتها الحمولة بيا�ات إعداد أنّ ورغم

 في رفعها يتمّ لم التي البضائع قائمة تحديد من تمكنّ لا المنظومة هذه أنّ الدّيوا�ة مصالح دىل المستقاة المعطيات إلى
 أهميّة إلى الوضعيّة هذه وتعود. الدّيوا�ي التّسريح ومساحات بمخازن بقائها آجال تجاوزت التي البضائع أو الآجال

 تسوية من يمكنّ لا ممّا الحمولة بيا�ات إلى تستند لا والتي بالوسق أو بالرفع الإذن مطالب إطار في المنجزة العمليّات
  . نهائيّة بصفة العمليّات هذه

  
 حلق قباضة من بكلّ ورفعها البضائع دخول ومتابعة لتسجيل إيداع دفاتر مسك غياب وفي أ�ّه كما

 ومساحات مخازن مستغلّي قبل من المقدّمة البيا�ات إلى الدّيوا�ة مصالح تستند قرطاج وتو�س الشّمالي الوادي
  .وصحّتها البيا�ات هذه شمولية من التّثبت إمكا�ية دون الدّيوا�ي التّسريح

  
 تبيّن الديوا�ي التّسريح ومساحات بمخازن البقاء آجال تجاوزت التي البضائع في بالتّصرف يتعلقّ وفيما

 متأخّرة بصفة البضائع هذه تسلّم على ملالع جرى حيث بها التعهّد يتولىّ لا الشّمالي الوادي بحلق الدّيوا�ة قابض أنّ
 بالقدر الخزن مساحات توفّر عدم إلى ميدا�يا المستقاة المعطيات حسب ذلك ويرجع. البيع عمليّات إنجاز بمناسبة
 للدّيوا�ة العام المدير عن الصادرة 1991 لسنة 30 عدد المذكّرة أنّ إلى الإشارة وتجدر. المعنية بالقباضة الكافي
 إلى �قلها ضرورة دون الديوا�ي التّسريح ومساحات بمخازن البقاء آجال تجاوزت التي البضائع على بقاءالإ تخوّل
  . القباضة مخازن

  
 آجال تجاوزت التي للبضائع استلامه أو القابض تعهّد عدم الميناء بتو�س الدّيوا�ة بقباضة لوحظ كما

 توريدها تاريخ يعود لبضائع الغرض في المعدّة القائمات نتضمّ رغم وذلك الديوا�ي التسريح ومساحات بمخازن البقاء
  .1998 سنة إلى

  
 تجاوزت التي البضائع تسلّم مستوى في تأخير وجود قرطاج بتو�س الدّيوا�ة بقباضة الرقابة أعمال وبيّنت

 بعضها أنّ لوالحا 2007 سنة خلال إلاّ 2005 سنة موفى قبل المورّدة البضائع استلام يتمّ لم حيث البقاء آجال
 فرص في التقليص إلى بها التعهّد أو البضائع هذه تسلّم في التّأخير ويؤدّي. 2001 سنة إلى توريدها تاريخ يرجع
 في قرطاج بتو�س الدّيوا�ة قباضة مصالح قامت فلئن. الخزن تكاليف حجم أهمية إلى بالنّظر خاصّة وذلك رفعها
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 وضعيّتهم تسوية على 2004 سنة قبل مورّدة بضائع أصحاب لحثّ استدعاءات 103 بتوجيه 2007 سنة بداية
  .واحد فصل تسوية على إلاّ المساعي هذه تسفر ولم. ردود 7 سوى 2007 جوان غاية إلى تتلقّ لم فإ�ّها

  
 أو توفّرها عند بالقباضات الخزن مساحات إلى بنقلها سواء البضائع هذه تسلّم في الإسراع شأن ومن

 على يساعد أن الآجال أسرع في مالكيها وإعلام الدّيوا�ي التسريح ومساحات بمخازن دةمحدّ أماكن في بوضعها
  .رفعها

   
 بمخازن البقاء آجال تجاوزت التي الفصول عدد وارتفاع تنوّع الرقابة أعمال بيّنت آخر صعيد وعلى

 البضائع هذه وتمثّلت. الرقابة لّمح القباضات إليها تنتمي التي الدّيوا�ة مكاتب بمختلف الدّيوا�ي التّسريح ومساحات
 الديوا�ة بقباضة فصلا 1.059 إلى الفصول هذه عدد وصل وقد. كيميائيّة ومواد ومجلات وكتب أدوية في أساسا
  . قرطاج بتو�س

  
 الأدوية إحالة 2007 جويلية شهر في تمّ بأ�ّه البضائع هذه مآل خصوص في الدّيوا�ة مصالح وأفادت

 النّفايات في للتصرّف الوطنية الوكالة إلى الصالحة غير والأدوية العموميّة الصحة وزارة مصالح إلى للاستهلاك الصالحة
. والاّت الكتب كمّيات في التّصرف يهمّ ما في المحلية والتّنمية الداخليّة وزارة مصالح مع التّنسيق بصدد وبأ�ّها
 لاتّخاذ الديوا�ي التسّريح بمغازتي الموجودة بضائعال جرد بصدد هي الميناء تو�س مكتب مصالح بأنّ أفادت كما

  .شأنها في اللازمة الإجراءات
  
   الحجز عمليّات - 2
  

 عمليّات تسوية على وكذلك المحجوزات تسجيل على الحجز عمليات خصوص في الرقابة أعمال تركّزت
  .الرقابة محل القباضات لدى المرفوعة الديوا�يّة بالمخالفات المتعلقة الحجز

  
 عمليّات موضوع والبضائع وقتيا المحجوزة البضائع تأمين الدّيوا�ة قباضات تتولّى بالتسجيل يتعلقّ ما ففي

 البضائع تسجيل بدفاتر المضمّنة المعطيات دقّة في �قص وجود اال هذا في وتبيّن. محاضر إلى المستندة الحجز
  .ومآلها البضائع بطبيعة يتعلقّ فيما أساسا وذلك
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 الخزن مغازات مستوى في الممسوكة السجّلات تطابق عدم الميناء تو�س قباضة إلى بالنّسبة حظلو فقد 
 تحيينها وعدم البضائع مآل على الأخيرة هذه بسجلات التنصيص عدم �تيجة والحجز الإيداع خليّة دفاتر مع

 بالدّقة القباضة بمخازن ةالمتواجد البضائع تحديد إمكا�يّة دون النقائص هذه وتحول. بها الخاصّة للمعطيات
  .اللازمة

  
 تبين فقد الديوا�ية المكاتب مستوى في المرفوعة بالمخالفات المتعلقة الحجز عمليات تسوية إلى وبالنسبة

 المكاتب خارج المرفوعة بالمخالفات المتعلقة الحجز عمليّات إلى بالنسبة أمّا. كليّة شبه بصفة بالتصالح تتم أ�ّها
 العمليات هذه من جا�با أنّ على الوقوف من الرقابة أعمال مكنت فقد والمراقبة التّفتيش دوريات رإطا في الديوا�ية

 محل القباضات لدى 2006 سنة إلى 2004 سنة من الممتدّة الفترة خلال بلغ بمعدّل وذلك صلح بإبرام تسويته تمتّ
  . % 30 �سبة الرقابة

  
 النّتائج دعم من يمكنّ أن الصّلح آلية بتفعيل خاصّة الحجز عمليّات تسوية �سق تسريع مزيد شأن ومن

  .المحجوزة البضائع مآل لتحديد تمهيدا المسجّلة
  
   البضائع مآل - 3
  

 بالإحالة أو بالبيع المحجوزة أو المودعة البضائع في التّصرف الدّيوا�ة لمصالح يمكن القا�و�ية الآجال با�قضاء
 البضائع تراكم من الحدّ ولاسيما الجا�ب هذا في التصرّف حكامإ مزيد وبهدف. بالإرجاع أو بالإتلاف أو

 مختلف عن ممثلين تضمّ المحجوز مآل في للتّصرف قارّة وطنيّة لجنة بعث 2006 سنة في تمّ الخزن بفضاءات
 ةوبالإحال العلني بالمزاد بالبيع أساسا المتعلّقة الملفّات فحص إلى استنادا الرقابة أعمال وأنجزت. الوزارات

  . 2006 سنة إلى 2002 سنة من الممتدّة الفترة خلال الرقابة محلّ بالقباضات
  

 فقد بعنوانها بيوعات تسجيل يتمّ لم التي 2006 سنة وباستثناء العلني بالمزاد البيع عمليّات فبخصوص
           النّصف حدود في تعلقّ د.م 14,581 قدره ما 2005 إلى 2002 من السنوات خلال الجملي المحصول بلغ
 تو�س بقباضة منها 13 العلني بالمزاد بيع عمليّة 24 إنجاز تمّ وقد. الشّمالي الوادي حلق بقباضة) د.م 7,249(

  . قرطاج تو�س بقباضة 4و الشمالي الوادي حلق بقباضة 7و الميناء
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 قيام عدم إلى ةالدّيوا� مصالح به أفادت ما حسب أساسا العلني بالمزاد البيع عمليّات عدد تقلصّ ويعود
 البضائع من و�وعيات الموازية التجارة ظاهرة مقاومة �طاق في المحجوزة البضائع من هامّة كميّات ببيع الديوا�ة إدارة

 دأبت وقد. الوطنية الصناعية المنتوجات بعض حماية إلى إضافة مقلّدة وأخرى والصحية الفنية للرقابة الخاضعة
 هامّة كمّيات إحالة على المحجوز في للتصرّف القارّة الوطنيّة اللّجنة من بمصادقة الأخيرة السنوات في المصالح هذه
  . بيعها عن عوضا الوطنيّة الهياكل عديد إلى البضائع من

  
 يفقد وأن الخزن بفضاءات المحجوزات حجم تراكم في يزيد أن البيوعات إنجاز في التّأخير شأن ومن

 العدد فإنّ حسنة ظروف في تحفظ ما عادة التي البضائع من المحجوزات تثناءوباس أ�ّه تبيّن حيث قيمتها البضائع
  .والتلّف والتّآكل للصّدء يعرّضها ممّا مغطّاة غير بأماكن تربض السيّارات من الأوفر

  
 بعض في فاقت طويلة فترة مرور بعد الأحيان أغلب في تتمّ البيع عمليات أنّ الرقابة أعمال وبيّنت

 البيع محصول تقلصّ إلى التّأخير هذا وأدّى. القابض لدى إيداعها أو البضائع حجز تاريخ من اتسنو 10 الحالات
 التي والبضائع النّقل وسائل من مجموعة حجز محاضر من عيّنة فحص أفرز فقد. الحجز عند البضائع بقيمة مقار�ة

. العلني بالمزاد بيعها وثمن الحجز عند لبضاعةا أو النّقل وسيلة قيمة بين هامة فوارق وجود العلني بالمزاد بيعها تمّ
 الديوا�ة بقباضة النارية الدراجات إلى بالنسبة % 86و السيّارات إلى بالنّسبة % 97 الفوارق هذه تجاوزت وقد

  .قرطاج تو�س بقباضة مختلفة بضائع إلى بالنّسبة % 96و الميناء بتو�س
  
 إلى 2002 سنة من الممتدّة الفترة إلى بالنّسبة فاق تالبيوعا محاصيل توزيع في تأخير وجود تبيّن كما

 وخمسة قرطاج تو�س قباضة لدى أشهر وثما�ية الشّمالي الوادي حلق قباضة لدى أشهر تسعة معدّل 2005 سنة
 الأداءات بعنوان المحاصيل هذه من الراجعة المبالغ إدراج دون التّأخير هذا ويحول. الميناء تو�س قباضة لدى أشهر
  .العنوان بهذا مستحقّاتهم من البضائع أصحاب تمكين ودون الإبّان في الدّولة بميزا�ية الدّيوا�يّة عاليموالم

  
 مآل وضوح رغم حجزها تاريخ من طويلة فترة بعد تتمّ أ�ّها اتضّح المحجوزات إحالة خصوص وفي

 اال هذا في ويذكر. قيمتها يوتد�ّ السلع تراكم في يساهم أن شأ�ه من ما وهو الحجز عملية منذ منها البعض
 إلى الأطفال ولعب والملابس القماش من كميات إحالة في الميناء بتو�س الديوا�ة قباضة مستوى في المسجّل التأخير
 سنة من الممتدّة الفترة إلى منها البعض حجز تاريخ يعود 2006 سنة في الاجتماعي للتضامن التو�سي الاتحاد
 ولم 1998 سنة إلى حجزها تاريخ يعود كيميائية مواد إلى بالنسبة الشأن كان لكوكذ. 2005 سنة إلى 2000

  .2004 سنة في إلاّ المحيط لحماية الوطنية الوكالة إلى إحالتها يتم
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 والتّنمية الداخليّة وزارة لمصالح الشّمالي الوادي بحلق الديوا�ة قباضة تسليم الخصوص هذا في يذكر كما
 الممتدّة الفترة إلى حجزها يعود الذخيرة من وكمّية صيد سلاح قطعة 77 مجموع 2005 وانج 21 بتاريخ المحليّة
 البعض حجز تاريخ يرجع الذخيرة من وكمّية سلاح قطعة 67 مجموع أنّ وتبيّن. 2005 سنة إلى 2003 سنة من
 يتمّ ولم قرطاج تو�س بمكتب الدّيوا�ة قابض لدى مؤمّنة 2007 جوان شهر موفّى إلى مازالت 1995 سنة إلى منها

  .المحليّة والتّنمية الداخليّة وزارة مصالح إلى بعد تسليمها
  

 مآل في للتصرّف القارّة الوطنيّة اللّجنة قرارات حسب تتمّ الإحالة عمليّات بأنّ الدّيوا�ة مصالح وأفادت
  . المحليّة والتّنمية الداخليّة وزارة مصالح إلى والذخيرة السلاح قطع إحالة 2007 أكتوبر شهر خلال تمّ وبأ�ّه المحجوز

  
   التوقيفيّة الأ�ظمة متابعة - ب
  

 مع المستوجبة الدّيوا�ية والمعاليم الأداءات دفع دون بضائع توريد من المتعاملين التوقيفيّة الأ�ظمة تمكنّ
 وكذلك المستودعات امو�ظ الوقتي القبول �ظام في أساسا الأ�ظمة هذه وتتمثلّ. الدّيوا�ي القيد تحت بقائها ضرورة
  .التصدير عند الديوا�ية والمعاليم الأداءات استرجاع �ظام

  
  الوقتي القبول �ظام - 1
  

 والتّشغيل التصّدير �شاط على الاقتصاديّة ا�عكاساته حيث من بالغة أهميّة الوقتي القبول �ظام يكتسي
 قيد تحت المنتجات بعض توريد من قتصاديينالا المتعاملين يمكنّ حيث الوطنيّة للمؤسّسات التنافسيّة والقدرة
 أو تهيئتها أو تحويلها بعد أو الأولى حالتها على سواء تصديرها إعادة بغرض محدّدة لفترة والمعاليم الأداءات توقيف

  . صنعها استكمال
  

 سبيل على ةالدّيوا�ي والمعاليم الأداءات مبلغ كامل إيداع الحالة على الوقتي القبول بنظام الا�تفاع ويقتضي
 من % 5 عن تقلّ لا �سبة إيداع على التّحويل أجل من الوقتي القبول �ظام إلى بالنسبة الاقتصار يتمّ حين في الضمان
  .مؤقّتا المورّدة البضاعة قيمة
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 في لديه المودعة الضمان مبالغ في التصرّف يتولّى حيث رئيسي بدور الخصوص هذا في القابض ويضطلع
 المصرّح البضاعة وضع صورة في المستوجبة والمعاليم الأداءات استخلاص وكذلك بالتزاماته فعالمنت إخلال صورة
  .الدّاخلية بالسّوق الاستهلاك قيد بقبولها

  
 في أهميتها إلى بالنظر التحويل أجل من الوقتي القبول تصاريح تسوية متابعة على الرقابة أعمال وتركّزت

 دفع دون الداخليّة بالسّوق للاستهلاك مؤقّتا بقبولها مصرّح بضائع وضع تفادي من تمكنّ حيث التصدير مجال
  .عليها المستوجبة والمعاليم الأداءات

  
 التّصاريح في محيّنة قائمات إلى الميناء تو�س بمكتب الدّيوا�ية النّظم وخليّة القباضة افتقار إلى وبالنّظر

 هذه لدى 2005 سنة من بداية والمودعة" سند" بمنظومة المخزّ�ة التّصاريح من عيّنة على الاعتماد تمّ المسوّاة غير
 عدد أنّ المدروسة العينة من تبين وقد. د.م 160,322 بلغت جمليّة بقيمة تصريحا 1079 شملت القباضة
 ما وهو تسويتها تتمّ لم تصاريح 404 منها تصريحا 895 بلغ 2007 جوان 15 في تسويتها أجل حلّ التي التّصاريح

  .د.م 41,885 بقيمة ببضاعة تتعلقّ % 45,14 �سبة يمثل
  

 التصاريح هذه من مجموعة إلى استنادا تمّ المسواة غير التصاريح بعنوان السّلبي المالي الإ�عكاس ولتقييم
 تبيّن وقد. بعنوانها المستوجبة والمعاليم الأداءات احتساب د.م 2,412 قدرها جمليّة بقيمة بضاعة خصوص في

  .د.م 1,123 قيمته ما بلغ حيث التسوية لعدم المالي الأثر أهميّة
  
 اتّضح حيث عديدة سنوات إلى إيداعها تاريخ يعود المسوّاة غير التّصاريح من هامّا عددا أنّ تبيّن كما

 المسوّاة غير التصاريح عدد أنّ الميناء بتو�س الديوا�ة بقباضة الحقوق لضمان الإيداعات سجلاّت فحص خلال من
 قباضة إلى بالنسبة الشأن كان وكذلك. 1991 سنة إلى منها 108 يعود تصريحا 998 بلغ 2006 سنة موفى في

 تاريخ يعود تصريحا 180 منها بعد تسويتها تقع لم تصريحا 275 أنّ تبيّن حيث الشّمالي الوادي بحلق الدّيوا�ة
  .  2003 سنة إلى 1993 سنة من الممتدّة الفترة إلى إيداعها

  
 والمعاليم الأداءات استخلاص على يساعد أن الآجال في التّصاريح هذه تسوية متابعة دمزي شأن ومن

  . الدّاخليّة السّوق في للاستهلاك ووضعها تصديرها عدم صورة في بعنوانها المستوجبة
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   الدّيوا�ية المستودعات �ظام -2
  

 لإيواء والمخصّصة المتقطّعة أو مرّةالمست الدّيوا�ية الرقابة تحت موضوعة محلاّت في المستودعات تتمثلّ
 إقامة متابعة الدّيوا�ة قابض توليّ ضرورة على الدّيوا�ة مجلّة وتنصّ. تحويلها أو تخزينها أجل من الأجنبيّة البضائع
 المستمرّة بالمراقبة المتعلّقة المبالغ واستخلاص البقاء آجال تجاوزت التي الكمّيات وتحديد بالمستودعات البضائع

  .المستودعات هذه أصناف ضلبع
  

 إلى التّخزين مستودعات وتنقسم. للتّحويل وأخرى للتّخزين مستودعات إلى المستودعات وتصنّف
 محلّ في الحقيقي المستودع ويتمثلّ. الصورية بالمستودعات الثا�ي ويتعلقّ الحقيقي المستودع الأوّل يخصّ:  صنفين
 بخمس الحقيقي بالمستودع البضائع إقامة مدّة وحدّدت. ديوا�يةال المراقبة تحت بضائع وخزن لاستقبال معدّ

 ضمان تحت الخارجية التجارة بمخازن تركّز البضائع لتخزين معدّة محلات في الصورية المستودعات وتتمثلّ. سنوات
 بهذا البضائع بقاء ويخضع. للاستهلاك وضعها عند والأداءات المعاليم بدفع أو تصديرها بإعادة موثقّ التزام

 في تتمثلّ التي الحرّة المستودعات من تتكوّن فهي التحويل مستودعات أمّا. سنتين أجل إلى المستودعات من الصنف
 البضائع تهيئة من المصدّرة الشركات تمكنّ محلات وهي الصناعية المستودعات ومن كلّيا المصدّرة المؤسّسات

  .أشهر بستة الصناعية بالمستودعات البضائع بقاء آجال حدّدت دوق. الديوا�ية والمعاليم الأداءات بتوقيف المنتفعة
  

 الوحيد بالمستودع البضائع بقاء متابعة إجراءات فحص خلال من تبيّن الحقيقي المستودع وبخصوص
 في ممسوك دفتر ضمن يدويا تتمّ البضائع وخروج دخول تسجيل عملياّت أنّ الميناء بتو�س الدّيوا�ة بقباضة والملحق
 استعمال غياب لوحظ العمليات هذه حجم أهمّية من وبالرّغم. بالمراقبة المكلّفين الدّيوا�ة أعوان قبل من الغرض

 الدّيوا�ة مصالح بأنّ علما. المطلوبتين والدقّة بالسّرعة بالمستودع البضائع بقاء متابعة دون يحول ما وهو الإعلاميّة
 تتوفّر أن دون المستودع مستغلّ قبل من المركزّة الإعلاميّة المنظومة من المستخرجة المعطيات إلى الاستناد إلى تضطرّ

 تتعلّق إعلاميّة تطبيقة إعداد بصدد" بأ�ّها الدّيوا�ة مصالح وأفادت. المعطيات هذه صحّة من التّثبت إمكا�يّة لها
  ."القريبة الآجال في استغلالها سيتم الحقيقي المستودع بنظام

  
 وبالاعتماد سنوات بخمس المحدّدة القا�و�يّة الآجال بقاؤها تجاوز التي لبضائعا في التصرّف مستوى وعلى

 بقاؤها فاق التي الطرود عدد أهمّية 2007 جوان شهر حدود وإلى تبيّن المستودع لمستغلّ الإعلاميّة المنظومة على
 مجموعة إلى بالإضافة ذلكو طنّا 83 فاق جملي بوزن طردا 5301 عددها بلغ والتي القا�و�يّة الآجال بالمستودع
  .2002و 2001و 2000 سنوات إلى الحقيقي المستودع دخولها تاريخ يعود �قل وسائل
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 مرور رغم بها التعهّد أو المذكورة الطرود موضوع البضائع تسلّم الميناء بتو�س الدّيوا�ة قابض يتولّ ولم
 1994و 1993و 1981 سنوات لىإ منها البعض تواجد يعود حيث المستودع دخولها على عديدة سنوات

  . النهائي مآلها تحديد دون يحول ما وهو 1995و
  

 اتّخاذ بهدف للبضاعة مادّي جرد إنجاز 2007 سبتمبر شهر خلال تمّ بأ�ّه الدّيوا�ة مصالح وأفادت
 مكتملة اتالسيّار لبيع المستودع مستغلّ مع بالتّنسيق أعدّ بر�امج تنفيذ في وشرعت شأنها في اللازمة الإجراءات
 بتو�س الديوا�ة لقابض التابعة الخزن فضاءات إلى البضائع بقية وإحالة المتعفّنة والبضائع المواد وإتلاف الإجراءات

  . فيها للتصرّف الميناء
  
 سجّلاتها تتضمّن التي قرطاج بتو�س الدّيوا�ة لقباضة وخلافا الصورية المستودعات إلى بالنّسبة أمّا

 مصالح أفادت وقد. العنوان بهذا محاضر لديها تتوفّر لا الميناء بتو�س الدّيوا�ة قباضة فإنّ الدّوري الجرد محاضر
 وضع إمكا�يّة دون يحول أن ذلك شأن ومن. المعنيّة بالقباضة النقص هذا تفادي على العمل بصدد بأ�ّها الديوا�ة
  .بعنوانها المستوجبة اليموالمع الأداءات دفع يتمّ أن قبل الداخليّة بالسوق للاستهلاك البضائع

  
 مكتب لدى) أشهر ثلاثة كلّ مرة( الجرد عمليّات دوريّة �سق ارتفاع حقّقه ما إلى الإشارة وتجدر

  .الدّيوا�ي القيد تحت بضائع باختلاس تعلّقت مخالفات رفع في سرعة من قرطاج بتو�س الديوا�ة
      

 لدى 2006 سنة إلى 2004 سنة من متدّةالم الفترة خلال المنجزة الجرد عمليّات بمناسبة تمّ فقد
 ما وهو د.أ 398,097 مبلغ حدود في الصّوري المحجوز قيمة ضبط" تو�س ديفري" الخاص الصّوري المستودع

 مصالح وأفادت. تسويتها تتم لم د.أ 288,564 قيمته بما المستوجبة والمعاليم الأداءات مستوى في �قص يقابله
  ".نهائي صلح قرار ا�تظار بصدد" اأ�ّه الخصوص هذا في الديوا�ة

   
 بتو�س الدّيوا�ي المكتب مستوى في تبيّن الصورية المستودعات إلى البضائع دخول مراقبة خصوص وفي

 الصّوري المستودع ضد مخالفة 97و مخالفة 267 التّوالي على رفع 2006و 2005 سنتي خلال تمّ أ�ّه قرطاج
 المستودع قبل من الحالات هذه تسوية وتمّ. بها المصّرح الكميّات في بنقص أغلبها تعلقّ" تو�س ديفري" الخاص
 وجود على الوقوف تمّ ذلك إلى وبالإضافة. المسجّل النقص حصول في بمسؤوليته المزوّد فيها يقرّ وثيقة إلى استنادا
 تعلّقت لتيوا 2005 جوان 16 في مؤرخة محضرا 39 مجموعة غرار على وذلك المخالفات هذه بعض رفع في تأخير

  . 2002و 2001 سنتي إلى أغلبها يعود بتصاريح
  



155 
 

 لدى المستحقّة المراقبة مصاريف استخلاص إجراءات فحص خلال من تبيّن آخر صعيد وعلى
 المستحقات هذه استخلاص بمتابعة يقوم لا القابض أنّ الميناء بتو�س الدّيوا�ة بمكتب الملحقة الصوريّة المستودعات

 دوره ويقتصر. استخلاصها يتمّ لم التي المستحقات في كشف توفّر دون يحول ممّا العنوان بهذا حسابيّة بمسك ولا
 خارج تتمّ المراقبة مصاريف استخلاص متابعة أنّ حيث بالدفع المستودع مبادرة عند الموارد هذه قبض على

. المصدّرة المؤسّسات راقبةوبم الدّيوا�ي التسريح مساحات بحراسة المكلفّ الفصيل آمر قبل من القباضة مصالح
 المبالغ دفع تتولّ لم الميناء بتو�س الديوا�ة بمكتب ملحقة مستودعا 12 ضمن من صوريّة مستودعات سبعة أنّ وتبيّن

  . العنوان بهذا المستحقّة
  
 خمسة عددها والبالغ الصناعيّة المستودعات أنّ تبيّن فقد التحويل مستودعات مستوى على أمّا
 في الدّيوا�ية المراقبة مصاريف بعنوان المستوجبة المبالغ دفع تتولّ لم الميناء بتو�س الديوا�ة بمكتب حقةمل مستودعات

 المراقبة مصاريف تسديد المكتب بنفس ملحقا مستودعا 274 ضمن من حرّا مستودعا 172 بخصوص تمّ حين
  ).حرّة مستودعات 208( ط�شا حالة في هي التي المؤسّسات جملة من % 83 يقارب ما وهو 2006 لسنة

  
 بما مستودع بكلّ المراقبة بمصاريف خاص دفتر فتح الفصيل مستوى على تمّ بأ�ّه الدّيوا�ة مصالح وأفادت

  .الآجال أقرب في المراقبة مصاريف تسديد على المدينة المستودعات وحثّ الصّوريّة المستودعات فيها
  

 لدفع الديوا�ي بالمكتب المصالح وبقية القباضة بين تّنسيقال أهميّة على اال هذا في الدّائرة وتؤكّد
  .الاستخلاص مردود وتحسين المتابعة أعمال

  
 تسوية الدّيوا�ة مجلّة أحكام حسب عليها فيتعيّن النّشاط عن المتوقّفة الحرة بالمستودعات يتعلقّ ما وفي

 التي بالالتزامات الإيفاء بعد إلاّ ذمّتها إبراء يقع ولا. فيالتّوقي النظام تحت المورّدة والتّجهيزات الأوليّة المواد وضعيّة
  . اليد رفع في شهادة الحالة هذه في تمنحها التي الدّيوا�ة مصالح تجاه بها تعهّدت

  
 عن المتوقّفة المؤسّسات دعوة الديوا�ة مصالح تولت �شاطها استعادة على المؤسّسات هذه ولتشجيع

 علما �شاطه استئناف 2007 جوان شهر غاية إلى منها مستودع أي يتولّ لم أ�ّه غير. وضعيتها تسوية إلى النشاط
  . 1997 إلى 1995 من الممتدّة الفترة إلى النّشاط عن توقّفها يعود مستودعا 66 جملة من حرّا مستودعا 21 بأنّ
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 المستودعات ههذ من العديد غلق إلى ردّها في الدّيوا�ة مصالح به أفادت ما وفق الوضعيّة هذه وتعزى
 أحكام استصدار إلى المحلات بمالكي أدى ممّا وضعيّتهم تسوية دون التو�سيّة البلاد نهائيّة بصفة أصحابها ومغادرة
  . بها الموجودات وبيع المحلات إخلاء في قضائيّة

  
  التّصدير عند الدّيوا�يّة والمعاليم الأداءات استرجاع �ظام - 3
  

 من الاقتصاديّة المؤسّسات تمكين إلى التّصدير عند الدّيوا�يّة المعاليمو الأداءات استرجاع �ظام يرمي
 بما التوريد عند توظيفها سبق التي الدّيوا�يّة والمعاليم للأداءات أثر أي من خالية الأمر نهاية في تكون بضائع تصدير

 تطبيق حسن على السّهر في ةالديوا� مصالح دور ويتمثّل. الخارجيّة الأسواق في المنافسة مجابهة على يساعدها
 الماليّة الأعباء من الحدّ على يساعد بما الملفّات معالجة آجال في التّقليص على العمل خلال من النظام هذا

  .التّصدير �شاط دفع في ويساهم المصدّرة للشّركات
  

 وجود نتبيّ فقد للمصدّرين تسديها التي الخدمات جودة من الرفع على الديوا�ة مصالح حرص ورغم
 لمبالغ الديوا�ة قباضات إرجاع آجال على سلبا ا�عكس ممّا العمل بها الجاري وبالإجراءات بالآجال تتعلقّ �قائص

 الاسترجاع في بالحقّ المبدئي القرار تبليغ أجل احترام عدم لوحظ فقد. المصدّرين إلى الديوا�ّية والمعاليم الأداءات
 القرارات أغلب التأخير هذا وشمل. الملف تقديم تاريخ من بداية تقدير أقصى على بشهر والمحدّد المستفيد إلى

 2004 سنة من الممتدّة الفترة إلى بالنسبة الحالات بعض في سنوات ثلاث فـاق حيث عليها الاطّلاع تمّ التي المبدئية

 بخمسة والمحدّدة ةالدّيوا� قابض قبل من والمعاليم الأداءات إرجاع آجال كذلك التأخير وشمل. 2006 سنة إلى
  .الاسترجاع مطلب تقديم تاريخ من تقدير أقصى على يوما عشر

  
 باسترجاع للا�تفاع مطلب من أكثر المصدّرين تقديم احتمال تتيح فإ�ّها الإرجاع بإجراءات يتعلقّ وفيما

 تطبيقة استغلال في 2007 أوت غرّة بتاريخ شرعت بأ�ّها الصّدد هذا في الدّيوا�ة مصالح وأفادت. المعاليم �فس
 الآجال احترام على يساعد أن شأ�ه من ما وهو المعاليم استرجاع مطالب ودراسة إيداع بتأمين خاصّة إعلاميّة
  .النظام هذا في التصرّف إحكام ومزيد
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III- المعلومات و�ظام والتّسيير التّنظيم   
    

 لديها والتّسيير التّنظيم ملاءمة بمدى إليها الموكولة بالمهام الاضطلاع في الدّيوا�ة قباضات توفّق يرتبط
 بالدقّة المعلومة توفّر حيث من المحاسبي النّظام وبنجاعة لحاجياتها الإعلاميّة التّطبيقات تلبية وبمدى �شاطها لطبيعة
  . المحاسبيّة والوثائق بالسجّلات المضمّنة المعطيات وبشمولية المطلوبة

  

   والتّسيير التّنظيم - أ
  

 مصالح هيكلة إعادة إطار في 2004 سنة خلال الدّيوا�ية المكاتب تنظيم شهده الذي تّنقيحال مكنّ
 بين القائمة العلاقة طبيعة أنّ إلاّ. مشمولاتها وتوضيح الدّيوا�ة قباضات موقع تدعيم من للدّيوا�ة العامّة الإدارة
 المحاسب وظيفتي بين الفصل مبدأ يّاعمل تكرّس لا القباضة تحته تنضوي الذي المكتب ورئيس الدّيوا�ة قابض

 إداريّا يخضع الدّيوا�ة قابض أنّ تبيّن حيث العموميّة المحاسبة بمجلّة عليه المنصوص بالصّرف والآمر العمومي
  .المكتب لرئيس ووظيفيّا

  
 خليّة ركيزت يتمّ لم للدّيوا�ة العامّة الإدارة بتنظيم المتعلقّ الأمر عليه ينصّ لما خلافا أ�ّه كذلك وتبيّن

  . الرّقابة محلّ القباضات تحتها تنضوي التّي الديوا�يّة بالمكاتب والإعلاميّة للإحصائيّات
  

 التّنسيق في �قصا وتشكو إجراءات أدلّة إلى تفتقر المعنية القباضات أنّ الرقابة أعمال خلال من ولوحظ
 مجال في سيما لا لديها التصرّف أوجه تلفمخ على سلبا ا�عكس ممّا الدّيوا�ي المكتب مصالح بقيّة وبين بينها

 المتابعة بجداول القابض مدّ يتمّ لا أ�ّه اتّضح فقد. التوقيفيّة الأ�ظمة ومتابعة الدّيوا�ية والمعاليم الأداءات استخلاص
 بةالمستوج الديوا�ية والمعاليم الأداءات مبالغ استخلاص من تمكّنه والتي للمكتب الأخرى المصالح تمسكها التي

  .لديه المودعة الضما�ات في التصرّف أو الوقتي القبول وأ�ظمة الديوا�ية المستودعات بعنوان
  

 أثر لها كان 2006 سنة موفىّ في تمتّ التي الديوا�ة سلك من لإطارات الجديدة الا�تدابات أنّ تبيّن وقد
 الميناء تو�س بقباضة % 23,53 بلغت حيث الرقابة محلّ الديوا�ة قباضات لدى )1( التأطير �سبة على إيجابي

 تعدّ التي االات بعض أنّ إلاّ. قرطاج تو�س بقباضة % 13,64و الشمالي الوادي حلق بقباضة % 20,83و
  . وتكوينهم الأعوان عدد في �قصا تشكو ظلتّ والإعلامية المحاسبة سيما ولا القباضة مشمولات ضمن أساسية

  
 الميناء بتو�س%  37,93 إلى ارتفعت المعنيّة الديوا�يّة بالمكاتب التأطير �سبة أنّ إلى الإشارة وتجدر

  .قرطاج بتو�س%  53,03و الشمالي الوادي بحلق%   29,58و
                                                            

  .ابتداء من رتبة ملازم  )1(
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  المعلومات �ظام - ب
  

 المحاسبي وبالنّظام الإعلاميّة بالتّطبيقات المتعلّقة الجوا�ب المعلومات بنظام المتصلة الرقابة أعمال شملت
  .فالأرشي في وبالتّصرف

  

  الدّيوا�ة قباضات بمشمولات الصلة ذات الإعلاميّة التّطبيقات في التّصرف - 1
    

 وبالحجز الوقتي القبول بنظام أساسا تتعلق التطبيقات من عدد بإضافة" سند" منظومة تطوير تمّ
 ودقة يةحين حيث من بنجاعتها الديوا�ية والمعاليم الأداءات تصفية مجال في المنظومة هذه وتتميّز. المؤقت

 بعض في تتطلّبها التي التكميلية التصفية عمليّة أنّ لوحظ أ�ّه إلاّ. معالجتها في والسرعة بها المتعلّقة المعطيات
 من المزيد يحققّ أن المنظومة ضمن الأعمال هذه إدراج شأن ومن. يدويا تنجز زالت ما المراجعة عمليّة الحالات
  .الأعمال هذه إنجاز في والسرعة الدقة

   
 التي الآجال تسجيل رفض من تمكنّ تحكّم ضوابط تتضمّن لا أنها تبيّن الوقتي القبول بتطبيقة يتعلقّ وفيما

 دون واستخراجه بالتّصـريح المتعلّقة المعطيات بإدخال للمصدّر تسمح أ�ّها اتضّح كما. القا�و�يّة المدّة مع تتوافق لا
 مصدّرين يمكنّ أن شأ�ه من ما وهو الوقتي القبول بنظام للا�تفاع ةالموافق على بالحصول القرار مرجع إدخال ضـرورة

  . ذلك على القا�و�ية الموافقة لهم تكون أن دون النظام هذا بمزايا الا�تفاع من
  

. المتعاملون فيهم بمن الأطراف مختلف تتقاسمها شبكة إطار في" سند" منظومة مستوى في التعامل ويتمّ
 بإجراء يسمح لا ممّا التعهد ببطاقات المتعلّقة المعلومات بإدخال دوما يقومون لا الوقتي القبول امبنظ المنتفعين أنّ وتبيّن

 تعهّد ببطاقات يعمل مازال الآخر البعض أنّ لوحظ كما. القابض قبل من متابعتها دون ويحول التّسوية عمليّات
  .ريحهمتصا إيداع من تمكينهم التّطبيقة تواصل ذلك ورغم صلوحيّتها ا�تهت

  
 رغم الوقتي القبول بنظام المنتفعين قبل من التّطبيقة بهذه الخاصّة الإجراءات استيعاب ضعف ولوحظ

. التطبيقة لاستغلال مبسّط دليل غياب �تيجة أساسا وذلك الاستغلال حيّز دخولها على سنوات أربع مرور
 إلى المصدّرين لجوء إلى أدّى ممّا التعريفات تغيير عند بالتّطبيقة المضمّنة الدّيوا�ية المعطيات تحيين عدم كذلك واتضّح
  .التطبيقة إطار في التصاريح بواسطة التسوية عن عوضا بالوسق إذن مطالب إيداع

  
 الآجال تجاوزت التي التّصاريح تسوية لمتابعة كأداة التّطبيقة نجاعة من تحدّ أن النّقائص هذه شأن ومن

  .للتّسوية القا�و�يّة
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 تمكين منها يذكر الوقتي القبول تطبيقة على تحويرات عدّة إدخال تولتّ بأنها الدّيوا�ة مصالح وأفادت
. الفنّية البطاقات على التّعديلات بعض إدخال ومن المسوّاة غير التّصاريح في قائمات إصدار من المكاتب رؤساء

 الأعوان ورسكلة المصدّرين ضتعتر التي الصّعوبات بعض لتذليل جهويّة لقاءات تنظيم تولتّ أ�ّها وأضافت
  . والضباط

  
 وأبرزت. 2006 سنة خلال استغلالها في الشروع تمّ فقد المؤقتّ بالحجز الخاصّة بالتطبيقة يتعلقّ وفيما

 إلى والرّاجعة المسوّاة غير بالبضائع المتعلّقة المعطيات إدراج عدم بينها من يذكر الإخلالات من العديد الرقابة أعمال
 ولا الشموليّة إلى تفتقر التطبيقة هذه فإنّ وبذلك. الاستغلال حيّز الإعلاميّة التطبيقة لدخول السّابقة السّنوات

 المسؤوليّة تحديد على يساعد لا ما وهو حده على مخزن كلّ إلى بالنّسبة مؤقتا المحجوزة البضائع جرد من تمكنّ
 ذلك عن فضلا التطبيقة تمكنّ ولا. الخزن فضاء حسب ضائعالب في وبالتصرّف بالحجز المكلّفين الأعوان إلى بالنّسبة

 أو التصدير بإعادة أو بالإتلاف أو بالإحالة أو بالبيع إمّا التّسوية طريقة حسب البضائع قائمة استخراج من
  . أصحابها قبل من البضاعة باسترجاع

  
 الباقي بالجزء التعهّد إعادة تمّي حيث المحجوزة للبضائع جزئيّة تسوية إجراء من كذلك التطبيقة تمكنّ ولا

 البضائع ترميز استكمال يتمّ لم أ�ّه لوحظ ذلك إلى وبالإضافة. جديد من به المتعلّقة المعطيات وإدخال البضائع من
 من يمكنّ لا ممّا للبضاعة العامّة التّسمية إدخال على الأمر يقتصر حيث الاعتبار بعين المتنوّعة خصائصها لأخذ
  .دقّة بكل قيمتها تحديد

  
 تتعلق تطبيقات ثلاث استغلال في الشروع بصدد للديوا�ة العامّة الإدارة أنّ إلى الإشارة وتجدر هذا  

 التطبيقات هذه شأن ومن. القابض بحسابية والثالثة الجبائي العفو بمناسبة المثقّلة بالديون والثا�ية بالحجز إحداها
  .الاستخلاص مردود سينتح ومن القباضات أداء من الرفع في تساهم أن

  
 لضمان بالإيداعات تعنى تطبيقة الرقابة محلّ بالقباضات التصرّف يعتمد" سند" منظومة إلى وبالإضافة

 بمنظومة التّطبيقة هذه ربط عدم تبيّن وقد. قرطاج وتو�س الميناء تو�س قباضتي على تركيزها اقتصر الحقوق
 بالعمليّات المتّصلة بالمعطيات التّطبيقة بهذه المضمّنة العمليّات يةتسو متابعة ربط إمكا�يّة دون حال ممّا" سند"

  . المذكورة بالمنظومة المدرجة التّجاريّة
   

 تصنيف ومن الإيداع موضوع التّجارية العمليّات متابعة من القابض تمكنّ لا التّطبيقة أنّ تبيّن كما
 التطبيقة هذه وتفتقر. الضمان بعمليّة المعني عاملالمت حسب أو العمليّة طبيعة حسب الحقوق لضمان الإيداعات
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 حيث من الأخطاء من العديد على الوقوف إلى أدّى ممّا العمليّات إدراج عند الدّقة تضمن تحكّم ضوابط إلى
  .والتواريخ الموضوع

  
   المحاسبي النّظام - 2
  

 الحسابات في النّظر يتولّى الجهوي المال أمين أنّ على العموميّة المحاسبة مجلّة من 192 الفصل أحكام تنصّ
 دائرة على عرضها قبل لسجّلاتهم مطابقتها في منه شهادة عليها والتّأشير بالنّظر إليه الرّاجعين للمحاسبين السنويّة

  . بها الخاصّة للسّنة الموالية السّنة من جويلية شهر موفى قبل وذلك المحاسبات
  

 تراوح تأخير على الوقوف من للدّائرة المعنيّة لقباضاتا حسابات تقديم آجال في النظر مكنّ وقد
. يوما 255و يوما 54 بين 2005 إلى 2002 من الممتدّة بالسّنوات المتعلّقة التّصرف حسابات إلى بالنّسبة

 الأعمال فإنّ" سند" منظومة على اعتمادا القباضات مستوى في المحصّلة للمداخيل اليومي الدّفتر إعداد وباستثناء
  . المعطيات دقّة في �قص إلى أدى ممّا يدويّا تنجز مازالت الأخرى اسبيةالمح

  
 الإيرادات بقايا بقائمة ومقار�تها الميناء تو�س قباضة لدى الممسوكة الملّفات من عيّنة فحص خلال فمن

 ذلك من. ائصالنّق من العديد وجود تبيّن 2005 سنة بعنوان للدّائرة المقدّم للحساب المصاحبة المستخلصة غير
 عليها المنصوص المعطيات وأنّ للتّقادم القاطعة للأعمال الجديدة التواريخ على بالتّنصيص تحيينها يتمّ لا القائمات أنّ

 ضمن إدراجها يتمّ لا الأحكام تواريخ وأنّ بالملّفات المضمّنة الوثائق مع تتضارب للاستخلاص البقايا قائمة ضمن
 في خلاصها تمّ مبالغها أنّ من بالرغم فصولا تتضمّن القائمة هذه أنّ تبيّن كما. المستخلصة غير الإيرادات بقايا قائمة
 النّقائص هذه وتحول. 2004و 2003 سنتي خلال الجهوي المال أمين قبل من طرحها سبق أو صلح عمليّات إطار
 القابض مسؤوليّة وتحديد الدّين متقاد فترة ضبط ودون المستخلصة غير الإيرادات لبقايا الحقيقي المبلغ معرفة دون

  .اللاّزمة بالدقّة
  

 الرقابة محلّ الدّيوا�ة قباضات مختلف مستوى في تشكو الحقوق لضمان الإيداعات قائمات أنّ لوحظ كما
 المستقاة المعطيات خلال من اتضّح فقد. العمليّات بطبيعة يتعلقّ ما في خاصّة وذلك المعطيات دقّة في �قصا

 فصلا 974 شمل النّقص هذا أنّ 2006 سنة بعنوان المدرجة العمليّات إلى بالنّسبة الميناء تو�س اضةبقب ميدا�يّا
 مبالغ إيداع 2007 جوان موفّى إلى شأنها في تمّ التي الفصول عدد بلغ كما. للتّسوية متبقّ فصلا 9.795 ضمن من

 2.661 ضمن من فصلا 211 الإيداع عمليّة من الهدف تحديد دون الشّمالي الوادي بحلق الدّيوا�ة بقباضة ضمان
  .للتّسوية متبقّ فصلا
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 الإيداعات هذه تسوية متابعة إحكام دون يحول أن العمليّات هذه طبيعة على التّنصيص عدم شأن ومن
 بعين الأخذ تمّ" بأ�ّه الدّيوا�ة مصالح وأفادت. العمليّات هذه طبيعة باختلاف تختلف المتابعة إجراءات أنّ خاصّة
  ".أجله من اقتطاعه وقع الذي السّبب على بدقّة ينصّ الضّمان وصل وأصبح الملحوظة لهذه الاعتبار

  
 منه هامّا جزءا أنّ لوحظ فقد 2006 سنة موفّى في الثلاث للقباضات الصندوق برصيد يتعلّق وفيما

 إلى منها البعض يعود) د.أ 3.756(  إداريّة سندات بين الميناء تو�س قباضة لدى القيم وتتوزّع. القيم في يتمثلّ
 عمليات تخصّ أخرى ووثائـق) د.أ 180( بضائع رفع وسندات) د.أ 196( ا�تظار بحسابات وعمليات الستينات

 أمّا. السبعينات إلى أغلبها يعود) د.أ 6( مسوّاة غير مختلفة وصولات تشمل كما) د.أ 60( التّـسوية ا�تـظار في
      مبلغ تعلقّ فقـد) د.أ 708( الشّمالي الوادي بحلق الدّيوا�ة قباضة ندوقص برصيد المتوفّرة القيم بخصوص

 الدّيوا�ة قباضة تمسكها التي القيم وبلغت. وزارات بذمّة أساسا تخلّدت ديوا�يّة ومعاليم بأداءات منها د.أ 698
  .1976 نةس إلى 1955 سنة من الممتدّة الفترة إلى أغلبها يرجع د.أ 194 قيمته ما قرطاج بتو�س

  
 رفع سندات وبعض الوصولات هذه لتسوية الديوا�ة مصالح بها قامت التي المساعي بعض من وبالرّغم

 تحدّ أنّ القيم هذه تسوية شأن ومن. أخرى إلى سنة من تنقل ظلتّ الصّندوق برصيد المتوفّرة القيم فإنّ البضائع
  .الماليّة عطياتللم الحقيقيّة الصّورة تعكس وأنّ الصّندوق رصيد تضخمّ من

  
 تتمّ لم هامّة مبالغ تتضمّن الرقابة محلّ الدّيوا�ة قباضات سجّلات أنّ تبيّن الخزينة عمليّات صعيد وعلى

 إلى بالنّسبة الفصول عدد وبلغ. 2006 إلى 1980 من الممتدّة الفترة خلال منجزة بعمليّات وتتعلقّ تسويتها
. الحقوق لضمان بالإيداعات أساسا تتعلقّ د.م 28,061 قدرها جمليّة بقيمة فصلا 14.996 الثلاث القباضات
  . توقيفيّة وأ�ظمة بيوعات من ذلك وراء الكامنة الدّيوا�يّة العمليّات تنوّع على الوقوف من الرقابة أعمال ومكّنت

   
 بتاريخ 5 عدد العمومية للمحاسبة العامّة المذكرّة طائلة تحت تدخل التي الفصول أنّ إلى الإشارة وتجدر

 7.787 الميناء بتو�س الدّيوا�ة بقباضة عددها بلغ القديمة الخزينة عمليّات فصول بتسوية المتعلّقة 1991 سبتمبر 2
 المذكّرة هذه وحدّدت. للتّسوية المتبقيّة للفصول الجملي العدد من % 79,51 يمثلّ ما أي 2006 موفى في فصلا
  . الدّولة ميزا�يّة ضمن بها المتعلّقة المبالغ �تهائهابا تدرج بسنتين الخزينة عمليّات تسوية آجال

  
 إضفاء في يساهم أن اال لهذا المنّظمة بالقواعد عليها المنصوص التسويّة بإجراءات التقيّد شأن ومن

  .القباضة لدى المحاسبيّة المعطيات على الشفافيّة من المزيد
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 على تؤكد الدائرة فإنّ الفصول لهذه المحاسبية التسوية في شرعت بأنها الديوا�ة مصالح أفادت ولئن
 المتعلقة الديوا�ية العمليّات مختلف تسوية على بدورها تتوقفّ التي الفصول هذه تطهير عملية استكمال ضرورة

  .بها
  

   الأرشيف في التصرّف - 3
  

 الحفظ اتفضاء كفاية عدم الأرشيف مجال في المتّبعة الإجراءات وفحص الميدا�يّة المعاينات بيّنت
 حفظ آجال احترام وعدم الشّمالي الوادي بحلق الدّيوا�ة قباضة أرشيف غرار على منها للبعض السيّئة والحالة
 محاضر بعض استبقاء قرطاج بتو�س الديوا�ة قباضة واصلت فقد. الحالات بعض في الجاري بالأرشيف الوثائق

 من بعدد الدّيوا�يّة النّظم خليّة تحتفظ لم فيما سنوات، رعش تجاوزت فترة منذ شأنها في صلح أبرم التّي المخالفات
  .المسوّاة التّصاريح شأن شأنها بالأرشيف إيداعها الخطإ وجه على تمّ حيث المسواة غير التّصاريح

  
 فإنّ بالأرشيف خاصّة إعلاميّة تطبيقة تركيز شهدت التي الميناء بتو�س الديوا�ة لقباضة وخلافا

 توفير على سلبا يؤثّر ممّا يدويّة بصفة الأرشيف في تتصرّفان مازالتا الشّمالي الوادي حلقو قرطاج تو�س قباضتي
  .المطلوبة وبالجودة المناسب الوقت في اللاّزمة المعلومة

  
 الأرشيف بحفظ خاصّة إعلامية تطبيقة تركيز تعتزم بأ�ّها الديوا�ة مصالح أفادت الخصوص هذا وفي

  . إليها الحاجة ا�تهت التي الوثائق بإتلاف للقيام الوطني الأرشيف سّسةمؤ مع التنسيق بصدد وبأ�ّها
  

*  
  

*                *  
    
 المالية مجال في سيما لا للدولة العامّة التوجّهات تنفيذ في خاصّة أهميّة الديوا�ة قباضات دور يكتسي

 تمّ فقد. وتنوّعها القباضات هذه إلى وكولةالم المهام تعدّد إلى بالنظر وذلك والصرف الخارجية والتجارة العموميّة
 توضيح مزيد وإلى الديوا�يّة المكاتب هيكلة ضمن موقعها تدعيم إلى تهدف الإجراءات من جملة اتّخاذ

  .مشمولاتها
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 الأداءات تصفية عمليّة على الدقّة من مزيد إضفاء وإلى الديوا�ة بقباضات التصرّف تحسين إلى وسعيا
  ".سند" منظومة تطوير على العمل تمّ يةالدّيوا� والمعاليم

  
 إجراءات تفعيل على المحاسبات دائرة تؤكدّ لذا. الموارد تعبئة تشوب مازالت النّقائص من جملة أنّ إلاّ
 الرفع في يساهم بما المستخلصة غير والتصاريح بالوسق أو بالرفع الإذن مطالب تسوية متابعة وإحكام الاستخلاص

  .الاستخلاص مردود من
  

 لمخاطر التصدي ومن بالتصدير النهوض من يمكنّ بما التوقيفية الأ�ظمة في التصرّف بنجاعة وللارتقاء
 العمليّات وفي الضما�ات في التصرّف وبحسن الوقتي القبول تصاريح تسوية على بالعمل الدائرة توصي السوق إغراق
  .التصدير عند المعاليم إرجاع آجال في أفضل تحكّم إلى وتدعو الديوا�يّة المستودعات بعنوان المنجزة

  
 على يساعد بما بالبضائع التعهّد في الإسراع ينبغي والحجز الإيداع عمليّات في التصرّف إحكام ولمزيد

  .التّجاريّة لقيمتها وفقدانها الخزن بفضاءات تراكمها ويجنّب مآلها تحديد
  
 نجاعة يضفي بما الديوا�يّة المكاتب مصالح وبقيّة القباضات بين التنسيق تدعيم إلى الوضع يدعو كما

  .المتابعة أعمال دعم من ويمكنّ التصرّف على أكبر
  

 تطهير على بالحرص الدائرة توصي الرقابة محلّ القباضات حسابات على المطلوبة الشفافية ولتحقيق
  .للتسوية والمتبقية بالسجّلات المضمّنة بالفصول المتعلقة الديوا�ية العمليات مختلف

  
 تواكب يجعلها بما القباضات ذمّة على الموضوعة الوسائل وتدعيم تعصير مزيد إلى الحاجة وتتأكّد هذا

  .الأوروبي الاتحّاد مع الحرّ التّبادل منطقة التو�سيّة البلاد ودخول الوحيدة الإضبارة إطار في العمل متطلّبات



164 
 

المالية وزارةردّ   
  

  الديون المثقّلة والعفو الجبائي
  

الإدارة العامة للديوا�ة إلى الحد من تضخّم مبالغ الديون المثقّلة وإلى ترفيع �سبة الاستخلاص  سعت
وإنجاح تطبيق قا�ون العفو الجبائي المتعلقّ بالمخالفات الديوا�ية والصرفية حيث تمّ تكليف جميع المصالح المركزية 

  :بما يلي  والجهوية المنوطة بعهدتها عملية الاستخلاص والمراقبة للقيام
  
 : تقسيم الديون المثقّلة حسب إمكا�ية استخلاصها و�وعها إلى )1
 
   ديون مثقّلة على أجا�ب غادروا البلاد التو�سية إثر ارتكابهم للمخالفات الديوا�ية والصرفية ولا يمكن  -
  استخلاص تلك الديون ؛ 

 ويمكن تتبعهم واستخلاص الدين ؛ ديون مثقّلة على أجا�ب مستثمرين لازالوا ينشطون بالبلاد التو�سية -

 ديون متقادمة فاتت العشر سنوات وأصبحت متقادمة لعدم قيام الإدارة بإجراءات قطع التقادم ؛ -

 ديون تمّ تثقيلها أكثر من مرة ؛ -

 ديون قابلة للإلغاء بعد إجراء صلح في شأنها ولم تلغ ؛ -

 .ديون مثقّلة إثر أحكام غيابية -
 

صلة المبالغ الحقيقية للديون المثقّلة الواجب استخلاصها والتي سيتم وستمكنّ هذه العملية من حو
 .التركيز عليها بصفة متواصلة واستنفاد كلّ الطرق القا�و�ية لاستخلاصها

 

دعم خلايا الاستخلاص بأهم القباضات ماديا وبشريا ودعوة القباض للقيام بالإجراءات الزجرية  )2
ضد الدائنين والمتضامنين معهم في الديون وتكليف إدارة التفقدية العامة للديوا�ة والتتبعات المنصوص عليها بالقا�ون 

بمتابعة الاستخلاص وتقييم مدى نجاعة تطبيق قا�ون العفو الجبائي ومواصلة التتبعات ضدّ الدّائنين المتخلّفين عن 
 .دفع أقساطهم الشهرية



165 
 

  الحجـز والإيـداع
  

  بر�امج الإدارة العامة للديوا�ة 
  
عقد أربعة اجتماعات للجنة الوطنية للتصرّف في  2007ولتّ الإدارة العامة للديوا�ة خلال سنة ت

  :المحجوز وتابعت تنفيذ قراراتها بكل دقة وهو ما مكنّ من 
  
 إحالة كميات هامة من الملابس القديمة والجديدة والأحذية واللعب والقماش المحجوزة والمودعة  -

  تضامن الإجتماعي ؛لفائدة الاتحاد التو�سي لل
إحالة كميات المواد الكيميائية ومواد التجميل والتنظيف غير القابلة للإستهلاك للوكالة الوطنية  -

 للتصرّف في النفايات لإتلافها ؛

إحالة كميات العجلات المطاطية المحجوزة لدى مختلف مكاتب الديوا�ة لفائدة وزارة الداخلية  -
 ية والسجون وبقية المصالح العمومية الراغبة في الإحالة ؛والتنمية المحلية والحماية المد�

 إحالة كميات الزرابي والسجاد لفائدة وزارة الشؤون الدينية ؛ -

 إحالة الدراجـات الناريـة لفائدة وزارة الداخلية والتنميـة المحلية ووزارة الدفاع الوطني ؛ -

 طنية للتبغ والوقيد ومعمل التبغ بالقيروان ؛إحالة كميات السجائر والمعسل والجيراك لفائدة الوكالة الو -

إحالة الأسلحة والذخيرة لفائدة وزارة الداخلية ومستقبلا لفائدة وزارة الدفاع الوطني مع كميات  -
 .الفوشيك والولاّعات الغازية

 

  .عملية 260وقد بلغ العدد الجملي لعمليات الإحالة حوالي 
  

  :يق قرارات اللجنة الوطنية للتصرّف تمّ أيضا تحطيم وإتـلاف وتنفيذا لنفس هذا البر�امج المتعلقّ بتطب
  
  كميات اللّعب الخطرة والمحجّر بيعها وتوريدها؛ -
 كميات المواد الإلكترو�ية والبضائع المغذيّة للسوق الموازية والمقلدّة ؛ -

 كميات المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك ؛ -

 .مواد التجميل والتنظيف المقلّدة -
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  .عملية إتلاف وتحطيم 20في هذا الصدد القيام بحوالي  وتمّ
  

  :وأخيرا تم القيام بعدد من عمليات البيع تمثّلت بالخصوص في بيـع 
  
 ؛) سيارة 194(السيارات في حالة حسنة عن طريق المزايدة بالعروض في ظروف مغلقة  -
الوزن حسب كراس السيارات القديمة في حالة سيئة بتحطيمها عن طريق آلة الضغط وبيعها ب -

وهي عملية تواصلت على مدى السنة ) سيارة 660(شروط ممضاة مع إحدى الشركات المختصّة 
 دون ا�قطاع ؛

المواد الغذائية المدعّمة والقابلة للتلف لفائدة مصالح الجيش الوطني وتعاو�يات الأمن والحرس الوطني  -
 .والديوا�ة

  
  .عملية 120وقد بلغ العدد الجملي لعمليات البيع هذه 

 

بكيفية  2008وسيتواصل الحرص علـى تطبيق البر�امج السنـوي للتصرف في المحجوز للسنة الحالية 
يمكن معها تلافي التأخير الحاصل في عمليات التصرف في البضائع المحجوزة والمودعة وتفادي تراكمها ببعض 

يق هذا البر�امج بالخصوص علـى التطبيقة وسيتمّ الاعتماد في تطب. فضاءات الحجز وبمغازات التسريح الديوا�ي
الإعلامية المعـدّة للغرض والتي بدأ العمل بها بالمكاتب الديوا�ية بتو�س الكبرى وهي بصدد التعميم على كافة 

  .المكاتب الديوا�ية الأخرى
  

كزي التو�سي كما تعتزم إدارة الديوا�ة القيام بعملية بيع لكمية هامة من الذهب المحجوز لفائدة البنك المر
بعد تذويبه لدى المخبر المركزي وإجراء عمليات بيع لعدد هام من السيارات المحجوزة والمودعة لدى أهـم قباضات 

ومواصلة بيع السيارات ...) بن قردان - رادس الميناء، حلق الوادي الشمالي، تو�س الميناء، راس جدير(الديوا�ة 
  . الضاغطة القديمة في حالة سيئة بعد تحطيمها بالآلة
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  �شاط إدارة التفقدية العامة
  

عملية تفقد شامل للعديد من المكاتب  16بعدد  2007قامت إدارة التفقدية العامة خلال سنة 
ثر عرائض مختلفة وذلك قصد مراقبة إالديوا�ية البرية والبحرية والجوية علاوة على عديد عمليات التفقد الظرفية 

قة برمجة عمليات تفقد معمّ كما تمّ. حكام عمل مختلف المصالح الديوا�يةإئص ومزيد طير الأعوان لتلافي النقاأوت
ص أوجه النشاط التالية ـن للتفقدية العامّة بالقباضات المذكورة وتخواط سامون تابعرها ضبّيؤطّ 2008خلال سنة 

  :الواردة بالتقرير 
  

  ؛ )DAE(متابعة تسوية مطالب الإذن بالرفع أو بالوسق  -
  ؛ة ـستخلصالم غيـرح ـيالتصار -
  :ة ــة التوقيفيـة الأ�ظمـمتابع -
  

  ؛ت �ظام القبول المؤقّ •
  ؛�ظام المستودعات الديوا�ية  •
  .�ظام العبور •

  

د المكاتب الحدودية والجهوية لسنة كما ستقوم إدارة التفقدية العامة في إطار بر�امجها السنوي لتفقّ
د هذا علاوة على الحرص على مزيد تأطير ـيام بعمليات التفقّبإيلاء عناية خاصة لهذه المواضيع عند الق 2008

  .ودعوة رؤساء المكاتب لإيلاء هذه الأوجه من النشاط الديوا�ي العناية القصوى
  

  القبـول المؤقـّت
  

أشار التقرير إلى عدم توفّر المعلومات حول التصاريح المكتتبة تحت هذا النظام وتجدر الإشارة في هذا 
التحسينات التي أدخلت على التطبيقة الإعلاميّة المتعلّقة به من شأنها أن تمكنّ كلّ رؤساء مكاتب  الشأن إلى أنّ

الإلحاق كلّ فيما يخصّه من الاطّلاع على كافة التصاريح وبطاقات التعهّد المكتتبة لديه ممّا يمكّنه من متابعتها في 
  .الآجال القا�و�يّة
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مكّنت الإدارة  2007ة فإنّ الإجراءات التي اتخّذت خلال سنة أمّا فيما يتعلقّ بضعف �سبة التصفي
  % 83حيث بلغت ) 2003(من بلوغ �سبة مرتفعة بالنسبة للتصاريح المكتتبة منـذ ا�طلاق التطبيقة الإعلاميّة 

 عند  % 5بالنسبـة لمكتب حلق الوادي مـع الإشارة إلى أنّ هذه النسبة كا�ت تقدّر بـ  % 75وبتو�س الميناء 
  .2003 ا�طلاق التطبيقة الإعلامية في جوان

  
وفي إطار الحرص على تسوية الوضعية تمتّ مراسلة البنوك الضامنة لإيداع المبالغ المضمّنة من قبلها طبقا 

  .للإجراءات القا�و�ية ولا تزال اهودات متواصلة لتصفية كافة الملفات العالقة
  

  استرجاع المعاليم والآداءات عند التصدير
  

تمّ التقليص في الآجال المسجّلة لدراسة الملفات وذلك بعد تكوين خلية بالإدارة العامة متخصّصة في 
  .2008الموضوع وسيتم تدارك هذه الآجال نهائيا بدخول التطبيقة الإعلامية حيز التنفيذ خلال سنة 
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    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا   
  
  

توفير بنية تحتية تستجيب بتساهم منظومة التّعليم العالي والبحث العلمي في تكوين الموارد البشرية 
تمّ  وقد .العالميةتواكب التحولات وضع برامج تعليمية تتماشى مع التوجهات الوطنية وبتطلّبات التّكوين الحديث ولم

 (1)والمتعلقّ بالتّعليم العالي والبحث العلمي 1989جويلية  28المؤرخ في  1989لسنة  70عدد  بمقتضى القا�ون
التكوين المستمر بما يخدم في تأمين تنمية المعرفة و�شرها و ة فيخاصوتتمثلّ هذه المهام  .ضبط مهام التّعليم العالي
مجالات مختلف العلمي وتنظيمه ودعمه والعمل على توظيف �تائجه في القيام بالبحث وفي  مقتضيات تنمية البلاد

استغلال الثروات الطبيعية الوطنية  إحكاموفي  تحليل خصائص الواقع الوطني والمحيط الخارجي ثقافياوفي التنمية 
   .لإ�تاج والتحكم في التقنيات الحديثةتحسين طرق اوفي  وتنميتها

  

 2001ديسمبر  13المؤرخ في  2001لسنة  2872لي بمقتضى الأمر عدد وزارة التعليم العاوتمّ تنظيم 
ديسمبر  14المؤرخ في  1989لسنة  1939الأمر عدد مؤسسات التّعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى  تنظيمو

  .2002جا�في  8خ في ؤرالم 2002لسنة  23كما تمّ تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر عدد  1989
  

       مبلغ خصص منها د.م 793حوالي  2007في سنة  الأول والثا�ي بعنوا�يهالوزارة وبلغت ميزا�ية ا
  .(2)مدرسا 17.798عو�ا منهم  31.192أجير لنفقات ت د.م 475

  

 192جامعة منها الجامعة الافتراضية و 13في  تتمثلّمؤسسات تعليمية  205وتشرف الوزارة على 
دواوين خدمات جامعية وعلى مركز الحساب  3وعلى  على كامل البلاد موزّعة وبحث علمي مؤسسة تعليم عال

كما تشرف على ثما�ية أقطاب تكنولوجية منها سبعة بصفة مزدوجة مع . وعلى مدينة العلوم بتو�س" الخوارزمي"
  .الوزارات ذات الاختصاص

  

 43.797 من الذي ارتفعة عدد الطّلب ازديادعديد التحديات من أهمها وتواجه منظومة التّعليم العالي 
 326.145ما يناهز ليبلغ  2002-2001خلال السنة الجامعية طالبا  226.300إلى حوالي  1987في سنة طالبا 
حسب تقديرات وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي و. 2007-2006 خلال السنة الجامعية (3)طالبا

  . طالبا 492.560حوالي  2011في غضون سنة  سيبلغ هذا العددوالتكنولوجيا 
                                                 

  .والمتعلّق بالتعليم العالي 2008فيفري  25المؤرخ في  2008لسنة  19تمّ إلغاؤه وتعويضه بالقا�ون عدد  -  (1)
    .2007حسب تقديرات ميزا�ية سنة  - (2)
  .إحصائيات مكتب الدراسات والتّخطيط والبرمجة بوزارة التعليم العالي حسب - (3)
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لذلك تمّ ووتولي منظومة التّعليم العالي أهمية كبرى إلى مسألة تشغيل حاملي شهادات التّعليم العالي 
وتبعا  .لاختصاصات بهاتنويع اعلى على دعم الشعب القصيرة والممهننة والتّأكيد ضمن أهداف المخططّ العاشر 

خلال السنة طالب  35.000من  هتطوربالقصيرة ارتفاعا ملموسا  عدد الطلبة المسجلين بالمراحل لذلك شهد
  .2007-2006 الجامعية سنةالفي طالب  97.000إلى  2002- 2001 الجامعية

  
هذه التطّورات مافتئت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي والتّكنولوجيا تعمل على إحداث  لمواكبةو

بالإضافة  توفير الإطار المدرسمع استيعاب بعض المؤسسات الموجودة فيع في طاقة التّرعلى مؤسسات جديدة و
  .إلى تقديم برامج تتلاءم مع المتطلّبات الجديدة والتوجهات العالمية المستحدثة

  
داف بالأه مقار�ةوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي والتّكنولوجيا من �تائج  حقّقتهوللوقوف على ما 

ة إلى كلّ من ميدا�ييارات تضمنت زوللوزارة  رة المحاسبات بمهمة رقابة شملت المصالح المركزيةمت دائقاالمرسومة 
وتمّ كذلك استغلال �تائج  .جامعة تو�س والجامعة الافتراضية وكلية العلوم ببنزرت ومركز الحساب الخوارزمي

ة على أعمال الرقابوتركّزت . م المعلومات بالوزارةاستبيا�ين تمّ توجيه أولهما إلى كلّ الجامعات فيما خص الثا�ي �ظا
والتجديد الجامعي  إطار التدريس والطّلبة  توفير فضاءات التعليم العالي ومتابعةتقييم مجهودات الوزارة في مجالي

إطار تابعة التّعليم العالي وتجهيزها وصيا�تها وبم إحداث مؤسساتتعلقّت خاصة بنقائص ال برزت عددا منأ
  .دريس وبإعلام الطّلبة وتكوينهم وإعادة توجيههمالتّ

  

I - إحداث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتجهيزها وصيا�تها  
  

ة مجهن إطار التدريس من العمل في زة تستجيب لحاجيات الطلبة وتمكّيعتبر توفير مؤسسات جامعي
الوقوف في هذا الخصوص  وقد تمّ. تعليم العاليسن سير الدروس من أهم عناصر تطوير منظومة اللحظروف ملائمة 
  . وتجهيزها وصيا�تها قت بالتخطيط لإحداث هذه المؤسساتعلى �قائص تعلّ

  

  تعليم العالي والبحث العلمي وبرمجتهافضاءات ال تخطيط إحداث - أ
  

لعلمي تبين من خلال الفحوصات اراة أن برمجة إحداث وتوسعة مؤسسات التعليم العالي والبحث ا
الاعتماد على دراسة تتعلقّ بالاحتياجات من مقرات وبتحليل طاقة الاستيعاب بمؤسسات التعليم ب ماتتم دولا

   .العالي
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عات لّ توقّظتعتبر الخارطة الجامعية أداة ضرورية للقيام بأعمال البرمجة على المدى البعيد خاصة في و
إلاّ أن هذه الوثيقة مازالت . معة مع نهاية المخطط الحادي عشرألف مقعد بالجا 500الوزارة بضرورة توفير حوالي 

 2005سبتمبر  16بتاريخ المنعقد ق الس الوزاري المضيأن رغم  2007إلى حدود شهر جوان  في طور المشروع
 ر شامل لا�تشار المؤسسات الجامعية إعدادها وتطويرها أقرقصد دعم الجامعات الداخلية الفتية ووضع تصو

إشكاليات اختيار مواقع  لذلك فإن .الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكلّ جهة مراعاةبالجهات الداخلية مع 
وانجر عن هذه  .مطروحةظلتّ صاصات التي سيتم تدريسها تركيز المؤسسات الجامعية وضبط مختلف الاخت

 لم تكن مبرمجة 2007- 2006و 2006-2005الجامعيتين  في مطلع السنتينمؤسسة جديدة  19الوضعية إحداث 
  .في إطار المخطط العاشر إحداثهامؤسسة أقر  37ضمن 

  
إحداث وتوسعة مؤسسات التعليم العالي ما لوحظ من  لا يساعد على إحكام عملية برمجةومما 

وزارة بالالدراسات والتخطيط والبرمجة رة لدى مكتب اختلاف بين المعطيات حول طاقة الاستيعاب الفعلية المتوفّ
  . ومؤسسات التعليم العالي الجامعات التي تملكهاوتلك 

  
لا يتم دوما ضبط طاقة استيعاب المؤسسات الجامعية المستحدثة خلال سنة جامعية معينة  تبين أنو

لا  2006-2005 بالنسبة إلى العودة الجامعيةوعلى سبيل المثال ف .موضوعية واضحةعلى أساس معطيات 
طاقة الإستيعاب  للتغييرات المدخلة علىتبريرات واضحة  أيةرؤساء الجامعات ال مجلس تتضمن محاضر أعم

  . الموضوع في تنظرلم فة بإعداد العودة الجامعية أن اللجنة المكلّب علماالجامعية  سساتالجملية للمؤ
  

ذلك أن  من .وجود تردد في قرارات الإحداث إلىمعايير واضحة  غيابوعدم إحكام البرمجة  وأدى
على إحداث المعهد العالي للّغات التطبيقية بتوزر  2005فيفري  14مجلس رؤساء الجامعات وافق لدى ا�عقاده في 

أرجأ كما . 2005مارس  23ثم عدل عن ذلك خلال اجتماعه بتاريخ  2006- 2005في منطلق السنة الجامعية 
 2006- 2005الإ�سا�يات بمد�ين من السنة الجامعية إحداث المعهد العالي للدراسات التطبيقية في  الس �فسه

         الجامعية عودةالإحداثه خلال  أقرثم  2005 فيفري 14 في اجتماعهخلال  الموالية إلى السنة الجامعية
  .الموالي لدى اجتماعه 2005-2006

  
لجامعية بالوزارة اقترحت لجنة العودة ا حيثمعهد مهن الرياضة بسوسة كان الشأن بالنسبة إلى وكذلك 

ووافقت جلسة العمل الوزارية  2007-2006إحداثه خلال العودة الجامعية  2006 جا�في 12الملتئمة بتاريخ 
مارس  23  بتاريخالمنعقد الجامعات رؤساء على مقترحات الوزارة في شأ�ه إلاّ أن مجلس  2006 مارس 22بتاريخ 
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المعهد العالي  يوافق الس في الاجتماع �فسه على إحداثلم كما . لم يوافق على إحداث هذا المعهد 2006
أما . 2006 ماي 23 في اجتماعه بتاريخالإحداث  تراجع في موقفه وأقرللإ�سا�يات التطبيقية بتوزر إلاّ أ�ّه 

 جا�في 16اجتماعها بتاريخ  خلالأبدت لجنة العودة الجامعية  فإنمعهد علوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة بخصوص 
 الجامعات بتاريخ رؤساء مجلس  من قبلالإحداث ذلك في حين تمّ إقرار رأيا فنيا في اتّجاه عدم إحداثه  2006

  .2006 مارس 23
  

لم يسبق درسها من إحداثات جديدة رؤساء الجامعات إضافة لس خلال مختلف اجتماعات مجكما تمّ 
عالي للإعلامية بمد�ين والمعهد العالي للإ�سا�يات التطبيقية المعهد ال الصددويذكر في هذا  .لجنة العودة الجامعية قبل

  .بزغوان
  

إلى اعتماد معطيات دقيقة وشاملة ومحينة عند برمجة الإحداث والتوسعة وإلى  هذا الوضعدعو يو
طات ضمن المخط الحرص على إنجاز المشاريع المقررةإلى الإسراع بإقرار الخارطة الجامعية لاعتمادها كأداة برمجة و

  .  التنموية
  

تمّ أ�ّه  2007إلى حدود جوان خطط العاشر الم النظر في إنجازاتضح من خلال اتّفضلا عن ذلك و
وتجدر  .مؤسسة لم تكن مبرمجة ضمن المخطط 19 وبعثمؤسسة مبرمجة  37مؤسسة من جملة  23إحداث 

سات المحدثة أنا منها تمّ إيواؤها  14 الإشارة في خصوص المؤسةبمقإمات وقتيتمّ اكتراؤها لدى الخواص أو في  ر
ئات يإلى المواصفات الفنية المطلوبة رغم التهي دوما وهي مقرات لا تستجيب إطار مساكنة مع مؤسسات أخرى

في مؤسسة  56 التي تؤمن دروسا في مثل هذه المقراتللمؤسسات الجامعية  الجمليعدد ال وبلغ. التي تنجز بها
  .2007-2006السنة الجامعية 

  

برمجتها ضمن المدرجة بالمخطط العاشر فإ�ّها لم تشهد الإنجاز إما لعدم ة المشاريع بقيأما بالنسبة إلى  
الإعلان عن طلب العروض أو ات بشأنها أو لأ�ّها لم تتجاوز مرحلة الدراسلعدم اكتمال أو ميزا�يات التنمية للوزارة 

أو إلى  عدم رصد الاعتمادات المطلوبة لىإإما  حسب الحالاتسباب الأوترجع . لأ�ّها ما زالت في طور البناء
  .أو إلى تغيير الموقعأو إلى عدم توفّر الأرض  الأشغال تأخير في ا�طلاق الدراسات أوال

  

  تجهيز مؤسسات التعليم العالي - ب
  

لمعاهد العليا ل توفير التجهيزات الفنية الخصوصيةتجهيز مؤسسات التّعليم العالي أن  تبين في شأن
ختصاصات لابداية تدريس اتتراوح مدته بين ستّة أشهر وسنتين ا�طلاقا من بتأخير  يتمللدراسات التّكنولوجية 
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في إجراءات طلب  الشروعويرجع ذلك إلى  .الدروس بتأمين الظروف اللازمة عند إعطاء المعنية مما لا يسمح
  .تأخير في إنجاز بعض الصفقاتالريس وإلى العروض خلال السنة المعنية ببداية التد

  
ولوحظ في بعض الحالات عدم توفير الأرضية اللازمة التي تمكنّ من استلام التّجهيزات الإعلامية مثل 

أو عدم توفّر المتوفرّة للحاجيات عدم تشبيك مخابر الإعلامية أو غيابها تماما أو عدم ملاءمة طاقة ذاكرة المعدات 
 2002المعلن عنه في سنة في طلب العروض الدولي ويذكر في هذا الخصوص ما تمّ تسجيله  .لمطلوبةالمواصفات ا

ق باقتناء معدات إعلامية وبرمجيات لفائدة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بكلّ من زغوان والمهدية المتعلّو
المعاهد العليا بالقيروان والكاف عوضا عن  تمّ تحويل البرمجيات لفائدة كلّ منفقد  .وجندوبة وجربة والشرقية

زغوان وجندوبة وذلك �ظرا إلى �قص بعض المعدات اللازمة لتأمين الاستلام بالنسبة إلى معهد زغوان معهدي 
رة غير ملائمة وأن الشبكة رة ليست مشبكة وأن طاقة ذاكرة المعدات المتوفّأن مخابر الإعلامية المتوفّ حيث

هد جندوبة غير موجودة وأن المواصفات المطلوبة لا تتوفّر بالتجهيزات الموجودة بهذا المعهد وهو ما الإعلامية بمع
   .يحول دون إتمام عمليات الاستلام الوقتي

  
طلبات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي  تلبيةأن لوحظ صفقات التجهيزات الثقيلة  صوصوبخ

مواكبة التطور  ويحول دونالباحثين في أشغالهم  مما لا يساعدالحالات في بعض  تجاوز السنتينتتم بتأخير 
  . التكنولوجي في اال

  
على للإشراف فنيين  رتوفّعدم وفيما يتعلقّ بمتابعة التّجهيزات الإعلامية والإشراف عليها فقد اتضّح 

منوبة  اتامعمخابر بمؤسسات تابعة لج على غرارمخابر الإعلامية بالنسبة إلى العديد من مؤسسات التعليم العالي 
  . والمنستير وسوسة

  
متابعة التجهيزات الإعلامية وتقييم مدى استغلالها ومدى حاجة تدعو إلى ضرورة ال لذا فإن

  .المؤسسات إليها لغاية التوظيف الأمثل للموارد العمومية
  

�سبة بلغت فقد  لمي وتجهيزهاتمويل إحداث مؤسسات التعليم العالي والبحث العأما فيما يتعلقّ ب
وتبين في هذا  .المخصصة لذلك دالموارجملة من  % 50,58حوالي  2005-2002خلال الفترة التّمويل الخارجي 

وبالتالي في تجسيد المشاريع التي تمولها  الشروع في صرف بعض القروض 2007لم يتم إلى حدود جوان الصدد أ�ّه 
ويذكر في هذا الإطار قرض البنك الأوروبي للاستثمار المبرم بتاريخ . على إبرامها رغم مرور ما يزيد على السنتين
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الأقطاب التكنولوجية ب وبحث فضاءات تعليم عال مليون أورو والخاص بتمويل 80قيمة ب 2005جوان  20
         إبرامه فيالصندوق السعودي للتنمية الذي تمّ قرض بصفاقس وسوسة وسيدي ثابت والمنستير وبنزرت و

ق ببناء كلية العلوم الاقتصادية بسوسة والمعهد العالي مليون ريال سعودي والمتعلّ 37,5بقيمة  2004سبتمبر    14
ولم تقم الوزارة  .2007جوان  30 بعنوا�ه في سحوباتال تكتمللفنون الملتيميديا بمنوبة والذي كان من المفروض أن 

عدة أسباب إلى وترجع هذه الوضعية . إنجاز الدراسات في آجال معقولة في للإسراعخاذ الإجراءات الضرورية باتّ
التمويل يذكر منها طول إجراءات إبرام الصفقات المتعلّقة بالمشاريع والبدء في الدراسات بعد عقد اتفاقيات 

  .وارتباط بعض المشاريع ببرامج أخرى
  

   فضاءات البحث الجامعي وتجهيزهاوحدات البحث و إحداث - ج
  

از المشاريع المحددة لفترة المخططّ العاشر في مجال إحداث فضاءات البحث العلمي تمّ بميزا�ية الدولة لإنج
  صرف هذه الاعتمادات سوى بنسبة 2007إلاّ أ�ّه لم يتم إلى موفّى جوان . د.م 26,4رصد اعتمادات قدرها 

ومكو�اته  فضاءات البحثفهوم لم ديد واضحتح ويرجع ذلك إلى عدم. مما لم يسمح بإقامة الفضاءات المبرمجة % 2
لإنجاز ثلاثة أبراج  المتوفّرةتوظيف الاعتمادات إلى إقرار  2005جويلية  12 فيالجامعات رؤساء جلس مما أدى بم

في وتمّ إعداد مشروع بناء هذه الأبراج  .والمنستير وتو�س المنار بحث متعددة الاختصاصات في كلّ من صفاقس
  .2007أفريل  شهر

  
بعنوانها عتمادات افتح  التي تمّ عات الخدمات المشتركة للبحثبناء وتجهيز مجم بالنسبة إلىاتّضح  كما

تقم باستثناء جامعة صفاقس، لم ف .د.أ 26لم تتعد المخطط فترة إلى موفّى  أن النفقات المنجزة د.م 8,23 بمبلغ
 البندزدواجية بين البند المتعلقّ بفضاءات البحث العلمي وا تركيز مجمعات بسبب إمكا�ية حدوثب بقية الجامعات

  .  عاتام بهذهالخاص 
  

من التّجهيزات العلمية قتناءات النهائية لامعايير الوزارة في ترتيب أولويات ا تبين أنومن جهة أخرى 
لاقتناءات الوزارة تجهيزات اعتبرتها  و�تيجة لذلك لم يتم تضمين القائمات النهائية .تتّسم بالوضوح المطلوبلا الثّقيلة 

 .الجامعات من قبيل الأولويات المتأكّدة
  
في خصوص تفتّح الجامعات على محيطها واستغلال التّجهيزات الثّقيلة من قبل الخواص في مجال البحث و

حدات و خمس مثلا، تقديم خدمات من قبل 2005 سنةلم تكن النتائج في مستوى الأهداف حيث تمّ في  العلمي
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مختلف إلى ضعف عمليات التعريف بهذه التجهيزات من قبل أساسا ويرجع ذلك  .وحدة 40فقط من جملة 
  . الهياكل التي تشرف عليها الوزارة

  
ن أننة حول هذه التجهيزات  2007إلى موفّى شهر جوان لا تمتلك الوزارة  وتبيقائمة شاملة ومحي

ف فيها في إطار وحدات خدمات مشتركة لإضافة إلى تلك التي يتم التصرالموجودة بكلّ مؤسسات التعليم العالي با
  . من الوقوف على حقيقة الحاجيات عند القيام بالاقتناءات الجديدة ولا تمكنّ هذه الوضعية. للبحث

  
 و�صظام ق بتحديد معايير قابلية الارتقاء إلى �والمتعلّ 1999فيفري  5خ في قرار وزير التعليم العالي المؤر

ميزا�ية وزارة التعليم العالي  منوحدة والممولة كليا  486والبالغ عددها  وحدة البحث التابعة لوزارة التعليم العالي
ثلاث سنوات من قبل الس العلمي للمؤسسة  كلّيتم تقييم هذه الوحدات على أ�ّه  والبحث العلمي والتكنولوجيا،
 شهر بداية منإلاّ  تشرع في عقد اجتماعاتهالم مجالس الجامعات تبين أن �ّه إلاّ أ. ومن قبل مجلس الجامعة المعنية

  .إنجاز التقييم المطلوب ما يفيدمعظم الحالات في  تبرز محاضرهالم و 2005ماي 
  

قتصر تالخاص بوحدات البحث ح الجديد أو الإقرار أو التجديد أن متابعة الوزارة لعمليات الترش وتبين
. ه إلى هيكل بحث آخر باستثناء رئيس الوحدةئن توفّر التركيبة الد�يا للفريق ومن عدم ا�تماء أعضاعلى التثبت م

إذ يتم على  امنقوصفيبقى تقييم مدى بلوغ هذه الوحدات الأهداف المرجوة منها على أساس معايير علمية أما 
  . أساس تقارير سنوية لا يقع التثبت منها وتقييمها كما وكيفا

  
في خصوص البحث العلمي  2005ماي  6الس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ أقر هذا الإطار  وفي

غاية شهر إلاّ أ�ّه وإلى . والتجديد التكنولوجي سحب التقييم المعمول به حاليا في المخابر على وحدات البحث
ذا لهعلمي والتكنولوجيا لا تخضع وزارة التعليم العالي والبحث اللمازالت وحدات البحث التابعة  2007جوان 
  .المرسومة لهاالأهداف  أ�شطتها ومدى بلوغ هذه الوحداتجدوى لا يمكن الوقوف على  ذلكوفي غياب  .التقييم

  
تقوم حاليا بإعداد "وأفادت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي والتّكنولوجيا في هذا الصدد بأ�ّها 

تقييم مرحلي لكافة الوحدات من طرف الهيئة  في 2008ع بداية من سنة خطة عملية سيقع بمقتضاها الشرو
  ".الوطنية لتقييم أ�شطة البحث عند الإحداث أو التجديد أو العاملة حاليا
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  المحافظة على البنايات والتجهيزات  - د
  

2001لسنة  2872من الأمر عدد  25الفصل  �ص ارة ق بتنظيم وزالمتعلّ 2001ديسمبر  13خ في المؤر
 واقتضى. بالسهر على المحافظة على الأجهزة وتعهد البناياتمكلّفة دارة البناءات والتجهيز إ لعالي على أنالتعليم ا

والمتعلقّ بصيا�ة المؤسسات للوزير المكلفّ بالتعليم العالي  2005ماي  9خ في المؤر 2005لسنة  38المنشور عدد 
قبل الإدارة المركزية عن طريق تقارير ترسل من قبل الجامعات والدواوين متابعة دورية كلّ ثلاثة أشهر من  إجراء

والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بالوزارة التي تتولّى برمجة العمليات 
لم يتجاوز زمة لهذا الجا�ب حيث أ�ّه اتّضح عدم قيام الوزارة بالمتابعة اللا إلاّ .الكبرى للصيا�ة والتهيئة والتجديد

  .2007إلى موفّى جوان  تقريرا 14 في الغرض عدد التقارير الواردة عليها
  

 2004تبين من خلال فحص إنجاز ميزا�يات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنوات كما 
وقد  .لصيا�ةلولية المخصصة إلى الترفيع في الاعتمادات الأاللجوء خلال السنة المالية تكرر  2006و 2005و

هذه التعديلات بواسطة إعادة توظيف  تغطية ويتم. تجاوز حجم التنقيحات أحيا�ا عدة أضعاف المبالغ الأصلية
  .فواضل الميزا�ية

  

يات إحداث لجنة تتولىّ متابعة تنفيذ ميزا� 2006 سنةفي وزير التعليم العالي أقر ولتلافي هذا الوضع 
لا يسمح بالتأكّد من مدى القيام اللجّنة عدم توفّر محاضر جلسات عن أشغال هذه  إلاّ أن. معيةالمؤسسات الجا

  .تابعة فعلية للجا�ب المالي للمؤسساتبم
   

لم تبرم عقود صيا�ة لتجهيزاتها الخصوصية أن معظم مؤسسات التعليم العالي  ولوحظ من جهة أخرى
لا يتم التدخل إلاّ في حال حيث  لهالا تقوم بالصيا�ة الدورية وكهربائية مثل المصاعد وبيوت التسخين والمحولات ال

إثقال ية والبشرية المخصصة لهذا الجا�ب لبضعف الموارد المافسر هذه الوضعية التي توينجر عن . حدوث عطب
   .صاريف التهيئات المختلفة لهذه المؤسساتبمميزا�ية الوزارة 

  

II- إطار التّدريس  
  

عدد المدرسين بالمؤسسات الجامعية وبالمعاهد العليا  2007- 2006ل السنة الجامعية خلابلغ 
يتوزّعون على مدرسين باحثين ومدرسين تكنولوجين ومدرسي  (1)مدرسا 18.117للدراسات التّكنولوجية 

                                                 
  .2007العدد الفعلي للمدرسين إلى غاية جوان  - (1)
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بل وزارة التّعليم العالي النظر في طرق التصرف في إطار التّدريس من ق وبين .السلك المشترك وأصناف أخرى
وإنجازها وبا�تداب المدرسين وبرمجتها لحاجيات اقائص تعلّقت أساسا بتخطيط �والبحث العلمي والتّكنولوجيا 

  .وبالتّأطير
  

   وبرمجتهاتخطيط الحاجيات  - أ
  

 يعتبر توفير إطار التدريس الكفء من العناصر الأساسية لضمان جودة منظومة التعليم العالي
  .اعتهاونج

  

  تخطيط الحاجيات - 
    

مكتب الدراسات يتولّى المذكور آ�فا  2001لسنة  2872الأمر عدد الفصل السابع من  طبقا لأحكام
وقد رسمت في هذا الإطار كلّ . درسينالم مندراسات تقديرية تتعلقّ بحاجيات القطاع  إعدادوالتّخطيط والبرمجة 

والمخططّ العاشر للتّنمية  2010إلى سنة  2003تغطّي الفترة الممتدة من سنة  من استراتيجية التّعليم العالي التي
، التوقّعات الإحصائية 2009إلى سنة  2005والخطّة التّنفيذية لقطاع التّعليم العالي للفترة الممتدة من سنة 

ة إلى مدرسين لتأمين مهمة والإجراءات الواجب اتّخاذها بغاية مجابهة التّزايد المطّرد في عدد الطّلبة والحاج
  .تكوينهم

  
مة في هذه الوثائق  إلاّ أنأبرزت مقار�ة المعطيات المقدة موحلعدد  دةعدم اعتماد توقعات مرجعي

بالنسبة  مدرس 19.252حوالي  2006خصوص سنة  المدرسين بالنسبة إلى �فس السنة حيث بلغت التوقّعات في
لخطّة بالنسبة إلى امدرس  17.200و لمخططّ العاشرا ا بالنسبة إلىرسمد 26.500ولاستراتيجية إلى ا

 24.003و 22.900 إلى على التّوالي 2010- 2009في خصوص فترة ارتفعت هذه التوقّعات ، والتّنفيذية
  . 21.000و

  
 2001في سنة  مستوى السنة المرجعية التي ا�بنت عليها التوقّعات والمتمثّلةفي كما سجل اختلاف 

مدرس  11400 بحوالي عدد المدرسين على التوالي قدرستراتيجية حيث لمخططّ العاشر والخطّة الاإلى ابالنسبة 
ستبيان لاإلى عدم تنسيق مختلف مصالح الوزارة فيما بينها حيث أن ا ويرجع هذا التّضارب. مدرسا 9980و

كلّ سنة والذي يتضمن المعطيات المتعلّقة بعدد  الذي تقوم به الوزارة لدى الجامعات في منتصف شهر �وفمبر من
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لا يتضمن المعطيات حول الأساتذة الأساتذة وتوزيعهم حسب رتبهم وأصنافهم والمؤسسات التي يدرسون بها 
وهو ما  سون في أكثر من مؤسسة تعليم عاللا يأخذ بعين الاعتبار عدد الأساتذة الذين يدركما أ�ّه . العرضيين

لإدارة العامة للتّعليم لإدارة إطار التّدريس التّابعة كما اتضّح أن  .أكثر من مرة لاحتساب �فس المدرس يعطي مجالا
هذه  تفسيروتمّ . بهمبصفة دورية إثر تغير المعطيات المتعلّقة لا تتولّى تحيين قاعدة المعطيات حول الأساتذة العالي 

ة بصعوبة الحصول على المعلومات الدةالوضعياملة من الجامعات بصفة حينيقيقة والش.  
  

قاعدة معطيات إدارة الامتحا�ات والمناظرات وإدارة التّدريس كلّ من لدى  تتوفّروبالإضافة إلى ذلك 
 حيث لا  بالحمايةقائص تتعلقّ إلاّ أ�ّهما تشوبهما �. المعتمدة في التّخطيط علوماتستقاء الماللجوء إليها لايتم

�ظام منح تراخيص الدخول والتّعديل والاستشارة مما يمكنّ كلّ من بحوزته  وتفتقران إلىات المنجزة العملي تسجلان
ي يقوم كما أن المشرف على التّطبيقة هو الذي وضع تصورها وهو الذ. كلّ العمليات المذكورة إنجازكلمة عبور من 

لمستعمل للمشغلّ ودليل دليل ل أ�ّه لا يتوفّرتبين كما . فرةمتنا مما يجعله يجمع بين مهام باستغلالها والتصرف فيها
  .لهذين التّطبيقتين

  
�اجع �ظام  لمتابعة إطار التّدريس وبإرساء الإسراع بوضع منظومة موحدة ومندمجة ومحينة ينبغيلذلك 

  . ماية المعلومات والتّطبيقاتلح
  

تّعليم العالي والمخططّ العاشر والخطّة التّنفيذية تمّ التّأكيد ضمن كلّ من استراتيجية ال، ومن جهة أخرى
الدكتوراه والتّعجيل بإعداد النصوص التّرتيبية المتعلّقة بها  مدارسلقطاع التّعليم العالي على ضرورة صياغة ميثاق 

  .والقيام بتقييم خارجي لها وتأهيلها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتّجديد مع مضاعفة عددها
  

إلاّ في شهر جوان  رلم يصدالمنظّم لها  تيبـيفإن الإطار التر 2002في سنة هذه المدارس  ورغم إحداث
لم يصدر القرار المتعلقّ بتنظيم هذه المدارس وتركيبة الهيئات العلمية والبيداغوجية التّابعة لها وطرق و 2007

لدكتوراه الذي من شأ�ه أن ينظّم العلاقات لم يقع صياغة ميثاق مدارس ا كما أ�ّه. 2007سيرها إلاّ في شهر �وفمبر 
لوحظ و .2007إلاّ في شهر �وفمبر  الأسس المعتمدة في التّعامل بينهم وفي التّقييم ويوضّحبين الطّلبة والمؤطّرين 

عدم وضوح الإجراءات المتعلّقة بإحداث هذه المدارس وغموض معايير اختيارها وخاصة طرق ومقاييس كذلك 
وانجر ". ميزا�يات هذه المدارس" بإدارةوالجهة المكلّفة  هاالمساعدات المالية وكيفية التصرف فيوت إجراءا التمويل

  .2004عن هذه الوضعية صرف قسط وحيد من المنح المخولة لها خلال سنة 
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 2002أكتوبر  2المؤرخ في  55و�صت المذكّرة التّوضيحية المرفقة بمنشور وزير التّعليم العالي عدد 
ينتفع بحد " أ�ّه  طلب العروض الخاص بفتح الترشحات لإحداث مدارس الدكتوراه، على بالإعلان عنوالمتعلقّ 

واقترحت كذلك " أد�ى من الدعم المالي كلّ طالب مسجل رسميا يعمل في الفرق المنتمية إلى مدارس الدكتوراه
الثّالثة العاملين تحت إشراف مدير الأ�شطة البحثية المؤهل المصالح المختصة لطلبة المرحلة  بحث إلىإسناد منح 

إلاّ أ�ّه لم يقع ضبط الحد الأد�ى من الدعم المالي ولا كيفية إسناده ولا معايير . المنتمي لمدرسة الدكتوراه المعنية
   .الإسناد

  
 16ود استحالة إحداث مدارس جديدة حيث بقي عددها في حد مختلف هذه العواملو�تج عن 

وبالتّالي لم يقع بلوغ الهدف المتعلقّ بمضاعفة عدد هذه  2002مدرسة دكتوراه منذ تاريخ إحداثها في سنة 
   .المدارس

  

أكّد المخطّط العاشر والخطّة التّنفيذية على ضرورة استقطاب الكفاءات التّو�سية  ومن جهة أخرى
إلاّ أ�ّه تبين ضعف الإحاطة بالجامعات . عم تكوين المكو�ينبالخارج والكفاءات الأجنبية لتعزيز إطار التّدريس ود

المعطيات الكافية حول الأساتذة التّو�سيين بالخارج والأساتذة من حيث تمكينها من الفتية في هذا اال خاصة 
رغم توفّر هذه المعطيات لدى مكتب استقطاب وذلك الأجا�ب الممكن الاستعا�ة بهم حسب اختصاصاتهم 

  . فاءات بوزارة الإشرافالك
  

 أستاذا في السنة 550بمعدل يزيد على و�سية أجا�ب وكفاءات تاستقدام أساتذة رغم أ�ّه  وتبين كذلك
لم تستفد إلاّ بالعدد الضئيل من هذه الكفاءات جامعات القيروان وقابس وقفصة وجندوبة كفإن الجامعات الفتية 

  .في أفضل الحالات % �7,1سبة الاستقطاب لديها  إذ لم تتجاوز
  

  برمجة الحاجيات - 
  

 2006و 2005و 2004الخطط المفتوحة للا�تداب بعنوان سنوات بخصوص برمجة الاتضّح أن  يتم
  .ترحاتها الأوليةقبتغيير م لهاالجامعات والمؤسسات التّابعة  قيامضوء  فيتنقيحها خلال السنة الجامعية وذلك 
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 الحقيقيةالحاجيات  لا تعكس اقترحاتهمالبرمجة إذ أن  تحكمامعية والجامعات لا وتبين أن المؤسسات الج
واختصاصات في رتب معينة فتح خطط  البدايةاتضّح أن بعض المؤسسات التي اقترحت في فقد  .للمؤسسات

  .أخرىحذف هذه الخطط واستبدالها بخطط مغايرة في �فس الرتبة أو في رتب في وقت لاحق طلبت محددة 
  

من ذلك أن بعض  .دائما في إطار برمجة مضبوطة لا تتمشأنها شأن الا�تدابات أن الترقيات تبين كما 
يتم فتحها على أساس طلب من المدرس وليس على أساس تقييم حقيقي لحاجيات المؤسسة من مدرسين الخطط 

وفقا لمقتضيات المنشور المتعلقّ بتحديد  في مختلف الرتب أو الاختصاصات لغاية بلوغ �سبة تأطير معينة
ويتم فتح الخطط المطلوبة في أغلب الحالات وتجدر الإشارة إلى أ�ّه يتم الاستجابة إلى هذه الطّلبات . اتالحاجي

  .تقدم بطلب في الغرضوا�تداب أو ترقية المدرس الذي 
  
باللّجوء إلى أساتذة  لوزارة هذه الوضعيةل في كلّ المؤسسات التّعليمية تواجه افي ظلّ النقص المسجو

خلال السنة  امدرس 2579هؤلاء  عددوقد بلغ  .التّعليم الثّا�وي سواء من السلك المشترك أو عن طريق الإلحاق
خلال �فس  افي إطار عقود بلغ عددهخبراء هنيين وحرفيين ومكما تلجأ الوزارة إلى  .2007-2006الجامعية 

ابهة الحاجة إلى ولئن تمثلّ هذه الطّرق حلولا . الإضافة إلى موظّفين كمدرسين عرضيينب عقدا 430 حواليالفترة 
إلى كيفية �وعية تكوين هؤلاء المدرسين وإلى فإ�ّه لا يمكن اعتمادها على المدى الطّويل وذلك �ظرا  إطار التدّريس

  . غيابأوحضور أو رفض وأبين قبول  تفاعلهم مع عروض التّدريس
  

  ا�تداب المدرسين - ب
  

لقارين مناظرات تنظمّها وزارة التّعليم العالي أما المدرسون غير ا تداب المدرسين القارين عن طريقيتم ا�
  .عقودفيقع ا�تدابهم عن طريق 

  

  ا�تداب المدرسين القارين - 
  

المؤرخ في  1993نة لس 1825 وعدد 1993فيفري  8المؤرخ في  1993لسنة  314 عدد انينظّم الأمر
يحدد عملية ا�تداب كلّ من المدرسين الباحثين والمدرسين التّكنولوجيين بمختلف أصنافهم و (1)1993سبتمبر  6

                                                 
  .سلك المدرسين التّكنولوجيينوللسلك المدرسين الباحثين  ينالأساسي ينبضبط النظام انالمتعلقّ (1)
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لوزير التّعليم العالي والبحث العلمي والتّكنولوجيا المؤرخ  33وضبط المنشور عدد . الشروط الواجب توفّرها فيهم
  . الواجب اعتمادها من قبل لجان الا�تداب والتّرقيةالمعايير 2004جويلية  14في 

  
أ�ّها لا تتضمن  2006و 2005و 2004تبين من خلال فحص ملفّات المناظرات لسنوات  إلاّ أ�هّ 
والتي تمّ على إلى المترشحين تمّ إسنادها  في أغلب الحالات على الأعداد التييم، كما لا تحتوي يشبكات التّق
تقتصر على تقديم محضر مداولات ختامية يتضمن قائمة  الا�تداب والترقية انلجكما اتضّح أن . همأساسها ترتيب

ولا تمكنّ هذه الوضعية من التثبت من . المترشحين المقبولين مرتّبين ترتيبا تفاضليا وقائمة المترشحين غير المقبولين
  .أعلاه بالمنشور المذكور المحددةمدى التزام اللّجان بالمعايير 

  
ضبط العدد ت فإ�ّها لم شحين مشفوعة بأعدادهم وترتيبهمشبكات تقييم للمتربعض اللّجان وفّرت  ولئن

غموض بعض الالعدد الإقصائي مما أدى إلى م على أساسه ترتيب المترشحين والأد�ى للقبول والعدد الجملي الذي يت
 ات الا�تداب علما بأنإقرار اقتصرت على بل وتقييمها بمتابعة أعمال اللّجان م لم تقالوزارة في مستوى عملي

   .مقترحاتها
   

تضارب في إلى حصول غموض معايير الإ�تداب وعدم إخضاع التقييم إلى مقاييس موضوعية وقد أدى 
درجة أقلّ  سبق رفضهم في رتبفي حين  رتببعض المترشحين في في عديد الحالات حيث تمّ قبول  مواقف اللّجان

  . �تدابلامن مصداقية لجان اأن ينال  التضارب اومن شأن هذ. أ�ّهم غير مؤهلين لتأمين التّدريس بهاأساس على 
  

 - سين المتعاقدينا�تداب المدر  
  

رئيس الجامعة ا�تداب مساعدين متعاقدين لمدة محددة لغاية " يتولّى (1)وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
شخاص الذين تتوفّر فيهم شروط الشهادات التي تمكّنهم من الترشح لرتبة مساعد التّدريس والبحث من بين الأ

إلاّ أن العقد النموذجي ". على أساس عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلفّ بالتّعليم العاليوذلك ... 
علمي والتّكنولوجيا لوزير التّعليم العالي والبحث ا اشترط مصادقةحد من صلاحيات رئيس الجامعة حيث  المعتمد

تكون كلية إلى المصالح  بصفة تكادإلى الرجوع ذلك أدى و .أو من يفوضه على أي عقد قبل دخوله حيز التّنفيذ
إلى شهر  والذي تأخر في بعض الحالاتمباشرة التّدريس الا�طلاق في على  بعض الاضطراب ية مما أدخلالمركز

  .منذ شهر سبتمبرة تبدأ والحال أن السنة الجامعيديسمبر 
                                                 

مثلما تمّ تنقيحه  1989سبتمبر  14المؤرخ في  1989لسنة  1939والأمر عدد  1993سبتمبر  6المؤرخ في  1993لسنة  1825الأمر عدد  (1) 
   .بالنصوص اللاحقة
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 المصادقةفي خصوص  ا�اجعلم يكن اتضّح أن تدخل الوزارة في عمليات الا�تداب عن طريق التّعاقد و
لتّعاقد قبل غرة لتطالب الجامعات بموافاتها بقائمات المترشحين  هاأ�ّ إذعلى العقود المقترحة من قبل الجامعات 

القائمات بمنح مصادقة اتّصالها بتقوم بعد  إلاّ أن الوزارة. خاذ القرار في شأنهاغاية درسها واتّلأكتوبر من كلّ سنة 
ترفض فمبدئية خلال شهر ديسمبر ثم تعمد إلى دراسة الحالات حالة بحالة بعد ذلك وتتراجع في بعض قراراتها 

 في بعض الحالات إلى شهر ماي باشروا التدريس لفترات متفاوتة تمتدعقود البعض من المترشحين الذين يكو�ون قد 
  . من السنة الجامعية

  
يتم الا�تداب بموجب عقد "المذكور آ�فا على أ�ّه  1993لسنة  �1825ص الأمر عدد  جهة أخرى ومن

وإما أن يجدد العقد لفترة أخرى .... إما أن ينتدب المعني بالأمر كمساعد : وعند نهاية هذه المدة سنتانمدته 
ويرمي هذا التوجه إلى تأمين بعض الاستقرار في ". بلة للتّجديد وإما أن يقع إنهاء العقد المذكورتدوم سنة قا

  . خصوص توفّر إطار التّدريس بالنسبة إلى مؤسسات التّعليم العالي خاصة منها التي توجد في داخل الجمهورية
  

ماي  14لبحث العلمي والتّكنولوجيا بتاريخ الصادر عن وزير التّعليم العالي وا 41إلاّ أن المنشور عدد 
أقر إمكا�ية الا�تداب بالنسبة إلى الاختصاصات المتميزة  والمتعلقّ با�تداب المدرسين المتعاقدين التّو�سيين 2005

سلبا على توفير مدرسين  لنصف الوقت أو عقود سداسية مما ا�عكس سنويةبوفرة المترشحين على أساس عقود 
   .رفض العديد من المترشحين الالتحاق بهاحيث بمناطق داخلية منها ن المؤسسات خاصة الموجودة للعديد م

  
كاهل الوزارة والجامعات ومؤسسات التّعليم العالي من حيث تعدد الإجراءات  التّدابير ههذ توأثقل

كما ا�عكس الاختيار والتّرتيب الملفّات ودراستها وتكوين لجان للنظر في الترشحات وعمليات  فحصومناسبات 
عمليات المتابعة والمراقبة في وانجر عن ثقل هذه الإجراءات ضعف . بالكم المطلوب المترشحينعلى إقبال ذلك 

مع جامعتين مختلفتين دون تفطّن الوزارة والجامعات إلى هذا الإخلال  ينحيث تمكنّ بعض المترشحين من إبرام عقد
إلى إدخال  ،هفسخ أحد العقدين واسترجاع المبالغ المصروفة بعنوا�ب ،هذه الوضعياتتسوية  أدتوقد  .في الإبان
  . معهاالمبرم لمؤسسة التي تمّ فسخ العقد إلى اعلى سير الدروس بالنسبة  ارتباك

  
 ه سبقأ�ّ للتّعاقدبين النظر في بعض القائمات المقترحة من قبل الجامعات في خصوص المترشحين كما 

 لكونمن قبل لجان الا�تداب  مإلى مناظرة ا�تداب المساعدين أكثر من مرة وتمّ رفضه واتقدم أنلبعض منهم ل
هؤلاء  الجامعات ومؤسسات التّعليم العالي ا�تدبتإلاّ أ�ّه اتضّح أن . مستواهم لا يؤهلهم لتأمين مهمة التّدريس

. دقة وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي والتّكنولوجياعن طريق التّعاقد وذلك بعد مصا أ�فسهمالمترشحين 
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جودة وإخلالات تفضي إلى ا�تدابات لا تضمن دوما وتعكس هذه الوضعية عدم وضوح المعايير المعتمدة في التّعاقد 
  .التدريس

  

  تأطير المدرسين والطّلبة  - ج
  

ساتذة المحاضرين مكلّفون بتأطير على أن أساتذة التّعليم والأ 1993 لسنة 1825ينص الأمر عدد 
كما �ص . الأساتذة المساعدين ومساعدي التّعليم العالي كما أن الأساتذة المساعدين مكلّفون بتأطير المساعدين

يكلفّ الأساتذة "على أ�هّ  (1)2001لسنة  2590 المنقّح والمتمم بالأمر عدد 1993لسنة  314الأمر 
في أداء مهامهم في ... ن التّكنولوجيين والتّكنولوجيين والمساعدين التّكنولوجيينالتّكنولوجيون بتأطير المحاضري

جديد من �فس الأمر على أ�هّ يكلفّ   11كما �ص الفصل ..." ميادين التّدريس والبيداغوجيا والبحث التطّبيقي
  "....المحاضرون التّكنولوجيون بتأطير التّكنولوجيين والمساعدين التّكنولوجيين

  

وتأخذ بعين الاعتبار  كلّ سلكإلى إلاّ أ�ّه اتضّح غياب معايير تحدد التّأطير الأمثل بالنسبة إلى كلّ رتبة و
 إطارودون توفير تقييم حقيقي لوضعية مؤسسات التّعليم العالي  ويحول ذلك دون تأمين. خصوصيات كلّ منها

  .المؤسسات ذات الأولوية منهاة لضبط توزيع الخطط على مختلف المؤسسات وخاص يموضوع
  

بلغت �سبة هذه و .التّأطير في صفوف المدرسين الباحثين تفتقر إلىكما اتضّح أن بعض المؤسسات 
        2006-2005خلال السنة الجامعية  % 35و 2007-2006خلال السنة الجامعية  % 34المؤسسات 

  .2005-2004خلال السنة الجامعية  % 30و
  

لكلّ ستّة " أ"في خصوص مجهود التّأطير بلغت النسبة على المستوى الوطني معدل مدرس من صنف و
بكلية على سبيل المثال  يتوفّرغير أ�ّه تبين وجود تفاوت كبير بين المؤسسات حيث ". ب"مدرسين من صنف 

مؤطّر سوى كلية العلوم بقفصة بفي حين لا يتوفّر " ب"لكلّ مدرس من صنف " أ"العلوم بتو�س مدرس من صنف 
حسن تكوينهم وتدعيم وقد يؤثّر ضعف تأطير المدرسين الجدد على ". ب"من صنف  امدرس 178لكلّ واحد 

لمعاهد إلى اولوحظت �فس الوضعية بالنسبة . تكوين الطّلبة ومستواهم العامجودة يؤثّر على قد تمرسهم بالمهنة كما 
حيث تبين أن عدد المحاضرين  2007معهدا خلال سنة  24وجية والبالغ عددها العليا للدراسات التّكنول

تكنولوجي ومساعد تكنولوجي وهو ما أفرز تأطيرا عاما في حدود  1801محاضرا مقابل  15التّكنولوجيين بلغ 
  . امدرس 120محاضر لكلّ 

                                                 
  .المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التّكنولوجيين �2001وفمبر  9المؤرخ في   (1)
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هم مهمة تأطير المحاضرين التّكنولوجيين كما لوحظ في هذا اال غياب الأساتذة التّكنولوجيين الموكول إلي
والتّكنولوجيين والمساعدين التّكنولوجيين بسبب عدم فتح مناظرات ا�تداب مدرسين في هذه الرتبة رغم أن �شاط 

وأن النص المتعلقّ بضبط النظام الأساسي لسلك  1995المعاهد العليا للدراسات التّكنولوجية ا�طلق منذ سنة 
ين صدر منذ سنة المدرر الإدارة في ا�تدابوكذلك بسبب  1993سين التّكنولوجيينالمحاضرين التكنولوجي تأخ 

حتّى يتسنى تعيينهم هم تأربع سنوات على الأقل في رتب وهو ما يتطلبّ قضاء 2004حيث لم ينطلق إلاّ في سنة 
  .كأساتذة تكنولوجيين

  
 ة وإنسين من صنف التي من شأنها أن تحدث اهذه الوضعيلا تتماشى " ب"ضطرابا على تكوين المدر

التّفاوت في �سب التّأطير بين الجامعات ومؤسسات التّعليم العالي بتقليص الجامعات  رؤساءتوصيات مجلس مع 
  .بمختلف أصنافها

  
دون مراعاة مميزات يتم ضبط �سبة تأطير إجمالية في صفوف الطّلبة  من جهة أخرى أن وتبين

ولا يمكنّ ذلك من . تصاصات والشعب ودون ضبط معايير تمكنّ من احتساب �سب التّأطير  لكلّ تخصصالاخ
التّأطير دون  كان اعلى �وعية التّكوين المقدم للطّلبة إذ ينعكسدراسة الوضعية الحقيقية لهذه النسب مما قد 

إلى سوء استغلال الموارد  تفوق الحاجةتأطير ة كما يمكن أن تؤدي �سب. المستوى الواجب توفّره في كلّ اختصاص
البشرية مما يدعو إلى إعادة توزيع المدرسين على مختلف الاختصاصات لتحقيق التّوازن بينها حسب معايير 

  .مضبوطة
  

وأكّدت النصوص المنظمّة لكلّ سلك من أسلاك مدرسي التّعليم العالي على أن كلّ مدرس يؤمن مهام 
حيث بين أن المدرسين  سابق الذّكر 1993لسنة  1825ما �ص عليه الفصل الثّالث من الأمر عدد تأطير وهو 

من الأمر عدد ) جديد(وكذلك الفصل الثّالث ..." بتأطير الطّلبة وإرشادهم وتوجيههم"... الباحثين يقومون 
النظام الأساسي لسلك  والمتعلقّ بضبط 1993لسنة  314المتعلقّ بتنقيح الأمر عدد  2001لسنة  2590

يقوم المدرسون التّكنولوجيون بالقيام بساعات التّدريس وبساعات "تّكنولوجيين حيث �ص على أ�ّه المدرسين ال
  ...".تأطير التّلاميذ كما ضبطت بالنسبة إلى كلّ من الرتب التي ينتمون إليها

  
قائص تعلّقت أساسا بغياب معايير التّأطير �التّأطير  النظر في مدى قيام مدرسي التّعليم العالي بمهامين وب

�تائج الاستبيان الذي قامت به  أبرزت ففيما يتعلقّ بغياب المعايير .وضعف متابعة المدرسين على هذا المستوى
ا ممالتّأطير التي يجب أن يلتزم بها المدرسون الباحثون  الدائرة أ�ّه لم يقع ضبط العدد الأد�ى من ساعات أو أعمال
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السنة الجامعية  خلالعملا  37 وإلى قيام مدرس واحد بتأطيرلبعض منهم إلى اطير بالنسبة أالتّأدى إلى غياب 
2005-2006.    

   
التّأطير المقدم �وعية  فيالأد�ى والسقف الأعلى من أعمال التّأطير أن يؤثّر  ضبط الحد دمعومن شأن 

هذه الأخيرة  رنشاط من قبل الجامعات والوزارة حيث تفتقهذا المتابعة  خاصة بالنظر إلى الضعف الذي يعتري
الوقوف على الإخلالات التي يمكن أن مما يحول دون  إلى المعطيات المتعلّقة بعدد الأعمال المؤطّرة من قبل كلّ مدرس

لاحقا تؤدي وهذه النقائص لا تمكنّ من تقديم التّكوين المرجو للطّلبة ف .ت المناسبتطرأ ولا يسمح بتصويبها في الوق
 اضطرتالعديد من الحالات التي  مثلما تبرزهإلى صعوبات في توفّر المترشحين الأكفّاء عند القيام بعمليات الا�تداب 

  . دد كبير من الخطط المفتوحة في الغرضمترشحين رغم الحاجة إليهم ورغم توفّر ع إلى رفضفيها لجان الا�تداب 
  

III-   توجيههمإعلام الطلبة وإعادة   
  

حاصل على شهادة الباكالوريا  توفير مقعد لكلّبوالتكنولوجيا  والبحث العلمي تلتزم وزارة التعليم العالي
التوفيق بين عي إلى السمسالكها وآفاق تشغيليتها وبيان �ات الشعب المحدثة والتعريف بمكومنها وهو ما يستوجب 

  .  رةرغبات الطلبة والشعب المتوفّ
  

  إعلام الطّلبة - أ
  

تنظيم والمتعلقّ ب 2001ديسمبر  13المؤرخ في  2001لسنة  2872من الأمر عدد  44ينص الفصل 
بة إلى لطلبعمليات توجيه االقيام خاصة بفة مكلّالإدارة العامة للشؤون الطالبية أن  وزارة التّعليم العالي على
تقديم المعلومات المفيدة إلى الطلبة فيما يخص مسالك التكوين في التعليم العالي والوظائف وب مؤسسات التعليم العالي
نة .لها لهم الشهائد الوطنيةوالمنافذ المهنية التي تخومع الأهداف المضم استراتيجية التعليم العالي ب وتلتقي هذه المهام

  .الاستشرافية لمهن المستقبل وجهاتعلى التالتي أكّدت 
  
خطة إعلامية واضحة في مجال الإعلام الجامعي إذ تكتفي بإنجاز أعمال  تفتقر إلىن أن الوزارة ه تبيأ�ّ إلاّ

محدد يضمن التناسق بينهادة لا تندرج ضمن إطار موح .  
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تحتوي على  (1)ديدة ومتنوعةعكما أن دليل التّوجيه الجامعي السنوي ومجموعة أدلّة التّكوين في مجالات 
      المؤرخ في  1997لسنة  2452حيث لا تستغلّ ما يوفّره المصنف الوطني المحدث بالأمر عدد مقتضبة بيا�ات 

الذي أكدّ على إصدار المعجم الوطني للمهن والوظائف والذي يتضمن وصفا لكلّ مهنة  1997ديسمبر  15
ساعد المترشح ي ولاوفّر المعلومة حول مسالك التكوين وآفاق التشغيل ا لا يووظيفة موجودة في البلاد التو�سية مم

ص على اختيار التخص .  
  
الذي أصدرته الوزارة " تنشيط –ثقافة  –تربية و فنون" التكوين في التعليم العالي وبالنسبة إلى دليل 

تستند أ�ظمة الدراسات التي يحتوي عليها  ضح أن بعض المعطيات الواردة به لم يقع تحيينها ولافقد اتّ  2003سنة 
شهادات غير منصوص عليها تتولّى إسناد بعض المؤسسات أن من ذلك  .على أسس قا�و�ية في بعض الحالات

الذي يسند عدة شهادات منها د العالي للفنون الجميلة بسوسة المعه بالإطار العام لأ�ظمة الدراسات على غرار
ستاذية في الفنون الجميلة لأالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس الذي يسند اوت الأستاذية في الخزف والنح

ن الطالب من معلومات لا يمكّ وهذا ما .المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل الذي يسند الأستاذية في الـفن والتواصلو
  .واضحةدقيقة و

  
ضمان إعلام جامعي متكامل ومهيكل بكفيلة إيجاد الآليات الأ�ّها ما فتئت تسعى إلى فادت الوزارة بوأ

ختيار وترافقه في مختلف مراحل لايغطّي كافة أوجه الحياة الجامعية ويبلور أدوات إعلامية تساعد الطّالب على ا
  . �دماج في الحياة المهنيةلامساره الدراسي قبل ا

  
لشهادات التي تسلمّها عند لضح أن بعض المؤسسات الجامعية تعتمد تسميات مختلفة اتّ ومن جهة أخرى

وج التخرويرجع ذلك بالأساس  .جزئيا من مؤسسة إلى أخرى تختلف�فس الشهادات يمكن أن تحمل تسميات  أن
بما يرد  عدد من مؤسسات التعليم العاليعدم التزام إلى مة لمختلف الشهادات وعدم صدور القرارات المنظّإلى 

المنصوص عليها لتلك ات مغايرة شهاد المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل يسندعلى سبيل المثال ف .ببعض القرارات
فن وشهادة الأستاذية في ال الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى في الفنون الجميلةومنها شهادة  هافي قرارات إحداث

تطبيقية في شهادات الإجازة ال�فسه كما يسند المعهد . واختصاص هندسة داخلية وسينوغرافيا لاتصالاو
التصميم الداخلي والتصوير والتصميم بواسطة الحاسوب وفي المنتوج التقليدي وفي السينوغرافيا التشكيلية وعلم 

  .كون قد صدرت قرارات في شأنهاتالرسم دون أن 

                                                 
 العلوم الإ�سا�ية والاجتماعيةو اللغـات والآدابو الدراسات الهندسيةو ه الطبيةلطبية وشب، واالات اتنشيطوال ثقافةوال تربيةوال فنونال  (1)
  .العلوم الأساسية و التقنيةو دراسات الحقوق و العلوم القا�و�يةو  دراسات العلوم الاقتصادية والتصرفو
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ن جميع الأطراف وخاصة لة وموحدة تمكّمفصبيا�ات ن الإسراع بوضع �ظام معلومات يتضم ينبغيلذا 
المعالم تأخذ بعين الاعتبار ما ورد وذلك في إطار خطّة إعلامية واضحة بصفة محينة المعطيات المطلوبة من الطلبة 

  .في المصنف الوطني للمهن
  

على أن المنظّم لوزارة التّعليم العالي  2001لسنة   2872من الأمر عدد  9الفصل  �احية ثا�ية �صومن 
على وحدات الإعلام بفرص التشغيل وبالمهن الجديدة  بالإشرافمكلفّ  مكتب دعم التشغيلية والتعلم مدى الحياة

 هذا  والسياسات القطاعية الأخرى في مل الوزارةالتنسيق بين عوب ق بالتشغيلووسائل الإعلام الطالبي فيما يتعلّ
إلاّ .تابعة برامج الجامعات في مجال التشغيل وبرامج التكوين لغاية التشغيل والتربصاتوبم الا أ�ّه تبيهذا  ن أن

لخريجي  21-21الصندوق الوطني للتشغيليكتفي بمتابعة التكوين التكميلي في إطار الآليات المحدثة صلب المكتب 
ويواجه العديد من الصعوبات في المساهمة في إرساء استراتيجية واضحة ولا يقوم بمتابعة هذه البرامج التعليم العالي 

لاعتبار معطيات محينة حول تشغيلية خريجي التعليم العالي وذلك لغياب آليات منتظمة في هذا اال تأخذ بعين ا
   .للمتابعة

  
عنى بالدراسات والإحصاء وبمتابعة الخريجين وبتوفير صلب الجامعات تُمراصد وبعثت الوزارة هذا 

قة الربط بين الجامعة بدور حل بالقياممعطيات كمية و�وعية عن علاقة التكوين بسوق الشغل جهويا ووطنيا و
إلى موفّى شهر             ه لم يتمأ�ّ إلاّ. في إطار مشروع تعصير التعليمومحيطها الاقتصادي والاجتماعي وذلك 

وطبيعة العلاقة التي تربطها بالجامعات وبمؤسسات التعليم وتسييرها تحديد طرق عمل هذه المراصد  2007جوان 
كتب دعم التشغيلية والتعلم مدى بم المصالح المركزية للوزارة وخاصةقتصادي وبلاجتماعي والاا وبمحيطهماالعالي 
ملف الإشراف على هذه المراصد مع بداية سنة  إليهبمكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة الذي أحيل و الحياة

2007 .  
  

  الطّلبةوجيه إعادة ت - ب
  

إعادة توجيه أو "ه الأولي من خلال تقديم مطلب أتاح دليل التّوجيه الجامعي إمكا�ية طلب إعادة التّوجي
الإعلامية المعتمدة من  المنظومة وباستغلالومكنّ النظر في مختلف مراحل منظومة الاعتراض على التوجيه ". �قلة

لة بعة وتحديد أعضاء اللجان المتدخقبل الوزارة في هذا اال من الوقوف على �قائص شابت الإجراءات المتّ
  .في الغرض وسلامة المنظومة الإعلامية المعتمدة المتّبعةعايير الم وضبط
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مها قرار وزير فقد تبين أن الوزارة لا تعتمد على إجراءات دقيقة في عملية إعادة التوجيه والتي �ظّ
للشؤون  والمتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالإدارة العامة 1998فيفري  26خ في التعليم العالي المؤر

هذا الدليل لم يواكب مستجدات التوجيه وإعادة التوجيه الجامعي من حيث استعمال التقنيات الحديثة ف .الطالبية
كما أن هذا الدليل لا  .لين في هذه العملياتالمتدخمختلف مهام ن بدقة لا يبيهو و �تر�اتالأللإتصال من خلال 

عدد مختلف ولين ق بتحديد مهام المتدخخاصة في ما يتعلّ اممنظّ اإجرائي اطابع يضفي على عملية إعادة التوجيه
هذه العملية بالقدر الكافي من الشفافية  ى تتمومهامها والمعايير المعتمدة لتنظيم أعمالها حتّالمعنية وتركيبتها اللجان 

  .تينوالمساواة وبالدقة والنجاعة اللازم
  

بأ�ّها ارتأت تأجيل تحيين الدليل الإجرائي إلى مي والتكنولوجيا والبحث العلوأفادت وزارة التّعليم العالي 
  .حيث ستكتمل جميع التغييرات وسيظهر �ظام التوجيه الجامعي في صيغته الجديدة والنهائية 2008ى سنة موفّ

  
قان المتعلّ 2006أكتوبر  4و �2005وفمبر  12وزير التعليم العالي بتاريخ  اومن جهة أخرى �ص قرار

أن تندرج أعمال هذه اللجنة ضمن أعمال اللجنة الوطنية للتوجيه على اللّجنة الطبية في فصليهما الثالث  بتعيين
في لجنة الشؤون الاجتماعية دليل الإجراءات الخاص بالإدارة العامة للشؤون الطالبية أن تنظر  اقتضىكما . الجامعي

لجنة بديوان الوزير القرارات بشأن أبناء أعضاء تّخذ ت أنالحالات التي تستوجب إعادة التوجيه بسبب الإعاقة و
   .(1)السلك الدبلوماسي العاملين بالخارج

  
الوزارة وإبداء الرأي  من قبلإليها  المحالةباستثناء اللجنة الطبية التي تهتم بدراسة الملفات أ�ّه ن ه تبيأ�ّ إلاّ

 نبغيد المعايير التي يفي ذلك اللجنة الوطنية للتوجيه ويحدتصدر الوزارة أي مقرر يضبط مهام بقية اللجان بما  فيها لم
ولم تعمل الوزارة على تحديد مفهوم الحالات الاجتماعية والحالات . اعتمادها للنظر في مختلف ملفات إعادة التوجيه

بناء على  وهو ما �تج عنه حسم هذه الملفاتالخاصة وعلى وضع معايير واضحة لمعالجة مثل هذه الحالات 
  .في الإدارة العامة للشؤون الطالبيةالسلطة التقديرية المطلقة لموظّ

  
ففي  .بوطة مسبقاضم مقاييس رتكز علىيلا  في هذا اال أن البت في مطالب إعادة التوجيهلوحظ و
ه ومجموع �قاط موج طالبإعادة توجيه بعض الحالات بداعي الفارق الكبير بين �قاط آخر الوزارة حين ترفض 

ن فحص المنظومة بيد فق .تقبل بإعادة التوجيه في حالات أخرى رغم أن �فس داعي الرفض قائم فهي ترشحالم
                                                 

ووزير الخارجية والمتعلق بالتوجيه الجامعي لأبناء بين وزير التعليم العالي  1996جوان  13بتاريخ  36استنادا إلى المنشور المشترك عدد   (1)
  .أعوان وزارة الشؤون الخارجية
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�قطة  20تجاوز فيها الفارق  تحالا �706قاط و 10حالة تجاوز فيها هذا الفارق  1415الإعلامية وجود 
حالة تجاوز فيها الفارق  67قطة و� 40حالة تجاوز فيها الفارق  �150قطة و 30حالة تجاوز فيها الفارق  317و

  .الأخرى �قطة ليتجاوز السبعين والثما�ين �قطة في بعض الحالات 50
  

 دد بأنظام التوجيه الجامعي في مرحلة إعادة التوجيه المرو�ة التي يتّسم بها وأفادت الوزارة في هذا الص�
 ن أصحابها من الدراسة في الشعب التي تمّكّالتي لا يتمبإيجاد حلول للوضعيات الا�سا�ية بصفة عامة تسمح 

المرو�ة هذه ضبط مقاييس تؤطّر  غير أن. تعيينهم بها في دورة من دورات التوجيه الجامعي بصورة موضوعية
ي الشفافية ضفكا�ت الحالة المعروضة من شأ�ه أن ي اخاذ قرارات إعادة التوجيه أيجنة في اتّوتحدد صلاحيات اللّ

  .حينيحترم أكثر مبدأ المساواة بين المترشأن ك العملية واللازمة على تل
  
أن بعض الحالات لا تعرض على اللّجنة الطبية المختصة ويتم النظر فيها مباشرة فضلا عن ذلك تبين و

عادة لفات إلا تحتفظ بمالوزارة  نأفي العديد من الحالات أيضا اتضّح و. قبل الإدارة العامة للشؤون الطّالبية من
فريق إلى الإدارة العامة للشؤون الطالبية  تقدميها أعمال اللجان التي �ظرت فيها حيث لم إل التوجيه التي استندت

  .طلبه تمّ املف 272 أصلملفا من  114سوى  بةالرقا
  

نحو شعب تحت �ظام  تحالا 2007إعادة توجيه  ته تمّفحص قاعدة بيا�ات إعادة التوجيه أ�ّ وأبرز
بتاريخ  لوزير التّعليم العالي 50المنشور عدد  خلافا لمقتضيات 2006سنة " مدإ"الماجستير والدكتوراه الإجازة و

ق بمعالجة مطالب إعادة التوجيه والذي أكّد على أن إعادة التوجيه لا تشمل الشعب المحدثة المتعلّ 2006أوت  29
د بالسقف الزمني المحدد بدليل لتوجيه لا تتقيالعديد من عمليات إعادة ا كما لوحظ أن ".مدإ"في إطار �ظام 

 .إلى غاية شهر ديسمبر رغم ا�طلاق السنة الجامعية في منتصف شهر سبتمبر وكثيرا ما تتواصلالتوجيه الجامعي 
 17الوقوف على  إذ تمّة هذه المنظومة الوزارة لا تقوم بمتابع ضح من خلال فحص منظومة التسجيل عن بعد أناتّو

   .2006خلال سنة �فس الطالب إلى فيها التسجيل في أكثر من مؤسسة جامعية بالنسبة  تمّ حالة
  

ن أنتتعلّق عديدة المنظومة الإعلامية للتوجيه وإعادة التوجيه تشكو �قائص  ومن جهة أخرى تبي
لجتها والتصريح بالنتائج أعمال متنافرة كالبرمجة وإدخال البيا�ات ومعاعدة  تجمع بينبإدارتها إذ أن إدارة الإعلامية 

ودليل  بهذه المنظومةالخاص  شغيلتّالدليل كما لوحظ غياب . د من صحة الأعمال المنجزةوهو ما لا يسمح بالتأكّ
  . ستعمال والوثائق المتعلّقة بالتّعديلات المدخلة عليهالاا
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 ل في هذه العمليةالتدخل لها الأطراف المخوتحديد وضبط معايير وإجراءات إعادة التوجيه  ينبغيلذا 
 الإجراءات الكفيلة بضمان حسن استغلالها وصحة النتائج المستخرجةباعتماد استكمال تطبيقة إعادة التوجيه و

  . منها
   

IV- التّجديد الجامعي  
  

لإدارة العامة للتجديد الجامعي اإلى المنظّم للوزارة  2001لسنة  2872من الأمر عدد  40الفصل عهد 
ي وتنظيم برامج التعليم وتجديدها وضبط الوسائل البيداغوجية على المستوى الجامع هاوإعدادشاريع دراسة المب

الإدارة هذه  41ف الفصل وكلّ. وذلك بالتشاور مع الجامعات ومختلف الأطراف المعنية لمؤسسات التعليم العالي
ومؤسسات التعليم العالي بدراسة  العامة خاصة بالقيام مباشرة أو عن طريق التعاقد بالتشاور مع الجامعات

ر السهر على تطوير برامج التعليم المتماشية مع تطووب إلى تحقيق أهداف النظام الجامعي وإعداد المشاريع الرامية
العمل على إدراج التكنولوجيات الحديثة وعلى المعرفة وحاجيات التنمية للبلاد في حدود أهداف النظام الجامعي، 

  . في النظام الجامعي والاتصالللإعلام 
  

ويحدد  م إحداث الشعبأن الوزارة تفتقر إلى دليل إجراءات ينظّ وتبين من خلال الفحوصات اراة
ة مهام كافة المتدخلين في هذه العملينة أو تطويرها أو حذفها وطبيعة الوثائق والمقاييس المعتمدة لبعث شعبة معي

ولم . ى إدراجها أو حذفها من دليل التوجيه الجامعيوحتّ سسات الجامعيةد الملفات صلب المؤ�طلاقا من إعداا
ق بعد صدور منشور وزير التعليم العالي المتعلّ الإدارة العامة للتجديد الجامعي في توثيق هذه العملية إلاّ تشرع

. "مدإ"�ظام والتحضير للدفعة الأولى من الشعب المندرجة في إطار  2007- 2006بالإعداد للعودة الجامعية 
ىد هذا المنشور طبيعة الوثائق التي يجب توويحددراستها وعرضها على مجلس  فيرها وإرسالها للوزارة حتى تتسن

  . الجامعات رؤساء
  

الإدارة العامة للتجديد الجامعي كا�ت قد بادرت بإعداد وثيقة تستجيب لما " أنبوقد أفادت الوزارة 
دليل إجراءات إحداث "وقد أنجزت الوثيقة المذكورة تحت عنوان . هدافأشارت إليه دائرة المحاسبات من أ
وهي وثيقة ما تزال في طور الدرس والتقييم على مستوى الوزارة وقد ". مدإ"المسالك وتجديدها في إطار منظومة 

تهاتم إطلاع أعضاء مهمة الرقابة على مسود."  
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جويلية  11في  المؤرخ 2005لسنة  51دد لمنشور وزير التعليم العالي عخلافا و ومن جهة أخرى
2005 ضرورة عي إلىاوالد نها إعداد مشاريع قرارات لتسوية الوضعية الترتيبية لجميع الأستاذيات التي تؤم

تصدر في الشهادات الوطنية للمرحلة الاولى والأستاذية لم عددا هاما من  ن أنتبي ،المؤسسات الراجعة إليها بالنظر
        وذلك إلى موفّى شهر  مؤسسة ق في كلّالمطبنظام الدراسات والامتحا�ات ل ات الترتيبية التطبيقيةالقرارنها أش

  . 2007جوان 
  
المكون الثا�ي للإدارة العامة للتجديد وهي  م المفتوحإدارة التكنولوجيات الحديثة والتعلّ ضح أناتّو

تحديد واضح لمفهومه  في غيابعلى التعليم عن بعد  شرافتحكم الإالجامعي إلى جا�ب إدارة برامج التجديد لا 
   .ولمحتواه

  

المخطط العاشر في هذا اال على ضرورة اعتماد التعليم غير الحضوري باستعمال وأكّد 
 % 20 ن هذا التعليم من تأمينكان من المنتظر أن يمكّحيث  التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة والشبكات

آلاف �ظامي  10(ألف طالب حضوري  20أي ما يعادل طاقة استيعاب  2006التعليمية سنة من الوحدات 
الافتراضية التي تمّ إحداثها بأمر إلى الجامعة  تنفيذ هذه المهمة وقد أوكل .)آلاف في  إطار التكوين المستمر 10و

  .2006والتي لم تضبط مهامها إلاّ في سنة  2002منذ سنة 
  

وحدة بيداغوجية تفاعلية مرقمنة،  337بتطوير 2007إلى موفّى شهر جوان وقامت هذه الجامعة 
ت من مدى تحقيق هدف المخطط العاشر وذلك ه لا يمكن التثبأ�ّ إلاّ .في مجالات مختلفةمنجزة بتقنيات الملتيميديا 

الجامعة ولدى جيا والبحث العلمي والتكنولووزارة التعليم العالي مختلف إدارات ر لدى توفّت ه لا�ظرا إلى أ�ّ
الافتراضية معطيات دقيقة ومحينة حول العدد الجملي للوحدات المؤمنة بمختلف الشعب والاختصاصات والتي من 

  . تدريسها عن بعد ختيار الوحدات التي سيتملاشأنها أن  تكون قاعدة الا�طلاق 
  

ر العديد من المؤسسات لا يتوفّ توجيهه إلى الجامعات أن الاستبيان الذي تمّالرد على وبرز من خلال 
 كما أن. كافية صة للتعليم عن بعد أو أن سعة الربط غير�تر�ات أو تفتقر إلى حواسيب مخصلديها ربط بشبكة الأ

مؤسسة تابعة لجامعة تو�س  11 مؤسسات التّعليم العالي التّابعة إلى جامعات منوبة والمنستير وقفصة وكذلك
وتكتفي . منظومة التكوين عن بعدفي المؤسسات التابعة إلى جامعة تو�س المنار لم تنخرط بالإضافة إلى العديد من 
كلية العلوم على غرار  فتراضيةلابالتعاون مع الجامعة ا) C2i(الأ�تر�ات شهادة الإعلامية وبعض المؤسسات بتأمين 

ا�طلق بها التكوين قابس والتي بوالرياضيات  المعهد العالي للإعلاميةوالمعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير و
. ستبيانلاا نفي شكل تعليم حضوري حسب ما ورد في الإجابات ع �تر�اتالأو شهادة الإعلاميةبالمؤسسات في 
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الدراسات العليا للتكنولوجيا  تا معاهد الدراسات التكنولوجية فقد اكتفت بتأمين دروس عن بعد لشهاداأم
  .وشعبة تقنيات التسويق وشعبة إدارة واتصال - اختيار محاسبة مالية- سات لتصرف في المؤسبشعبة ا

  
*  
  

*         *  
   

منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام السلط العمومية من خلال العمل على توفير بنية حظيت 
العالمية تواكب التحولات هات الوطنية وتطلّبات التكوين الحديث ووضع برامج تتماشى مع التوجلمتحتية تستجيب 

  . لّ العدد المتنامي للطلبة وتنوع الاختصاصاتظخاصة في 
  

 ف فيها اعتماد معطيات دقيقة وشاملة ومحينةب الحفاظ على هذه المكاسب وحسن التصرويتطلّ
م في زيد التحكّموضع خارطة جامعية وإقرارها كأداة برمجة بالإضافة إلى وعند برمجة الإحداث والتوسعة 

متابعة دقيقة للتجهيزات تأمين  التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجياوزارة يستدعي ذلك من كما . التكلفة
   .لتوظيف الأمثل لهالتحقيق االعلمية والإعلامية وتقييم مدى استغلالها ووضع خطط 

  
ة بالجامعات الفتية فيما يتعلّق مزيد الإحاط فإ�ّه ينبغيولتعزيز إطار التّدريس ودعم تكوين المكو�ين 
العناية لا�تداب المزيد من إيلاء  الأمركما يستوجب  .باستقطاب الكفاءات التّو�سية بالخارج والكفاءات الأجنبية

المدرسين القارين من خلال متابعة لجان الا�تداب والتّرقية ومطالبتها بتوضيح المقاييس المعتمدة ووضع شبكات 
الجامعات في  ذاتيةالحرص على احترام  وكذلكفة موضوعية وواضحة النتائج الصادرة عنها، يم تعكس بصيتق

استكمال منظومة ويتطلبّ . خصوص ا�تداب المدرسين المتعاقدين والتقيد بما ورد في النصوص التّرتيبية في الغرض
طير بين أيضمن الحد من �سب التّفاوت في التّ النظر في توزيع المدرسين بمختلف رتبهم وأسلاكهم بما إطار التّدريس

  .الجامعات
  

الإسراع بوضع  يتعين هالمعطيات المطلوبة، فإ�ّمن ولتمكين الطلبة والجهات المعنية بالتكوين بصفة آ�ية 
�ظام معلومات يتضمن معطيات واضحة ومفصلة ومحينة وموحدة حول إطار التّدريس ومسالك التّكوين والمهن التي 

  .ضي إليهاتف
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تسمح ة إعلامية ولدعم تشغيلية خريجي مؤسسات التّعليم العالي، تتأكّد الحاجة إلى وضع خطّ
ا يتماشى وأهداف مخططات بم اد المعلومة حول آفاق التشغيليةف الوطني للمهن وإعدمن محتوى المصن بالاستفادة

  .التنمية
  

واستكمال التّطبيقة المبرمجة  اإجراءاته وتوضيحضبط معايير إعادة التوجيه  الفائدة تقتضي كما أن
   .زيد من الشفافية والمرو�ة على عملية إعادة التّوجيهالمإضفاء لغاية لذلك 

  
استكمال النصوص الخاصة بمراحل التّكوين والتّجديد الجامعي مع توضيح كلّ بأن الإسراع  ومن المؤمل

اعة أكبر على منظومة التّعليم العالي خاصة مع اعتماد منظومة سيضفي نج الاختصاصات وتطوير محتوى التعليم
 ".مدإ"
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 التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وزارةرد  
  
  

تحقيقا للأهداف المنشودة بالمخططات التنموية وتماشيا مع التوجهات الوطنية العامة، عرف مجال التعليم 
هيكلته الأساسية الرامية بالخصوص إلى تنويع الاختصاصات وتدعيم العالي في تو�س حركية هامة على مستوى 

  .الشعب القصيرة العلمية منها والتقنية، مع تطوير الشعب في مجال الآداب والعلوم الإ�سا�ية
  

ولبلوغ هذه الأهداف وحتى يتسنى لقطاع التعليم العالي تجاوز التحديات الكمية والنوعية الراهنة، 
م العالي إلى تنويع إنجازاتها وإحداثاتها للنهوض بهذا القطاع في شتّى مجالاته وإن كان مجال التعليم سعت وزارة التعلي

العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية قد عرف بعض الصعوبات والنقائص التي تمتّ الإشارة إليها في التقرير 
  .بصدد الإنجاز حسب التوصيات الصادرة في الغرض التأليفي لدائرة المحاسبات فمنها ما تمّ تداركه ومنها ما هو

  
I -  إحداث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتجهيزها وصيا�تها  
  

  إحداث فضاءات التعليم العالي والبحث العلمي  –أ
  

، فإ�ّه تم 2006/2007و 2005/2006مؤسسة خلال العودتين الجامعتين  19بالنسبة إلى إحداث 
د في .م 2د عوضا عن .م 5مادات لتهيئة وصيا�ة مؤسسات التعليم العالي لتبلغ قيمة الاعتمادات الترفيع في الاعت

  .السنة وذلك خلال السنوات الست الأخيرة
  

أما التأخير الحاصل في �سق إنجاز المشاريع فيرجع أساسا إلى طول مراحل إنجاز الدراسات المعمارية 
  .راسات الشروط وفرز العروضالفنية والآجال المخصصة للمصادقة على ك
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وفي ا�تظار إنجاز المشروع واستغلاله يقع اللجوء إلى إيواء الإحداثات الجديدة ضمن مقرات وقتية إما 
عن طريق كراء أو مساكنة مع مؤسسات جامعية أخرى أو تهيئة مقرات أحيلت لفائدة وزارة التعليم العالي 

  .والبحث العلمي والتكنولوجيا
  

لا تستجيب بعض التهيئات التي أنجزت للموصفات الفنية بسبب هيكلة البنايات المسوغة،  كما يمكن أن
أو بسبب عدم توفّر الاعتمادات اللازمة، أو كذلك بسبب محدودية المدة الزمنية بين إقرار الإحداث والعودة 

المصاريف وتحديد المسؤوليات  وفي صورة ارتفاع كلفة إنجاز المشاريع فإ�ه يقع إعداد جدول مقار�ة في. الجامعية
  .واتّخاذ الإجراءات القا�و�ية تجاه المصممين

  

  تجهيز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي  –ب
  

بخصوص تجهيز المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، تعمل الإدارة دائما على توفير المعدات مزامنة مع 
ير في تسليم المعدات في الآجال المحددة، إلى إيجاد الحلول وذلك كما تسعى في صورة التأخ. حاجة المؤسسة لها

بالقيام بالأشغال التطبيقية بفضاءات مؤسسات مجاورة أو فضاءات مؤسسات التكوين المهني بالجهة أو التنسيق مع 
هذا وتحرص الإدارة العامة للدارسات التكنولوجية على تطبيق . أقرب معهد عال للدراسات التكنولوجية

  .مقتضيات المراجع القا�و�ية الخاصة بالصفقات العمومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمصالح المشتركة
  

أما بخصوص التأخير المسجل من قبل المركز الوطني البيداغوجي في إنجاز الصفقات الخاصة بالتجهيزات 
  .ة عمليات اقتناء هذه التجهيزاتالثقيلة، فقد تمّ إحداث لجنة في الغرض بإشراف السيد الوزير لمتابع

  
وفي هذا الصدد إرتأت مصالح الوزارة الأولى بخصوص عمليات الإستلام الوقتي والنهائي للتجهيزات 

لذا، فإ�ّه عمليا لا يمكن لممثلي إدارة البنايات والتجهيز حضور . الثقيلة، أن تتم في مستوى إدارة البنايات والتجهيز
والنهائي للتجهيزات بمختلف أ�واعها، المسلمّة إلى كافة مؤسسات التعليم العالي والموجودة  عمليات الإستلام الوقتي

  .على كامل تراب الجمهورية
  



196 
 

بعملية اقتناء التجهيزات العلمية الثقيلة مما  2003وتدعيما للامركزية عهد إلى الجامعات منذ سنة 
ة بين تقديم الطلبات واستلام التجهيزات وتمكين الجامعة ساهم بشكل جد إيجابي في تقليص المدة الزمنية الفاصل

  .من المتابعة والسهر على إحكام التنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة
  

وفي مجال الإعلامية قامت الإدارة المختصة بالوزارة بتحيين المعطيات الخاصة بالتكوين والتجهيز والموارد 
كما قامت إدارة . حث مع حث الجامعات على مدها بالمعلومات في الآجالالبشرية بمؤسسات التعليم العالي والب

الإعلامية تبعا لمنشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بتجميع المعطيات المقدمة من طرف 
  .رة لديهاالمؤسسات والجامعات والتثبت فيها بهدف تحيينها ومسك جرد شامل ودقيق للمعدات الإعلامية المتوفّ

  
متصرفا مستشارا في  38لتعصير المكتبات الجامعية، تمّ تكوين " بيرو�ي"وفي إطار تركيز بر�امج 

تقنيا في ميدان  120المكتبات الجامعية وتكوين الأعوان الذين سيعملون بها إلى جا�ب برمجة خطط لا�تداب 
  .2008و 2006الإعلامية وذلك ما بين سنتي 

  

  سات التعليم العالي والبحث العلمي تمويل وتجهيز مؤس –ج
  

صرف بعض القروض الخارجية الممنوحة لفائدة وزارة التعليم العالي  2007لم يتم إلى حدود جوان 
  .والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك �ظرا إلى طول إنجاز إجراءات الصفقات العمومية وتأخير في ا�طلاق المشاريع

  
ب الجامعي بباجة الممول من طرف صندوق الأوبيك فقد تم إنهاء وبالنسبة إلى مشروع بناء المركّ

، كذلك بالنسبة إلى المطعم الجامعي، 2006أشغال المعهد العالي للدراسات التكنولوجية واستغلاله منذ سبتمبر 
  .2008- 2007حيث تمت برمجة استغلاله في مفتتح السنة الجامعية 

  
ب العروض غير ادي في مناسبتين �ظرا إلى ارتفاع كلفة أما إنجاز المبيت فيشهد تأخيرا بسبب طل

وقد تم تنقيح كراسات الشروط وإدراج قواعد مراجعة الأسعار والمصادقة على تقرير فرز العروض . مواد البناء
  .2007سبتمبر  04الفنية من طرف اللجنة العليا للصفقات بتاريخ 
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د تمّ الاتفاق مع الممول عند تغطية التجاوزات في الكلفة أما بالنسبة إلى المركبّ الجامعي بسليا�ة، فق
كما . التي قد تطرأ على أي بند من بنود القرض، على استعمال جزء من الاعتمادات المخصصة بالبنود الأخرى

مخبر إعلامية لفائدة مؤسسات التعليم العالي، غير أ�ّه تمّ  217قامت الوزارة بنشر طلب عروض دولي لاقتناء 
  .ن طلب العروض المذكور غير مجد، مما �تج عنه رفض البنك الدولي للإ�شاء والتعمير تمويل هذا المشروعإعلا

  

  إحداث فضاءات البحث الجامعي وتجهيزها  –د
  

�شير في إطار وحدات الخدمات المشتركة للبحث، إلى أن ضعف ا�تفاع المحيط الإقتصادي 
يزات العلمية الثقيلة يرجع إلى ضعف تفتح الجامعة على محيطها وإلى �قص والإجتماعي بالخدمات التي توفّرها التجه

كما ستمكنّ عملية الجرد الشامل التي قامت بها الوزارة للتجهيزات العلمية . طلبات الإ�تاج لمثل هذه الخدمات
أما بخصوص وحدات . يالثقيلة من توفير المعلومات اللازمة لاقتنائها، ومن تيسير عملية التفتح على المحيط الخارج

في تقييم مرحلي  2008البحث، تقوم الوزارة حاليا بإعداد خطة عملية سيقع بمقتضاها الشروع بداية من سنة 
  .لكافة الوحدات من طرف الهيئة الوطنية لتقييم أ�شطة البحث

  
ت خاص وفي مجال التعاون الدولي الجامعي بادرت المصالح المختصة بالوزارة بوضع بنك للمعلوما

باتفاقيات التعاون الدولي والجامعي، وآخر يتضمن وضعية التعاون الدولي في مجال التعليم العالي مع الأطراف 
  .الأجنبية

  
كما تمّ تعميم بطاقة متابعة اتفاقيات الشهادات العلمية في إطار التعاون بين الجامعات التو�سية و�ظيراتها 

  .تفاقيات المذكورةالأجنبية للتمكنّ من متابعة إنجاز الا
  

وتعتمد الإدارة العامة للتعاون الدولي إضافة إلى قاعدة البيا�ات المتعلّقة باتفاقيات التعاون الدولي 
الجامعي والمتضمنة للإنجازات، على آليات أخرى تمكنّ من قياس مدى تطور أ�شطة التعاون �ذكر منها الجداول 

  .ولي ومنظومة التصرف في الطالب الأجنبيالمتعلقة بضبط توقّعات تطور التعاون الد
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  المحافظة على البنايات والتجهيزات  –هـ 
  

بالنسبة إلى البنايات الجديدة وفيما يتعلقّ بالمعدات الخصوصية تقوم المؤسسات والجامعات بعد ا�قضاء 
  .مدة الضمان، بإبرام عقود صيا�ة مع الشركات المختصة في هذه االات

  
يات القديمة، تم تعميم عمليات الاختبار قبل الشروع في إنجاز عمليات التهيئة والصيا�ة وبخصوص البنا

ثم المنشور عدد  2005ماي  9المؤرخ في  38وفي هذا الإطار تمّ إصدار المنشور عدد . والتأكيد على دوريتها
عمليات الصيا�ة طبقا لأنموذج  لإلزام كلّ مؤسسة بمسك دفتر يومي تدون فيه جميع 2007جويلية  6المؤرخ في  41

  .هيكلي
  

كما تمّ على مستوى المؤسسات التابعة للجامعات ودواوين الخدمات تعميم استعمال الطاقة الشمسية 
  .للضغط على مصاريف الصيا�ة وتركيز خلايا فنية متعددة الاختصاصات

  

II-  إطار التدريس  
  

امعات سيسهل إنجاز منظومة موحدة ومندمجة الوزارة في وضع بر�امج ترابط إلكترو�ي مع الجشرعت 
  .كما تسعى إلى إنجاز �ظام مشروع المعلومات الوطني الجامعي. لمتابعة إطار التدريس

  
والمتعلقّ بإحداث مدارس دكتوراه  2007جوان  18المؤرخ في  1417كما �شير إلى صدور الأمر عدد 

والمتعلقّ بتنظيم مدارس  �2007وفمبر  13لوجيا المؤرخ في وقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنو
الدكتوراه وضبط تركيبة الهيئات العلمية والبيداغوجية التابعة لها وكذلك طرق سيرها والمصاحب بأنموذج ميثاق 

  .مدارس الدكتوراه
  

�امج الرئاسي هذا و�شير إلى أن إحداث مؤسسات التعليم العالي يخضع وجوبا للتوجيهات الواردة في البر
ألف طالب إلى  150على توجيه ما يقارب  2009و 2004المستقبلي الذي ينص بالنسبة إلى الفترة ما بين سنتي 

  .الجامعات الداخلية التي تعطى لها الأولوية في دورات إ�تداب مدرسي التعليم العالي
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أما . مردود المدرسين الجددكما شرعت الوزارة في تنظيم دورات للتكوين البيداغوجي لتحسين أداء و
بالنسبة إلى شبكات التقويم فهي محددة بمنشور وزاري يوجه سنويا إلى كلّ لجان الا�تداب وإلى المترشحين للتدريس 

  .بالتعليم العالي
  

 1993سبتمبر  6المؤرخ في  1993لسنة  1825وبخصوص حالات الرفض فإن أحكام الأمر عدد 
منه على  46الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات تنص في الفصل والمتعلقّ بضبط النظام 

إمكا�ية حصول المترشحين غير المقبولين على مقابلة مع اللجنة المعنية يتم خلالها إعلامهم بالأسباب العلمية 
  .والبيداغوجية التي عللت قرارها

  
 متعاقدين في مستوى الجامعات بناء على ملفات علمية كما يتم اختيار المترشحين للا�تداب كمدرسين

  .وبيداغوجية
  

منشور توضيحي يتعلق بتحديد أهم  2005ماي  14أما بخصوص مدة التعاقد فقد صدر بتاريخ 
هذا ويجب أن تخضع كلّ مشاريع العقود لتأشيرة ومصادقة مصالح الوظيفة العمومية بالوزارة . شروط التعاقد

  .الأولى
  

يتعلقّ بعدم إدراج مدرسي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بقاعدة المعلومات التابعة وفي ما 
  .للمدرسين الباحثين التابعين للإدارة العامة للتعليم العالي، فيرجع ذلك إلى إخضاعهم إلى �ظام أساسي خاص بهم

  

التكنولوجيين للشروط التي ويعود غياب الأساتذة التكنولوجيين أساسا إلى عدم استيفاء المحاضرين 
كما تعرف مناظرات ا�تداب المحاضرين التكنولوجيين بضعف عدد . تخول لهم الارتقاء إلى رتبة أساتذة تكنولوجيين

  .الناجحين
  

III-  إعلام الطلبة وإعادة توجيههم وتكوينهم  
  

لة بضمان إعلام جامعي تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الآليات التالية الكفي
  :متكامل ومهيكل يغطّي كافة أوجه الحياة الجامعية 
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تنظيم لقاءات دورية مع المرشدين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية والتكوين  -
  من أجل تزويدهم بالمعلومة الصحيحة والمعطيات المحينة ؛

 امعي والصالون الوطني للطالب منذ تسع سنوات ؛تنظيم الأيام الإعلامية الوطنية للتوجيه الج -

 تحيين أدلّة التكوين في التعليم باللغتين العربية والفر�سية بصفة دورية  منتظمة ؛ -
 إصدار جذاذات تعريفية خاصة بالشعب المحدثة كل سنة توضع على موقع التوجيه الجامعي ؛ -
 بتحيين مضامينه ؛ www.orientation.tnتعهد موقع الواب الخاص بالتوجيه الجامعي  -
 على ذمة الطلبة والأولياء ؛" الاتصال بنا"وضع خدمة إلكترو�ية في الموقع �فسه  -
حضور جلّ التظاهرات الإعلامية التي تنظمها الجامعات أو الإدارات الجهوية للتربية والتكوين لفائدة  -

 ؛تلاميذ الباكالوريا من طرف مسؤولي الإدارة العامة للشؤون الطالبية 

تكليف مسؤولين من الوزارة بحضور جميع البرامج الإعلامية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية  -
  .والمكتوبة للإجابة عن استفسارات الجمهور وتوضيح آليات التوجيه الجامعي

  
أما بخصوص هيكلة الدراسات من مؤسسة إلى أخرى، فإن مؤسسات التعليم العالي تتمتع بهامش من 

لية يسمح لها بهيكلة الدراسات حسب المقتضيات البيداغوجية وما يتوفّر لها من كفاءات علمية وموارد الاستقلا
وفيما يتعلقّ بالاختلاف بين مواعيد إعادة التوجيه المعلن عنها في دليل التوجيه الجامعي من �احية ومنظومة . بشرية

إلى أخرى حسبما تقتضيه روز�امة التوجيه سيكاد من �احية أخرى، �ؤكّد أن هذه الآجال تتغير من سنة 
  .الجامعي

  
كما تشير الوزارة إلى أن التحولات المتسارعة في واقع الشغل وعالم المهن وتعدد الفرص التشغيلية أمام 
الشهادة الجامعية �فسها يجعل من الصعب جدا حصر الآفاق التشغيلية لمسالك التكوين وتحديدها بدقة دون 

  .يط ومجا�بة هذا الواقع المتحولالسقوط في التنم
  

أما بخصوص �ظام التوجيه الجامعي، فقد صدر الدليل الإجرائي الخاص بالإدارة العامة للشؤون الطالبية 
. 2004وتمّ العمل بالإجراءات الواردة به إلى سنة  1998فيفري  26بقرار من السيد وزير التعليم العالي مؤرخ في 

حيث ستكتمل  2008ة للشؤون الطالبية تأجيل تحيين الدليل الإجرائي إلى موفّى سنة كما ارتأت الإدارة العام
  .جميع التغييرات وسيظهر �ظام التوجيه الجامعي في صيغتة الجديدة والنهائية
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ة وبالنسبة إلى اللجنة الاجتماعية التي تعالج الحالات الاجتماعية في مجال التوجيه الجامعي فهي متكو�
طارات إدارة التوجيه والإعلام الجامعي الذين يقومون إلى جا�ب أعمالهم التقليدية بدراسة الملفات بالفعل من إ

وبالتالي فإ�ّنا �عتبر أن الدور الأساسي للإطار . الواردة إليها في إطار إعادة التوجيه بما في ذلك الملفات الاجتماعية
  .الات بالأساس دون الحاجة إلى تكليف رسمي بذلكالعامل بالتوجيه يتمثل في النظر ومعالجة مثل هذه الح

  
وفي ما يتعلّق بالتوجيه الجامعي، فإن مهمته تتصف أولا بالموضوعية التي تتجسد في دورات التوجيه 
الجامعي المختلفة وثا�يا بالمرو�ة التي تضفي على هذا النظام طابعا إ�سا�يا يمكنّ من إيجاد في مرحلة إعادة التوجيه 

ولا يتم ذلك إلاّ على حساب مجموع النقاط، وما الحالات الواردة في تقرير . للحالات الإ�سا�ية بصفة عامة الحلول
  .الفريق الرقابي إلاّ وجه قوة التوجيه الجامعي ودليل على مرو�ته وهي تحسب له لا عليه

  
ت في السابق وبتاريخ أما بخصوص تدخل الجامعات في إعادة التوجيه فقد تم الإذن إلى رؤساء الجامعا

بالمساهمة في إعادة توجيه حاملي الباكالوريا الجدد إلى إحدى المؤسسات الراجعة إليهم بالنظر  2002سبتمبر  30
والقريبة من مقر سكنى الطلبة المعنيين بالأمر مع استثناء بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث وقد استمرت 

عن السيد وزير التعليم العالي بتاريخ  2006لسنة  05/06المنشور عدد ثم صدر . 2005هذه العملية إلى سنة 
لإعادة معالجة مطالب إعادة التوجيه التي يتقدم بها حاملو الباكالوريا الجدد إلى الإدارة العامة  2006أوت  29

  .للشؤون الطالبية
  

IV -  التجديد الجامعي  
  

ابعة مشاريع الإحداثات الجديدة المقترحة من قبل تتولّى الإدارة العامة للتجديد الجامعي عملية مت
ويتم تحيينها مع تطور مداولات . الجامعات، سواء كا�ت خاصة بالشعب أو بمؤسسات التعليم العالي والبحث

وتطالب لاحقا كلّ مؤسسة بتقديم مشروع قرار يضبط �ظم . مجلس الجامعات إلى حدود إصدار دليل التوجيه
كما بادرت هذه الإدارة بإعداد وثيقة تستجيب لما أشارت . الخاصة بالشعبة المستحدثةالدراسات والامتحا�ات 

  .إليه دائرة المحاسبات من أهداف تتعلقّ بتنظيم مهام كافة المتدخلين في بعث الشعب والمؤسسات الجديدة
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الإدارة العامة هذا وقامت الوزارة في وضع استثنائي جدا بتوزيع العمل بين الإدارة العامة للتعليم و
للتجديد الجامعي، وذلك بتكليفها بمهمة إنجاز مشاريع النصوص الترتيبية الخاصة بالشعب القصيرة وبتحيين 

  .النصوص الخاصة بالشهادات الوطنية للأستاذية
  

كما �شير إلى أن الوزارة قد عهدت أساسا إلى الجامعة الافتراضية بمهمة الإشراف على الأ�شطة 
التعلم عن بعد، وأن المهام التي تضطلع بها حاليا إدارة التكنولوجيات الحديثة والتعلم المفتوح، ولئن كا�ت المرتبطة ب

من الأمر التنظيمي الحالي للوزارة، فإ�ّها مهام أساسية تندرج ضمن الصلاحيات  42غير متطابقة مع أحكام الفصل 
ع العلم بأن الوزارة ستعمل مستقبلا على رفع الغموض الذي م. المميزة والخاصة بالإدارة العامة للتجديد الجامعي

  .يشوب النص المتعلقّ بضبط الهيكل التنظيمي للوزارة
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    جامعة سوسة    
  
  
جامعة المنستير التي أصبحت  بتركيز 1986سنة في  ا�طلقت مراحلبثلاث جامعة سوسة  إحداث مر

بعد جامعة سوسة  2004ة أخرى لتصبح في سنة ر تسميتها مرقبل أن تتغي جامعة الوسط ىتسم 1991في سنة 
ثلاث تقسيم جامعة الوسط إلى  2004 سبتمبر 2المؤرخ في  2004لسنة  2115بمقتضى الأمر عدد  أن تمّ

  . جامعات
  

ق بالتعليم المتعلّو 1989جويلية  28المؤرخ في  1989لسنة  70جامعة بمقتضى القا�ون عدد للوعهد 
 بمهام عديدة 2000جويلية  17خ في المؤر 2000لسنة  67تنقيحه بالقا�ون عدد  العالي والبحث العلمي كما تمّ

�شر المعرفة وتنمية الكفاءات وتثمين طاقاتها في خدمة في أساسا  تتمثّلثقافية ية وصبغة بيداغوجية وعلمذات 
حسن التصرف في المنظومة ة إلى خاصترمي إدارية مهام  إلى الجامعة تكما أوكل. قطاعات النشاط الوطني

 العلمي العالي والبحث التعليم ساتمؤس ةوالبشرية الموضوعة على ذم الماديةالجامعية بالتوظيف المحكم للوسائل 
   .الراجعة إليها بالنظر

  
 تضموجامعة سوسة جامعة متعددة الاختصاصات تتولّى التكوين الأكاديمي والتطبيقي بواسطة شبكة 

وتولّى ألف طالب  32حوالي  عدد المرسمين بها 2007-2006السنة الجامعية  بلغ خلال )1(مؤسسة جامعية 16
في  تهاوبلغت ميزا�يعو�ا  89مجموع  2007ماي  ىالجامعة إلى موفذه ويعمل به .سامدر 1650قرابة  تدريسهم

  . سات التعليم التابعة لها بعنوان منحة الدولة�صفها لفائدة مؤسخصص  )2(د.م 6,9ما قيمته  2006سنة 
  

ة رات كميغيعليم العالي تتسة في ظرف يشهد فيه قطاع الت الدائرة النظر في أ�شطة هذه المؤسوقد تولّ
وتطرح . ة جودة التكوين وتشغيليتهة تبرز من خلال تزايد أهمي�وعيأخرى لبة ورتفاع الهام لعدد الطلااتتجلى في 
هذه التغيرات عديات تتعلّة تحدة باستيعاب الطلبة وبتأطيرهم وبتحديث البرامج والمناهج العلمية ق خاص

باعتبار الصلاحيات الموكولة إليها أهمية مضاعفة على دور الجامعة  مما يضفي لبات التشغيوملاءمتها مع متطلّ
العالي سات التعليموقربها من مؤس .  

  

                                                 
  . معاهد عليا 10و مدارس عليا 3كليات و 3تضم جامعة سوسة باعتبار ثلاث مؤسسات خاضعة لإشراف مزدوج   )1(
 .د على العنوان الثا�ي.م 1,72د على العنوان الأول و.م 5,19تتوزع بحساب  )2(
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العمومية بالنسبة إلى  اهتمامات السلطصدارة  تحتلّ وفي هذا الإطار تركزت أعمال الدائرة على مجالات
الات بالتسيير ق هذه اوتتعلّ. ة إلى الجامعةهذا القطاع وتتمحور حولها في �فس الوقت المهام الرئيسية الموكول

للجامعة على مؤسسات التعليم العالي التابعة  البيداغوجيالعلمي وشراف الإالإداري والمالي للمنظومة الجامعية وب
بتطوير البحث العلمي والشراكة مع محيطها الداخلي كذلك تحسين جودة التكوين وصلة بالمتّ الأعمالتلف مخ وبإنجاز

  .الخارجيو
 

I - التسيير الإداري والمالي  
  

جملة منته وزارة الإشراف بخصوص تحويل يعتبر ما أقر ف الإداري والمالي للجامعة صلاحيات التصر
سدعم لامركزية التعليم العالي وإعطاء دة لسياسة من أهم التدابير ان  .ستقلاليةلامن ا مزيدا سةهذه المؤسوتبي

 سعي تحد منتجاوز بعض النقائص التي بكفاءة يستدعي الصلاحيات  ذهالجامعة لهة في هذا الصدد أن ممارس
  .إلى حسن تسيير المنظومة الجامعية التابعة لها المؤسسة

  

  تنظيم الجامعة - أ
  

 1989ديسمبر  14خ في المؤر 1989لسنة  1939 حكام الأمر عددلأيخضع تنظيم جامعة سوسة 
 2002لسنة  23الأمر عدد قيحه بنمثلما تمّ ت سسات التعليم العالي والبحث العلميوالمتعلقّ بتنظيم الجامعات ومؤ

و. 2002جا�في  8خ في المؤرال  ما لوحظ من أهمدفي هذا ااركزم 16( يتنظيمالهيكل البشغورات ال تعد 
ن الموارد تكوة حيث تالإطارات المختصفي نقص ال بالأساس مردهاوهي شغورات ) امركز 30 ضمن من اوظيفي

  ). عو�ا 89من مجموع  % �60سبة (عملة بها من أعوان تنفيذ والبشرية للجامعة في أغل
  

وسعيا من الجامعة إلى التأقلم مع هذا الواقع وتأمين كافة الوظائف المنصوص عليها بالهيكل التنظيمي 
ل مذكّرات داخلية تضبط بدقّة مهام ك بادرت بإعادة توزيع المهام بين بعض إطاراتها لكن دون أن يقترن ذلك بوضع

د طرق إنجاز هذه المهامة أن الجامعة لا يتوفّ مركز وظيفي وتحد1(خاص بها جراءاتإدليل  ر لديهاخاص(.  
  

                                                 
 .1998فيفري  19على غرار دليل الإجراءات الخاص بجامعة صفاقس الذي تمّ اعتماده بموجب قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في  )1(
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 الهيكل التنظيمي لم يعد ملائما مع ومن جهة أخرى لوحظ أنر بعض أعمال الجامعة خاصة في تطو
سة  ينص لم ثة والإحاطة النفسية بالطلبة إذثالف في شؤون المرحلة المستوى التصرعلى إحداث تنظيم المؤس

   .الهامة في الحياة الجامعية هياكل تعنى بهذه الأ�شطة
     

  ةف في الموارد البشريالتصر - ب
  

تضم ل. �صفهم تقريبا من العملة أعوان 507 سوسة سات الراجعة بالنظر إلى جامعةالمؤسوقد خو 
إلى رئيس الجامعة صلاحية ا�تداب وتعيين الإطار الإداري  1989لسنة  1939الأمر عدد من  )جديد( 6الفصل 

عملية الجراءات الإجملة من  2001فيفري  21بتاريخ  8منشور وزير التعليم العالي عدد  وأقروالفني والعملة 
ال أ�ّه. ف في الأعوانلتطبيق لامحورية التصرن في هذا ايتملم وتبي  حيث ظلّت بالكامل م هذه التّدابيرتجسي بعد 

ل الجامعة على تنظيم بعض المناظرات تدخبذلك قتصر اوالإشراف وزارة ر من أ�ظا�تداب والتعيين قرارات الا
  .وعلى التصرف الجاري في المسارات المهنية للأعوان متحا�ات لا�تداب أعوان إداريين وعملة بصيغة التعاقدلاوا

  
 أفريلو 2005جا�في بين  المتراوحة على امتداد الفترة �تدابات المنجزةلامة اوقد أبرز النظر في قائ

والعملة وذلك على التوالي في حدود ) المتصرفين(سات بالإطار الإداري التركيز على تدعيم المؤس ه تمّأ�ّ 2007
ين كتبيين والفنيو �قصا في مستوى المسات تشكت هذه المؤسبينما ظلّ) خطة 65(�تدابات لامن ا % 30و % 40

ة منهم المختص6ر هذا الصنف من الأعوان لدى حيث لا يتوفّ ن في صيا�ة التجهيزات الإعلاميةوخاص سات مؤس
  .سة خاضعة لإشراف الجامعةمؤس 16من مجموع 

  
وممسات والتي تنتمي في أغلب ا تجدر الإشارة إليه أنها الإطارات التي تضطلع بمهام الكتابة العامة للمؤس

إنجاز مهام على  يساعدهالم تتلق تكوينا ) اإطار 13إطارات من مجموع  10(إلى سلك مدرسي التعليم الثا�وي 
سوف يقع تعويض الكتاب العامين "وقد أفادت الجامعة بهذا الخصوص أ�ّه  .االتسيير الإداري والمالي الموكولة إليه

تصرفين الذين تلقوا تكوينا خصوصيا في التصرف في المؤسسات الذين ينتمون إلى سلك التعليم الثا�وي تدريجيا بالم
    ".الجامعية على غرار ما تم بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية

  
تدخل العالي  التعليم ؤسساتيستدعي حسن توظيف الموارد البشرية العاملة بمومن �احية أخرى 

تدير وضع معايير  الجامعة لم تتولّ إلا أن .ات الحقيقيةيتها مع الحاجالجامعة لضمان إحكام توزيع هذه الموارد وملاءم
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حجم �شاطها وطبيعة اختصاصاتها ة لتوزيعها على المؤسسات حسب ا يتوفّر لديها من إمكا�يات بشريبواسطتها م
  .  ولم يتم إعداد مخطّطات توظيف الأعوان حسب ما تتطلّبه طبيعة الأ�شطة وحجمها .العلمية

  
فيما يخص تنمية قدرات الأعوان فقد اتضّح أن الجامعة لم تضع مخطّطات تكوين خاصة بها أما 

وبالرغم من . وبالمؤسسات الجامعية التابعة لها ليبقى التكوين المستمر مرتبطا بالدورات التي تنظمّها وزارة الإشراف
د .أ 9,6غت على التوالي ما قيمته بل 2006و 2005تخصيص إعتمادات للغرض من ميزا�ية الجامعة في سنتي 

  .منها % 29د فإ�ّه لم يتم صرف سوى .أ 8,6و
  

  ةالتصرف في الموارد المالي - ج
  

وتقدر قيمة . د.م 6,9ما قيمته  2006في سنة ) العنوان الأول والعنوان الثا�ي(بلغت ميزا�ية الجامعة 
د علما بأن ميزا�يات هذه .م 3,4ة جامعة سوسة بحوالي المنح المخولة لمؤسسات التعليم العالي والمرسمة بميزا�ي

المنح المسندة إلى الجامعة في سن. د.م 4,8سات بعنوان �فس السنة تقدر بقيمة المؤس 2005 تيويشار إلى أن 
  .من قيمة اقتراحات الجامعة والمؤسسات التابعة لها % 76مثّلت �سبة  2006و

  
سات الخاضعة لإشرافها الإداري متابعة تنفيذ ميزا�يات المؤس على االوقد عملت الجامعة في هذا 

والمالي سواء من خلال توليها إعداد مختلف قرارات التنقيح والتعديل أو من خلال متابعتها لنسق استهلاك 
 يجدرا ومم. التكميليةم في كلفة الساعات طات التدريس بهدف التحكّعتمادات أو من خلال مراقبتها لمخطّلاا

هؤلاء  أن يشجعمن شأ�ه  مماق الجامعة في تقليص آجال خلاص الأساتذة الزائرين توفّهو ره في هذا السياق ذك
سات التابعة لجامعة سوسةالمدرسين على التعامل مع المؤس .  

  
ن من الوقوف على بعض النقائص قة بإعداد الميزا�ية وبتنفيذها مكّالنظر في بعض العمليات المتعلّ غير أن

سة المؤسأن من ذلك . الإحكام من لتي تبرز أن دور الجامعة في هذا الجا�ب من إشرافها يبقى في حاجة إلى مزيدا
من  )جديد( 11منذ إحداثها بعرض مشروع ميزا�يتها على مجلس الجامعة وذلك خلافا لما أقره الفصل لم تقم 

  . المتعلقّ بالتعليم العالي 1989لسنة  70القا�ون عدد 
  

بالآجال التي تمّ سات المؤسأغلب  لتزاماعدم  2006و 2005ل بعنوان إعداد ميزا�يات سج كما
ولا  .في هذه المشاريع قلصّ من المدة التي حددتها الجامعة لنفسها للنظرا حالة مشاريع ميزا�ياتها ممضبطها لإ
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دة بمناشير الوزارة القواعد المحدضبطه من تقديرات بالرجوع إلى  ما تمّدراسة  يساعد ذلك الجامعة على إحكام
على ه خلافا لمناشير وزير التعليم العالي التي دعت إلى إعداد الميزا�ية ويذكر بالخصوص أ�ّ. )1(الصادرة في الغرض

المماثلة لم تعتمد الجامعة والمؤسسات التابعة لها هذا  الهيئاتكلفة موحدة للطالب الواحد بالنسبة إلى  أساس
  . الميزا�ياته إعدادهاالمؤشر عند 
  

وبخصوص تنقيح الميزا�يات أكّدت مناشير وزارة الإشراف على ضرورة تجنب تعدد مثل هذه 
وما بهذه المقتضيات حيث تبين أن بعضها اتّخذ ستّة دإلاّ أ�ّه لوحظ أن المؤسسات الجامعية لا تتقيد . العمليات

على  تساعدعايير مة في ضبط الحاجيات واعتماد ي مزيد من الدقّإلى توخ قرارات تنقيح في السنة مما يبرز الحاجة
 . إحكام إعداد مشاريع الميزا�يات المقترحة

  
ا فيما يتعلّأمل سات ق بإنجاز ميزا�يات المؤسجرفقد سل  في تطومة لااستهلاك امعدعتمادات المرس
لا . 2006في سنة  % 87 إلى 2005في سنة  % 83من  بارتفاعه وذلكل بالعنوان الأو هذا التحسن غير أن

أي  2006د في سنة .أ 782إلى  2005د في سنة .أ 648متخلّدات هذه المؤسسات من  جمحيحجب تنامي 
  .الساعات التكميليةمن هذه المتخلّدات سجلت بعنوان  % 90علما بأن  % 21زيادة بنسبة ب

  
مخطّطات التدريس التي تُعد الأداة الأساسية إحالة في المؤسسات بعض  تأخرويعود هذا الوضع إلى 

وقد كان على . للقيام بحصص التّدريس التكميلية توجيه مطالب الترخيصفي ساعات التكميلية واللمتابعة 
هذا الإجراء الأخير في وقت يسمح للجامعة بإعداد القرارات ذات الصلة قبل  فيالمؤسسات المعنية أن تستو

ويذكر على سبيل المثال أن المعهد العالي للتصرف عرض على تأشيرة . ين بالأمرس من قبل المعنيمباشرة التدري
          على امتداد الفترة 2004-2003ة درسين العرضيين المتعلّقة بالسنة الجامعيالجامعة تراخيص ا�تداب الم

 حال دون قيام المؤسساتالمدرسين اللازمة لصرف مستحقّات  ستنداتالمغياب يشار إلى أن و .2004-2006
د في سنة .م 1,804إلى  2005د في سنة .م 1,305والتي ارتفعت قيمتها من  المحقّقةالفواضل  استعمالب

2006.   
    

  التصرف في الممتلكات - د
  

زيعها على قتناء التجهيزات ذات الصبغة العلمية والبيداغوجية وتواإنجاز عمليات بلجامعة لعهد 
واتضّح في هذا . الهيئات الخاضعة لإشرافهاتأمين حسن التصرف في ممتلكات ب وكذلكالتابعة لها  المؤسسات

                                                 
 .وبوضع مقاييس موضوعية لتقدير الإقتراحات المقدمة تتعلق هذه القواعد خاصة بضبط أهداف واضحة )1(
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ح بها سنويا من قبل المؤسسات ولم تبادر بإجراء المصر الممتلكات كتفت بجمع قائماتاأن الجامعة  الصدد
لدفاتر ومن حسن حفظ ومن سلامة مسك االبيا�ات أو تفقّد قصد التأكّد من صحة  ةميدا�ي اتإحصاء

  .الممتلكات
  

سات بقواعد د فيها بعض المؤسحالات لم تتقي وجودا الدائرة تهالمعاينات الميدا�ية التي أنجز بينتوقد 
ات تمّ من مثلا دفتر الجرد الخاص بالمعهد العالي للموسيقى مسك دفاتر الجرد ومتابعة الممتلكات حيث لم يتضمعد

 الجامعةلها  في غير الأماكن التي خصصتها عداتبعض الم تركيز كما تمّ. د.أ 53بمبلغ  2005في سنة  اقتناؤها
 والتي يتم الراجعة إلى كلية الطبالتجهيزات العلمية بعض  كما هو الشأن بالنسبة إلى قتناءلاعند إنجازها لعملية ا

راسات التجارية علامية بمعهد الدص لمخبر الإف المخصالمكيوالمستشفى الجامعي فرحات حشاد ب استغلالها
  .تركيزه بالإدارة العليا والذي تمّ
  
ات الإعلاميأمة ا بخصوص المعدبلوغ  2006إلى غاية سنة  صة للتدريس فقد أمكن للجامعةالمخص

 شمل بعديلم  التحسن اإلا أن هذ. طالبا 26طالبا مقابل معدل وطني بحاسوب لكلّ  �15سبة حاسوب لكلّ 
  . ة للأعوان الإداريينمحدودية توفّر المعدات الإعلاميإلى  ها الإدارية بالمؤسسات إذ تشير تقارير �شاطالمصالح

  
ن كما تبيأن وهو طويلة  ستغرق آجالاتغالبا ما  )1(سات من التجهيزات الإعلاميةتلبية حاجيات المؤس

ا�طلاق قتضيه يما  ومعات والبرامج المعدر سريع في خصائص مع ما يشهده هذا اال من تطو ما لا يتماشى
إلاّ في شهر لم يتم تسليمها  2005ات المقتناة بعنوان سنة المعدأن من ذلك . ر التجهيزاتمن سرعة في توفّ التدريس
الحالتين  اوفي كلت. 2007في بداية سنة  سات إلاّفلم يتسن تجهيز المؤس 2006سنة  بخصوصأما ، 2006مارس 
تكوين مخزون ب 2006في سنة  بادرتيشار إلى أن الجامعة و. ثلاثية كاملة من السنة الجامعية خيرأالت تجاوز

  .للحد من ا�عكاسات ذلك التأخير على المؤسسات من التجهيزات الإعلامية احتياطي
  

ع إلى الوقوف على حالات تمتيالمساكن الإدارية الملفات المتعلّقة بوعلى صعيد آخر أفضى النظر في 
من . الترتيبية كن على غير الصيغأعوان بالس لة ا تفعين بهذا الإمتياز لا يمارسونأعوان م 4ذلك أنلخطط المخو

رات في إسناد المساكن الإدارية التابعة لها حيث تمّ إعداد مقرالجامعة ب كما لم تقم .للحصول على مسكن إداري
ب عن استغلال المحل الإداري من د بموجبه بدفع ما سيترتّنتفع يتعهكتفاء بإخضاع عملية الإسناد إلى إلتزام من الملاا

لتزامات من جملة ا 7الجامعة لا يتوفّر لديها سوى أن ويشار إلى . الغاز والكهرباء والماء والتدفئةاستهلاك مصاريف 
 .التزاما 14

                                                 
 .تنجز عملية اقتناء التجهيزات الإعلامية على المستوى المركزي وذلك في إطار تجميع الشراءات )1(
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II-  البيداغوجيالعلمي والإشراف   
  
سات التعليم مؤس الإشراف العلمي والبيداغوجي على كلّا�ون له لها القالجامعة في إطار ما خو ؤمنت

لسنة  1939ة منها الأمر عدد ة للقطاع وخاصوقد جاءت مختلف التراتيب المنظم. العالي والبحث التابعة لها
ة إلى الجامعة عديد لتسند في إطار هذه المهم )1(سات التعليم العاليق بتنظيم الجامعات ومؤسالمتعلّ 1989

  . الجامعية التابعة لها للمؤسساتالبيداغوجي  بالتسيير صلةلصلاحيات المتا
  
يمارس رئيس الجامعة صلاحيات الإشراف العلمي والبيداغوجي بمساعدة مجلس الجامعة واللجنة و

 لما اقتضته التراتيب الجاريوقد حرصت الجامعة على ا�تظام دورات هذين الهيكلين طبقا . العلمية والبيداغوجية
الجامعة وهياكلها  تعهد نإورغم هذا الحرص ف. سات التابعة لهابما يساعد على متابعة أ�شطة المؤس بها العمل

  . ما زال لم يرتق إلى ما كان منتظرا تحقيقه إليها وكولةبمختلف أوجه الصلاحيات الم
  

لا ة ترتيبيا إلى الجامعة الموكولمن المهام  % 47أن �سبة ان أنجزته الدائرة بيفقد اتضّح من خلال است
رة ابعض الأعمال إلى المصادقة المسبقة لوز استمرار إخضاعل ومثّ. )2(بصفة جزئية لا تنجز إلاّأو  من قبلها نتؤم

ت إلى الأسباب التي أد ختصاص أهملاسات بدعوى الفائدة المؤس اي الجامعة عن بعض صلاحياتهالإشراف وتخلّ
  . ذلك

  

  وين ومتابعة برامج التدريستنظيم مراحل التك - أ
  

سات التعليمية من إمكا�ية إفي إطار ما خوشعب  حداثلته التراتيب المتعلّقة بأ�ظمة الدراسات للمؤس
تتعلقّ بالإجازات التطبيقية عديدة شهادات قتصادي والمعرفي ببعث خصوصية بادرت الجامعة مسايرة للتطور الا

لم يتم دوما وفق ما  إحداث البعض من هذه المسارات التكوينية الجديدة أن إلاّ. وبالتكنولوجيا وبالأستاذيات
ف متحا�ات بمقتضى قرار من الوزير المكلّلات عليه التراتيب المذكورة من ضرورة ضبط �ظام الدراسات وا�ص

في الغرض  تدُرس في غياب تلك القرارات رغم تقديم الجامعة لمشاريع )3(شهادة 31 مازالتبالتعليم العالي حيث 
  .الدفعة الأولى من الطلبةتخرج شهدت على الأقلّ ) شهادة 27(أن أغلب المسارات المعنية ومما يذكر  .إلى الوزارة

                                                 
 .مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة  )1(
صلاحيات تنجزها الجامعة بصفة  10نة وغير مؤم صلاحية 23صلاحية وردت بمختلف النصوص القا�و�ية والترتيبية تظل  70ضمن من   )2(

 .جزئية
 .شهادة دون اعتبار شهادات الدراسات العليا والشهادات المندرجة ضمن �ظام إمد 140من مجموع  )3(
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أن الجامعة لم تستغل بعد ما أتاحته لها الأوامر المتعلّقة بالإطار العام لنظام  إلى في هذا الصدد يشارو
 تحديد برامج وحداتتتولّى بمقتضاها خاصة مكا�ية اتّخاذ مقررات الدراسات بالنسبة إلى بعض الشهادات من إ

  . ةي السنة الجامعييتوزيعها على سداسو او�سبها وعدد ساعاته التدريس
  

ومن �احية أخرى تتولّى الجامعة مراقبة مخططات التدريس السنوية التي تضبطها مؤسسات التعليم العالي 
وارد بفضل حسن توظيف للم الأمثلستعمال الاأصلا إلى ضمان لمراقبة وتهدف هذه ا. الراجعة إليها بالنظر

أ�ظمة الدراسات إلى  بالرجوعتابعة برامج التكوين م وإلى تأمينالمدرسين وإحكام توزيع ساعات التدريس 
  . ختصاصاتلاالمفترض تطبيقها في مختلف ا

  
فاعلية هذه الآلية ترتبط بطبيعة المراقبة التي تتولاه ومع أنفترض أن تكون سابقة ا الجامعة والتي ي

التسوية  تتم على سبيل في هذا اال لات الجامعةلوحظ أن تدخ هلشروع المؤسسات في تدريس المواد المعنية فإ�ّ
وإذا ما أضيف إلى هذا الوضع تأخر المؤسسات في إحالة محاضر . سيقنالرقابة والت أكثر مما تندرج في سياق

تغيير �ظام الدراسات المقرر دون  يتمثلّ فيأمام واقع  أحيا�ا فإن الجامعة تجد �فسها )1(ا العلميةجلسات مجالسه
  . الحصول على موافقتها المسبقة

  
          من ذلك ومقار�ة بنظم الدراسات المعتمدة تمّ في بعض المؤسسات بعنوان السنتين الجامعيتين

اعات أو من المواد سواء من حيث حجم الس بعض تعديل حصص تدريس 2007- 2006و 2005-2006
) دروس �ظرية أو أشغال مسيرة( نمط التدريسة أو من حيث الجامعيي السنة يحيث توزيع المواد على سداس

وفي كثير من الحالات بررت المؤسسات قيامها بهذه التعديلات بضرورة . إضافة إلى تدريس مواد غير مقررة أصلا
في وبنقص  ينمختص ينوبعدم توفّر مدرسقتراحات المدرسين لاستجابة لاوباساعات العرضية الضغط على �فقات ال

   .الفضاءات
  

باعتبارها إطارا لدعم دور الجامعة في تنسيق برامج التكوين ومراقبتها  تدريسطات الولمزيد تثمين مخطّ
وتتأكّد سات بقواعد إعدادها افة المؤسلتزام كاضمان وه من المفيد مراجعة هذه الآلية في اتجاه حوسبتها فإ�ّ

ة إلى أخرى للملاحظات التي تفرزها دراسة الصبغة المتكررة من سنة جامعي إلىخاصة الحاجة إلى ذلك بالنظر 
  .القائمة الإخلالات معالجةفاعلية الرقابة المنجزة في محدودية على  مما يدلّالجامعة لهذه المخطّطات 

                                                 
عليم العالي المتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسسات الت 1989ديسمبر  14المؤرخ في  1989لسنة  1939من الأمر عدد  34وذلك خلافا للفصل  )1(

 . أيام من تاريخ ا�عقاد الجلسة 8والبحث العلمي والذي ينص على أن محاضر جلسات الس العلمي ترسل إلى الجامعة في أجل 
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ر أهمية دراسات المرحلة الثالثة ودورها في تعميق المعرفة وفي تكوين المكو�ين وباعتبا على صعيد آخرو
ائر أعمال إدارة وفي تحسين تشغيلية المتخرجين بادرت الجامعة بفصل مهمة التصرف في طلبة المرحلة الثالثة عن س

ذلك من . ه المرحلة الدراسيةأهمية هذ مع تناسبت أخرى بادراتبم تشفعهذه المبادرة لم أن  إلاّ .شؤون الطلبة
الجوا�ب الأخرى المتّصلة  بعض  يشمل بعدحيث لم )1(قتصر على معالجة الأعمال الجاريةيأن دور الجامعة ظلّ 

  .في هذا االإليها كذلك ضمن المشمولات الترتيبية الموكولة  المندرجة العلياتابعة الدراسات بم
  
قاعدة بيا�ات غياب  )2(عليه المخططّ العاشر للتنمية �ص قد لوحظ بالخصوص وفي سياق مخالف لماف

لة ة المستعملة أو القابلة للتوظيف من قبل المؤسسات المؤهذات الصلة بالموارد البيداغوجي ع فيها المعلوماتمتُج
 زيد ترشيد على م من شأ�ه أن يساعدهذه البيا�ات توفّر مثل وبنتائج عملية التكوين والتأطير والبحث والحال أن

جنبية وعلى استكشاف فرص تنفيذ الأو ألية المحالموارد خاصة عن طريق البناء المشترك للشهادات مع الجامعات 
  . مشاريع بحث مجددة

  
ر مجلس الجامعات  وتجدر الإشارة إلى أنإرجاء النظر في مطالب تأهيل  2007ماي  15بتاريخ قر

ودعوتها إلى تركيز هذه الشهادات بالتعاون سوسة تقدمت بها جامعة  وإعادة تأهيل بعض مشاريع الشهادات التي
شهادات المرحلة الثالثة ل دقيقة متابعةحاجة هذه المؤسسة إلى إرساء ذلك يؤكّد و .مع جامعات أخرى
سات المؤهوعلى السيطرة على كلّ لة لإسنادها بما يساعدها على تعميق �ظرها في مشاريع التأهيلوالمؤس 

   .ة بهذه المرحلةيات الخاصالمعط
  

على تدخلاتها  من المفروض أن تضفي هامة كان أعماللم تقم بإنجاز الجامعة  أنتبين  ومن جهة أخرى
 هضبط مواصفات إعداد رسالة البحث لنيل الدكتورا من ذلك أ�ّها لم تتولّ. الفاعليةفي هذا اال مزيدا من 

المتاحة ووضع قواعد موثّقة إمكا�يات التأطير اجستير حسب الم اتشهاد بخصوصستيعاب الاطاقة تحديد و
 الإضافةبو. تداركالعتماد الإسعاف ودورات اتنظّم بالنسبة إلى كل مؤسسة مرحلة تقييم �تائج الطلبة وإمكا�ية 

ة وبعض تقارير لجان مناقش لجان شهادات الماجستير المهني تاضر مداولاإلى ذلك لا يتوفّر لدى الجامعة مح
أطروحات تمتّ مناقشتها بالمعهد العالي  تقارير تخص أربعةغياب ويذكر في هذا الصدد . هأطروحات الدكتورا

كان تقارير  تسعةقتصادية والسياسية وذلك من مجموع لاللعلوم الفلاحية وأطروحة �وقشت بكلية الحقوق والعلوم ا
  .يفترض توجيهها إلى الجامعة

                                                 
شروعية متأهيل المؤسسات والتصرف في آجال إعداد الأطروحات ومراقبة معالجة ملفات عمليات قبول الطلبة وإسناد المنح الدراسية و )1(

 .شاتالمناق
  .بالجامعات التو�سية أو الأجنبية والمؤطرينالات البحث مجطروحات والأ حولبيا�ات عصرية اعدة اعتماد ق )2(
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  تجديد برامج التكوين  - ب
  
العمومية في مجال تحديث قطاع التعليم العالي واستيعاب العدد المتزايد من الطلبة  ركّز اهتمام السلطت

وقد �ص المخططّ العاشر . على تشغيلية المتخرجين وعلى اعتماد التعليم غير الحضوري باستعمال الوسائل الرقمية
ة في االات الواعدة ر الشعب القصيرة الممهننة خاصللتنمية على عديد الأهداف الكمية والنوعية المتعلّقة بتطوي

  .تصالات والهندسة والتقنيات المماثلة وبإرساء منظومة التعليم الرقمية والاكالإعلامي
  

ة ببعض المؤسسات قسام للإعلاميه بإحداث أنخراط في هذا التوجلاوقد بادرت جامعة سوسة با
ج نحو تعميم تدريس وحدة بعث المؤسسات على ضافة إلى التدركافة الإختصاصات إ في تدريس هذه المادةبو

  . الشعب بالجامعة مستوى السنوات النهائية في كلّ
  
        ختصاصات التقنية والهندسية إلى حواليلاة احص 2007-2006ارتفعت في السنة الجامعية و

من مجموع الشهادات  % 27 وتطورت �سبة الشعب القصيرة لتمثل. من مسالك التكوين بالجامعة % 25
فاق التشغيلية الواعدة من استيعاب وتمكنّت الجامعة بفضل تنويع عروضها التكوينية في الشعب ذات الآ. المسندة

للدراسة  2007- 2006خلال السنة الجامعية المرسمين بالمؤسسات التابعة لها من مجموع الطلبة الجدد  % 40
في هذا اال مع الأهداف الكمية والنوعية التي رسمها المخططّ  المحقّقةالنتائج لا إجماوتتوافق  .بالمراحل الممهننة

  .العاشر
  

للجامعة ا فيما يتعلقّ بتدعيم التكوين اللاحضوري فقد أمكن أموزارة ة ببالتعاون مع المصالح المختص
فتراضي ومسايرة ومة التعليم الاتطوير منظ في اتّجاهفتراضية تحقيق عديد الإنجازات لاومع الجامعة االإشراف 

 لا تتماشى وحجم هذه المؤسسةفي الإرتقاء بمنظومة التعليم عن بعد  إلاّ أن مساهمة الجامعة. التطور التكنولوجي
ة في المقام الأومن الجامعات المعني ة أنها تُعدالذي  ظاظالاكت باعتبارل بتخفيض �سبة التكوين الحضوري خاص

  .المؤسسات التابعة لهان تشهده العديد م
  
إعداد درسين آخرين  فيما يتواصلدرسا  12عدد الدروس المرقمنة لم يتجاوز  2007إلى غاية جوان ف

مؤسسة خاضعة لإشراف الجامعة مع الإشارة إلى أن كلية  16مؤسسات فقط من جملة  4 هذه الدروس تهمو
ذكر في هذا اال رغم سجلا �شاطا يتب والعلوم الإ�سا�ية لم قتصادية والسياسية وكلية الآدالاالحقوق والعلوم ا
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فلم  عدد المدرسين المتكو�ين في تقنيات التعليم عن بعد أما. ا إلى تخفيف عدد الطلبة الحضوريينمتأكّد حاجته
  .فقط % 5 أي ما �سبته سامدر 62مجموع  2007إلى غاية شهر جوان  يتجاوز

   
     فتراضية ها بمنظومة الجامعة الاؤفي مجمل الوحدات المرقمنة التي تمّ إيواوتقدر مساهمة الجامعة 

من المؤسسات الجامعية  % 9وهي �سبة تبقى دون قدرات جامعة تضم  % 3 بحوالي) تقريبا وحدة 350(
دة الطلبة لفائ دروس غير حضوريةتنظيم  يتم بعدوعلاوة على ذلك لم . من مجموع طلبة الجامعات % 11الوطنية و

خ في الم 1973لسنة  516مر عدد جتياز الإمتحا�ات رغم الإمكا�ية التي أتاحها الألالين المسجؤر                   
  . )1(بتنظيم الحياة الجامعية والمتعلقّ 1973أكتوبر  30

  
تابعين للتكوين عدد الطلبة المبيا�ات حول توفّر لدى الجامعة توالجدير بالملاحظة في هذا الصدد أ�ّه لا 

ختلف الشعب و�سبة الدروس المرقمنة من مجموع وحدات التدريس فضلا عن قائمة الدروس التي بمعن بعد 
ولا يسمح ذلك للجامعة بتقييم إنجازاتها في هذا المضمار مقار�ة بالهدف الوطني . يفترض تأمينها على هذا النمط

ألف طالب في منظومة التكوين  20استيعاب رقمن وفي من الدروس في شكل م % 20المتمثّل في تحقيق �سبة 
  . 2009 سنة في أفقاللاحضوري وذلك 

  
إلى استكمال وضع الإطار الهيكلي لمكتب تنمية الموارد البيداغوجية والتقنيات الحديثة الحاجة تدعو و

تنظيم من حيث خاصة يه لاضطلاع على النحو المطلوب بالدور الموكول إلحتى يمكنه ا )2(ودعمه بالموارد اللازمة
الدروس إعداد حلقات التكوين لفائدة إطار التدريس وتطوير الأساليب الببيداغوجية إلى جا�ب مواصلة 

ؤرخ في المقرار وزير التعليم العالي لتزاماته المحددة باالإيفاء ب تتوقفّ على ذلك أيضا قدرة المكتب علىو .المرقمنة
يعرض على رأي اللجنة العلمية  بر�امج عمل سنويإعداد يتعلقّ بما ومنها بالخصوص  2005ماي  17

  .ر من رئيس الجامعةقربميتم اعتماده و والببيداغوجية
  

  التصرف في شؤون الطلبة - ج
  

ويشمل ذلك خاصة تنظيم . طلبةعديد الأوجه المتعلّقة بالحياة الجامعية للفي  التصرفتتولّى الجامعة 
تنشيط ومتابعة قبول الطلبة في مرحلة الدراسات المعمقة و ة الثا�ية من الأستاذياتمناظرات الإدماج في المرحل

  .  العمل الثقافي والرياضي والإحاطة بالطلبة وإرشادهم
                                                 

 .مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة  )1(
 .حسب ما صرحت به الجامعة حاجة المكتب إلى تقنيين ساميين وبعض المعدات الإعلامية  )2(
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بالمرحلة  الإدماجتنظيم مناظرات  عندنشاط وجود بعض الضغوطات الوأبرز النظر في هذا الجا�ب من 
 �اجمةوهي ضغوطات الطلبة للدخول إلى مرحلة الدراسات العليا  �تقاءا عندالثا�ية من الأستاذية وكذلك 

بالنسبة إلى مناظرة الدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الثا�ية  لوحظو. حمطالب الترشعدد عن ارتفاع  بالأساس
دورة في   % 24و 2005في دورة  % 11صة للمناظرة بنسبة تجاوز عدد الطلبة المقبولين لعدد البقاع المخص

2006 
)1( .مرتفعة اسات �سبوبلغ هذا الفارق في بعض المؤس)2(.   

  
نة الأولى من المرحلة الثا�ية من الأستاذية الدخول إلى الس وأفضى فحص الملفّات الخاصة بمناظرة

السنتين الجامعيتين بعنوان ) م وتقنيات النقل واللوجستيكشعبة علو(تصال لاالمعهد العالي للنقل وخدمات اب
 إلى الوقوف على حالات تعلقّت بطلبة تمّ قبولهم رغم عدم مشاركتهم في المناظرة 2007- 2006و 2005-2006

معدلات رغم تحصلهم على معدلات أفضل من ينتمون إلى �فس الاختصاص وتمّ رفضهم طلبة بوكذلك  )طالبا 11(
           �تقاءبالرغم من رفضهم من قبل لجنة الا لهمتمّ قبو طلبةبوأيضا  )طالبا 56(الطلبة الذين تمّ التصريح بنجاحهم 

 .)طالبا 21(
  

يقع قبول الطلبة بعد موافقة اللجان المعنية إلا في حالات �ادرة وبعد "أ�ّه  شأنذا البهوأفادت الجامعة 
  ".لكويقع اعتماد مطالب إعادة النظر في ما عدا ذ. موافقة عميد أو مدير المؤسسة بتقدير من رئيس الجامعة

  
ص لهم في الترسيم كما تبرز مقار�ة محاضر جلسات بعض لجان الماجستير المتعلّقة بتحديد الطلبة المرخ

دته بالسنة الأولى بقائمات الطلبة المسجمين العدد الذي حدلين فعلا عديد الحالات التي تجاوز فيها عدد المرس
  . ة مقاييس إختيار المترشحينلين دون مراعاجن وكذلك على حالات أخرى لطلبة مساللجا

  
أن الترفيع في عدد المرسمين مقار�ة بالبقاع المحددة أصلا من قبل اللجان  يجدر ذكره في هذا السياقومما 

ة بمرحلة الدراسات ليس من شأ�ه أن يساعد على النهوض بجودة التكوين ويضفي الفاعلية اللازمة للتأطير خاص
لين للإشراف على هذه المؤه )الأساتذة والأساتذة المحاضرين( المدرسين من صنف أ دعد العليا باعتبار محدودية

  .الدراسات
  

                                                 
 370طالبا مقبولا إزاء طاقة محددة بمجموع  460ومجموع  2005طالبا في دورة  435إزاء طاقة محددة بمجموع  طالبا مقبولا 482مجموع  )1(

 .2006طالبا في دورة 
) طالبا 25طالبا مقار�ة بطاقة محددة بمجموع  57بعد أن تم قبول  % 128( تصاللاالمعهد العالي للنقل وخدمات اسجلت أهم الفوارق ب )2(
 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيابو) طالبا 30طالبا مقار�ة بطاقة محددة بمجموع  83 قبولبعد  % 177( الي للفنون الجميلةالمعهد العوب
   .)طالبا 20 طالبا مقار�ة بطاقة محددة بمجموع 109إثر قبول   % 445(
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ولم تؤد مبادرة الجامعة بإجراء رقابة على ما تنجزه المؤسسات من عمليات اختيار للطلبة المترشحين 
ت المثبتة للنقاط التي تحصل عليها كل للترسيم بالمرحلة الثالثة إلى النتائج المؤملة بسبب عدم توصلها بالمستندا

د مكاتيب التذكير  هيئات التعليمة حرص ح وقلّمترشحين مثلما يستنتج من تعدعلى الإدلاء بقائمات المترش
  . في الغرض إليهاالموجهة 

  
تحسين جودة خدماتها  في اتّجاهقت �تائج إيجابية حقّقد مع الطلبة ف ا على صعيد معاملات الجامعةأم

غير أن اهود المبذول يبقى في حاجة إلى التدعيم سواء بمزيد تطوير . )1(ال موقعها الألكترو�ية عبر استعماصخ
علما بأ�ّه تمّ منذ بالطلبة  أو بمزيد الإحاطة النفسا�ية )2(محتوى الموقع وإثرائه بروابط تفاعلية مع مواقع مفيدة للطالب

  . فسا�يةتعيين إخصائي في العلوم الن 1997سنة 
  

ة عناية أكبر باعتبار تواضع مبادرات الجامعة في إلى إيلاء الأ�شطة الثقافية والرياضي الحاجةتدعو كما 
في  نقصالالثقافيين والرياضيين وق بعدم توفر المنشطين �قائص تتعلّ الوقوف عليه من ما تمّباعتبار وهذا اال 

  .يق في هذا اال مع ديوان الخدمات الجامعية للوسطوقلّة التنس التجهيزات استغلال الفضاءات وسوء
   

III- كوين النهوض بجودة الت  
  

تهدف استراتيجية التعليم العالي التي تمّ وضعها منذ المخطط التاسع إلى بلوغ مستوى من الجودة يضاهي 
دعم الجامعات على  )3(إمدوهي تقوم إضافة إلى الإصلاح الجوهري المتمثّل في منظومة . مةما بلغته الدول المتقد

دة لتحسين الة منها إطار بالموارد البيداغوجية الضرورية خاصتدريس والفضاءات وعلى تمكينها من آليات مجد
   .مردودية المنظومة الجامعية

  

  التأطير البيداغوجي - أ
  

أثيره على التكوين هتمامات الرئيسية للجامعات ومؤسساتها باعتبار تيعد ضمان التأطير الملائم أحد الا
ولهذا الغرض جعل المخططّ العاشر من . الذي تؤمنه وشاهدا على جودة الخدمات التعليمية والبحثية التي تسديها

                                                 
المشاركة في المناظرات بطريقة إلكترو�ية والمعالجة الإعلامية  كعملية التسجيل الجامعي و�شر �تائج المناظرات وسحب استدعاءات )1(

 .للترشحات
 .جتماعيةلاكدواوين الخدمات الجامعية وشركات النقل ومراكز الطب المدرسي والجامعي والصناديق ا )2(
 . الجامعةمؤسسة تابعة إلى 11شعبة تدرس في  63مجموع  2008-2007شمل �ظام إمد مع ا�طلاقة السنة الجامعية  )3(
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خلال الثلاث جامعة سوسة  تلسجو. ياته في مجال التعليم العاليوأول ىحدإتحسين مستوى التأطير كميا و�وعيا 
                طالبا في السنة الجامعية 24مدرس من  دد الطلبة لكلّتقلصا في ع 2007-2004سنوات الجامعية 

 لّمجموع الطلبة لكخلال �فس الفترة  كما شهد. 2007-2006طالبا في السنة الجامعية  21إلى  2004-2005
ذلك تحقيق أمكنو .طالبا 145طالبا إلى  160انخفاضا من ) أساتذة وأساتذة محاضرين( "أ"س من صنف مدر 

�تداب والترقية وكذلك الجامعة بالنظر إلى لانجاز عمليات اإمجهودات وزارة الإشراف باعتبار اختصاصها في بفضل 
  .تدريس تكميليأمين تالمتعاقدين منهم والمكلّفين ب المدرسيناضطلاعها ببعض المشمولات المرتبطة بتوفير 

    
غير أن هذا التحسختصاصات من �قص في ب ما تعرفه عديد الارات التأطير لا يحجن الجملي في مؤش

أ" ة من صنفإطار التدريس خاص" هود الرامي إلى الا بما يعنيه ذلك من صعوبات تحدرتقاء بجودة من ا
المدرسين عدد فإن  دون اعتبار المؤسسات ذات الإشراف المزدوج وكلية الطبو من ذلك. خدمات التكوين

ة خلال السالمنتدبين بصفة قارة الممتد324مجموع ( 2006إلى  2003ة من نوات الجامعي ى سولم يمثلّ ) سامدر 
37 % سات من الحاجيات التي عبالأساتذة  % 28 وانخفضت هذه النسبة إلىرت عنها المؤس فيما يخص

  . تالطلبامن  % �77سبة  إلاّ علما بأن الخطط المفتوحة من قبل الوزارة لم تغطّالمحاضرين والأساتذة 
  

�تداب المدرسين الباحثين مقار�ة بالخطط المفتوحة والذي تفاقم على امتداد اوإزاء النقص الحاصل في 
عدد لتجأت الجامعة إلى صيغة التعاقد لتسديد العجز المسجل حيث ارتفع ا % 13الفترة المذكورة بنسبة 

بالإضافة  )تبار �ظام العمل كامل الوقتمتعاقدا باع 231ليصبح عددهم ( سنويا % 61تعاقدين الجدد بمعدل الم
ليرتفع ( مدرسا جديدا 81مدرسي التعليم الثا�وي العاملين بالمؤسسات التابعة لها بمجموع الترفيع في عدد إلى 

   .)اأستاذ 245 مجموعهم إلى
  

 بواسطة النقص الناجم عن عدم تغطية كامل الخطط المفتوحةومع أن هذا الإجراء يرمي إلى تسديد 
سين الباحثين فإ�ّه لا يشكلّ ضما�ا لجودة التأطير رغم ما أقرأجدر �تداب لاته الجامعة من معايير دورة ا�تداب المدر

سي الصنف أ مقار�ة بالحاجيات المساعدين المتعاقدين خاصسنويا % 47(ة في ظلّ ارتفاع العجز من مدر (
لثا�وي للدور الذي من المفترض أن يضطلع به أساتذة الصنف سي التعليم اوباعتبار صعوبة تأمين المتعاقدين ومدر

ل في التأطير والبحث والإشراف على الأشغال العلميةالأو.  
    
ذات ؤسسات المبدون اعتبار ( لتجأت أغلب المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الجامعةإهذا النقص  وإزاء
جا�ب من  تأمينبثا�وي وأساتذة تعليم متعاقدين ومساعدين سين من صنف ب إلى تكليف مدر )الإشراف المزدوج
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السنة الجامعية  خلال من حجم الدروس النظرية % 5و % 10و % 70على التوالي ( حصص الدروس النظرية
من قبل أساتذة من يتم لا المحاضرات في كلية الآداب والعلوم الإ�سا�ية تأمين فإن  وللإشارة ).2005-2006
  .قتصادية والسياسيةلافي كلية الحقوق والعلوم ا % 21فيما تنخفض هذه النسبة إلى  % 39 بنسبةإلاّ  "أ"صنف 

  
بحداثة بعض الشعب  "أ"لى مستوى توفّر إطار التدريس من صنف عولئن يمكن تفسير هذا النقص 

قليدية ت عدتُ ختصاصاتارهم أحيا�ا في وعدم توفّ "أ"ضعف �سبة الأساتذة من صنف  فإن والتقنية الهندسية
ف والفنونالأكبر عدد ال تضمباعتبار يستوجب الوقوف على أسبابه  )1(من الطلبة كالمواد القا�و�ية والأدبية والتصر

  .ساته على جودة التكوين والتأطير في هذه الشعباأهمية ا�عك
  

ر توفّللإسناد شهادات الدراسات العليا  للمؤسسات الجامعيةومن جهة أخرى يخضع منح التأهيل 
سي استبيان أجرته الدائرة بخصوص مدر تبين من خلالغير أ�ّه . فيما يتعلقّ بالتأطيرخاصة الكافية  تالضما�ا

في عديد شهادات الماجستير المسندة من قبل  "أ"المرحلة الثالثة بالجامعة غياب إطار التدريس القار من صنف 
ل الأساتذة المنتمون إلى ومثّ. ة الدراسات المعمقةالجامعة مما استوجب تكليف مساعدين بالتدريس ضمن مرحل

للتّراتيب هذا الوضع مخالفا  عدوي. من مجموع المدرسين في بعض الشهادات % 50رتبة مساعد �سبة تفوق 
 ة الجاري بها العمل علما بأنعدم ب 2005ماي  16جتماعها بتاريخ افي أوصت اللجنة العلمية والببيداغوجي

  . لتدريس بالمرحلة الثالثةفي االمدرسين برتبة مساعد عتماد على الا
  

  الفضاءات الجامعية - ب
  

أن الجامعة تشهد  بيد. توفّر الفضاءات اللازمة للتدريس عاملا أساسيا في النهوض بجودة التكوين يمثلّ
لطلبة وعلى المتزايدة من ا عدادصة للتعليم على استيعاب الأة عن عدم قدرة المرافق المخصصعوبات �اجم

  . واصفات المعتمدة في مجال البناءات الجامعية رغم أعمال إعادة التهيئة والتوسعة المنجزةللمستجابة الا
  
تتوفّر على بناءات أنجزت خصيصا لها ) الطب والآداب والحقوق(كليات ثلاث ضح أ�ّه باستثناء ويتّ

لتعليم مؤسسات لضاءات لم تكن في الأصل مهيأة لإيواء تنشط ضمن فالتّابعة للجامعة فإن بقية المعاهد والمدارس 
العالي أو أ�ّها اتّخذت من فضاءات مؤسسات أخرى مقرا مؤقتّا لها كالمدرسة الوطنية للمهندسين والمدرسة العليا 

                                                 
للمدرس الواحد من  لبةط 507طالبا لكل مدرس و 26إلى  �ية والقا�و�ية والفنون والتصرفقطاع العلوم الإ�ساتنخفض مؤشرات التأطير في  )1(

 .2007-2006صنف أ وذلك بعنوان السنة الجامعية 
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اقة الزيادة المسجلة في عدد الطلبة مقار�ة بط 2007-2006وقد بلغت في السنة الجامعية . للعلوم والتكنولوجيا
في كلية الطب  % 100ووصلت إلى أكثر من  % �38سبة تعادل  )1(ستيعاب النظرية للمؤسسات الجامعيةلاا

  .في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا % 50وقرابة 
  

ه ولئن يعزى إجمالا ما تمّ الوقوف عليه من �قائص إلى عوامل لا تتحكّم فيها الجامعة دوما كعملية التوجي
ر لو توفّ هذه المؤسسة الحد من تأثيرات هذا الوضع وبرمجة البناءات وأعمال التوسعة فإ�ّه كان بإمكان )2(الجامعي

ها من مراقبة حسن توظيف الفضاءات الجامعية عبر إحكام برمجة الدروس ولو أنها لديها �ظام إعلامي يمكن
  . العالي سات التعليمم بها مختلف الأقسام صلب مؤستلتز )3(قواعد بيداغوجية أساسيةلأخضعت هذه البرمجة 

  
وتزداد الحاجة إلى مثل ذلك التدخل في ظلّ اقتران �قص الفضاءات بقلّة الموارد البشرية العاملة بمصالح 

عتماد المؤسسات في إعداد جداول الأوقات على طرق يدوية لا تكفل االشؤون الدراسية بالمؤسسات وبالنظر إلى 
الصادرة عن تقارير الوفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن  .ستغلال الأمثل لما يتوفّر من مدرسين ومرافقالادوما 

د متحا�ات أو بالتقييم الداخلي وحتى الخارجي لم تخل من ملاحظات تؤكّالمؤسسات سواء المتعلّقة منها بنتائج الا
  . وعلى جودة التكوين اتسعلى مردودية المؤس )4(دريسلضيق الفضاءات ولسوء تنظيم حصص التالتأثير السلبي 
  

  رة لتحسين الجودة المقر تنفيذ المشاريع - ج
  

يشتمل بر�امج إصلاح التعليم العالي على عديد الآليات الهادفة في مجملها إلى النهوض بجودة التكوين 
 يذكر من بين أهمو. اب للحساب الخاص�تصلار أو االمؤج بها الشغليتطلّالتي قيقية الحلحاجيات لوجعله ملائما 
إعداد إطار متوسط المدى لنفقات الميزا�ية وإنجاز مشاريع دعم الجودة مشاريع تطوير المؤسسات وهذه الآليات 

 ين في سوق الشغليجصد على مستوى الجامعة لمتابعة سلوك الخرنظومة متكاملة للتقييم وإحداث مرإرساء مو
أحد المواقع  جامعة سوسةوفي هذا اال تُعد  .تكوين بيداغوجي لفائدة المدرسين الجددفضلا عن إنجاز دورات 

سات التعليميةالنموذجية التي تمّ اختيارها لتنفيذ البعض من هذه الآليات و�شرها لدى المؤس  . 
                                                 

 .رف الذي لم تتوفر بشأ�ه البيا�ات اللازمةدون اعتبار المؤسسات الخاضعة إلى الإشراف المزدوج والمعهد العالي للتص )1(
دون اعتبار اعادة التوجيه ( عديد الحالات التي فاق فيها عدد الطلبة الجدد المرسمين فعلا 2007-2004سجلت السنوات الجامعية  )2(

 .طاقة الإستيعاب المقترحة من قبل الجامعة) والإدماج
 .والقابلية الذهنية للطلبة )فصيلة أو �فس الدرجة في الصعوبةعدم تعاقب دروس من �فس ال(تزاوج المواد  )3(
تدريس حصتين متتاليتين للرياضيات في �فس يذكر على سبيل المثال ما أشار إليه الس العلمي للمعهد العالي للتصرف من �قائص تتعلق ب )4(

حصة مبرمجة بعد الخامسة مساء وكذلك برمجة عديد  32 من مجموع حصص هذه المادة كآخر حصة في اليوم من بينها % 60اليوم وبرمجة 
 .الدروس المسيرة مباشرة بعد الدرس النظري وبدون فاصل زمني في الوقت الذي توجد فيه مساحات زمنية غير مستغلّة
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على  ساتؤسالم ن انخراط جامعة سوسة في هذه المشاريع وما أنجزته من أعمال تحسيس لحثقد مكّو
عتماد �ظام التصرف القائم على الأهداف من قطع خطوة أولى في اتجاه تجذير مفهوم الجودة داخل الهياكل ا

ويتجلّى ذلك خاصة من خلال تركيز لجان للجودة في الجامعة وفي كافّة المؤسسات التابعة لها وفي مبادرة . الجامعية
لمرحلة الأولى ا ر المصاريف الخاص بها وباستكمالإطا حول د مقترحفوضية الأوروبية بإعداالجامعة بالتعاون مع الم

في إطار المشروع الوطني لدعم  علاوة على مساهمتهاآ�ف الذكر ة ضمن �شاط المرصد ستقصاءات المقررمن الا
  .  منها 3 قبولمشاريع أعدتها المؤسسات الراجعة إليها بالنظر تمّ  5بمجموع ) 2011-2006( التكوين جودة

  
من شأنها أن تحد صوص يتطلّب تلافي بعض النقائص التي بهذا الخ أن استكمال مجهودات الجامعة غير

 70لم تستغل بعد الإمكا�ية التي أتاحها القا�ون عدد أن وزارة الإشراف من ذلك . ستفادة من هذه الآلياتلاا من
بين و هابخصوص إبرام عقود تكوين وبحث بين) تهوتنقيحا(المتعلقّ بالتعليم العالي والبحث العلمي  1989لسنة 

وفي غياب مثل هذا . مات المتبادلة والأهداف الواجب تحقيقها والوسائل الممكن توفيرهاالتزالاالجامعات تضبط 
ولا  .تقيم بها أداءهاهداف دقيقة أ ضبطالإطار التعاقدي فإ�ّه لم يتسن للجامعة وللمؤسسات الخاضعة لإشرافها 

لمقترحات في ا المبادرات وتقديم اتّخاذ وعلىالأمثل للآليات الموضوعة الاستغلال  لك الجامعة على تحقيقيساعد ذ
  . إطار مشاريع محددة الأهداف والمكو�ات والموارد

  
دد على الصعيد الوطني للقطاع من ما حمساهمة الجامعة في ضبط ولوحظ في هذا الصدد أ�ّه لم يتم 

وهو ما لم  )1(ختصاصات الواعدة والشعب القصيرة الممهننةلاالتركيز على اب قيتعلّ ة فيمااصخأهداف كمية دقيقة 
  .يسمح لها بامتلاك مرجع هام تقيم به إنجازاتها

  
يات أن الإصلاحات والبرامج التي تمّ إقرارها ولئن كا�ت تهدف إلى مجابهة التحدكما تجدر الإشارة إلى 

المؤسسات التي أصبحت مطالبة  بالنسبة إلىإضافية  أعباء اولّدزامنها ع فإن تعددها وتالتي يواجهها القطا لكثيرةا
كالتقييم الداخلي ومشروع  لاتّصالها بتحسين الجودة ستراتيجيةلافي ذات الحين بإعداد وإنجاز عديد الأعمال ا

 اتى هذه المؤسسات الإطاروفي المقابل لا يتوفّر لد. تطوير المؤسسة ومشروع دعم الجودة وإطار المصاريف
 حسب الأهداففي الميزا�ية التصرف  �ظام عتماداؤهلها للمرور نحو تشاريع ملبلورة  ةالمتفرغ ةوالبيداغوجي ةالإداري

   .تلك الأعمال من متابعة وتقييم تستوجبهولإنجاز ما 

                                                 
ر طاقة التكوين في تطو- 2006من مجموع الطلبة الجدد يدرسون بالمراحل القصيرة والممهننة وذلك في حدود سنة  % 40بلوغ �سبة  )1(

لوصول بمؤشر الخريجين في الهندسة والعلوم ا- 2009من الطلبة سنة  % 20تستقطب أكثر من لاختصاصات الإعلامية والإتصالات والملتيميديا 
 .2009في الألف سنة  11عاما إلى  30-20لشريحة 
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في امعة الذي صاغته الج) 2008-2005(ل مشروع إطار المصاريف على المدى المتوسط ويشكّ
بلورة مشروع ينطلق من أهداف  ليتسن لها رغم اهود المبذوحيث لم  مثالا دالا على هذا الوضع 2007 جا�في

ويعود ذلك إلى عدم . واضحة ويعتمد على استشراف محكم لتطور حاجياتها وحاجيات المؤسسات التابعة لها
دا أساسيا لإعداد إطار المصاريف على همع أنها تمثلّ ممات توفّر المعطيات الدقيقة بشأن خطط تطوير المؤسس

 - تخصيص الموارد البشرية( المدى المتوسط وكذلك إلى ارتباط أداء هذه الهياكل ومواردها بعوامل لا تتحكّم فيها
  .). ..التوجيه الجامعي - التجهيزات –البناءات -الدولةمن إسناد منح 

  
ا فيما يتعلقّ بالمأمم الذي أحرزته الجامعة في تركيزه وفي إنجاز الاالت رصد فإنستقصاءات الضرورية قد

إطار غير متفرغ علاوة على بعض المدرسين ومتصرفان متعاقدان (المخصصة له وارد البشرية الملا يخفي محدودية 
الطلبة المتخرجين  في ظلّ ارتفاع عدد إنجازها والتي لا تتناسب مع حجم البحوث المنجزة أو المزمع) المتطوعين

تساعد على وأداة أساسية  ين في سوق الشغليجرصد ومتابعة سلوك الخرل هامة آلية يعتبرالمرصد  والحال أن هذا
   .ضمان تشغيلية الشهادات

  
أن الجامعة اعتمدت بصفة  )1(ين في �شاط المرصديلك فإ�ّه يتضّح من التجربتين الأووعلاوة على ذل

دلالة العمل الإحصائي في ظلّ محدودية بالضرورة ن من بيا�ات لا تضمن والطلبة المستجوب هيقدممطلقة على ما 
التي من شأنها توفير  الهياكل الأخرىومن المفيد أن تعمل الجامعة على مزيد التنسيق مع بعض . �سب الإجابة
  . )2(لعمل المستقل جتماعية أو مكاتب التشغيل واإدماج الخريجين كالصناديق الامدى المعلومة حول 
  

الآليات الأساسية في المسار الإصلاحي  ىحدإتُعد عملية التقييم الذاتي والخارجي ومن جهة أخرى 
على  2005جويلية  13المؤرخ في  52رغم تأكيد منشور وزير التعليم العالي عدد أ�ّه  إلاّ. قطاعاليشهده  ذيال

 لضعف لدى المؤسسة ويخلص إلى وضع بر�امج لتطوير مردودها فإنأهمية إعداد تقرير يبرز جوا�ب القوة وجوا�ب ا
وتعمير الجداول  ات المعنيةعلى تقديم المؤسس الوضعفي تقييم قتصرت االمؤسسات  التقارير الصادرة عن أغلب

  . الإحصائية
  

وير على دليل إعداد مخططّ التط أكّدغابت عن تقارير التقييم الذاتي عديد المحاور الأساسية التي و
عن عدم  فضلاراسة وذلك على وجوب تناولها بالد 2006الوزارة في شهر ماي  الذي اعتمدتهالمدى المتوسط 

                                                 
              صال ثم استقصاء ثا�ي شمل كافة الخريجين في السنة الجامعيةتلااستقصاء أول أنجز لدى خريجي المعهد العالي للإعلامية وتقنيات ا )1(

2004-2005. 
من الطلبة  % 88 تبين أن) 2007 ماي( تصالتقنيات الاعهد العالي للإعلامية وي الميجلدى خر ىستبيان ارالاخاصة أن �تائج  )2(

 .ن بمكاتب التشغيل والعمل المستقلوالمستجوبين مسجل
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مردودية المؤسسة كالتفتح على المحيط  تشكلّ مرجعا تقاس على أساسهبمواضيع أصبحت  اهتمام تلك التقارير
  . والتشغيلية والإدماج المهني للمتخرجين والبحث والتجديد

  
سات منذ شروعها  ولا بدعدم اتصال المؤس عملية التقييم السنوي بالنتائج التي فيمن الإشارة إلى أن 

أن يشجعا  ماتباع توصياتها بإجراءات عملية ليس من شأنهانخراطها في مسار التقييم الذاتي وعدم اأسفر عنها 
  . في هذا اال أعمالهارتقاء بلاعلى ا تلك المؤسسات

  
مكو�ات  رات المتابعة والتقييم من أهمتطوير المعلومة الإحصائية وإصدار مؤش عدصعيد آخر ي وعلى

ستقصاءات لاد التقارير الدورية واغير أ�ّه رغم تعد. عمليات الإصلاح التي شرعت وزارة الإشراف في تنفيذها
التي يتم سات التعليم  وما ينجرهاكاهل ثقلعن ذلك من أعباء ت طلبها من مؤس فتقارها إلى الموارد اظر إلى بالن

ة فإنسات الجامعة لم تتمكّ البشريمن استغلال موقعها الوظيفي باعتبارها حلقة وصل بين الوزارة والمؤس ن بعد
إفراز المؤشرات التي من شأنها المساعدة على قيس أداء وتثمين ما تجمعه من بيا�ات إحصائية الجامعية في اتجاه 

سات التابعة لها وعلى تقييم جودة التكوينالمؤس .  
  

العروض الخاص بدعم جودة التصرف بالجامعات الذي أعلنت عنه  في إطار طلبالجامعة  وقد تولتّ
بمشروع يهدف إلى تحسين �ظام المعلومات التقدم  2007ماي  9المؤرخ في  27وزارة الإشراف بالمنشور عدد 

  .طرق تعاملها مع المعلومةسة نحو تلافي النقائص المذكورة وتطوير ه هذه المؤستوجويعتبر ذلك تجسيما ل. لديها
 

IV- والشراكة العلمي تطوير البحث   
  

والمتعلّق  1989جويلية  28خ في المؤر 1989لسنة  70عدد  من القا�ون )جديد( 6أوكل الفصل 
سين والباحثين وتنمية أعمال رة في تكوين المدربالتعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعة مهام المساهمة المباش

البحث العلمي مع  العمل على توظيف كفاءاتها ودراساتها العلمية في إرساء روابط تعاون مع محيطها الداخلي 
  .والخارجي

  

  الدراسات العليا والبحث العلمي  - أ
  

يمثلّ تطوير منظومة البحث العلمي صلب المؤسعزيز مسالك التكوين ضمن ة عبر تسات الجامعية خاص
تها برامج تعصير التعليم ة التي أقريالدراسات العليا وتنويعها وتحسين ظروف تأطير الباحثين أحد الأهداف الرئيس

  . العالي
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وقد أمكن للجامعة عبر شبكة المؤسسات المنضوية تحت إشرافها تحقيق إنجازات في هذا اال يذكر 
 )1(هبة المرسمين بمرحلة الدراسات المعمقة وتكثيف شهادات الماجستير والدكتوراعدد الطلفي ترفيع المن بينها 
            في السنة الجامعية  اتمؤسس 8عدد المؤسسات المؤهلة لإسناد شهادات المرحلة الثالثة من  والترفيع في

سوسة المرتبة الخامسة وتتبوأ بذلك جامعة . 2007-2006مؤسسة في السنة الجامعية  12إلى  2004-2005
وتأهيل جامعي هماجستير ودكتورا(لة من بين الجامعات الوطنية من حيث عدد شهادات المراحل العليا المؤه (

  .مقار�ة بعدد المؤسسات المنضوية تحت إشراف كلّ جامعة
  
مومية نحو هذا التطور في حد ذاته �تيجة إيجابية باعتباره يندرج ضمن توجهات السلط الع عديلئن و

ملاحظات  ا�تهى إلىفإن النظر في هذا المكون الأساسي من المنظومة التعليمية تنمية المعرفة ودفع البحث العلمي 
 . الصعوبات التي تواجهها الجامعة في تحسين مردودية مراحل إنجاز الدراسات والبحوثتعكس 

  
 4مناقشة ( 2007ل من سنة خلال النصف الأو هافرغم ارتفاع �سق مناقشة أطروحات الدكتور

حسب ما تشير إليه �تائج استبيان تتّسم  بالمؤسسات التّابعة للجامعة هادراسات الدكتور مازالت) أطروحات
 يتجاوزلم  عدد الطلبة الذين أعدوا أطروحاتهم و�اقشوها من ذلك أن .أجرته الدائرة في الغرض بضعف مردوديتها

والحال أن المؤسسات التابعة للجامعة  )% 3أي بنسبة ( هابمرحلة الدكتورما طالبا مرس 298طلبة من جملة  9
  .شهادة دكتوراه منذ ما يزيد على خمس سنوات 11ة لشهادات من جم 6مؤهلة لإسناد 
  
وممالذي القا�ون العام في  هذكر بالخصوص في هذا السياق أ�ّه لم يتم مناقشة سوى أطروحتي دكتوراا ي

طالبا  27 في حين يوجد 1998سنة  منذبشأ�ه  ق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة تأهيلمنحت كلّية الحقو
 19(أطروحة في اختصاص اللغة والآداب والحضارة العربية  ةمناقشة أي لم يتم بعد بهذه الدراسات فيمامرسما 

  . 2000منذ منحت الجامعة أول تأهيل بخصوصه في سنة ) طالبا مرسما
  

شارة إلى أن الجامعة توصلت تطبيقا لتوصيات اللجنة العلمية والببيداغوجية بخصوص تمكين وتجدر الإ
المدرسين المتعاقدين من الوقت اللازم لإعداد أطروحاتهم والتقدم في أعمال البحث إلى حصر حجم الساعات 

من  % 4في حدود  2006-2005ن بعنوان السنة الجامعية ون المتعاقدوالتكميلية التي أنجزها هؤلاء المدرس
  . مجموع الساعات القا�و�ية المطالبين بها

  
                                                 

عدد الشهادات العليا في السنة الجامعية  وارتفع 2007- 2006في السنة الجامعية  2452إلى  2005-2004طالبا في السنة الجامعية  1971من  )1(
 .هشهادة دكتورا 11و شهادة ماجستير 50 إلى 2006-2007
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تعبئة الباحثين وتعزيز عبر  التكوينية المنظومة تطوير إلى هومن جهة أخرى تهدف دراسات الدكتورا
 هغير أن النظر في مدى ا�دماج طلبة الدكتورا. وعلى التجديد والإبداع العلمية التيارات مسايرةقدرتهم على 

الجامعة في مخابر ووحدات البحث الناشطة على المستوى الوطني يبرز الحاجة إلى مزيد إحكام الربط بين منظومتي ب
فقد . التكوين والبحث بما يرفع على حد السواء من مستوى تأطير الطلبة الباحثين ومن مردودية أ�شطة البحث

لى هياكل البحث لم يتجاوز ربع مجموع الطلبة المرسمين الذين ينتمون إ هتبين في هذا الصدد أن عدد طلبة الدكتورا
ب والحضارة الأ�قليزية والتاريخ والعلوم في اختصاصات اللغة والآدا�تماء لاي لهذا امع غياب كلّ هبدراسات الدكتورا

  . الإقتصادية
  

لمي تفعيل دور البحث العل كآلية )1(هويستدعي الوضع العمل على مزيد استغلال مدارس الدكتورا
ة كتلك باختصاصات هام تركيز مدارس أخرى تعنىب وذلكتأمين التأطير المناسب لطلبة المرحلة الثالثة لالجامعي و

من طلبة المرحلة الثالثة  % 31 ستقطبالتجارة وهي اختصاصات تة والماليلاقتصاد والتصرف وقة باالمتعلّ
  . )2(من شهادات هذه المرحلة % 25بالجامعة وتُدرس فيها 

  
) بحث ومهني(جة لدراسات الماجستير بصنفيها لم يخل إعداد رسائل البحث ومذكّرات التربص المتوو

إذ تفيد �تائج الاستبيان المنجز لدى  همستوى إعداد أطروحات الدكتورا علىمن �فس التأخير الذي لوحظ 
ص خلال السنوات ستير ومذكّرات التربالمؤسسات التابعة لجامعة سوسة أن �سبة الطلبة الذين �اقشوا رسائل الماج

  .من مجموع الطلبة المطالبين بإنجاز مثل تلك الدراسات % 41لم تتجاوز  2007-2004الجامعية الثلاث 
  

البحوث ضرورة تحديد عدد على  2006أكتوبر  17مجلس الجامعات الملتئم في وعلى صعيد آخر أكّد 
قة من ماجستير ودكالمتوهتوراجة للدراسات المعم س مؤه3(للإشراف على البحوث لالتي يشرف عليها كل مدر(. 

من أعباء التأطير المتزامنة بالنسبة إلى المؤطّر الواحد بما يسمح بتحسين الإشراف  ويهدف هذا الإجراء إلى الحد
ح في توزيع وجود خلل واضوتبين بالنسبة إلى جامعة سوسة . على البحوث وبتأمين متابعة أنجع للطلبة الباحثين

 208بالإشراف على تأطير البحوث  القائمين علىمن مجموع  % 8مدرسا يمثلون  16هذه الأعباء حيث يضطلع 
وقد مثلّ في بعض الحالات عدد الرسائل ). من البحوث % 43أي �سبة ( عمل بحث 481من مجموع  رسائل
وهو  المعتمد عليها بموجب المعيار يشرففروض أن أضعاف الرسائل التي من الم 4رة من قبل المدرس الواحد المؤطّ

من قدرة المدر ما قد يحدم البحوث وتوجيههاس على المساهمة الفاعلة في تقد .  
                                                 

 .واحدة أحدثت بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية هتضم الجامعة مدرسة دكتورا )1(
 .ختصاصات الطبيةدون اعتبار الا )2(
 .ماجستير يعادل تأطير أطروحة 2مع اعتبار تأطير  هطلبة باحثين في الدكتورا 6و 4يتراوح هذا السقف بين  )3(
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 هعلى مستوى مناقشة أطروحات الدكتورا المسجلالوضع أحد العوامل المساهمة في التأخير  ويعتبر هذا
عتماد الفرق افي ظلّ أعمال البحث بالجامعة خاصة  �عكاساته على جودةاورسائل الماجستير فضلا عن 

وكذلك بالنظر إلى ضعف �شاط المؤطّرين  )1(ة المؤطّرة لهذه البحوث على مدرسين من صنف بالبيداغوجي
من المدرسين المشرفين على إعداد مذكّرات فقط  % 6 من ذلك أن. ضمن وحدات البحث التابعة للجامعة

لجامعة فيما لا ينشط ضمن تلك لإلى وحدات بحث تابعة ينتمون درسا معنيا م 190الماجستير من جملة 
   .اسا معنيمدر 58من مجموع  هري أطروحات الدكتورامن مؤطّ % 19 ىالوحدات سو
  

 2007جويلية  5المؤرخ في  2007لسنة  1712الأمر عدد بالإجراءات المقررة ومن المؤمل أن تساعد 
  . إعطاء دفع هام لأعمال التأطير والإشرافعلى ري أعمال البحث لمؤطّبخصوص إسناد حوافز مالية 

  
في اال  العاملةأ�ّه باستثناء الوحدات  إلاّ .وحدة بحث 56 جامعة سوسة تضم 2006في سنة و

 مازالتلجامعة لبمؤسسات التعليم التابعة أ�شطة البحث العلمي  فإن )كلية الطبلوحدة تابعة  40(الطبي 
إلى الإطار فتقارها لاهياكل بحث سواء  ظلتّ بدونسة مؤس 16سات من مجموع مؤس 7 أنمن ذلك . محدودة

إلى �ظام لوحدات الموجودة إطار البحث الذي يسمح لها بالارتقاء لر يتوفّلم كما . اللازم أو بسبب حداثة إ�شائها
   .ختراعا اتبراءلم تسفر الأعمال البحثية عن تسجيل و .بر البحثمخ

  
ها وزارة الإشراف لفائدة وحدات دعتمادات التي ترصالاا السياق إلى ما تشهده إحالة ذويشار في ه

بعنوان  قرارات الإحالة أنذلك من . تأخير من) 2006د في سنة .أ 931و 2005د في سنة .أ 974(البحث 
شأ�ه أن ينعكس على �شاط ا من موهو  2007شهري فيفري وماي من سنة  فيإلاّ لم يتم إعدادها  2006ميزا�ية 

  .هذه الوحدات
  

عدم  بسببلتقييم أ�شطة الوحدات  المعطيات اللازمةلديها  وفّرتت أن الجامعة لاومن جهة أخرى لوحظ 
تقرير تقييم للأ�شطة  27إلاّ  الجامعةلدى  يوجدولا  .ها رؤساء وحدات البحثموافاتها بالتقارير السنوية التي يعد

  .اإليهتقريرا كان يفترض إحالتها  56من جملة  2006 العلمية بعنوان سنة
  
  
  

                                                 
يتم الإشراف عليها من قبل  % 5علما بأن �سبة  )2007إلى غاية موفى أفريل (وع مذكّرات الماجستير ممن مج % 35بالنسبة إلى  وذلك )1(
 .ساعدينم
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  الخارجيوح الجامعة على محيطها الداخلي تفتّ - ب
  

امعة إلى الجالمهام الرئيسية الموكولة  إحدىأصبح تحقيق شراكة فاعلة ومجدية مع المحيط الوطني والدولي 
للتنمية المخطط العاشر رسم وقد . م على أساسه مردودية أعمالهاوهدفا تقيدة لدفع هذه الشراكة مجالات متعد

وتقديم الجامعة في إسداء التكوين التطبيقي دعم تواجد المهنيين في االس العلمية للمؤسسات ومساهمتهم منها 
تبادل الطلبة والكفاءات  جتماعي إضافة إلى تكثيفلاتصادي واقلالخدمات بحثية واستشارية لفائدة النسيج ا

  .قيات العلمية مع الجامعات الأجنبيةة والملتالجامعي
  

تفاقية خصوصية أبرمتها ا 25إضافة إلى  تعاون دولي تفاقيةا 69وترتبط جامعة سوسة بمجموع 
تفاقية في مجال الإشراف المزدوج على الأطروحات ا 41وإلى  ا مع بعض المؤسسات الأجنبيةلهالمؤسسات التابعة 

 امعةالج ر لدىفيتوفّا على الصعيد الداخلي أم .2007 سنة بدايةو 2006أكثر من �صفها أبرمت خلال سنة 
سنويا الجامعة  دأبتكما . جتماعيةاقتصادية وايئات ه 5تفاقيات إطارية مع ابالنظر  إليهاسات الراجعة والمؤس

ة وفي بهدف إبراز قدراتها على المساهمة في الدورة الإ�تاجيصالون الإبداع والتجديد التكنولوجي على تنظيم 
  .اكتسب صبغة وطنية اوقد توفّقت إلى جعل هذه التظاهرة تقليد. تنمية الاقتصاد
  
يشفع في الواقع بعديد الأعمال لم دوليا محليا وعة من الشركاء إلى إرساء شبكة متنو الجامعةأن سعي  إلاّ

مجال مساهمة المحيط  التي كان من المفروض إنجازها فضلا عن محدودية النتائج التي أفضى إليها خاصة في
  .جتماعي في تنمية الموارد الذاتية لمؤسسات التعليم العاليلاقتصادي والاا

  
 والبحث العالي التعليم مجال في التعاون إتفاقيات بيداغوجية وضع معايير إبرامفلم تتولّ اللجنة العلمية وال

 الجامعات ومؤسسات المتعلقّ بتنظيم 1989 لسنة 1939 عدد رغم تكليفها بذلك بمقتضى الأمر الجامعات مع
ولم يتم بالتوازي مع تكثيف مجالات التعاون مع الجامعات الأجنبية وعقود الشراكة  .والبحث العلمي العالي التعليم

ولا تمتلك الجامعة . تفاقيات المبرمةة تقييم حصيلة ما تمّ إنجازه في إطار الاجتماعيادية والاقتصمع المؤسسات الا
كفرص بالنظر  إليهاتفاقيات الخصوصية التي ترتبط بها المؤسسات الراجعة اللازمة لمتابعة تفعيل الا المعطيات

سات المتعاقد اتفاقيات ومشاريع البحوث الميدا�ية التي صات التطبيقية التي أتاحتها هذه الاالتربحتضنتها المؤس
  . معها
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مجمح على المحيط فعلاوة على ا بخصوص التفتّأم لاوعة اأنطراف الأبعض  تفاقيات المبرمة لم تشمل بعد
من الخبرات ا يهلدقتصادية قصد تثمين الرصيد المتوفّر راكة مع الهيئات الاق في دفع الشوفّالجامعة لم تُ فإن )1(فاعلةال

ي فباستثناء عقد. الجامعية وتقديم خدمات استشارية أو بحثية تساعد على تنمية موارد مؤسسات التعليم
مقابل ( 2003تنظيم مراحل تكوين مستمر لفائدة الديوان الوطني للبريد أبرما من قبل المعهد العالي للتصرف في سنة 

المؤسسات  فإن) د.أ 112مقابل ( 2007قتصادية والسياسية في سنة وكلية الحقوق والعلوم الا) د.أ 210
رفي هذا المسا الراجعة بالنظر إلى الجامعة لم تنخرط بعد.  

  
قاعدة في حاجة إلى مزيد التوضيح سواء بخصوص  )2(يبقى تنظيم هذا الصنف من التدخلاتلئن و

لأ�شطة  ل الجامعة ومؤسساتهايتسجعدم  على هذه العقود فإن تأشيرال فيما يتعلّق بإجراءات المتدخلين أو لاصخ
 قتصادية والخدماتيةلاز بكثافة الأ�شطة افي جهة تتميختراع لاسواء في تقديم الخدمات أو في عرض براءات اتذكر 

وطاقاته البشرية  أن يضع خبراتهإلى مدعو  علمييحول دون تدعيم مكا�ة الجامعة كقطب على وجه الخصوص 
  . على ذمة مؤسسات الإ�تاج

  
الهيئات إدماج وجوب  مة للقطاعالقواعد المنظّ تقتضيوفي إطار دفع الشراكة بين الجامعة ومحيطها 

ودعم حضورها صلب االس المديرة للهياكل  التعليم اتؤسسمحياة  فيجتماعية والثقافية صادية والاقتالا
في ميادين التكوين والبحث وفي بلورة محتوى الدروس  الجامعةفي وضع برامج  هاتشريكبهدف الجامعية وذلك 

عة في التدريس أو في أشغال الهياكل غير أ�ّه تبين أن مساهمة مكو�ات محيط الجام. منها خاصة التطبيقيةو
  . ة وضبط توجهاتهايير المنظومة الجامعيالجامعية لم ترتق بعد إلى الدرجة التي تجعل منها شريكا فاعلا في تس

  
يساهمون في تكوين  نة الخبراء من غير الجامعيين الذيحص أنبين النظر في إطار التدريس من ذلك 

�سبة  2007-2006زالت ضعيفة حيث لم تتجاوز بعنوان السنة الجامعية  ماقنية ختصاصات التلاالطلبة ضمن ا
مساهمة الخبراء من أهل المهنة في تأمين الدروس المتعلّقة بشهادات كما أن . من مجموع المدرسين%  0,3

في مستوى  تدريس إلاّلم تُسجل مشاركة المهنيين في ال إذا زالت محتشمة م )باستثناء كلية الطب(الماجستير المهني 
  . )3(مؤسسات مانحة لهذا الصنف من الشهادات 6مؤسستين من جملة 

                                                 
 .مجمع البنوك والبنك التو�سي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجمعية خبراء المحاسبة والجامعة التو�سية للنزلمنها  )1(
 .حول طرق استعمال المداخيل المتأتية من أ�شطة الجامعات 2001ماي  22المؤرخ في  2001لسنة  1182الأمر عدد  )2(
والمتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات  2005ماي  16المؤرخ في  2005لسنة  1557عدد  �ص الأمر )3(

مساهمة أهل المهنة  الوطنية للماجستير المهني على إدراج هذه الشهادات ضمن إطار شراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي وعلى
  .وإنجازها فضلا عن المساهمة في التمويل حيث جعل الأمر من هذه المساهمة شرطا لمنح التأهيل للمؤسسة المعنية في تحديد البرامج
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لي الهيئات المعنية بأ�شطة الجامعة ي لممثّشبه كلّ اغياب المحدثة االس مداولات النظر في أبرزكما 
الس العلمية وذلك  اجتماعاتساتها ضمن ومؤساسات إلى هتها الجامعة رغم المكاتيب التي وجللفت �ظر المؤس

على حضور مداولات مجلس الجامعة رغم أهميته  ة هؤلاء الممثّلينمواظب ويضاف إلى ذلك قلّة هذه الغيابات
  . )1(كفضاء تشاور وحوار وأخذ للقرار

  
�تصاب لاعلى ا طلبتها وحفز اح الجامعة على محيطهوعلى صعيد آخر وفي إطار الحرص على تفتّ

لى تعميم �وادي الطلبة لبعث إ 2003جا�في  16المؤرخ في  5عدد  الإشراف نشور وزارةم دعا للحساب الخاص
إقبال الطلبة تواضع وه لوحظ عدم تركيز هذه النوادي ببعض المؤسسات غير أ�ّ .هيئات التعليمالمؤسسات على كل 

 10لناشطين صلبها بمجموع يقدر عدد المدرسين ا فيماطالبا  82النوادي المحدثة حيث لم يتجاوز عددهم على 
  . أساتذة

  

حول النوادي الطلابية فإ�ّه لم يتسن للجامعة  2001فيفري  5المؤرخ في وخلافا لمقتضيات المنشور 
المؤسسات المعنية عن موافاتها  بالنظر إلى تخلفّ �صف تقييم محتوى برامجهامتابعة أ�شطة �وادي بعث المؤسسات و

إحالتها في الأدبية والمالية التي كان من المفروض حسب المنشور غياب التقارير  عتبارباو 2006ببرامج �شاط سنة 
   .ة إلى الجامعةمستهلّ كلّ سنة جامعي

  
*  
  

*  *  
  

جتماعية رها�ا أساسيا لاستراتيجية التنمية قتصادية والالال تطوير التعليم العالي ودعم مردوديته ايمثّ
أي ما  �2011صف مليون طالب في أفق  حواليرف يزداد فيه عدد الطلبة ليبلغ وفي ظ. العمومية تها السلطالتي أقر
جاءت المشاريع الإصلاحية التي  2006-2005ألف طالب إضافي مقار�ة بالسنة الجامعية  170 لىيزيد ع

ديثة نظومة تعليمية حلمس لتؤس والتي أكّد المخطط الحادي عشر للتنمية على متابعتها وتعزيزها يشهدها القطاع
رها الإدارية اتمارس بكفاءة أدو سات تعليمجامعات ومؤسودعامتها غايتها جودة التكوين وتشغيليته 

   .والبيداغوجية
  

                                                 
 ).الإدارة الجهوية للتعليم( % 100و) الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة(%  40تراوحت �سب الغياب عن مداولات مجلس الجامعة بين  )1(
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المكا�ة التي تتب وإنالجامعة الثالثة من حيث عدد (ؤها جامعة سوسة في المنظومة التعليمية الوطنية و
) طلبة والخامسة من حيث عدد الأعوان الإداريين والعملةالمؤسسات الخاضعة للإشراف والرابعة من حيث عدد ال

جتماعي من ثراء وتنوع يلقي عليها مسؤولية قتصادي والاز به محيطها الاوما تمتلكه من تجربة فضلا عن ما يتمي
  . المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف هذه الإصلاحات

  
بالضرورة منها خاصة ترسيخ م فيها  تتحكّة عوامل لايرتبط تحقيق هذه النقلة في أداء الجامعة بعدو

الكافية توفير الفضاءات الوظيفية ور وضع �ظام إعلامي متطووالفعلية ستقلالية الاتجسيد قواعد اللامركزية و
بحرص الجامعة  إلاّ أن ذلك يبقى مرتبطا أيضا. حتضان العدد المتنامي من الطلبةلإوتدعيم إمكا�يات المؤسسات 

بين الوزارة  �تقال من دور الوسيط الذي يؤمن الربطمهامها وعلى تطوير ممارسة صلاحياتها بالا ةفّعلى تأمين كا
تحظى بالقدر الكافي من الذاتية التي تسمح لها بإحكام إشرافها على المؤسسات ة إلى مؤسسة والمؤسسات الجامعي

 في الميزا�ية فستشراف والتصرلاكاارة الناجعة آليات الإد ويتطلبّ تحقيق هذه النقلة كذلك اعتماد. التابعة لها
  . والتقييم والرقابة حسب الأهداف

  
تماشيا مع الإطار الجديد المنظّم للقطاع والذي رسمه القا�ون  تفعيل دورهاد حاجة الجامعة إلى وتتأكّ

القائم على وراف ه المعتمد من قبل وزارة الإشالتوج في ظلّو 2008فيفري  25المؤرخ في  2008لسنة  19عدد 
سات التعليمية ومنح التمويلات اللازمة لأحسن المشاريع ولأفضل المبادرات المنافسة بين الجامعات والمؤسإذكاء 

ف في المنظومة الجامعيةالهادفة إلى دعم جودة التكوين وتعزيز كفاءة التصر.  
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  التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ةرارد وز
  
  

تغييرات كمية و�وعية تجلت في الارتفاع الملحوظ  2000التعليم العالي بتو�س منذ سنة عرف قطاع 
وقد . لعدد الطلبة وما تبعه من ارتفاع لعدد إطار التدريس وتعدد وتنوع الشعب المدرسة بالمؤسسات التعليمية

امعات والمؤسسات طرحت هذه التغييرات عدة تحديات لا على مستوى الوزارة فحسب بل أيضا على مستوى الج
ولمواكبة هذا التطور الملحوظ في قطاع التعليم العالي من �احية، وتماشيا مع أهداف المخططات التنموية . التابعة لها

وما تضمنته بالخصوص من مشاريع إصلاحية جوهرية لهذا القطاع للنهوض به ودعم مردوديته الاقتصادية 
عدة إجراءات في هذا الإطار بالنسبة  2000وزارة منذ سنة والاجتماعية من �احية أخرى، فقد اتخذت ال

  .لمختلف الجامعات من ضمنها جامعة سوسة
  

I - الإشراف الإداري والمالي  
  

لقد أشار التقرير التأليفي لدائرة المحاسبات إلى وجود بعض النقائص على مستوى التصرف الإداري 
من �احية وإلى تمكين الجامعة المذكورة من القيام بمهامها  وسعيا إلى تدارك هذه النقائص. والمالي بجامعة سوسة

جويلية  28المؤرخ في  1989لسنة  70الإدارية والبيداغوجية والعلمية والثقافية الموكولة لها بمقتضى القا�ون عدد 
لسنة  70والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي من �احية أخرى، قامت الوزارة بتنقيح القا�ون عدد  1989
لتمكين رؤساء الجامعات من التصرف في  2000جويلية  17المؤرخ في  67المذكور سابقا بالقا�ون عدد  1989

ميزا�ية المؤسسات وكذلك التصرف الإداري والمالي والأعوان الإداريين والفنيين والعملة الراجعين لهم بالنظر وهو 
لي لفائدة الجامعات وتعمل الوزارة على تجسيم هذا التوجه إجراء يهدف إلى تطبيق لامركزية التصرف الإداري والما

بالكامل في المدى القريب وخاصة بعد تدارك النقائص المسجلة على مستوى الشغورات في الخطط الوظيفية 
 2001وفي هذا الصدد قامت الوزارة خلال سنة . والنقص في الأعوان الإداريين والفنيين وفي إطار التدريس

المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالأمر  1989ديسمبر  14المؤرخ في  1939عدد  بتنقيح الأمر
وفي . خطة 30إلى  16 ، وتم الترفيع في عدد الخطط الوظيفية بالجامعة من2002جا�في  08المؤرخ  23عدد 

بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ  �فس هذا السياق تم الترفيع في الخطط الوظيفية ببعض المؤسسات الجامعية الكبرى
  .2004 وإحداث لجنة صفقات بكل جامعة خلال سنة 2006ماي  17في 
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II- الإشراف العلمي والبيداغوجي  
  

الذي يتم حاليا تركيزه وبصفة " إمد" "إجازة ماجستير ودكتوراه"إن النظام الإصلاحي الجديد للدراسة 
وفي ظل عدم توفر . د استوجب آليات ووسائل مادية وبشرية هامةتدريجية في كافة مؤسسات التعليم العالي ق

هذه الآليات بالكميات والنوعية المطلوبة فإ�ه من البديهي أن تسجل بعض النقائص على هذا المستوى، ومن أهمها 
ض عدم إصدار النصوص القا�و�ية المتعلقة بضبط �ظام الدراسات والإمتحا�ات لبعض الشعب القصيرة المحدثة ببع

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أحدثت لجنة وطنية ولجان . المؤسسات التابعة لجامعة سوسة
وقد قامت هذه . قطاعية تتولى إعداد البرامج التعليمية ووحدات التدريس وتقديم مشاريع قرارات في الغرض

سوسة بالتنسيق مع الوزارة ستعمل على  كما أن جامعة. اللجان بمجهودات كبيرة وتقدمت أعمالها بنسبة كبيرة
إيجاد آليات أخرى تمكّنها من مواكبة تركيز هذا النظام الإصلاحي الجديد بالجدوى المطلوبة بمؤسسات التعليم 

من ذلك تركيز قاعدة بيا�ات تجمع فيها المعلومات والمعطيات الضرورية ذات الصلة بالطلبة وإطار . التابعة لها
إضافة . تدعيم الجامعة بخدماتها عبر موقعها الإلكترو�ي وذلك بتطويره ومزيد إثرائه وتحيينهو. إلخ... التدريس

إلى استكمال الإطار الهيكلي والمادي لمكتب تنمية الموارد البيداغوجية والتقنيات الحديثة ودعمه بالموارد 
  .اللازمة

  
المزيد من المتابعة والدعم المادي  إلىهذا وتبقى جامعة سوسة في هذه المرحلة بالذات في حاجة أكيدة 

، كما يجدر للقيام بمهامها ذات الصبغة العلمية والبيداغوجية على وجه المطلوب والبشري من قبل وزارة الإشراف
التنويه بالإنجازات التي حقّقتها الجامعة في ظلّ التوجهات العامة المعتمدة والرامية إلى تطوير آليات معاملاتها ويتجلى 

خاصة في بلوغها الأهداف الكمية والنوعية للمخططات التنموية بتطويرها للشعب القصيرة وتدعيمها ذلك 
للاختصاصات التقنية والهندسية والإعلامية مما مكّنها من تنويع عروضها التكوينية في الشعب ذات الآفاق 

ها المختصة إنجازات عديدة مكّنتها من كما حقّقت الجامعة بالتعاون مع وزارة الإشراف وهياكل. التشغيلية الواعدة
  .مسايرة التطور التكنولوجي في مجال تدعيم التعليم غير الحضوري وذلك باستعمال الوسائل الرقمية
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III- النهوض بجودة التكوين  
  

إن بلوغ مستوى من الجودة في التكوين بمؤسسات التعليم العالي يضاهي ما بلغته الدول المتقدمة يعد من 
م أولويات استراتيجية التعليم العالي الموضوعة في مخططات التنمية وقد تظافرت جهود كل من جامعة سوسة أه

وسلطة الإشراف للنهوض بجودة التكوين بالمؤسسات التعليمية التابعة لها حيث حققت �تائج إيجابية ملحوظة على 
وذلك من خلال دعم ) 2006/2007معية طالبا لكل مدرس خلال السنة الجا 21(مستوى التأطير البيداغوجي 

هذه المؤسسات بالموارد البيداغوجية الضرورية وخاصة توفير إطار التدريس الملائم لضمان حسن التأطير وتوسعة 
وتبقى بعض الأمور . الفضاءات وتهيئتها إضافة إلى تمكينها من آليات لتحسين مردودية المنظومة الجامعية ككل

د من المتابعة والدعم سواء من قبل الوزارة أو من قبل الجامعة وذلك للنهوض بجودة الأخرى في حاجة إلى مزي
  .التكوين وتحقيق الأهداف المنشودة
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  رد جامعة سوسـة
    

  

  ا�صهار جامعة سوسة في كلّ الإصلاحات ومبادرتها فيها  - 1
  

ختيارات الكبرى ما فتئت جامعة سوسة منذ ا�بعاثها تحت تسمية جامعة الوسط تساهم في إرساء الا
والجوهرية ابهة التدفق السريع للطلبة ومسايرة التغيرات العلمية والبيداغوجية والإصلاحات وإدخالها حيز الواقع 

وقد تركزت هذه الإصلاحات على . للدخول في اقتصاد المعرفة في وقت �شهد فيه عولمة التعليم العالي والبحث
ح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من آليات مكنت ضمان جودة التكوين والتشغيلية وتفتّ

  :جامعة سوسة من أن تلعب دورا فعالا، �ذكر منها 
  
كلّ المؤسسات المعنية لجامعة سوسة اعتمدت التحول الكلي إلى �ظام أمد " : أمد"الا�صهار في �ظام  -

 إجازة تطبيقية ؛ 32إجازة أساسيـة و 17زة منها إجا 49ما بين الدفعتين الأولى والثا�ية وذلك بإدراج 

 التقييم الداخلي لجميع المؤسسات ؛ -

 التقييم الخارجي لعدد منها حسب اختيار اللجنة الوطنية للتقييم الجامعي ؛ -

على مستوى  5مؤسسات من  03الانخراط في مشروع دعم الجودة بالتعليم العالي، وقد فازت  -
ألف دينار لكلّ مشروع وشرعت  600ستوى الوطني بالتمويلات التي �اهزت على الم 14الجامعة ومن 

  في التنفيذ بعد إمضاء العقود ؛
كما أن جامعة سوسة قد تقدمت بمشروع في إطار دعم الجودة في التصرف الإداري والمالي للجامعات 

  مكّنها من إرساء �ظام معلوماتي عصري ؛
  توسط على أ�ظار اللجان المختصة بالوزارة ؛عرض إطار المصاريف على المدى الم -
إلى جا�ب ذلك تمّ اختيار جامعة سوسة من طرف سلطة الإشراف وخبراء البنك الدولي لتكون  -

مرصدا نموذجيا يفعل مهمة متابعة مسارات الطلبة ومدى ا�صهارهم في سوق الشغل وتفعيل جودة 
  التكوين و التربصات ؛ 
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�شاطاتها في مجال الشراكة مع المحيط الداخلي والخارجي بتفعيل كما دعمت جامعة سوسة  -
  .الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية وكذلك مع الجامعات الأجنبية والهيئات الدولية

  
ورغم ما أفرزته عملية تقسيم جامعة الوسط من تغييرات كالشغورات في بعض الخطط الوظيفية 

بر البحث على سبيل المثال إلى جا�ب تحول تركيبة توزيع الطلبة رغم تعدد والنقص في عدد الوحدات ومخا
التخصصات حيث أن قرابة �صف عدد الطلبة يدرسون بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 

نظومة وكلية الآداب والعلوم الإ�سا�ية بسوسة، فإن جامعة سوسة قد سعت جاهدة لمواكبة التطور الشامل لم
  .التعليم العالي والبحث بالاستغلال الأمثل لجميع الآليات المتاحة

  

  التسيير الإداري والمالي - 2
  

في إطار ما تمّ إسنادها من صلوحيات لتكريس لا مركزية التعليم العالي و خاصة في مجال التسيير 
سيير الإداري والمالي رغم بعض الإداري والمالي، سعت جامعة سوسة إلى إضفاء قدر كبير من الجدوى على الت

الصعوبات التي أتى عليها تقرير فريق الرقابة والتي في حقيقة الأمر لم تشكلّ عائقا في الإشراف على ميزا�ية 
المؤسسات خاصة من حيث الإعداد أو التنفيذ أو صرف اعتمادات العنوان الثا�ي خصوصا بعد إحداث لجنة 

  .الصفقات بالجامعة
  

حظات فريق الرقابة مصالح الجامعة على تحسين طريقة التعامل مع المؤسسات وقد ساعدت ملا
والحرص على توفير المستندات اللازمة للتصرف في الممتلكات مع اعتبار أن هذا اهود يجب أن يتدعم بتوفير 

  .نهاالموارد البشرية الكافية والمختصة سواء في إدارة الجامعة أو المؤسسات وخاصة الحديثة م
  

  الإشراف العلمي والبيداغوجي - 3
  

في هذا الإطار تجدر الملاحظة إلى أن خصوصية التكوين تقتضي إضفاء قدر من اللامركزية على المهام 
الموكولة تقليديا للجامعة في اتجاه المؤسسات على غرار ما يتعلقّ بالدراسات في المرحلة الثالثة وما يتعلقّ بتجديد 

الشعب في إطار من التشاور مع الجامعة ومصالح الوزارة مع الالتزام بتطبيق المناشير والقرارات التي البرامج واقتراح 
  .يتم اتخاذها على مستوى الجامعات
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وسوف تقوم الجامعة بمعية المشرفين على المؤسسات وهياكلها بتلافي بعض النقائص التي تحد من نجاعة 
تغلال الأمثل للموارد البشرية والبيداغوجية والمادية بما يضمن لأكبر �سبة من العمل الرامي إلى تحسين التكوين والاس

  . الخريجين التشغيلية وفرص الا�صهار في سوق الشغل الوطنية والخارجية
  

  الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الأجنبية - 4
  

ات التعاون بين الجامعة والهيئات تلعب الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي وكذلك علاق
غير أ�ّه كما أشار إليه فريق . الأجنبية المختصة دورا هاما في تحقيق أهداف جودة التعليم العالي والبحث العلمي

الرقابة ورغم النقلة النوعية التي شهدتها علاقات التعاون مع المحيط الاقتصادي فإن المبادرات تبقى محدودة �سبيا 
ة إذا اعتبر�ا هيكلة النسيج الاقتصادي على المستوى الجهوي، المتكو�ة من مؤسسات أغلبها صغرى حاليا خاص
  .ومتوسطة

  
أما على مستوى الشراكة مع الجامعات الأجنبية فقد عملت الجامعة على تنويعها والتعامل مع جهات 

 مجالات تهم التعليم العالي والبحث وكذلك جديدة على غرار الجامعات اليابا�ية والأمريكية والأوروبية والمغاربية في
  .على إضفاء أكثر تشغيلية على الشهادات

  
كما تجدر الملاحظة أن وكالة الجامعات الفر�كوفو�ية قد أوكلت إلى جامعة سوسة مهمة الإشراف على 

  .مشروع مغاربي لتكوين المكو�ين في ميدان المبادرة وبعث المؤسسات
  
  سسةإرساء ثقافة المؤ - 5
  

تعمل جامعة سوسة على مزيد دعم ثقافة المؤسسة لدى الطلبة على مستوى جميع مؤسساتها 
بالاستفادة من التجربة الكندية بإحداث �وادي لبعث المؤسسات في شكل شبكة تعمل حسب بر�امج على 

التجديد التكنولوجي وتنظّم جامعة سوسة سنويا ومنذ أربعة سنوات صالو�ا للإبداع و. الصعيد الوطني والدولي
يجمع بين الباحثين من الجامعة ومن خارجها والصناعيين والباحثين الشبان والمؤسسات المسا�دة لبعث المؤسسات 
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مع (وتنظّم لقاءات بين مختلف الأطراف لتفعيل العلاقة والاستفادة مما رفع في عدد المشاركين . والجمعيات المختصة
كما يقع تنظيم �دوة سنويا حول موضوع ذي أهمية وتوزّع جوائز على أحسن ) رطةمضاعفة المساحة في السنة الفا

  . مشاريع البحث المشتركة
  

  التعليم عن بعد - 6
  

بالإضافة للمجهود الذي تقوم به الجامعة الافتراضية فإن جامعة سوسة تشرف على ماجستير دولي 
خبيرا في هذا اال تلقّوا تكوينا لمدة سنتين عن  18للتعلّم عن بعد، نجحت فيه نجاحا باهرا مكّن من تكوين 

  .بعد
  

كما أسست قسما للتعليم عن بعد يقوم بدور فعال في تحسيس إطار التدريس بالمؤسسات 
ومساعدتهم على كتابة دروسهم بصفة رقمية وتفاعلية وتعمل الجامعة حاليا على تكوين �واة بكلّ مؤسسة للإسراع 

  ).من الدروس الرقمية % 20(في هذا اال بتحقيق الهدف الرئاسي 
  

وفي الختام، يمكن الإشارة بأن جامعة سوسة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق جودة التعليم العالي 
والبحث العلمي مستفيدة من كلّ الإصلاحات ومبادرة فيها على غرار إرساء منظومة أمد ومنظومة جودة التعليم 

  ...فتح على المحيط الخارجي الوطني والدولي وثقافة التقييمالعالي وثقافة المؤسسة والت
  

غير .  وكذلك الشأن على مستوى التصرف الإداري والمالي بمتابعة دقيقة للمؤسسات لمختلف المشاريع
أ�ّه كما وقعت الإشارة إليه في تقرير دائرة المحاسبات فإ�ه كأي عمل تتعرض الجامعة لصعوبات في تحقيق الأهداف 

ومة، جلّها يعود إلى إعادة هيكلة جامعة الوسط سابقا وتقسيمها إلى ثلاث جامعات انجر عنها بعد �قلة عدد المرس
هام من الإطارات والأعوان إعادة توزيع المسؤوليات وتراكم لحجمها خصوصا بعد ما عرفته الجامعة من مشاريع 

تحديد المسؤوليات والتكثيف من تكوين وستعمل الجامعة على تفادي هذه الصعوبات بمزيد . جديدة متنوعة
إطاراتها والإسراع باعتماد �ظام معلوماتي عصري واعتماد معايير أكثر دقّة عند إعداد الميزا�ية خصوصا بعد 

  .  إنجاز مشروع التصرف على المدى المتوسط
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    "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"القطب التكنولوجي    
  
  

، بمقتضى الفصل الأول "القطب"، في ما يلي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"ي تمّ إحداث القطب التكنولوج
 50من القا�ون عدد  7لفصل ا تطبيقا لأحكاموذلك  2001سبتمبر  17المؤرخ في  2001لسنة  2189من الأمر عدد 

والقطب مؤسسة عمومية لا . (1)والمتعلقّ بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية 2001ماي  3المؤرخ في  2001لسنة 
عهد للوزارة المكلفّة بالبحث وبالتوازي مع ذلك . شراف وزارة تكنولوجيات الاتصاللإتكتسي صبغة إدارية تخضع 

 .2006سنة ا�طلاقا من العلمي والتكنولوجيا بمهمة تقييم ومتابعة �شاط المؤسسة 
 

هذا القطب ضمن استراتيجية تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال وبر�امج إصلاح هذا القطاع  إ�شاءويندرج 
وتنصهر هذه المؤسسة في  .1997 سبتمبر 10تمّ إقرارهما خلال الس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ  وتعصيره اللّذين

التي تضم مؤسسات من القطاعين العمومي والخاص تنشط في ميدان " تمدينة تكنولوجيا المواصلا"إطار مشروع تهيئة 
وتضم المدينة  .(3)بتكنولوجيات الاتصال المتعلّقين (2)والتكوين البحث تطوير وإ�تاج البرمجيات ومعدات الاتصال وفي مجالي

 .(4)كذلك مؤسسات للمسا�دة
  

تنسيق العمليات المتعلّقة باستغلال بوتصرفه  وتمّ تكليف القطب خاصة باستغلال الفضاءات التي تكون تحت
وبدعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين والإ�تاج  وتعهد الفضاءات والتجهيزات المشتركة وصيا�تها

والتطوير واحتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية داخل فضاءاته وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام 
ن القطب مدعو إلى استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصاته فإذلك ك. بأ�شطتهم

تعزيز اليقظة التكنولوجية في االات ذات  إلى جا�بوتشجيع المؤسسات المؤهلة لذلك على الا�تصاب في فضاءاته 
   .(5)العلاقة باختصاصاته

                                                 
 . 2006جوان  12المؤرخ في  2006لسنة  37تمّ تنقيحه وإتمامه بالقا�ون عدد  - (1)
مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في "و " المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية في المواصلات"و" المدرسة العليا للمواصلات"وهي  - (2)

 ".تكنولوجيات المواصلات
والمراكز والمخابر الجامعية " وير تكنولوجيات البريدمركز تط"و" مركز تطوير اتصالات تو�س"و" مركز الدراسات والبحوث في الاتصالات"منها  -  (3)

  .المختصة في البحث والتطوير والاستشراف في ميدان تكنولوجيات الاتصال
وذلك فضلا " وحدة التصرف في التوثيق والأرشيف التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال"و" الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترو�ية"منها بالخصوص  - (4)
 ".مركز تطوير التكنولوجيات البريدية" عن
 .المتعلّق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية 2001لسنة  50الفصل الثا�ي من القا�ون عدد  - (5)
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تنمية المواصلات وتكنولوجيات "منحة متأتية من صندوق أساسا من  للقطبوتتكون الموارد المالية 
بلغت ...) وحدات الإ�تاج ومركز تجاري (ومن موارد ذاتية متأتية من استغلال فضاءات مختلفة " المعلومات والاتصال

  .2006خلال سنة د .م 1,508و د.م 6,188على التوالي 
     
د لميزا�ية .م 2,814منها (د .م 4,426والي على الت 2006و 2005وبلغت ميزا�ية القطب خلال سنتي  
�تيجة محاسبية  2006وتبرز القوائم المالية لسنة ). د لميزا�ية الاستثمار.م 5,510منها (د .م 7,696و) الاستثمار

  .د.أ 661,485سلبية قدرها 
  

وفى شهر عو�ا في م 39إلى  2002عو�ا في سنة  20وتطور العدد الجملي للأعوان العاملين بالمؤسسة من 
  .)14(وملحقين ) 25(متعاقدين  يتوزّعون بين 2007 جوان

  
قه في القيام بالمهام وقد تولتّ الدائرة إنجاز رقابة على تصرف هذا القطب تهدف إلى التأكّد من مدى توفّ

�طلاقة الا شهد الذيوتبين من خلال أعمال الرقابة التي شملت مختلف أوجه الأ�شطة التي يقوم بها القطب . الموكولة إليه
تكنولوجيات في مجال استقطاب المؤسسات العاملة في قطاع مجهودات قيمة  بذل (1)1999في سنة  الفعلية لتركيز مكو�اته

ما زالت في  القطبغير أن بعض الجوا�ب من أ�شطة . واحتضان المشاريع اددة وتوفير متطلبات نجاحهاالاتصال 
تركّزت في معظمها على إيواء المؤسسات والمشاريع ذات العلاقة بقطاع تكنولوجيات حاجة إلى مزيد من التدعيم حيث 

والإحاطة بها وبقيت مجالات أخرى من المهمة المحددة للقطب والمتعلّقة بالتطوير والتجديد التكنولوجي والتسويق  الاتّصال
  .داري والمالي للقطبوالاتصال محدودة فضلا عن بعض الصعوبات التي تحد من نجاعة التصرف الإ

 

I - التطوير التكنولوجي والتشجيع على بعث المؤسسات 
  

يعمل القطب في إطار مهمته  الرامية إلى استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي وتنمية الموارد البشرية 
ريع من أجل احتضان أصحاب المشا (2)الضرورية للتجديد ولبعث مؤسسات وتوفير مواطن شغل لحاملي الشهادات

التكنولوجية وتأطيرهم وتشجيع المؤسسات المؤهلة لذلك على الا�تصاب في فضاءاته وتعزيز اليقظة التكنولوجية في 
  .االات ذات العلاقة باختصاصاته

                                                 
 .في إطار هيكل تابع لمؤسسة اتصالات تو�س 1999استفاد القطب من مكو�ات تمّ تركيزها منذ سنة  - (1)
 .2006جا�في  17ل الوزارية بتاريخ تمّ التأكيد على ذلك خلال جلسة العم - (2)
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  احتضان المؤسسات الخاصة  –أ
  

المساحات ض تمّ تركيز بع الحديثة على الصعيد الوطني تتطوير التكنولوجيالالملائمة  الفضاءاتتوفير قصد 
  .وإعدادها لاحتضان الأ�شطة المعنية وتحقيق التجديد التكنولوجيبالقطب 

  

  تركيز البنية التحتية  - 1
 

غير . يعمل القطب منذ ا�طلاق �شاطه على توفير البنية الأساسية المناسبة لاحتضان المؤسسات وتطويرها
 الإنجاز مما حال دون الاستجابة لبعض مطالب شهد تأخيرا في 1999سنة أن تركيز هذه البنية الذي ا�طلق منذ 

  .المؤسسات الناشطة في قطاع تكنولوجيات الاتصال للا�تصاب بفضاءات القطب
  

فإضافة إلى المشاريع التي تمت برمجة إنجازها خلال فترة المخطط التاسع والتي قامت بتمويلها مؤسسة 
تمّ خلال المخطط  2003ال القسط الأخير منها في سنة د وا�تهت أشغ.م 20بكلفة جملية �اهزت " اتصالات تو�س"

               بما قيمته  2م 49.100العاشر برمجة مواصلة تدعيم الفضاءات التابعة للقطب لتوفير مساحة جملية قدرها 
لى إبالنسبة  % 28غير أن الاستثمارات التي تمّ إنجازها فعلا خلال فترة المخطط المذكور لم تتجاوز �سبة . د.م 22,93

ويرجع ذلك خاصة إلى التأخير في استكمال دراسة المشاريع وتنفيذها وإلى . إلى المساحة بالنسبة % 54الاعتمادات و
  . القطبمحدودية الاعتمادات التي تمّ وضعها على ذمة 

  
 صةالخاوقد أدى ذلك إلى عدم تحقيق التلاؤم بين تطور طاقة الاستيعاب بالقطب ومطالب المؤسسات 

من الاستجابة لمطالب الا�تصاب والتوسعة الواردة عليه من قبل  2006القطب لم يتمكنّ في سنة  أن من ذلك. للتمركز
 �فسمؤسسة أخرى تمّ إيواؤها بصفة استثنائية في  11إضافة إلى  مؤسسات تنشط في مجال تكنولوجيات الاتصال 10
 2007فضلا عن ذلك تمّ في سنة . إتمام إنجاز الفضاء المخصص لها بمحضنة المشاريع وذلك في ا�تظار المذكورة  سنةال

مؤسسات خاصة عالمية ووطنية عن رغبتها في التمركز  7مطالب جديدة للا�تصاب إلى جا�ب تعبير  10تسجيل 
إلى  وقد أفاد القطب بأ�ّه يسعى. بالقطب لم يتم بعد الاستجابة لها �ظرا إلى عدم توفر فضاءات جاهزة لاحتضانها

 . استكمال الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشاريع المعنية
  

توفير الخدمات التي يقتضيها  مطالب بالعمل علىإلى تشييد البناءات فإن القطب  من جهة أخرى وإضافة
لة ويتولّى القطب عن طريق عقود مناو. الاستغلال العادي للمحلات كالاتصالات والكهرباء والماء والتدفئة والتكييف
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غير أن تأمين هذه الخدمات تشوبه بعض  ،صيا�ة معدات التكييف وتنظيف المبا�ي وحمايتها وتعهد المساحات الخضراء
  .النقائص خاصة فيما يتعلقّ بالبنية الاتصالية والشبكة الكهربائية

  
سات المنتصبة التي فقد اتضح أن البنية الاتصالية الحالية المتوفرة بالقطب لا تستجيب دائما لحاجيات المؤس

تأمين حاجياتها الاتصالية في تتميز باعتمادها بدرجة أساسية على تقنيات الاتصال سواء في مختلف مراحل الإ�تاج أو 
من  2006في سنة لفائدة القطب ويرجع ذلك حسب دراسة تقييمية تمّ إنجازها . على المستويين الداخلي والخارجي

لاتصالات حول جودة الخدمات الاتصالية المتوفرّة به إلى محدودية سعة النفاذ قبل مركز الدراسات والبحوث في ا
وقصد تحسين جودة هذه البنية أوصت الدراسة المذكورة . والا�قطاعات الفجئية والمتكررة للربط بشبكة الا�تر�ات

 .ةآثارها بكلّ دقّ ت وتحديدخلالالإبضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات كإعادة تهيئة شبكة العبور ومتابعة التعطبات وا
  .ما يفيد تجسيد هذه التوصيات والاستجابة لرغبات المؤسسات المنتصبة 2007إلاّ أ�ّه لم يتبين إلى موفى جوان 

  
اتّسم استغلال الشبكة الكهربائية بالقطب بتواتر الا�قطاعات الكهربائية الفجئية مما أدى إلى تعدد  كما

إبرام صفقة مع الشركة  2006جوان  5ولمعالجة هذه الوضعية تولى القطب بتاريخ  .تشكيات المؤسسات المنتصبة
  2007إلاّ أ�هّ لم يتم إلى موفّى جوان . د حددت آجال تنفيذها بستة أشهر.أ 195,504التو�سية للكهرباء والغاز بمبلغ 

  .تركيز التجهيزات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات المقدمة
  

ضح من المعطيات المتوفّرة أن تطوير البنية التحتية للقطب يمثلّ ضرورة ملحة �ظرا إلى أن البنية وإجمالا فإ�ّه يتّ
الأساسية والا�تفاع بشبكة اتصالات يعتبران من العوامل الأساسية التي تشجع المؤسسات الخاصة على الا�تصاب 

في حين أن �سبة هامة من  % 65و % 90بالقطب إذ تسترعي اهتمام المؤسسات المعنية على التوالي بنسب 
منها فقط  % 11,5 قدمة في هذا اال حيث اعتبرتالمؤسسات المنتصبة بالقطب أبدت عدم رضاها عن الخدمات الم

  .(1)" مقبولة" رأتها % 23و" جيدة"أن هذه الخدمات 
  

 ال بأنتأهيل شبكتي الاتصالات والكهرباء المشاريع المبرمجة سيساهم في إنجاز "وقد أفاد القطب في هذا ا
  ".وفي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات المتمركزة بفضاءاته

  
  
  

                                                 
 .لدى المؤسسات المنتصبة بفضاءاته 2007حسب استبيان قامت به مصالح القطب خلال سنة  -  (1)
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  ا�تصاب المؤسسات وتطوير �شاطها - 2
  

ة با�تقاء المؤسسات المؤهلة للا�تصاب أفضى النظر في هذا الجا�ب من النشاط إلى ملاحظات تعلقّت خاص
  .لتعريف بالمؤسسات المنتصبةوتطوير �سيج المؤسسات بالقطب وا

  

  ا�تقاء المؤسسات للا�تصاب بالقطب  - 
  

إحداث لجنة داخلية عهد لها  1999غرض ا�تقاء المؤسسات الراغبة في الا�تصاب بالقطب تمّ منذ سنة ب
صوصيات القطب وبضبط بر�امج لتوزيع المساحات لخبالنظر في مطالب هذه المؤسسات ودراسة مدى ملاءمة أ�شطتها 

حوالي  1999وقد بلغ عدد مطالب المؤسسات للا�تصاب بفضاءات القطب منذ سنة . توفّرة قصد تلبية هذه المطالبالم
 2007وإلى غاية جوان . مؤسسة عن مطالبها 20مطلبا بموافقة اللجنة تخلت منها  78وقد حظي . مطلبا 140

  .بمطلبا للا�تصا 20مؤسسة فضاءات القطب ولم يتم البت في  12غادرت 
    

 (1)ضبط معايير 2004وقصد مزيد إحكام دراسة مطالب الا�تصاب من قبل اللجنة المذكورة تمّ في سنة 
لاختيار المؤسسات الراغبة في الا�تصاب وإسنادها ضوارب حسب أهميتها وتلاؤمها مع أهداف القطب وأولوياته ووضع 

ضاءات لكلّ مجال من مجالات تكنولوجيات خارطة تكنولوجية للقطب تمكنّ من تحديد النسب المخصصة من الف
في هذا وقد أفاد  .إلاّ أ�هّ لم يتبين شروع القطب في اعتماد ذلك عند ا�تقاء المؤسسات الراغبة في الا�تصاب. الاتصال

  ".تعرض لبعض الصعوبات على مستوى التوفيق بين المرو�ة والموضوعية في التطبيقي" الصدد بأ�ّه
  
مرات على الأقل في  4ي أحدثت بمقتضاه هذه اللجنة والذي ينص على ضرورة ا�عقادها وخلافا للمقرر الذ 

كلّ سنة اتسم ا�عقاد جلساتها بعدم الا�تظام مما انجر عنه عدم إبداء رأيها في بعض مطالب الا�تصاب والتوسعة التي 
لموارد البشرية المؤهلة للتنظيم المادي افتقاره إلى ا"وقد أرجع القطب ذلك إلى . حظيت رغم ذلك بموافقة مصالح القطب
  ".بالعمل على تفادي ذلك في المستقبل"وتعهد " للاجتماعات كلّما استوجب الأمر ذلك

  
ضرورة تحديد مدة قصوى بين إعلام المؤسسة المعنية بالموافقة  1999وأقرت اللّجنة المذكورة منذ سنة 

ذلك إلاّ أ�ّه لم يتم تجسيد . لشروط الذي ينظّم عملية تسويغ الفضاءاتوالتاريخ الفعلي لا�تصابها بالقطب ضمن كراس ا
فضلا عن أن �شاط هذه اللّجنة اتّسم بطول المدة الفاصلة بين تقديم المؤسسة لمطلبها للا�تصاب بالقطب وحصولها على 

                                                 
 .تمّ ذلك في إطار دراسة أنجزتها لفائدة القطب إحدى المؤسسات الخاصة المنتصبة بفضاءاته -  (1)
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ات إلى التخلي عن مطالبها وقد تجاوزت تلك المدة في بعض الحالات سنتين وهو ما دفع ببعض المؤسس. الإجابة بشأ�ه
تحديد "بضرورة  2004ديسمبر  23ويذكر أن مجلس المؤسسة كان أوصى في جلسته المنعقدة بتاريخ . بهذا الخصوص

وقد أجابت مصالح القطب أنها ستعمل على . غير أ�ّه لم يتبين ما يفيد تحديد هذه المواعيد" موعد لإجابة المؤسسات
  .إثرها تأكيد الموافقة المبدئية التي تتحصل عليها المؤسسة المعنية تحديد مدة قصوى يتم على

  

  تطوير �سيج المؤسسات - 
  

مؤسسة في موفى  51إلى  2002مؤسسة في سنة  24تطور عدد المؤسسات الخاصة المتمركزة بالقطب من 
ومكّنت هذه المؤسسات من  .(2)تعمل في مجال التكنولوجيات الحديثة للاتصالات (1)مؤسسة 48منها  2007شهر ماي 

مؤسسة وخلق  70موطن شغل للإطارات الفنية والهندسية علما بأ�ّه كان من المنتظر ا�تصاب  1200خلق حوالي 
  .2006موطن شغل في سنة  1300

  
وتشمل االات التكنولوجية التي تنشط فيها المؤسسات المنتصبة بالقطب أساسا تصميم وهندسة 

وهندسة شبكات ) مؤسسة 11(وتصميم مواقع الواب ) مؤسسة 14( ليةالإعلامية والاتصاالمنظومات والتطبيقات 
أما عدد المؤسسات المختصة كليا في ). مؤسسات 10(وتأمين الخدمات والاتصالات ) مؤسسات 10(الاتصالات 

�ة لدى حوالي �صف وقد اتضح أن أ�شطة البحث والتطوير لا تحتل أية مكا. البحث والدراسات فلم يتجاوز مؤسستين
من هذه المؤسسات لا  % 50علما بأن �سبة البحث والتطوير لدى حوالي  (3))% 47(المؤسسات المنتصبة بالقطب 

  .من أ�شطتها % 20تتجاوز 
  
من مجموع المؤسسات المتمركزة بالقطب في حين تمثلّ المؤسسات  % 40وتمثلّ المؤسسات المصدرة كليا �سبة  

 2003قد تطورت قيمة صادرات المؤسسات الخاصة المتمركزة بالقطب بين سنتي و. % 48بة المصدرة جزئيا �س
معلومات شاملة ودقيقة بخصوص رقم  2007ولا تتوفر لدى القطب إلى موفّى جوان . د.م 50د إلى .م 30من  2005و

سوف يعمل على "بأ�ّه القطب وقد أفاد . وتوزيعه بين السوق المحلية والعالمية 2006معاملات هذه المؤسسات لسنة 
إيجاد الطرق التي تضمن لهذه الشركات الحد الأقصى من السرية عند التعامل معها قصد تسهيل عملية الحصول على هذه 

    ".المعلومات
                                                 

 .حضنة المؤسساتبممنتصبة  10منها  - (1)
 ).مقهى ووكالة تأمين ومغازة(ة المؤسسات تؤمن خدمات مختلفة بقي - (2)
 .لدى المؤسسات الخاصة المنتصبة  2007التي أدلت بإجاباتها ضمن الاستبيان الذي قامت به مصالح القطب في  - (3)
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  الاستقطاب والتسويق  - 
  

الأفكار  عمل القطب منذ إحداثه على دعم التعريف بأ�شطته وبأهمية الخدمات التي يوفّرها لفائدة أصحاب
غير أن الأ�شطة المنجزة في هذا اال لا تتم دائما في . والمشاريع اددة والمؤسسات العاملة بقطاع تكنولوجيات الاتصال

  .إطار استراتيجية موثّقة ومتكاملة من حيث الأهداف والوسائل والإمكا�يات المتاحة
   

بغرض وضع وذلك اتيجية للتسويق والاتصال استر لضبطدراسة  إعداد 2004منذ سنة  القطبقر فقد أ
 عدد برومن استقطاب أك على المستويين الوطني والدوليالتعريف به وبالمؤسسات المتمركزة في فضاءاته  تمكنّ من آليات

إلاّ أن هذه الاستراتيجية لم يتم وضعها إلى غاية جوان  .ممكن من المؤسسات الأجنبية والوطنية العاملة في القطاع
حسبما ورد بإجابته، وذلك قصد " تمش مرحلي"وقد اتجه القطب إلى إنجاز بعض العمليات المنفصلة في إطار . 2007

  ...".إعادة تصميم وإنجاز مختلف الوسائط الإشهارية التي تتّسم بغياب خطاب موحد لها "
  

الذي ن استغلال هذا الموقع إلاّ أ. ومن بين وسائل الإشهار التي اعتمدها القطب يذكر موقع الواب الخاص به
المعطيات المتوفرّة به لم يتم تحيينها بصفة دورية ما زال في حاجة إلى مزيد من الإحكام إذ أن  2004تمّ تركيزه في سنة 

في سنة  (1)وذلك خلافا للتوصيات الصادرة عن كلّ من اللجنة المكلّفة بتقييم مشاريع الواب والمشاريع متعددة الوسائط
والداعية إلى تحيين  2006كاتب الدولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال المكلفّ بالإعلامية والا�تر�ات في سنة و 2004

ولتفعيل دور هذا الموقع ينبغي على القطب التعجيل بتنفيذ . موقع الواب الخاص بالقطب وتجاوز النقائص العالقة به
المؤسسات  دمات على الخط التي تمتّ برمجة إنجازها لفائدةبعض الخالمشروع المبرمج لإعادة تصميمه قصد تحيينه وتأمين 

  .  كزة بالقطب والتي ظلتّ دون إنجازالخاصة المتمر
  

ببرمجة إنجاز مركز  قام القطبوفي إطار العمل على استقطاب مزيد من المستثمرين خاصة الأجا�ب منهم 
وذلك لتوفير خدمة ظرفية متكاملة  د.أ 300 رهابكلفة قد 2007خلال السداسي الأول من سنة  خدمات وأعمال

للتسويغ لفائدة الناشطين بالقطاع والمستثمرين الأجا�ب المتواجدين بتو�س لمدة زمنية محدودة أو الراغبين في الحصول على 
ل في بناء �ظرا إلى التأخير المسجالشروع في تهيئة هذا المركز  2007غير أ�ّه لم يتم إلى غاية جوان . مكاتب مؤقّتة

  .الفضاء المخصص لاحتضا�ه
  

                                                 
 .لجنة محدثة بالوكالة التو�سية للاتصال الخارجي -  (1)
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وللتعريف بالمؤسسات الخاصة المتمركزة بفضاءات القطب ومساعدتها على ترويج منتوجاتها فإن القطب 
يتولى سنويا تنظيم ورشات عمل لفائدتها للتعريف بآليات التصدير وإعلامها بالمعطيات المتعلّقة بالمعارض الوطنية 

تتوفّر لديه معطيات مكتملة ودقيقة حول مختلف منتوجات هذه المؤسسات مما لا يمكّنه من غير أ�ّه لا . والدولية
  . مساعدتها بصفة فعالة على التعريف بأ�شطتها وإيجاد فرص جديدة لتسويق منتوجاتها

   
ض ولمزيد استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية فإن القطب مدعو إلى العمل على وضع بر�امج في الغر

يتم ضبطه بالتعاون مع مختلف المتدخلين في الميدان خاصة أن اللّجنة المكلّفة بالأقطاب التكنولوجية قد أوصت في 
بأ�ّه �ظرا إلى أن الأقطاب التكنولوجية لا تمتلك أحيا�ا الإمكا�يات المادية والبشرية " 2004أفريل  30اجتماعها بتاريخ 

تقطاب الاستثمار الأجنبي فإ�ّه يتعين درس إمكا�ية إعداد برامج ترويجية موحدة بين الكافية التي تجعلها قادرة على اس
  ".هذه الأقطاب ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لاستقطاب الاستثمارات الخارجية

  

  الإحاطة من أجل التطوير والتجديد التكنولوجي - 3
  

تكليف القطب بمساعدة المؤسسات المنتصبة لديه على إضافة إلى توفير الفضاءات والخدمات المرتبطة بها تمّ 
غير أن أ�شطة القطب في هذا اال . النهوض بأ�شطتها وتعزيز اليقظة التكنولوجية في االات ذات العلاقة باختصاصاته

  .اقتصرت على بعض المبادرات الظرفية التي مازالت في مراحلها الأولية
 
لدى المؤسسات المنتصبة بفضاءاته فإن البعض منها  2007ب في سنة حسب الاستبيان الذي قام به القطف

مازال يجابه صعوبات فيما يتعلقّ بتوفير التمويلات اللازمة لتجسيم مشاريعها وتطوير قدراتها التنافسية وطنيا ودوليا 
 .من هذه المؤسسات أ�ّها في حاجة إلى مصدر لتمويل أ�شطتها وتطويرها % 50 ذكرت حيث

  
ين حسب الاستبيان المذكور عدم إلمام هذه المؤسسات بالآليات المتوفرة للنهوض بالمؤسسات التي وقد تب

 فقط من  % 6تنشط في قطاع تكنولوجيات الاتصال وبالآليات المخصصة للتشجيع على البحث والتطوير حيث أن
والتي من  (1)الآليات المخصصة لذلك المؤسسات التي ذكرت أ�ّها في حاجة إلى مصادر تمويل إضافية كا�ت ملمة بكلّ

شأنها أن تساعدها على تطوير أ�شطتها وتعزيز قدراتها الإ�تاجية مما يبرز مدى الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد للتعريف 
التفكير في أنجع السبل "وقد أفاد القطب بأ�ه بصدد . بآليات التمويل المتوفرة للنهوض بالمؤسسات المنتصبة بالقطب

  ".ال المعلومة بطريقة تحصل منها الفائدة للمؤسسات المنتصبة بفضاءاتهلإيص
                                                 

المشاريع الوطنية للبحث والتجديد و �ظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيات المعلومات ئج البحث وع المتعلقة بتثمين �تاتمويل المشاري - (1)
 .ومنح التشجيع على البحث والتطوير
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وفيما يتعلقّ بتعزيز اليقظة التكنولوجية في االات التي لها علاقة باختصاصات القطب وبالمؤسسات  
 التكنولوجية المتّصلةالمنتصبة لديه والمتمثّلة في تمكين هذه المؤسسات من الحصول على كل المعلومات القا�و�ية والتجارية و

فقد قرر مجلس . الشروع في تأمين هذا الجا�ب من مهمة القطب 2007بأ�شطتها، فقد لوحظ أ�ّه لم يتم إلى موفّى جوان 
قصد " لليقظة التكنولوجية"وأخرى " لليقظة المعلوماتية"إحداث خليتين لليقظة واحدة  2006المؤسسة في بداية سنة 
ن المتمركزين بالقطب ومواكبة التطورات التكنولوجية وذلك بجمع المعلومات وتحليلها وتوزيعها مزيد الإحاطة بالمستثمري

بعد تركيز هاتين الخليتين. سات لاستغلالهاعلى المؤس الا�تهاء من "وقد أشار القطب إلى أ�ّه . إلاّ أ�ّه لم يتم سوف يتم
  ".2008تركيز منظومة اليقظة التكنولوجية خلال سنة 

  

  ضنة الغزالةمح - ب
  
سالف الذكر على أن مؤسسات الأقطاب التكنولوجية  2001لسنة  50من القا�ون عدد  الثا�ي نص الفصلي

احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية داخل الأقطاب وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام "تتولّى 
بمصالح القطب وتمّ تدعيمها خلال  (1)اق محضنة المشاريعإلح 2002وفي هذا الإطار تمّ خلال شهر ماي ". بأ�شطتهم

وقد أفضى النظر في �شاط المحضنة إلى الوقوف ". محضنة الغزالة"بإحداث محضنة للمؤسسات لتكو�ا معا  2006سنة 
  . على محدودية أدائها فيما يتعلقّ باحتضان المشاريع والمؤسسات وبعلاقتها بمحيطها

  

  محضنة المشاريع - 1
  
ع محضنة المشاريع على ذمة حاملي المشاريع فضاءات ومعدات معلوماتية ومكتبية إضافة إلى توفير الربط تض

تبرم " اتفاقية خدمات وإيواء مؤقتّ"وتُسدى هذه الخدمات مجا�ا بمقتضى . بالا�تر�ات وتكوين المحضو�ين والإحاطة بهم
مشاريع  10من المنتظر أن تبلغ طاقة الاستيعاب لهذه المحضنة وكان  .بين حامل المشروع والقطب لمدة لا تتجاوز سنتين

ولم يتعد المعدل  2006 -2002مشروعا خلال الفترة  11 في السنة إلاّ أن عدد المشاريع التي تمّ احتضانها لم يتجاوز
  .% 48السنوي لاستغلال طاقة استيعاب فضاءات المحضنة �سبة 

  

                                                 
العالي  صلب مشروع المركبّ التكنولوجي وهي أول محضنة متخصصة في احتضان أصحاب المشاريع من خريجي التعليم 1999تمّ بعثها في أكتوبر   (1)

 .في مجال تكنولوجيا المواصلات
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أطير المحتضنين ومسا�دتهم في تطوير مشاريعهم ومساعدتهم على إيجاد مصادر وقد تبين أن الجهود المبذولة لت
ففي مجال التأطير ولئن تمّ تنظيم عدد من  .ما زالت في حاجة إلى مزيد من الدعم 2006-2002تمويل لها خلال الفترة 

كما أن هذه . لات ذات أولويةالدورات التكوينية لفائدة المحضو�ين فإن ذلك تمّ في غياب ضبط أهداف محددة ووفق مجا
قد أشار القطب في و .2006الدورات لم تتطرق إلى الجا�ب التطبيقي الذي لم يتم اعتماده سوى مرة واحدة خلال سنة 

سيتم العمل على ضبط بر�امج سنوي متوازن ومتكامل بين مختلف الميادين بصفة عامة وبين التكوين "هذا اال إلى أ�ّه 
   ."لنظري بصفة خاصةالتطبيقي وا

  
على ضرورة الإحاطة بحاملي المشاريع من حيث توفير  من جهة أخرى �ص الدليل العملي للمحضنة

إلاّ أ�ّه لم يتم بعد . وقاعدة معلومات ووضعهما على ذمة هؤلاء (1)"قطب معرفة"الاستشارة والخبرة والمعلومات وتركيز 
�ص على إرساء شبكة للمعلومات التقنية  2009-2007علقّ بالفترة تجسيم كل ذلك علما بأن عقد الأهداف المت

  .والإدارية والتنظيمية لفائدة حاملي المشاريع
  

ا في ما يتعلقّ بالمساعدة على إيجاد مصادر للتمويل وهياكل للمسا�دة فإنالمحضنة تسعى إلى تسهيل عملية  أم
ا في حاجة إلى الحصول على معطيات دقيقة حول كيفية تمويل زالولهياكل غير أن حاملي المشاريع ماالاتصال بهذه ا

سيضع "ه وقد ذكر القطب في هذا اال أ�ّ. مشاريعهم ومحتوى ملفات طلبات التمويل ومآل مساعيهم لدى الممولين
التمويل  على إبرام اتفاقيات شراكة مع هياكلوسيعمل بر�امجا سنويا لمساعدة حاملي المشاريع على التعريف بمشاريعهم 

  ".المعنية 
  

لتتولّى مساعدة المحضنة على  (2)بعث لجنة فنية للمتابعة والتوجيه 1999وعلى صعيد آخر تمّ منذ سنة 
وذلك  2000لم تنعقد منذ �وفمبر اللجنة  هذه أنتحسين �وعية خدماتها ومتابعة المحضو�ين وتقييم �تائج مشاريعهم إلاّ 

على تفعيل دور هذه اللجنة والحرص "ه سيعمل وقد أشار القطب إلى أ�ّ. المحضو�ةيع رغم أهمية دورها في تقييم المشار
كما لم تقم المحضنة بتجميع وتدقيق المعطيات الكمية والنوعية حول ". على ا�عقاد اجتماعاتها بصفة دورية ومنتظمة

  . كما لم تتولّ وضع مؤشرات لتقييم أدائها مختلف المشاريع التي تولتّ أو تتولّى احتضانها قصد استغلالها في تقييم �شاطها
    

                                                 
(1)  -خبراء في ا دة الاختصاصات تضمال تمتّ التوصية بإنجاز هذا القطب منذ الجلسات الأولى للجنة المتابعة وهو يتمثّل في تكوين شبكة متعد

 .العلمي والمحاسبي والقا�و�ي والبنكي
بالصناعة وبالتكوين المهني والتشغيل والمصالح التابعة لكاتب الدولة للإعلامية والاتحاد التو�سي للصناعة  تتركبّ من ممثّلين عن الوزارتين المكلفّتين -   (2)

تصالات والمعهد والتجارة والصناعات التقليدية والوكالة التو�سية للا�تر�ات والبنك التو�سي للتضامن  والمدرسة العليا للمواصلات والديوان الوطني للا
  .ت العليا في المواصلاتالعالي للدراسا
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محدودية عدد الإطارات المكلّفة "وإجمالا أرجع القطب عدم كفاية اهودات المبذولة بالمحضنة خاصة إلى 
  ".بالعمل بها

  

  المؤسسات ةضنمح - 2
  

لمؤسسات التي يتم تتوجه خدمات هذه المحضنة إلى المؤسسات المنبثقة عن محاضن المشاريع من �احية وإلى ا
بعثها في إطار بر�امج الإفراق وكذلك إلى المؤسسات التي تواجه صعوبات خلال الثلاث السنوات الأولى من ا�طلاقها من 

  .ةسا�دوالمدعم وال في تأمين الإيواء الخدماتتتمثلّ هذه و. �احية أخرى
  
منها وإيواؤها بالفضاءات المخصصة  11مطلبا تمّ قبول  28تلقتّ محضنة المؤسسات  2007جوان  موفّىإلى و

وفي ظل هذا الوضع . بناء فضاء مخصص لها مشروعتنفيذ لحاملي المشاريع وذلك لعدم الا�تهاء إلى غاية ذلك التاريخ من 
  . تستجيب للشروط المطلوبة مؤسسات 8 لم تتمكنّ المحضنة من إيواء

  
ت الدعم والمسا�دة التي توفّرها لفائدة المؤسسات حول خدمادليل إعداد  2006وتولتّ المحضنة خلال سنة 

على المؤسسات المعنية وما زالت الخدمات التي �ص عليها غير مؤمنة كما ينبغي  هذا الدليل لم يتم توزيعإلاّ أ�ّه  .المحضو�ة
المؤسسات  ائدةلفخدمات  بإمكانها إسداءلهياكل العمومية والخاصة التي ا وتحديد الباعثينتوجيه لتوفير خبراء ك

  .المحتضنة ووضع بر�امج لتمكين هذه الأخيرة من الاستفادة من التدريب التطبيقي
  

  بمحيطها الغزالة ضنةمحعلاقة  - 3
  

إلى  2003منذ سنة  دعا مجلس المؤسسة واستقطاب حاملي المشاريع ت المحضنةالتعريف بخدما لغاية
 للتعريفالتكثيف من الحملات و محضنة المشاريع ىت والإقبال علالشبان لخلق المؤسسا الباعثينالتركيز على تحسيس "

  .ورغم اهودات المبذولة ما زال �شاط المحضنة يتطلبّ مزيدا من الإحكام ".بالقطب
  

فقد قامت المحضنة ببعض الحملات التحسيسية والإعلامية لدى بعض مؤسسات التعليم العالي غير أن هذه 
تبين ما يفيد إبرام القطب اتفاقيات شراكة مع الجامعات بما يفعل دور المحضنة في دعم ولم ي. الأ�شطة ظلتّ عرضية
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وهياكل التمويل لم  المسا�دةو الدعم كة مع هياكلاالتعاون والشروفي مجال . استقطاب الباعثين من خريجي التعليم العالي
  . يبرم القطب أية اتفاقية لهذا الغرض

  
في تأسيس  2007 سنةساهمت المحضنة في فقد ووطنيا دوليا  المماثلة بالمحاضن علاقةالفيما يتعلقّ بأما 

المؤسسات بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات الشبكة الإقليمية لمحاضن 
بمقتضى اتفاقية تمّ إبرامها  المؤسسات لمحاضنالشبكة الوطنية كما انخرطت هذه المحضنة في . وتنظيم تظاهرات مشتركة

المساهمة وبسا�دة حاملي المشاريع وباعثي المؤسسات بم تطوير الخدمات المتعلّقة على العملتنص على  2006في مارس 
 بالشبكة الوطنيةأن علاقة المحضنة  إلاّ .تطوير الشراكة الدوليةوتبادل المعطيات وبصفة منتظمة في تنشيط الشبكة 

الآليات التي توفّرها هذه الشبكة بأن "وقد علّل القطب ذلك . ولم يتم بعد تفعيل الآليات التي تمّ وضعهامحدودة مازالت 
تقتصر على المحاضن الراجعة بالنظر إلى وكالة النهوض بالصناعة وأن ذلك يرجع بالأساس إلى صعوبة التواصل بينها وبين 

   ."مختلف المحاضن الأخرى
  

II- والتنشيط التكنولوجي الاتصال والتعاون  
   

دعم "ينص الفصل الثا�ي من القا�ون المتعلقّ بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية على أن تتولّى هذه المؤسسات 
التكامل بين وحدات البحث والتكوين والإ�تاج والتطوير واستقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال 

وقد ". ون والتبادل مع الأقطاب المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحثودعم التعا ...اختصاصات القطب
  .لوحظ أن هذه الجوا�ب من المهمة الموكولة إلى القطب تشوبها بعض النقائص

  

  في مجالات البحث والتكوين والإ�تاج والتطوير دعم التعاون والتكامل  - أ
  

 ة العاملة في ميدان الاتصال والخدمات إضافة إلى الم" مدينة تكنولوجيا المواصلات"تضمسات الخاصؤس
  . مؤسسات عمومية تنشط في مجال البحث فضلا عن المؤسسات التعليمية والتكوينية المختصة في تكنولوجيات الاتصال

  
ويضطلع القطب بدور المنسق بين مختلف هذه المؤسسات بهدف خلق منظومة تكامل وا�دماج في ما بينها في 

غير أ�ّه لوحظ عدم وجود إطار تنظيمي يضبط العلاقة بين القطب ومختلف هذه الوحدات . (1)ولويات الوطنيةإطار الأ
                                                 

  .2001لسنة  50الفصل الأول من القا�ون عدد  - (1)



215 
 

تحديد "إلى  2002ويحدد أوجه التكامل في ما بينها وصيغ تجسيده علما بأن مجلس المؤسسة بالقطب قد دعا منذ سنة 
صلات لدعم التنشيط التكنولوجي داخلها بواسطة آليات يتم العلاقة بين القطب وباقي مكو�ات مدينة تكنولوجيا الموا

  ".ضبطها بوضوح حصرا لمسؤولية مختلف الأطراف
  

وفي غياب مثل هذا الإطار ظلتّ العلاقة بين مختلف هياكل البحث والتكوين والإ�تاج رهينة توجهات مختلف 
سيعمل مستقبلا على تكثيف التعاون والتعامل "ولتحسين هذا الوضع أفاد القطب بأ�ّه . الأطراف وحاجياتها الظرفية

  ". مع مختلف المؤسسات العمومية المنتصبة وذلك بتحديد إطار خاص بهذا اال يكون دوريا ومنتظما
  

أما بالنسبة إلى علاقة القطب بمؤسستي التعليم العالي المنتصبتين بمدينة تكنولوجيا المواصلات فإ�ّها اقتصرت 
في التظاهرات والزيارات التي ينظمها  ماإطار التدريس والباحثين بهج محدد للتعاون، على تشريك في ظلّ غياب بر�ام

تأطير الطلبة عند إعداد مذكّرات ختم الدروس المرتبطة مواضيعها بأ�شطة لمن اتصالات وعلى ما يتطلبه  القطب
جعل البحث العلمي "إلى  (1)عدة مناسباتومما ينبغي ذكره في هذا اال أن السلط العمومية قد دعت في . القطب

والتطوير التكنولوجي العنصر الإيلافي للهياكل المنتصبة بالقطب سواء منها مؤسسات التعليم العالي أو المؤسسات 
  ". الاقتصادية

  
إلى غياب أية علاقة في ما بينها  (2)من المؤسسات الخاصة المنتصبة بالقطب % 76من �احية أخرى أشارت 

التواصل بين هذه المؤسسات وإعادة تنظيم اللقاءات الدورية مع هذه المؤسسات  يتطلب من القطب السعي إلى إرساء مما
بالتفكير في إيجاد إطار مؤسساتي يتم تنظيم دوراته بصفة منتظمة لتحقيق "وقد تعهد القطب . للوقوف على مشاغلها

  ".التعاون بين مختلف المتدخلين
  

بيئة القطب ظلتّ منقوصة من عنصر يعتبر هاما في �شاطه وإلى ضرورة "ك و�ظرا إلى أن بالإضافة إلى ذل
قرر القطب منذ جوان  (3)"حث المؤسسات الخاصة على التجديد وتوطيد العلاقة بين وحدات البحث ووحدات الإ�تاج

إلاّ . تجربة وتطبيق الأفكار اددة إحداث مركز للموارد التكنولوجية بغرض تمكين جميع المتمركزين بالقطب من 2006
  .بعث هذا المركز 2007أ�ّه لم يتم إلى موفّى جوان 

  

                                                 
 .2006جا�في  17منها على سبيل المثال جلسة العمل الوزارية المنعقدة في  - (1)
 .2007الاستبيان الذي  قامت به مصالح القطب في سنة  -  (2)
  .جلسة السابعة عشرةورد بالمذكّرة المضمنة بملف مجلس المؤسسة  لل  -  (3)
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ولئن تولتّ مصالح القطب عرض فكرة بعث هذا المركز على بعض الشركات العالمية المنتصبة بالقطب 
ة في هذا الميدان والتنسيق مع بتحديد حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطلم يقم القطب  أن ودراسة المقترح معها إلاّ

المؤسسات المكلّفة بالتكوين والبحث باعتبار أن الهدف من تهيئة هذا المركز هو وضع مخابر مختصة لفائدة الجامعيين 
وقد أفاد القطب بأ�ّه سيعمل على تلافي هذه . والمؤسسات المذكورة قصد تطوير وتطبيق وتجربة أفكار ومشاريع جديدة

  . النقائص
  

  الشراكة والتعاون الدولي - ب
  

وقعه ممماثلة ودعم  أجنبيةتعاون مع أقطاب تكنولوجية  منذ ا�طلاق �شاطه إلى إرساء علاقاتقطب سعى ال
في الجمعية الدولية للأقطاب التكنولوجية  2002وذلك بانخراطه منذ سنة  ضمن الشبكات العالمية للتجديد التكنولوجي

 5 بإبرام 2007وقد قام القطب إلى موفّى شهر جوان . بهدف تدعيم مختلف أوجه أ�شطته (1)وا�ضمامه لعدة شبكات
خصت بالأساس تبادل الخبرات والمعلومات وتركيز قاعدة بيا�ات رقمية تمكنّ من  (2)اتفاقيات شراكة مع أقطاب أجنبية

لوجي بالقطب لفائدة المؤسسات التي التعليم والتكوين عن بعد و�شر الثقافة العلمية وإحداث مخبر للتجديد التكنو
غير أ�ّه لم يتم توظيف البعض من هذه الآليات . يحتضنها ودعمه في مجال تعزيز آليات الاتصال واليقظة التكنولوجية

  .للنهوض بأداء مصالح القطب
   

. ألف دولار أمريكي 250بمبلغ قدره  2004وقد شرع القطب في تنفيذ بر�امج التعاون الكندي في سنة 
ويهدف هذا البر�امج إلى وضع آليات ووسائل لفائدة تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتمركزة بالقطب ومساعدتها 
على توطيد العلاقات في ما بينها في ميدان البحث وعلى تسويق منتوجاتها وذلك خاصة عبر إنجاز بوابة معلومات ذات 

أنموذج لتطوير المؤسسات الصغرى وتكوين �اد خاص ووضع  (3)د لفائدتهاصلة بنشاط المؤسسات وتنفيذ بر�امج إرشا
 .بها إضافة إلى خلق شبكة شركاء للقطب

  

                                                 
 Europeanإلى الشبكة الدولية  2007للأقطاب التكنولوجية وا�ضم في سنة  MEDINNOVفي بعث شبكة  2005ساهم القطب في أفريل  -   (1)

Business Network. 
وقطب مرسيليا ) 2002(ن ومدينة تكنولوجيات الاتصال باليم) 1999(وقطب تكنوبوليس باري بإيطاليا ) 2000(قطب صوفيا أ�تيبوليس  - (2)

خصت بالأساس تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز آليات الاتصال واليقظة وقد ) 2006( château gombertوقطب ) 2005(للتجديد 
  .التكنولوجية

المرشد خبراته ويضعها على يتمثّل في دعوة عدد من مسيري المؤسسات من ذوي الخبرة للقيام بدور المرشدين  بهدف تطوير علاقة يوظف فيها  -  (3)
  .ذمة المؤسسات



217 
 

أ�ّه تمّ الاقتصار على بعض عناصرها  برامج الشراكة والتعاون الدوليوقد تبين من خلال النظر في مدى إنجاز 
كما اقتصر بر�امج الإرشاد على ربط الصلة بين  .2005عن �شاطه منذ أكتوبر ي المؤسسات �ادحيث اتضح توقف 

ثلاث مؤسسات فقط ولم يتم بعد استغلال البوابة المذكورة �ظرا إلى عدم تحيين مضمونها منذ أن تمّ إدراجها بموقع الواب 
  .2004الخاص بالقطب في سنة 

  

  تنظيم الملتقيات والمنتديات  -  ج
  

سالف الذكر على أن القطب يتولّى تنظيم ملتقيات و�دوات في مجال  50ينص الفصل الثا�ي من القا�ون عدد 
و�ظرا إلى أن التنشيط التكنولوجي يساهم في بعث حركية في القطب وفي التعريف به فإ�ّه يتطلبّ مزيدا من . هاختصاص

ق إلى المستوى من المؤسسات المنتصبة بالقطب اعتبرت أن هذا التنشيط لم يرت % 60الاهتمام خاصة أن قرابة 
  .(1))مقبول % 19متوسط و % 38" (الحسن"

  
         كما قام خلال الفترة (2)على احتضان ملتقيين دوليين سنويين 2004وقد واظب القطب منذ سنة  

ورشة تولى تنظيمها بمبادرته الخاصة حول محاور تتعلقّ بقطاع  18ورشة عمل منها  25باحتضان  2004-2007
غير أن هذه الملتقيات لم تحظ دائما باهتمام المؤسسات المعنية خاصة من حيث عدد . ضن المشاريعالاتصالات ومحا

سوف يعمل على تشريك أوسع لأصحاب المؤسسات مباشرة في اختيار "وقد أفاد القطب بأ�ّه . الحضور والمشاركين
 ".المحاور التي من شأنها أن تحظى باهتمامها

 

III- اليالتصرف الإداري والم  
  

خلافا للتراتيب  هتبين من النظر في أوجه التصرف الإداري والمالي لقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال أ�ّ
الجاري بها العمل لم تقم المؤسسة بإعداد عقد أهداف يغطّي فترة المخطط العاشر رغم مطالبة وزارة الإشراف 

أما بالنسبة إلى فترة المخطط الحادي عشر فقد تولت . يقةفي عدة مناسبات بإعداد هذه الوث وتوصيات مجلس المؤسسة
  .2009-2007المؤسسة إعداد مشروع عقد أهداف يمتد تنفيذه على الفترة 

  

  .وبالتصرف في الموارد البشرية والماليةوتمّ الوقوف كذلك على �قائص تتعلقّ خاصة بالتنظيم و�ظام المعلومات  
                                                 

 .لدى المؤسسات المنتصبة بفضاءاته 2007حسب الاستبيان الذي قامت به مصالح القطب خلال سنة  - (1)
 .الفر�سية xcom شركةو مع مؤسسة مرسيليا للتجديد التكنولوجيبالتعاون  -  (2)
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  التنظيم و�ظام المعلومات - أ
  

النظر في تنظيم المؤسسة وفي �ظام المعلومات المعتمد لديها من الوقوف على �قائص تعلّقت خاصة  مكنّ
  .التنظيمي والتصرف في المشاريع الإعلامية بالإطار

  

  الإطار التنظيمي - 1
  
وقد تمّ بمقتضى مقرر صادر . إلى هيكل تنظيمي مصادق عليه 2007زال القطب يفتقر إلى موفّى جوان ما

للقطب وذلك في ا�تظار البت في مشروع " ضبط هيكل تنظيمي ا�تقالي" �2002وفمبر  19ر الإشراف بتاريخ عن وزي
ظلّ دور  توصيات مجلس المؤسسةوخلافا ل. الهيكل التنظيمي الذي تم عرضه على المصالح المختصة بوزارة الإشراف

  .   دون تفعيل 2007وحدة التدقيق الداخلي إلى غاية جوان 
  

لا يتم إعداد الميزا�يات التقديرية للتصرف وفق برامج عمل تضبطها مختلف  ظ أ�ّهحلو أخرى من جهة
كما لوحظ بالنسبة إلى ميزا�يات الاستثمار وجود . الوحدات بالمؤسسة وبالتالي فإن التقديرات لا تتم بالدقّة المطلوبة

ولم تتعد �سبة استهلاك الميزا�يات التقديرية للاستثمار  .(1)فوارق هامة بين الكلفة المبرمجة والكلفة الحقيقية للمشاريع
وضع �ظام رقابة تصرف تم في إطاره  2005ورغم تولّي القطب خلال سنة  .% 28معدل  2006-2002خلال الفترة 

استغلال هذه الجداول  2007إعداد جداول قيادة تحتوي على مؤشرات خاصة بكل وحدة فإ�ّه لم يتم إلى غاية جوان 
  . كما لم يتم بعد وضع �ظام للمحاسبة التحليلية. قييم أداء وحدات القطبلت

  
سالف الذكر على إحداث مجلس للتوجيه  2001لسنة  2189الأمر عدد  �ص وعلى صعيد آخر

التكنولوجي بالقطب وهو هيكل استشاري يتكون خاصة من ممثلين عن بعض الوزارات وعدد من مؤسسات البحث 
سنوات على إحداث هذا الس لم يتم إلى غاية جوان  5ورغم مرور أكثر من . ع تكنولوجيات الاتصالوالتكوين في قطا

وظلّت بذلك المؤسسة تفتقر إلى هذا الهيكل الذي . تعيين أعضائه من قبل الوزير المكلفّ بتكنولوجيات الاتصال 2007
لاختيارات التكنولوجية وتقييم المشاريع التي يحتضنها مساعدة المدير العام للقطب على تحديد ا تتمثلّ مهامه خاصة في

  .وإبداء الرأي حول عمليات التأطير التي يؤمنها
                                                 

 20 دتين فيها المنعقتيفي جلس 2006الوزارية الخاصة بدراسة مشروع ميزا�ية القطب لسنة مثلما تمت الإشارة إليه ضمن محضر اجتماع اللجنة  -  (1)
 .2005ديسمبر  21و
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    التصرف في المشاريع الإعلامية - 2
  

. د.أ 191حوالي 2006- 2002بلغت قيمة الاستثمارات الجملية في مجال الإعلامية بالقطب خلال الفترة 
البعض من جوا�ب التصر ال ما زال في حاجة إلى مزيد من الإحكام خصوصا في ما يتعلّق وقد لوحظ أنف في هذا ا

  .بتخطيط المشاريع ذات العلاقة وبمتابعة إنجازها وبتأمين سلامة النظم المعلوماتية
  

بإعداد خطّة للمشاريع المتّصلة بالإعلامية إلا أ�ّه وخلافا للتراتيب الجاري بها  2002فقد قام القطب في سنة 
لم يتولّ ضبط آجال لتنفيذها ولم يقم بعرضها على الرأي المسبق للمصالح التابعة لكاتب الدولة لدى وزير  (1)ملالع

كما لم يتم تحيين هذه الخطّة وتقديم تقارير سنوية حول تقدم إنجازها . تكنولوجيات الاتصال المكلفّ بالإعلامية والأ�تر�ات
سنوات على إعداد هذه الخطّة أن بعض مكو�اتها ظلّ  5تبين بعد مضي حوالي بالإضافة إلى ذلك . إلى وزارة الإشراف

الأمر خاصة النظام المتعلقّ بالتصرف في ملفات المؤسسات و�ظام اليقظة  هموي. 2007إلى غاية جوان دون تنفيذ 
حد ذلك من قدرة المؤسسة  وقد. ع التطبيقاتالتكنولوجية و�ظام متابعة المشاريع وموزع التخزين الآلي للمعطيات وموزّ

  .على الإحاطة باالات ذات الصلة
  

وعلى صعيد آخر تبين أن الهيئة الخاصة بأ�ظمة المعلومات والاتصال بالقطب والمكلّفة بإبداء الرأي في 
ريع لم تنظر في مشاريع الإعلامية والحلول المعتمدة في تأمين سلامة المنظومات المعلوماتية وبمتابعة حسن تنفيذ هذه المشا

  .  بعض المشاريع المنجزة بالمؤسسة رغم أهميتها ولم تتولّ متابعة تنفيذ البعض الآخر منها
  

والمتعلق بالسلامة  2004فيفري  3المؤرخ في  2004لسنة  5من جهة أخرى وخلافا لأحكام القا�ون عدد 
وقد لوحظ . يق إجباري ودوري للسلامة المعلوماتيةتدقللم يتولّ القطب إخضاع أ�ظمته المعلوماتية وشبكاته المعلوماتية 

كذلك عدم تأمين أرشفة البيا�ات المدرجة بالتطبيقات المستغلّة وعدم توفر �سخ إضافية من الملفات لاستخدامها عند 
  . الاقتضاء

  
على تفادي النقائص التي تشوب مجال التصرف في المشاريع مستقبلا وقد أفاد القطب بأ�ّه سيتم العمل 

  .الإعلامية

                                                 
المتعلق بالتصرف في المشاريع الإعلامية واستغلال تكنولوجيا المعلومات الذي تم تعويضه بالمنشور عدد  2001لسنة  51منشور الوزير الأول عدد   (1)
 .والمتعلق بتخطيط المشاريع المتصلة بالإعلامية وبرمجتها ومتابعة إنجازها 2003أكتوبر  11 المؤرخ في 2003لسنة  27
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  التصرف في الموارد والممتلكات - ب
 

لم يتم إفراد أعوان مؤسسة القطب بنظام أساسي خاص  (1)1985لسنة  78خلافا لأحكام القا�ون عدد 
يعتمد جدول تصنيف الخطط و�ظام التأجير الخاصين بمؤسسة اتصالات  2007وظلّ القطب إلى غاية جوان . بهم

لم يتم ضبط قا�ون الإطار الخاص بالقطب  (2)1989لسنة  9ا لأحكام القا�ون عدد بالإضافة إلى ذلك وخلاف. تو�س
  .وشروط التسمية في مختلف الخطط الوظيفية

   
 ومما يذكر أن. النقائص من قدرة القطب على استقطاب الكفاءات وتحفيزها والمحافظة عليها تحد مثل هذهو

  . غادروا القطب بطلب منهم 2006 - 2002عو�ا منتدبا خلال الفترة  56عو�ا من أصل  13
  

بالتصرف في الموارد المادية للمؤسسة فإ�ّه يتطلّب مزيدا من الإحكام خاصة فيما يتعلّق بالتصرف  وفيما يتعلقّ
 .في الممتلكات والعمل على تنمية الموارد وإنجاز المشاريع

  

  التصرف في الممتلكات  - 1
  

على ذمته من قبل مؤسسة اتصالات تو�س ويستخلص الموارد المتأتية  ظلّ القطب يستغل العقارات الموضوعة
من تسويغها في غياب الاتفاقية التي كان من المفروض أن يتولى بمقتضاها القطب الإشراف في مرحلة ا�تقالية على التصرف 

إشراف وزير تكنولوجيات  تحت 2002أفريل  29في هذه العقارات مثلما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 
بمقتضى مقرر مشترك بين وزير أملاك الدولة والشؤون  2002كما لم يتبين ما يفيد أن اللجنة المحدثة في جويلية . الاتصال

العقارية والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال قد قامت بالمهام الموكولة إليها والمتمثّلة في جرد وتقييم المنقولات 
  .التي ستحال إلى القطبوالعقارات 

  
وقد أثرت هذه الوضعية في النتائج المحاسبية للقطب حيث سجل مراقب الحسابات بتقريره حول القوائم المالية 

             د من قاعدة الأداء خلال الفترة.أ 3.728 ن ما تم طرحه من استهلاكات قدرهاتحفظا في شأ 2005لسنة 
                                                 

والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية  1985أوت  5المؤرخ في  -  (1)
 .بالنصوص اللاحقةمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم إتمامه وتنقيحه والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات الع

 102والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القا�ون عدد  1989المؤرخ في غرة فيفري  -  (2)
 .1996جويلية  29المؤرخ في  1996لسنة  74عدد  والقا�ون 1994المؤرخ في غرة أوت  1994لسنة 
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ت �ظام أصول تح"لة تحت حساب التي تسلمها القطب من اتصالات تو�س والمسج بعنوان الأصول الثابتة 2002-2005
لذلك تمّ بالقوائم . د وذلك لعدم توفر مؤيدات تثبت ملكية القطب لتلك الأصول.أ 18.542 بقيمة حوالي" قا�و�ي خاص
وقد أفاد . الوضعيةعن هذه  تي قد تنجرتسجيل مخصصات لتغطية المخاطر الجبائية ال 2006و 2005المالية لسنتي 

رفع هذه التحفظات على المستوى المحاسبي حال تسوية الوضعية العقارية لممتلكاته القطب بأ�ّه سيتم .  
  

بإعداد مشروع عقد صفقة مع ديوان قيس الأراضي ورسم  2004من جهة أخرى قام القطب خلال سنة 
إلا أ�ّه أرجأ إنجاز  ."لمدينة تكنولوجيا المواصلات"لعقاري الخرائط لإنجاز أشغال رفع طوبوغرافي للقطع الموجودة بالرسم ا

د اتضح لاحقا من خلال أشغال .أ 440,907سياجا للمدينة بكلفة قدرها  2004هذا المشروع وأقام في نهاية سنة 
مدينة موضع هذا السياج لا يتطابق مع حدود الرسم العقاري لل أن 2007الرفع الطوبوغرافي المنجزة خلال شهر جا�في 

  .مما سيتطلب هدم جزء منه وإعادة بنائه
  

يتم حاليا العمل بالتنسيق مع وزارة الإشراف والوزارة المكلّفة بأملاك الدولة على "وقد أفاد القطب بأ�ّه 
  . "تسوية الوضعية العقارية للقطب

  
وجوب  علىالذي ينظّم عملية تسويغ فضاءات القطب من كراس الشروط  11ينص الفصل وعلى صعيد آخر 

. إبرام المؤسسات الخاصة المنتصبة بالقطب عقد تأمين للفضاء وللتجهيزات التي تستغلها وذلك لدى شركة تأمين تو�سية
  .خمس مؤسسات 2007إلا أن عدد المؤسسات التي أبرمت عقود تأمين في الغرض لم يتجاوز إلى غاية جوان 

  

  تنمية الموارد المالية - 2
  

د سنويا دون اعتبار المبالغ المتأتية من .أ 3.187معدل  2006-2002ل الفترة بلغت مداخيل القطب خلا
د أي .أ 2.337استرجاع معاليم استهلاك الكهرباء والماء من المؤسسات الخاصة وتمثل منحة الدولة منها ما معدله 

من مداخيل تسويغ المركز د و.أ 756,6وتتأتّى الموارد الذاتية أساسا من تسويغ وحدات الإ�تاج بمعدل . % 73بنسبة 
أعمال الرقابة أن  بينتوقد . د.أ 70,2التجاري والخدماتي وخاصة منه فضاء المحاضرات والمركز التجاري بمعدل 

إحكام اءات المبرمجة لإيواء المؤسسات وإتمام إنجاز الفضبالإسراع من خلال موارد القطب قابلة لمزيد من التنمية خاصة 
  . جاري والخدماتياستغلال المركز الت
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ولم تحقق محضنة . د.أ 228فقد انجر عن التأخير في إنجاز بعض الفضاءات �قص في المداخيل يقدر بحوالي 
أية مداخيل إذ لم يتم اعتماد المعاليم التي تمّ عرضها على مجلس المؤسسة  2006ات المحدثة بالقطب منذ مارس المؤسس

تنتفع بمختلف الخدمات المسداة  2007نتصبة بهذه المحضنة إلى غاية جوان وظلتّ المؤسسات الم 2006منذ ديسمبر 
  . لها بدون مقابل

  
           وقصد الحث على استغلال فضاء المحاضرات والترفيع في المداخيل المتأتية منه والتي لم تتجاوز مبلغ

على اعتماد  2006 جوان وافق مجلس المؤسسة في 2006د في سنة .أ 17,693و 2005د خلال سنة .أ 10,344
صيغ جديدة لتسويق الخدمات المسداة بمركز الخدمات ضمن عرض موحد يتضمن خاصة تسويغ معدات سمعية وبصرية 

وقد أفاد القطب في هذا الخصوص . في العمل بهذه الصيغةبعد إلاّ أ�ّه لم يتم الشروع . وحواسيب وآلات للعرض الحائطي
   .اح على إثر تركيز العدد والنوعية الكافية من التجهيزاتأ�ّه سيتم تطبيق هذا الاقتر

  
بعض  أنلوحظ فضلا عن غياب إجراءات موثّقة تضبط شروط الا�تفاع بمجا�ية استغلال فضاء المحاضرات و

أحدهما فضاءين بمركز الأعمال حيث لم يتم تسويغ  2007إلى غاية جوان غير مستغلة  تالفضاءات الأخرى بالقطب ظلّ
فرع بنكي وظلّ شاغرا منذ  كان مخصصا لإيواء ثا�يهماو 2004تشغله مؤسسة اتصالات تو�س حتّى سنة  كا�ت

  .إحداث القطب
  

ولم  2006أما بخصوص الفضاءين المخصصين للاستغلال كمطعمين فلم يتم تسويغ أحدهما إلاّ ا�طلاقا من ماي 
وللتجهيزات  المخصص له لفضاءلي فقد حالت الوضعية المتردية وبالنسبة إلى المطعم الثا�. أشهر 8تتجاوز مدة استغلاله 

ولا يتماشى هذا الوضع وقيمة التجهيزات التي يحتويها المطعمان . 2006التي يحتويها دون إمكا�ية تسويغه منذ جوان 
  . د.أ 283والتي تبلغ حوالي 

  
د منها .أ 987لي حوا 2006-2004وبلغت مستحقات القطب غير المستخلصة والمتعلقة بالفترة 

د بعنوان مساهمة المؤسسات .أ 143,962د بعنوان تسويغ فضاءات الإ�تاج للمؤسسات الخاصة و.أ 733,836
وتتكون مستحقات القطب غير المستخلصة بعنوان . في �فقات صيا�ة الفضاءات الجماعية) سبع مؤسسات(العمومية 

وظلتّ بعض الأحكام ). د.أ 630,080(مؤسسة خاصة  17تسويغ فضاءات الإ�تاج أساسا من معينات كراء لفائدة 
وذلك على غرار الأحكام الصادرة  2007القضائية الصادرة لفائدة القطب في هذا اال دون تنفيذ إلى غاية جوان 

  .د.أ 274,310ضد أربع مؤسسات على إثر أوامر بالدفع لمبلغ جملي قدره  2005-2004خلال الفترة 
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بات في استخلاص مستحقاته من المؤسسات العمومية المنتصبة بمدينة تكنولوجيا ويواجه القطب صعو 
د سنويا لكل مؤسسة .أ 23,600 يمتهاالمواصلات بخصوص مساهمتها في صيا�ة وتعهد الفضاءات المشتركة والبالغ ق

في حين كان من د .أ 71,981ما قدره  2006–2004عمومية إذ لم تتجاوز جملة المبالغ المستخلصة خلال الفترة 
  .د.أ 495,600 تقدر بمبلغالمنتظر أن يستخلص القطب مداخيل 

  

  إنجاز المشاريع - 3
  

أدى التأخير في إعلام صاحب العرض المتعلقّ بإنجاز أحد أقساط مشروع توسعة الجناح الإداري بتعيينه 
تبعا لذلك و .مان الوقتي قد ا�قضى أجلهلإنجاز هذا القسط إلى رفض المقاول المذكور إنجاز ما تعهد به خاصة أن الض

وعلاوة على التأخير في ا�طلاق المشروع . إلى إعادة الإعلان عن طلب العروض بالنسبة إلى هذا القسطاضطر القطب 
  . د.أ 63,596أدى الوضع إلى ارتفاع في كلفة إنجازه بما قدره 

   
وارتفاعا في كلفة الدراسات الإنجاز في وعلى صعيد آخر شهد أحد فضاءات الإ�تاج بالقطب تأخيرا 

          في إنجاز الدراسات الخاصة بهذا المشروع بكلفة جملية �اهزت 2005فبعد أن تمّ الشروع منذ مارس . الخاصة به
تخصيص هذا الفضاء إلى إحدى الشركات في إطار بر�امج توسعتها مما استدعى  2005د تقرر في ديسمبر .أ 60

لم  2007وإلى غاية جوان  .% 48ت الفنية الخاصة بالمشروع والترفيع في القيمة الأصلية للصفقة بنسبة مراجعة الدراسا
يتم إنهاء الدراسات الخاصة بهذا المشروع وهو ما لا يتوافق وصبغته الاستعجالية ولا يتماشى وتوصيات الس الوزاري 

  .الإسراع في إنجازهالداعية إلى ضرورة   2006أكتوبر  17المنعقد بتاريخ 
  

سنوات  10وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المعنية لم تقم بتقديم تعهد لتسويغ الفضاء المذكور لمدة لا تقل عن  
اللجنة الوزارية للصفقات إلى تقديم هذه الوثيقة في اجتماعها المنعقد القطب من قبل وفق ما التزمت به وذلك رغم دعوة 

 .2006جويلية  28بتاريخ 
 

*  
  

*              * 
  

لذلك يتعين إحاطة هذه . يعتبر إحداث قطب الغزالة تجربة رائدة للنهوض بقطاع تكنولوجيات الاتصال
من قبل الأقطاب الأخرى التي تم تركيزها أو الشروع في كون نموذجا ُيحتذى به المؤسسة بكلّ مقومات النجاح حتى ت

  .تركيزها بعدد من المناطق المختلفة بالبلاد
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وباعتبار ا�تماء المؤسسة إلى قطاع حيوي يتّسم بتطوره السريع بات من الضروري توفير بعض الشروط 
الأساسية التي من شأنها دعم مكا�ته خاصة في ظل ما توفره الأقطاب المماثلة من بنية تحتية متطورة وخدمات تأطير 

عة منافسة لهومسا�دة متنو.   
  

مجال تركيز الفضاءات المخصصة لإيواء المؤسسات الناشطة في مجال  ولئن قطع القطب أشواطا هامة في
ا ساهم في استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي فإن استكمال بم تكنولوجيات الاتصال واحتضان أصحاب المشاريع

بة تركيز الفضاءات المبرمجة وتحسين خدمات المسا�دة أصبحا ضروريين للاستجابة لحاجيات المؤسسات المنتص
  .بالقطب

  
ويستدعي تطوير أداء القطب مزيد إحكام عملية ا�تقاء المؤسسات الراغبة في الا�تصاب بفضاءاته وذلك 
فضلا عن وضع �ظام لليقظة التكنولوجية وتدعيم التأطير والمسا�دة لأصحاب المشاريع المحتضنة بما يساهم في تطوير 

دة في االات ير مناخ ملائم للتشجيع على بعث المؤسسات اد�شاط التجديد التكنولوجي بالمؤسسات المنتصبة وتوف
  .   والإ�تاج ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال وعلى ترسيخ التكامل بين مجالات البحث والتكوين

  
 هولتطوير موارد القطب يستدعي الوضع التعجيل بإعداد مختلف الدراسات الاستشرافية المبرمجة للتعريف ب

و�اته وضبط مؤشرات لتقييم �شاط هذه المؤسسة والوقوف على مدى توفقها في تحقيق الأهداف التي وبمختلف مك
  .بعثت من أجلها
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 تكنولوجيات الاتّصال ةرارد وز
  
  

I - التطوير التكنولوجي 
    

 تركيز البنية التحتية - 1
  
إلى أ�ّه لم يتم الشروع في بلورة  يرجع هذا التأخير: التأخير في تنفيذ الاستثمارات المدرجة بالمخططّ العاشر -

استراتيجية تهيئة القطب وتوسعته وتصور فضائات الإ�تاج وفقا لحاجيات المؤسسات إلا بداية من سنة 
مما أدى إلى إعادة  2006إلى  2002فترة المخططّ العاشر التي تمتد من أي قبل سنتين من ا�قضاء  2004

 .لمدرجة ضمن هذا المخططّبرمجة أغلب مشاريع البنية التحتية وا
  
قامت : عدم تجسيم توصيات الدراسة التقييمية في خصوص جودة الخدمات الاتصالية المتوفرة بالقطب -

الإدارة العامة للقطب بعقد اجتماعات مع اتصالات تو�س للنظر في جملة من التدابير تهدف للرفع من جودة 
ائج الدراسة المنجزة في الغرض من قبل مركز الدراسات الخدمات الاتصالية المتوفّرة بالقطب على ضوء �ت

وقد تولتّ مؤسسة اتصالات تو�س إعداد بر�امج لتعزيز بنيتها التحتية بالقطب وتوفير . والبحوث للاتصالات
عروض متماشية مع حاجيات المؤسسات وخصوصا فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيات المستعملة للارتباط 

  .بشبكة الأ�تر�ات
  
أما فيما يتعلقّ باستغلال الشبكة الكهربائية وتواتر الا�قطاعات الفجئية فتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى  -

للقطب سيتم إنجازه على مراحل حيث ستشهد سنة  ةأ�ّه تمتّ برمجة مشروع خاص بتأهيل الشبكة الكهربائي
لكهرباء وأخرى لتحويل �وعية الكهرباء من تنفيذ المرحلة الأولى بالقيام بأشغال لتركيز عدادات فردية ل 2008

جهد متوسط إلى جهد منخفض ثم في مرحلة ثا�ية، ا�طلاق أشغال إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المستغلة 
  .حاليا
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 ا�تصاب المؤسسات وتطوير �شاطها  - 2
  
أكثر عدد من غياب استراتيجية للتسويق والاتصال تمكن من التعريف بالمؤسسات المنتصبة واستقطاب  -

ما يمكن الإفادة به في هذا الخصوص أن الإدارة حريصة على : المؤسسات الأجنبية والوطنية العاملة في القطاع
التعريف بالقطب وبمختلف أ�شطته لتأكيد تموقعه على المستويين الوطني والدولي وذلك لمزيد استقطاب 

ت الوطنية ذات العلاقة باستقطاب الاستثمارات شركات دولية للا�تصاب به بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسا
ويجري العمل حاليا على دعم التعريف بمختلف . الخارجية على غرار وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية

وقد تمّ في هذا الإطار إعادة . المؤسسات في إطار مخططّ عام يتماشى مع الاستراتيجية العامة للقطب
وعلامته المميزة وميثاقه الغرافيكى لكي يقع إدراجها لاحقا على مختلف الوسائط تصميم وإنجاز ألوان القطب 

كما تم تكليف مكتب خاص أوكلت له مهمة إعادة تصميم موقع الواب الخاص . الإشهارية الخاصة به
 .بالقطب

  

  الإحاطة من أجل التطوير والتجديد التكنولوجي  - 3
  
ما يمكن الإشارة إليه في هذا الشأن أن محضنة الغزالة : بمحيطها محدودية أداء محضنة الغزالة وعلاقتها  -

وقد تم في البداية إعطاء الأولوية لتركيز . أول تجربة على المستوى الوطني وحتى بالنسبة للبلدان ااورةتعتبر 
غال البناية بإتمام أش إيواء المؤسساتالبنية الأساسية وتجميع الموارد مع العلم أ�ّه سوف يتم تدعيم خدمة 

الخاصة بالمحضنة التّي ستقدم خدمات متكاملة وعصرية لفائدة المؤسسات المنبثقة من محضنة المشاريع 
وغيرها من مختلف المحاضن كما سيتم ضبط وهيكلة الخدمات المسداة من قبل محضنة المؤسسات مع 

  .دة المؤسساتتحيينها وإدراجها ضمن دليل الخدمات والمسا�دة الذي توفره المحضنة لفائ
  

إبرام اتفاقية شراكة مع  2007أما بالنسبة لعلاقة المحضنة بمحيطها فتجدر الإشارة إلى أ�ّه تم خلال سنة 
المعهد العالي لعلوم الإعلامية بالكاف وستتم المواصلة في العمل على إبرام اتفاقيات الشراكة لدعم استقطاب مشاريع 

تظمة مع مؤسسات جامعية ومؤسسات بحث خارج إطار اتفاقيات مكتوبة و�ذكر مجددة علما وأن القطب يعمل بصفة من
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منها بالخصوص المدرسة العليا للمواصلات والمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية في المواصلات ومعهد الدراسات العليا 
  . بقرطاج والمدرسة الوطنية للمهندسين وجامعة صفاقس

  
II- شيط التكنولوجيالاتصال والتّعاون والتن 

  
يجدر : والتكوين والإ�تاج  في دعم التكامل بين وحدات البحثغياب إطار تنظيمي ينظم دور القطب  -

التوضيح بخصوص هذه النقطة أن القطب يسعى إلى دعم التفاعل بين مختلف مكو�اته من إ�تاج وبحث وتكوين 
لتقيات يقع من خلالها تشريك �سبة هامة وذلك في إطار بر�امج للتنشيط التكنولوجي من ورشات عمل وم

من الأساتذة الجامعيين والباحثين وحاملي المشاريع وباعثي المؤسسات ليكون بذلك فضاء للتلاقي والحوار 
وتحرص إدارة القطب على عقد اجتماعات عمل دورية . وتبادل المعارف وطرح فرص الشراكة الممكنة

  .نشود على غرار ما يتم القيام به في جل الأقطاب التكنولوجيةلضبط الآليات الناجعة لتحقيق الهدف الم
ا�طلق القطب في وضع العناصر الأساسية للمركز والمتمثّلة : التأخير في إحداث مركز الموارد التكنولوجية  -

مخبر و STعلى سبيل الذكر في مركز ميكروسوفت للتجديد ومخبر تدريب على التطبيقات المحملة مع شركة 
ولتأكيد هذا . بإيطاليا Salentoيد التكنولوجي ولتنمية تنافسية الشركات التّو�سية مع جامعة للتجد

  .ا�طلاق �شاط مخبر التجديد التكنولوجي 2008التوجه سيتم خلال السداسي الأول لسنة 
  

 III-  ف الإداري والماليالتصر 
  
 لتلافي هذه الملاحظة وباعتبار أن إرساء �ظام :  عدم إنجاز عمليات التدقيق الإجباري للسلامة المعلوماتية -

معلوماتي خاص بالقطب يعد مرحلة أولية وهامة فلقد سعى القطب لتركيز هذا النظام وفي �فس الوقت يقوم 
حاليا بإعداد كراس الشروط الخاص للقيام بعملية التدقيق الإجباري للسلامة المعلوماتية وتأمين أرشفة 

  .البيا�ات
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سيتم العمل على تفعيل أعمال اللجنة المشتركة : راز ممتلكات القطب وتسوية وضعياتها العقاريةعدم إف -
المحدثة بين وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد جرد وتقييم المنقولات 

  .ساباتوالعقارات المحالة للقطب وبالتالي رفع الملاحظات الواردة بتقرير مراقب الح
  
تعمل إدارة القطب على الاستغلال الأمثل لجميع الفضاءات : عدم استغلال بعض الفضاءات بالقطب -

المتوفرة وذلك با�تقاء أفضل العروض المقدمة سواء من �احية جدوى المشاريع والخدمات الممكن تقديمها 
  .جميع مكو�اته أو جدواها الماليةلفائدة المؤسسات المنتصبة بالقطب وذلك في إطار التكامل المطلوب بين 

  
فإن جميع الشركات المنتصبة بالقطب أبرمت عقودا في الغرض وستحرص : أما بخصوص عقود التأمين -

  .الإدارة على تحيين ملفات هذه المؤسسات لتشمل جميع الوثائق من ذلك �سخا من عقود التأمين
  
سيتم بخصوص هذه النقطة : لإ�تاج وتطوير البرمجياتالتأخير الحاصل في إنجاز مشاريع التوسعة وفضاء ا -

تلافي هذا التأخير بالعمل خصوصا على تقليص آجال القيام بإجراءات إعداد وإبرام الصفقات وتم تحديد 
  .كحد أقصى لدخول فضاء الإ�تاج طور الاستغلال 2009سنة 
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ة للبنـك      الشركـة التو�سيـ
 

  
وفي إطار  .في شكل شركة خفية الإسم 1957جا�في  16أحدثت الشركة التو�سية للبنك بتاريخ 

�دماج مع بنك التنمية امعاهدة  2000إعادة هيكلة القطاع البنكي أبرمت الشركة التو�سية للبنك خلال سنة 
تساهم  2006ديسمبر  31د في .م 124ليبلغ رأس مالها   سياحيةقتصادية التو�سي والبنك الوطني للتنمية اللاا

خار بجميع أ�واعه ومنح دوتتمثلّ مهمتها أساسا في توفير الا .% 52,5فيه الدولة والمؤسسات العمومية بنسبة 
ة قتصاديلاالقروض والمساهمة في رأس مال المؤسسات القائمة أو المزمع بعثها قصد تطوير وتشجيع التنمية ا

  . جتماعية للبلاد والنهوض بالمؤسسات الناشطة في مختلف االاتوالا
  

ويشمل . عضوا ويرأسه رئيس مدير عام 12ب من تركّيويسير الشركة التو�سية للبنك مجلس إدارة 
عة مكتب صرف موزّ 17فرعا و 117إدارة جهوية تشرف على  11إدارة مركزية و 17الهيكل التنظيمي للبنك 

عو�ا صرفت لهم أجور  2520العدد الجملي لأعوان البنك  2006وبلغ في موفّى سنة . تلف جهات البلادعلى مخ
 .د.م 83بقيمة 

  
ترمي إلى تطوير جملة من الأهداف  تضمن 2006-2003عماله للفترة لأ االبنك مخططّ وقد وضع

عايير الحذر وإيلاء وظيفة الاستخلاص أولوية تحسين �وعية محفظة الديون بالتحكّم في الالتزامات والتقيد بمو�تائجه 
كما . جزء من الديون لفائدة الشركة التو�سية للاستخلاصفي تفويت الوتعميمها على مختلف الفروع و اهتماماته

تحسين مردودية البنك عبر تطوير �ظام المعلومات وتأهيل شبكة  جملة من البرامج تهدف إلىمخطط الأعمال  تضمن
  .تحسين جودة خدماته وتوسيع منظومة المنتجات وتعبئة الموارد وإحكام توزيع القروضفروعه و

  
القيام بمهمة رقابية لدى الشركة  1994تولتّ خلال سنة  المحاسبات ائرةأن دويذكر في هذا الخصوص 

 فيلاصها وكذلك مستوى إسناد القروض واستخ فيالنقائص  عدد منالتو�سية للبنك تمّ على إثرها الوقوف على 
وقد خلص التّقرير الخاص بهذه المهمة إلى التّأكيد على ضرورة . مستوى التّنظيم و�ظام المعلومات ومردودية الفروع
 .والعمل على تطبيق دقيق لمعايير الحذرفي القروض اتّخاذ إجراءات كفيلة بتحسين عملية التّرخيص 

  
الية حول تقييم مدى توفقّ البنك في تطوير �شاطه وتحسين وتمحور العمل الرقابي الخاص بالمهمة الح

  .�ظامه المعلوماتي ومدى تقيده بتطبيق إجراءات إسناد القروض ومتابعتها وتطهير محفظة الديون واستخلاصها
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I - ر النشاط و�ظام المعلوماتتطو 
  

استقطاب الموارد جملة من البرامج تهدف إلى مزيد  2006-2003حدد مخططّ أعمال البنك للفترة 
  .النشاط الدولي والتراسل المصرفي وتطوير �شاط النقديات وتعزيز مردودية الفروع وتطوير النظام المعلوماتيتطوير و

  

  ر النشاط والنتائجتطو - أ
  

مستوى الموارد المتأتية من الحرفاء والتي  فيرا تطو 2006-2002شهد �شاط البنك خلال فترة 
أثناء �فس كما تطور حجم التمويلات البنكية . % 29د أي بزيادة �سبتها .م3625 إلى  د.م 2815من ارتفعت 

          قروض الأفراد من ناميلتخاصة وذلك �تيجة  % 14,6د أي بزيادة .م 3962د إلى .م 3456من الفترة 
د إلى .م 124لذي ارتفع من إيجابيا على الناتج البنكي الصافي ا النمووقد ا�عكس هذا . د.م 496د إلى .م 146
في د .م 102إلى  سنويا لتصل % 7أعباء التصرف بنسبة  زايدوبالرغم من ت. % 47,5د أي بنسبة .م 183

    مقابل % 5,4 ة مردودية الأموال الذاتية إلىتمكنّ البنك من تحقيق �تائج صافية ارتقت بنسب 2006موفّى سنة 
   .2002سنة  % 5

  
د في موفّى .م 429تدعيم أسسه المالية حيث عزر أمواله الذاتية لتبلغ إلى ه الرامية وواصل البنك جهود

  إلى % 8,68من  (1)وهو ما ساهم في تطوير �سبة الملاءة المالية 2002د سنة .م 316مقابل  2006سنة 
  ).% 14(على �فس المستوى خلال الفترة ذاتها  (2)كما حافظت �سبة ضمان الودائع. % 9,63

  
كما ساهم التّفويت في قسط هام من القروض المصنفة إلى شركة الاستخلاص في تراجع �سبة هذه 

وتمكنّ البنك من رفع �سبة تغطية هذه القروض  2006سنة  % 29,6إلى  2002سنة  % 34,6القروض من 
 بر�امجلإشارة إلى أن الوفي هذا الخصوص تجدر ا. 2006في موفّى سنة  % 42بالمدخرات بنقطتين مائويتين لتبلغ 

وعلى  % 15لاءة المالية للبنوك أكّد على ضرورة تقليص حصة القروض المصنفة إلى حدود تطوير المل الوطني
  .2009في موفّى سنة وذلك  % 70ضرورة تغطيتها بالمدخرات بنسبة 

  

                                                 
 .)% 8الحد الأد�ى (المخاطر / الأموال الذاتية  (1)
 .)% 10الحد الأد�ى (الودائع / الأموال الذاتية  (2)
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  تنمية موارد البنك - 1
  

سنويا  % 6,5بنسبة  نموا 2006إلى  2003 دة منالممت فترةالالموارد المتأتية من الحرفاء خلال  شهدت
ويعزى عدم تحقيق الأهداف المرسومة إلى . تمّ تحديدها كهدف في نهاية فترة مخططّ الأعمال % 9,5مقابل 

د في .م 550إلى  2002د سنة .م 579من  تتاب في رقاع الخزينة التي تراجع حجمهامستوى الاك فيضعف النتائج 
د وهو ما لا يتماشى مع الأهداف التي تمّ رسمها .م 984صل إلى يحين كان من المنتظر أن  في 2006موفّى سنة 

  .ضمن مخططّ الأعمال والتي ترمي إلى دعم التّمويل العمومي عبر النشاط المالي والتجاري للبنك
  

رجع إلى تقلصّ أن التّراجع المسجل على مستوى الاكتتاب في رقاع الخزينة ي"في هذا الصدد وأفاد البنك 
كما يفسر التقلصّ الملحوظ بالاكتتاب بأسباب تتعلقّ بمستوى . العروض من طرف الخزينة العامة للبلاد التو�سية

  ."الفوائض الموظّفة على الرقاع الذي لا يتماشى مع اختيارات البنك في مجال دعم هوامش ربحه
  
وارد المالية تراجعت �سبة تغطية التّمويلات البنكية بالنظر إلى تطور حجم التمويلات البنكية وتركيبة المو
يعود  د.م 174 وهو ما أفرز عجزا في الموارد بقيمة 2006سنة  % 96إلى  2002سنة  % 117بالموارد من 

البنك حيث انخفض  وضعية خزينة فيوقد أثّرت هذه النتائج . إلى التّسديد الهام للاقتراض الخارجي بالأساس
و�تج عن هذا الوضع لجوء البنك إلى الاقتراض لدى البنوك وإعادة . د.م 166 بقيمةالجملي  اتهدخلاحاصل ت

. 2006د في موفّى سنة .م 137بقيمة جملية بلغت التو�سي تمويل القروض المسندة للحرفاء لدى البنك المركزي 
ة طويلة المدى في حين أن هذه النسبة من التمويلات البنكي % 27كما أصبحت الموارد طويلة المدى لا تغطيّ إلاّ 

  .2002سنة  % 51 تبلغكا�ت 
 

 تطوير النشاط الدولي والتراسل المصرفي - 2
  

 د.م 10.698إلى  2005في سنة  د.م 14.247 سجل مبلغ التّحويلات تراجعا هاما حيث تقلصّ من
         ليات التجارية مع الخارج لحواليبعنوان العم 2006 موفّى سنة فيوشهدت التعهدات البنكية . 2006في سنة 

حريف لم يسجلوا   100بالإضافة إلى أن قرابة د .م 100بحوالي  في قيمة العملياتتقلصّا  من الحرفاء % 31
  .2005د سنة .م �20اهزت كا�ت تعهداتهم  بالرغم من أنخلال السنة �فسها تعهدات 
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زال مقتصرا على الإدارات المركزية وبعض الإدارات الجهوية وهو  ماإلى أن هذا النشاط  وتجدر الإشارة
ما يتطلبّ دعم صلاحيات بقية الفروع لمزيد تقريب هذه الخدمات على المستوى الجهوي خاصة في ما يتعلقّ 

   .بإمكا�ية فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية
  

  �شاط النقديات - 3
  

ضبط  2001سنة  في اعتمادهانهوض بنظام الدفع الإلكترو�ي التي تم ستراتيجية الوطنية للفي إطار الا
           في مستوىعدد البطاقات الملغاة  إلاّ أ�ّه وفضلا عن استقرار. ا لمزيد تنمية شبكة النقد الآليالبنك بر�امج

في سنة د  1460من لبطاقة الواحدة بالنسبة إلى اعدل رقم المعاملات في ممن مجموع البطاقات لوحظ تراجع  % 6
هذه د خلال  1845 مستوى القطاع البنكيفي حين بلغ هذا المعدل على  2006في سنة د  1275إلى  2003

النسبة مستوى إلى ) % 7(كما لم ترتق �سبة التطور السنوي لشبكة طرفيات الدفع الإلكترو�ي . الأخيرة سنةال
من جملة طرفيات البنك مركزّة بثلاثة ولايات وأن  % 60والي حأن بعلما ) % 15(الوطني  الصعيدالمسجلة على 

�اتج البنك ولئن عرف . 2006وحدة ظلت غير مستعملة إلى موفى سنة  743وحدة من جملة  155حوالي 
فقد استقرت حصته  2006د سنة .م 3,517إلى  2003د سنة .م 1,942الصافي لنشاط النقديات تطورا من 

  . خلال �فس الفترة % 2 الإجمالي في حدود من الناتج البنكي الصافي
  

ة لدى حرفائه و لذا فإنإلى القيام بحملات تحسيسي حفز شبكة فروعه لمضاعفة إلى البنك مدعو
للرفع من  2007قتناءات التي برمج البنك القيام بها خلال سنة مجهوداتها في هذا اال وذلك إلى جا�ب إنجاز الا

  .وتحسين جودتها ةعدد البطاقات المتوفّر
  

  مردودية الفروع - 4
  

فضاءات الاستقبال  رساءيهدف بر�امج تأهيل شبكة الفروع إلى إرساء هوية مرئية خاصة بالبنك وإ
 بالحرفاء وبامعات وبالاستخلاص المكلّفينستشارة والخدمات الحرة وبعث وظائف جديدة وتعميم وظائف لاوا

 .من الحرفاء هاتقريبوذات جودة عالية  بنكية كنّ من تسويق خدماتبما يم على مستوى شبكة الفروع
  

فروع  9 من إعادة تهيئة 2006 إلى 2003 الممتدة من وفي هذا الإطار تمكنّ البنك خلال الفترة
كما دعم البنك خلال �فس الفترة . فرعا إلى بناءات أخرى 12وإحداث فرعين جديدين وكذلك تحويل مقرات 
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إطارا مكلّفا بخطّة �ائب رئيس فرع ليصل العدد  75و إطارا في خطّة مكلفّ بالحرفاء 27 بتعيينشبكة فروعه 
من مجموع  % 51أي ما يمثلّ حوالي  2006عو�ا في موفّى سنة  1272الجملي للأعوان على مستوى الفروع إلى 

إلى  2004سنة  % 25,30 ومكّنت هذه الإجراءات  من تطوير �سبة التّأطير على مستوى الفروع من. الأعوان
      في حدود ما زالت�سبة رؤساء الفروع المتحصلين على شهادات جامعية  أن غير .2006سنة  % 26,78

  .ن على شهادة في التّكوين البنكيوفقط متحصل % 65من بينهم  % 50
  

ل النتائج لوحظ من خلا تحسين المردودية بالصفة المرجوة حيث فيولم تساهم هذه الإصلاحات 
ثلاث إدارات جهوية واستقرار  لدىتراجع العمولات البنكية  2005و 2004التحليلية لنشاط الفروع خلال سنتي 

 ة الإدارات بالإضافة إلى تسجيل تراجع هامسبة إلى بقيافي لهذه العمولات في �فس المستوى بالنالص اتج الخاملن
  .ت جهويةللعون الواحد بالنسبة إلى ست إدارا

  

 المنظومة الإعلامية  - ب
  

بالتعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مخططها المديري  1999قامت الشركة التو�سية للبنك في أفريل 
ة على آخر مرحلة وقد تمت المصادق. �ات النظام الجديد للمعلومات وطرق اعتمادهللإعلامية بهدف تحديد مكو

  . التنمية بنكي استيعاببعد  2001سنة  في الدراسة خلال
  

ستراتيجية في اال هات الاأغلب التوصيات الواردة بهذه الدراسة كما لم يتم تجسيم التوج اتّباعولم يتم 
 2003أكتوبر  24والتي تم تغييرها بصفة جوهرية بتاريخ  1998البنك المركزي منذ سنة  التي حددهاالمعلوماتي 

قامت البنوك قد و. لامية المقترح اقتناؤها لتشمل كل النشاطات المصرفيةإقرار توسيع مجال المنظومة الإع تمّ حيث
. تجسيده بإبرام عقد 2007بالإعلان عن طلب عروض للغرض لم يتم إلى غاية جويلية  2006العمومية في أفريل 

ثق عن على المخطط المديري للإعلامية والذي كان ينبغي أن ينب 2007كما لم تتم المصادقة إلى غاية جويلية 
  .2001الدراسة المصادق عليها منذ سنة 

  
غياب إجراءات وقائية تضبط عملية ب وفي غياب هذا المخطط اتسم �ظام المعلومات داخل البنك

ب مخاطر  يرفع منا إدخال المعلومات على المستوى المركزي ممالأخطاء المادية إلى قواعد البيا�ات على غرار تسر
عدم دمج التطبيقات بمنظومة محورية تسمح باستغلال  نتبيكما  .لتّراخيص قصيرة المدىتلك الخاصة بالضما�ات وبا

أكبر قدر من المعطيات بأقل تدخلمتعلّقةتجميع المعطيات ايتيح ا لا ل يدوي ممكن مم ة منها غير بالحرفاء وخاص
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 إدارةدمات مع الخارج أو الخار بعض الوظائف البنكية على غر وفضلا عن ذلك فإن. المحاسبية بصفة آ�ية وشاملة
ف في مطالب تجاوز التراخيص أو معالجة مطالب الحرفاء على مستوى إدراة النقديات أو النزاعات أو التصر

التصرف الإداري في القروض أو التصرعتماد على تطبيقات مكتبيةلابصفة يدوية أو با ف في الشؤون القا�و�ية تتم.  
  

على مخططّ إ�قاذ  لم يعتمدبوضع مخططّ للسلامة المعلوماتية كما  2007ويلية ولم يقم البنك إلى غاية ج
  .لإعادة تشغيل النظم المعلوماتية والشبكات في أقصر الآجال في حال حدوث اضطرابات خطيرة

  
 ن أهمإحداث قاعدة بيا�ات على المستوى الوطني تتضم 2005البنك المركزي منذ سنة  لئن تولّىو

المؤشرات  تجميعها وإدخالها على مستوى البنوك ليتم فيما بعد معالجتها وتوزيع أهم للقوائم المالية يتم المعطيات
استغلال لم يتيسر وتبعا لذلك . 2007تفعيل هذه القاعدة إلى موفّى جويلية  فإ�ّه لم يتم القطاعية المنبثقة عنها

ل عليها من قبل المؤسقتصادية لتحديد المخاطر القطاعية عند إسناد لات اساالمعطيات المحاسبية المتحص
  .القروض

  
د رمز مخاطر يعتمد عليه للتّعريف به       .أ 20ويسند للحريف الذي له تعهدات تجاه البنك تفوق 

غياب  فإن الحسابات الجارية يمكن للحريف أن يفتح عديد باعتبار أ�ّهو .كامل القطاع البنكي قبلومتابعته من 
تابعة مختلف المعطيات المتعلقة بالحرفاء بملمصالح البنك  لا يسمحبط الحساب الجاري للحريف برمز المخاطر رعلاقة 

  . فينأن قواعد البيا�ات للبنك لا تشمل دوما كلا المعرببصفة آلية علما 
  

القرض المتابعة الآلية لنسبة استعمال  تأمين وتشكو قاعدة بيا�ات صرف القروض �قائص لا تساعد على
فضلا عن  يمكن ولا .حيث أن الطريقة المعتمدة في تدوين الأقساط لا تمكنّ من ربط القسط بالمبلغ الأصلي للقرض

عتماد على بعض المعطيات المدو�ة بهذه القاعدة وخاصة منها تاريخ قرار الموافقة على التّمويل والمبلغ الذي لااذلك 
متابعة ظروف إنجاز المشاريع  تحول دونومن شأن هذه الوضعية أن . ةتمّ صرفه لتباينها مع المعطيات الحقيقي

ل في أفضل الآجال لتجاوز الصعوباتوالتدخ .  
  

II- م في المخاطرقتصادية والتحكّتمويل المشاريع الا 
  

ضطلاع بدوره في تمويل لاعلى ضرورة مواصلة ا 2006-2003أكّد البنك ضمن مخططّ أعماله للفترة 
ادي ودعم الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات وتدعيم تمويل المؤسسات قتصلاالنشاط ا
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التركيز على اعتماد الحذر في تقييم المخاطر ومن النسيج الاقتصادي و الأهم الجزءالمتوسطة والصغرى التي تمثلّ 
  . ستثمارات المنتجةلاا

  

 ستثمارلاقروض ا - أ
  

بعض النقائص إلاّ أن قتصاد الاتمويل عماله على ترشيد مساهمته في عمل البنك خلال فترة مخطط أ
  .قروض ومتابعتهاالإسناد  ظلتّ قائمة في مستوى

 

  تطور حجم القروض  - 1
  

شبه  2006-2003ستثمار خلال الفترة لاحجم تعهدات حرفاء البنك المتأتية من قروض اشهد 
بالنسبة  % 2,2في حين بلغ هذا المعدل  % 0,7ذه التعهدات استقرار حيث لم يتجاوز معدل التطور السنوي له

 . إلى  مجمل البنوك التّي ساهمت في تمويل حرفاء البنك
  

           حوالي آ�فة الذكر ستثمار خلال الفترةوبلغ حجم المصادقات السنوية على تمويل مشاريع الا
من مجموع  % 43 ةصبح الذي استأثربقطاع الصناعة د تصدرتها المصادقات على المشاريع المتعلّقة .م 1232

  .% 24المصادقات يليه قطاع الخدمات الذي بلغت حصته حوالي 
  

ولم يشمل تدخل البنك سوى عدد محدود من الأ�شطة التي كان يهدف إلى تطويرها والتي تعتبر أ�شطة 
تمويل  2006–2003على امتداد الفترة  البنك تّصالات والإعلامية حيث لم يتولّذات قيمة مضافة مرتفعة كالا

  .تّصالات وستة مشاريع بالنسبة إلى الخدمات الإعلاميةالا مشاريع بالنسبة إلى سوى أربعة
  

 من % 80ؤسسات تمر بصعوبات حيث مكّـن متمويل  المذكورة كما واصل البنك خلال كامل الفترة
مصنفا منهم لم  60ن وضعية ورغم ذلك فإ. م البنكيةمن تمويلاته % 50الحرفاء المصنفين من تمويلات تفوق 

حريفا مكّنهم البنك خلال سنة  223فضلا عن ذلك تبين من متابعة وضعية و .2006تتحسن إلى موفّى سنة 
  . 2006منهم أصبحوا مصنفين في موفّى سنة  66أن من قروض استثمار  2004
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حريفا  368والبالغ عددهم  2003استثمار في سنة وبخصوص الحرفاء الذين مكنهم البنك من قروض 
 ن أنعلى هذه النوعية من  2006-2003منهم اقتصرت علاقتهم مع البنك خلال كامل الفترة  228فقد تبي

منهم  52تصنيف ديون علما بأن لا يساعد البنك على متابعة وضعيتهم المالية عبر حساباتهم الجارية  مماالتمويلات 
  . 2006سنة  فّىفي موتردى 

  

  إسناد القروض ومتابعتها - 2
  

يعتمد البنك في اختيار المشاريع المزمع تمويلها جملة من المعطيات تتعلقّ أساسا بمردودية المشروع وبحجم 
في إطار عملية من جملة الملفّات التّي تمّ فحصها  % 35أن  غير أ�ه لوحظ. بالضما�ات المقدمة هلتزامات صاحبا

وفي . ستغلال موع الأعباء الماليةلافي شأنها تقييم المؤشر السنوي لنسبة تغطية النتيجة الخام ل  يتملمالرقابة 
لم يشمل دوما كامل الفترة المحددة لإرجاع القرض وذلك خلافا لما  تمّ فيها تحديد هذا المؤشر فإن ذلكالحالات التي 

سنوات الرورة تقييم التّقديرات السنوية لمردودية المشروع خلال ض تقتضيأكّدت عليه الإجراءات التنظيمية التي 
من الملفّات التي تمّ فحصها لم يتم في شأنها اعتماد القوائم المالية  % 60كما تبين أن . الأولى على الأقلالخمس 

  .للسنوات السابقة للقرض
  

بات بين أهم المؤشرات المتعلّقة وفي غياب مراجع شاملة حول مختلف القطاعات تمكنّ من اعتماد مقار
قتصادية المتعلّقة بالمشاريع البنك للحصول على مختلف البيا�ات والإحصائيات الا لجأبالمشروع والمعايير القطاعية، ي

تبين في العديد من الحالات أن رئيس  إلاّ أ�ّه. إلى شبكة الفروعالمزمع إنجازها وبالمؤهلات المهنية لصاحب المشروع 
رع والمدير الجهوي لا يبديان رأييهما في مطالب القروض ولا يتم تقديم بيا�ات جهوية حول العرض والطلب الف

  .  على مستوى الجهة هاالمشروع وحول جدوى إنجازبخصوص 
   
  ولوحظ أيضا أن معدل الفترة المخصصة لدراسة ملفات قروض الاستثمار بلغت خلال الفترة 

من مجموع الملفّات في حين تنص  % 20سعين يوما بالنسبة إلى ما لتتجاوز تيو 63حوالي  2003-2006
أن منشور البنك المركزي بلاثين يوما علما على أن لا تتجاوز هذه الفترة ثالمعتمدة من قبل البنك ت الإجراءا
لأجل استثمار لاحدد بخصوص قروض ا 2006أكتوبر من سنة  19 المؤرخ في 2006لسنة  12عدد التو�سي 

  .تاريخ استلام المطلبمن  ابتداءعشرين يوم عمل مصرفي الأقصى للبت في مطالب التمويل ب
  
 .أفاد البنك أ�ّه سيسعى إلى التّقليص من مدة دراسة الملفّات والالتزام بمعايير الجدوى في هذا الميدانو
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ض الأحيان معلّلة ومبنية ومن �احية أخرى، تبين أن قرارات رفض تمويل بعض المشاريع لم تكن في بع
 تقديم أسباب الرفض لم تتولّعلى التمويل التي لم توافق لجنة القروض  أنعلى معايير محددة ومضبوطة مسبقا حيث 

  . وشرحها
    

وأفاد البنك أ�ّه مدعو في بعض الحالات إلى تبرير رفضه لا سيما عند إصرار بعض الحرفاء على 
الاعتراض على رفض الملف.  

  
الات التقيد بما حددته لجنة القروض من شروط الح عدد منلى صعيد آخر، لوحظ أ�ّه لم يتم في وع

إضافية عند منح القرض كتطوير رقم معاملات الحريف مع البنك والحد من مستوى الحسابات المدينة وهو ما من 
  .درجة المخاطرشأ�ه أن يقلصّ من حجم الضما�ات التي كان بالإمكان توفيرها وأن يضاعف من 

  
بعض الحالات وتبين أن الفترة الفاصلة بين الموافقة على تمويل المشروع وصرف الأقساط تجاوزت في 

 أ�ّه لمد .م 1232بمبلغ  2006-2003لوحظ بالنسبة إلى المشاريع المصادق عليها خلال الفترة  فقد. كاملةنة س
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى تعثّر عدد من . 2006موفّى سنة  إلىد .م 831 سوىيتم في شأنها صرف 

فتضاعف بذلك حجم التعهدات  هاتمويلات تكميلية لإتمام إسنادالمشاريع وإلى حدوث تجاوزات في الكلفة حتمّت 
  .عدم قدرة الحرفاء على تسديد ديونهم هما قد يترتبّ عنهو و

  

 فقروض التصر - ب
  
لة خاصة بإسناد قروض قصيرة المدى في شكل تراخيص متمثّ (1)فقوم الهيئة المركزية لقروض التصرت

في أسقف بالنسبة إلى تسهيلات الخزينة والإسقاط التجاري وقروض التوقيع وفي شكل مبالغ وبآجال استحقاق 
ويتم تجديد هذه . القروض الموسمية وقروض تمويل المخزو�ات وقروض الزراعات الفصلية دة بالنسبة إلىمحد

ستثنائية مصاحبة اف بإجراءات قروض التصرتم إثراء منظومة تراخيص كما  .الترفيع في قيمتها سنويا القروض أو
تتمثل خاصة في تراخيص التجاوز للأسقف المحدصة له وذلك دة لتمكين الحريف من تجاوز قيمة التسهيلات المخص

 . (2)تةبصفة استثنائية ومؤقّ

  
                                                 

  .المحددة لتركيبة هيئة القروض ومشمولاتها وتنظيمها 2003جوان  18بتاريخ  309المذكرة التنظيمية عدد   (1)
 .�2001وفمبر  27المؤرخة في  2001لسنة  299المذكرة التنظيمية عدد   (2)
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راسة الوضعية المالية والتجارية للحريف والتي يتم على وتخضع عملية إسناد قروض التصرف إلى د
 سهيلات المتاحة وتوجيه استعمالهاقيمة الت دبدأن تحن ه تبيغير أ�ّ. تهاو�وعيالقروض أساسها تحديد قيمة 

  .لا تخلو من بعض مظاهر النقص إسناد تراخيص تجاوز الأسقف ومتابعتهاو
  

 التّراخيص السنوية - 1
  

أ�واع القروض قصيرة  1987ديسمبر  23خ في المؤر 1987لسنة  47ك المركزي عدد حدد منشور البن
ة احتساب قيمتها المدى المخودة مع التنصيص على كيفيل للبنوك إسنادها لتمويل حاجيات استغلال محد

          من فوتطورت قيمة قروض التصر. ة عنهامن تفاقم المخاطر المنجر �وع منها وذلك للحد والأسقف لكلّ
 . 2006د سنة .م 1249إلى  2002د سنة .م  915

  
إسناد  أ�ّه تمّللقروض قصيرة المدى  ملفا �21ة من نة متكولوحظ من خلال فحص عي الصددوفي هذا 

كما تمتّ . د.م 1,4 البنك المركزي بقيمة جملية تساويد بمنشور تراخيص تتجاوز في حجمها السقف المحدتسعة 
د .م 2,4بقيمة  وسمية وتسبقات على السلع في سبع حالاتلى إسناد قروض تمويل مخزو�ات وقروض مالموافقة ع

إسناد قرض موسمي في مناسبتين  ذلك بالإضافة إلى تمّو .دة أو لتغطية حساب مدينلخلاص ديون غير مسد
  .من التّمويل الصنف االحصول على هذمخولا له د دون أن يكون .م 1,9لحريف بقيمة 
  

آجال  على أن 1991ديسمبر  30المؤرخة في  198رة التنظيمية عدد ومن �احية أخرى �صت المذكّ
لا يمكن أن تتجاوز وغيرها تسهيلات الخزينة والإسقاطات التجارية والقروض بالتوقيع السنوية بخصوص التراخيص 

 لم يتم تجديد تراخيصهم إلاّ حرفاء 205ن أن غير أ�ّه تبي. خمسة عشر شهرا من تاريخ إسنادهافي كلّ الحالات 
 651بعد تجاوز هذه المدة وأن الرغم من تجاوز ب 2006ى قة بهم إلى موفّتجديد التراخيص المتعلّ حريفا لم يتم

دون أن يتم تحيين مويلات الذين ا�تفعوا بتالحرفاء  أنبعلما  .الآجال بأكثر من ثما�ية أشهر في بعض الحالات
وتجدر الإشارة إلى أن . د.م 244ما قدره  2006قيمة تعهداتهم قصيرة المدى في موفى ديسمبر بلغت  تراخيصهم

إلى القيام بمتابعة آلية لآجال تحيين التراخيص سعيا ضرورة أكّد على  2006-2003مخطط أعمال البنك للفترة 
  .تلافي الخلل المحتمل في الوقت المناسب

  
273 كما لوحظ أن د .م 270على تمويلات بنكية بقيمة  2006سنة  إلى موفّىلوا حريفا للبنك تحص

منذ ما يزيد على سنتين دون أن يتم ذلك بترخيص في شكل تسهيلات خزينة أو إسقاطات تجارية أو قروض توقيع 
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روض بقا�تفعوا حريفا  74من بينهم  ة أنقة بهؤلاء المقترضين خاصلايسمح بتحيين مستوى المخاطر المتعلّمسبق مما 
يوجد من كما . ة بالضما�اتقاعدة معلومات البنك الخاص ما تبرزه غير موثوقة بضما�ات مالية أو عينية حسب

التفويت في جزء من  تمّحريفا  11و 2006في موفى ديسمبر حريفا تعتبر ديونهم مصنفة  71ضمن هؤلاء الحرفاء 
  .ستخلاصلاديونهم إلى الشركة التو�سية ل

  
قة بالحرفاء الذين لم يتم تحيين لمخاطر المتعلّاتفاقم  مما انجر عنهابعة وضعية الحرفاء تبمولا يسمح ذلك 

ما  2006ى حريفا بلغت تعهداتهم في موفّ 60بالنسبة إلى  الديونتدهور تصنيف  حيثتراخيصهم في الآجال 
التّنسيق مع الإدارات الجهوية أ�ّه بصدد القيام بعمليات تطهير في هذا اال ببوأفاد البنك  .د.م 16,5قيمته 
  .والفروع

  
حوالي إلى القروض  ا الصنف منحجم هذ التي تمّ إسنادها فقد ارتفعتسهيلات الخزينة  أما بخصوص

وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء . المدى ةقصيرمن القروض  % 43أي ما يمثلّ  2006د في موفّى سنة .م 540
 وغير مشفوعةبسند قرض  مدعمةكونها غير إلى في المخاطر �ظرا  أن يرفّع�ه المكثفّ إلى تسهيلات الخزينة من شأ

كما أن هذا النوع من القروض . (1)جراءات الأمر بالدفعلا يخضع لإاستخلاصها مما يجعل دة آجال استحقاق محدب
 التحكّم في غير قابل للتمويل لدى البنك المركزي على عكس القروض الأخرى مما يقلصّ من هامش البنك في

  .أن مخططّ أعمال البنك أكّد على ضرورة تطوير التمويلات القابلة للتسييلبالسيولة علما 
  

ارتفعت �سبة   2005ف خلال سنة من جملة الحرفاء المتحصلين على قروض تصروعموما لوحظ أ�ّه 
الشأن بالنسبة كان وكذلك . 2006ى سنة في موفّ % 10,7سنة إلى تلك الفي بداية  % 4,5من  المصنفين منهم

في بداية سنة  % 5,1حيث مرت هذه النسبة من   2006لين على قروض تصرف خلال سنة إلى الحرفاء المتحص
  .في موفّى �فس السنة % 6,5 إلى 2006

 

 التّراخيص الاستثنائيـة - 2
  

اخيص التجاوز ف بإجراءات مصاحبة تتمثلّ خاصة في ترتم إثراء منظومة التراخيص لقروض التصر
وذلك بصفة استثنائية ومؤقّتة إضافيةتسهيلات من دة لتمكين الحريف للأسقف المحد.  

  

                                                 
 .من مجلة المرافعات المد�ية والتجارية 67إلى  59الفصول   (1)
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غير أن بة بالتراخيص المسندة على المستوى المركزي مقار�ة قاعدة البيا�ات الخاصة تلك الخاص
الخزينة والإسقاطات تجاوزات بالنسبة إلى تسهيلات  أبرزت 2006وديسمبر  2005 دات لشهري ديسمبربالتعه

هذه خصت وقد  2006د في نهاية .م 301و 2005ى موفّفي  د.م 236بلغت التجارية والقروض بالتوقيع 
 .من الحرفاء المعنيين % 55أكثر من التجاوزات 

  
 2006و 2005خلال سنتي  منهم ا�تفعواحريفا  22 أنحريفا تبين  35وبمراجعة ملفّات تعهدات 

 2001لسنة  299رة التنظيمية عدد لمذكّلبصفة شبه دائمة وذلك خلافا  إليهمالمسندة  بتجاوزات للتراخيص
التي اقتضت �2001وفمبر  27خة في المؤر  ى فترة أنشهرا بالنسبة إلى في كلّ الأحوال التجاوزات لا يمكن أن تتعد

بة إلى القروض بالتوقيع على يوما بالنس 180يوما بالنسبة إلى الإسقاطات التجارية و 90تسهيلات الخزينة و
  . الخارج

  

بمراجعة جملية ينبغي أن تكون مشفوعة مطالب التجاوز المتكررة  ى أن�فس المذكّرة عل وأكّدت
من  % 14 البنك مكنّ ن أنغير أ�ّه تبي .للتراخيص المسندة لملاءمتها قيمة و�وعا مع الحاجيات الحقيقية للحريف

دون  2006و 2005سنتي خلال تراخيص للتجاوزات عدة مرات من  آ�فة الذكر نةالعيالذين شملتهم الحرفاء 
الحرفاء الذين تضمنتهم العينة وعلى الرغم من  من % 20كما لوحظ أن  .إعادة النظر في التراخيص المسندة لهم

لسياسة ا في من البنك إعادة النظرا يستدعي رفع حجم تراخيصهم فقد واصلوا اللجوء إلى مطالب التجاوزات مم
  .ؤلاء الحرفاءالتي ينتهجها في تعامله مع هالتمويلية 

  
 قرار إسناد تراخيص تمّ 30نة من الملفات أن أكثر من عي وخلافا لمقتضيات المذكّرة ذاتها بين النظر في

بسبب عدم دراسة مطالب مخاطر إضافية  ل البنكلتسوية وهو ما من شأ�ه أن يحمعلى سبيل ااذها اتّخ
بالتّراتيب على ضرورة التقيد  اهحثّووقد أفاد البنك أ�ّه قام بتحسيس كلّ الفروع  .تراخيص بصفة مسبقةال

  .المعمول بها
   

من  2006و 2005عوا بقروض تسوية خلال سنتي تّحريفا ممن تم 255ن كما تبين أن البنك مكّ
رت الجمع بين التجاوزات التي حج 198رة التنظيمية عدد خلافا للمذكّوذلك تجاوزات للتراخيص المسندة 

  .للتراخيص وقروض التسوية
  

أن تمكين الحرفاء بصفة مستمرة من تسهيلات في شكل تجاوزات إلى وتجدر الإشارة في هذا الخصوص 
من الة  411يجعل البنك في حالة تراجعه عن ذلك  عرضة لتتبعات عدلية من قبل حرفائه اعتمادا على الفصل 
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فقد صدرت فعلا أحكام ضد البنك . ي يعتبر استمرارية اعتماد التسهيلات ترخيصا تكميليا ضمنياالتجارية الذ
  .اعتمادا على هذا المطعن و يجري حاليا النظر في قضايا أخرى من �فس  النوع

  

 مصداقية المعلومة المالية المقدمة من قبل الحرفاء - ج 
  

خمسين  تشملنة عي من دراسةن تبي 1991ة لسن 24خلافا لمقتضيات منشور البنك المركزي عدد 
تسعة منهم لم 2006ى ديسمبر د في موفّ.م 5داتهم حريفا للبنك تجاوزت تعه أنعليها  اموا قوائم مالية مصادق يقد

الحصول  لدى السعي إلىتراخيص القروض قصيرة المدى أو مطالب نة عند تجديد من قبل مراجع حسابات ومحي
أ�ّ ولوحظ أيضا. أو طويلة المدىطة على قروض متوستقديم أي تقييم من وكالة ترقيم من قبل الحرفاء الذين  ه لم يتم

تحديد بقة بالحرفاء وولا تسمح هذه الوضعية  بتقييم المخاطر المتعلّ. د.م 25واحد منهم  دات كلّتعهفاقت 
  .بتهاحاجيات التمويل الحقيقية لهم والمستوى الأمثل للتراخيص المسندة وتركي

  
واتضّح فضلا عن ذلك أن الدراسة المخصإن كا�ت القوائم المالية المعتمدة  صة لإسناد القروض لا تنص

من مدى مصداقية المعلومة المالية هيئة إسناد القروض د تأكّ وهذا من شأ�ه أن يحول دون .عليها أم لا امصادق
القرار نبني عليهامة والتي يالمقد.  

  
تحديد السقف ويتم ف اعتمادا على معطيات غير النظري بالنسبة إلى بعض أ�واع قروض التصر

 مة من قبل المقترض من خلال معاينات ميدا�ية يتمد من المعلومة المقدويجب في مثل هذه الحالات التأكّ. محاسبية
 شملت حرفاء ا�تفعوا نةمن عي % 25غير أ�ّه تبين بالنسبة إلى . على إثرها احتساب قيمة القرض الممكن إسناده

بصفة دورية في بعض  زيارات المعاينة لا تتم بما قيمته مليون دينار أن 2006و 2005خلال سنتي  تصرفبقروض 
  .في حالات أخرى تتم ولاالحالات 

  
متثال للتّراتيب المعمول بها لاسيسعى قدر الإمكان لتحسيس الحرفاء وحثّهم على ا"وأفاد البنك أ�ّه 

  ."مع الحريف ذ إجراءات صارمة من شأنها أن تحدث ضررا بالعلاقات التجاريةدون اتّخا
  

   إسناد القروضومراقبة تأطير  - د
  

إدارة مركزية لتمويل المشاريع السياحية والسكنية والعقارية  من البنكالهيكلة المعتمدة حاليا  شملت
ركزية مإدارة والفلاحية والخدمات إلى جا�ب  يةويل الأجل للمشاريع الصناعمتوسط وطوإدارة مركزية للتمويل 
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جيد لعمليات القرض حيث تبين أن عددا هاما من تأمين تأطير ولا تساعد هذه الهيكلة على . لتمويل الاستغلال
عليها تصادق إدارات تمويل مختلفة وأن �سبة هامة من قروض الاستثمار  قبلتعالج من ملفّاتهم زالت ما الحرفاء 
  .لذلك المؤهلةستغلال غير لاروض تمويل الجنة ق

  
وتقوم إدارة الإنجازات ومتابعة القروض اللاحترام رؤساء الفروع والمديرين ات من مدى مركزية بالتثب

وتعتمد في ذلك على الدراسات والقرارات الواردة عليها شهريا . الجهويين لأسقف التفويضات المعمول بها بالبنك
مركزية المسندة غير أن البنك لم يتولّ تركيز قاعدة بيا�ات تشمل عمليات القروض اللا. الجهوية من الفروع والإدارات

ا يحول دون التأكد من شمولية القرارت اللامركزية الواردة عليها ومن إعداد قوائم إحصائية تبين حجم وهيكلة مم
رهاقروض التصرف اللامركزية وتطو. 

  
سقـاط التجـاري تلتئم يوميا للنظر لية لعمليات التجاوز فقد تم تركيز هيئة للاو�ظرا إلى الصبغة الاستعجا

 قدوعلى الرغم من اللجوء اليومي لهذا الإجراء ف. في مطالب التجاوزات التي ترد عليها مباشرة من شبكة الفروع
  .لوحظ عدم إدراج قرارات الهيئة في تطبيقة إعلامية تسمح بسبرها آليا وبمتابعتها

  
وم الإدارات الجهوية بمتابعة يومية للتجاوزات في تسهيلات الخزينة من خلال قوائم التجاوز الواردة وتق

استصدار قوائم التجاوز اعتمادا على مقار�ة بين الحساب المدين للحريف وقيمة  ويتم. عليها من الفروع التابعة لها
بين الوضعية الحقيقية للتراخيص المسندة على المستوى أ�ّه لوحظ تباين  إلاّ. التراخيص المدخلة على مستوى الفروع

من مصداقية قوائم التجاوز المعتمدة وبالتالي  المركزي وما يتم إدخاله على مستوى الفروع وهو ما من شأ�ه أن يمس
 . من نجاعة متابعة التجاوزات على المستوى الجهوي

  
للإدارة المركزية لمراقبة  لم يتسنلفروع المسندة على مستوى اوفي إطار متابعة تراخيص التجاوزات 

دات التأكّالتعهعدم إلى ت من تغطيتها في الآجال المحددة �ظرا د من الصبغة الوقتية والاستثنائية للتجاوزات والتثب
 إدارة سبر المخاطر التابعة لهذه الإدارة المركزية ورغم كما أن. مدها بقرارات إسناد التراخيص وأذون التجاوزات

  .2004ها لم تشارك في اجتماعات هذه الهيئة منذ سنة تمثيلها في هيئة الإسقاط التجاري فإ�ّ
  

تجتمعإحداث هيئة  2003في سنة  دات تمّولتفعيل دور متابعة التعه لمتابعة  شهر على الأقلّ ة كلّمر
تطوهذه . الجهويين للبنكدات وطلب التوضيحات اللازمة من رؤساء الفروع والمديرين ر التراخيص والتعه غير أن

  .2004منذ سنة  لم تعقد أي اجتماعالهيئة 
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إلى تفعيل دور الإدارة المركزية لمراقبة التعهدات في متابعة تجاوزات التراخيص  لذا فإن الوضع يدعو
ة أ�ّخاصقة بها تعلّدات المه ليس هناك حاليا متابعة مستقلة على المستوى المركزي للتراخيص قصيرة المدى والتعه
د على ضرورة تدعيم الأعمال الوقائية من خلال متابعة أكّ 2006-2003مخطط الأعمال للبنك للفترة  أنبعلما 

  .خاصة للحسابات المدينة
  

اقبة التّراخيص تمّ تشكيل لجنة قصد تحسين إجراءات التصرف ومر"أ�ّه في هذا الصدد بوأفاد البنك 
  ."بصدد التّجربة حاليا قة إعلامية للمراقبة الآلية للتّجاوزات هيتمّ وضع تطبيوأذون التّجاوزات و

  

 الضما�ات - هـ
  

نت أعمال الرقاببيتكوين الضما�ات وجردها تشوب�قائص البنك يشكو  ة أن.  
  

  تكوين الضما�ات - 1
  

ة من مالضما�ات المقد أن 1991ديسمبر  30خة في المؤر 198تقتضي المذكّرة التنظيمية للبنك عدد 
ي مرة واحدة ويمكن قبول ضما�ات تغطّ .قيمة القروض الممنوحة مرتين على الأقلّيجب أن تضاهي قبل الحريف 

وثائق محاسبية صادرة منذ توفّر أو  ة مصادق عليها من قبل خبير محاسبر قوائم ماليقيمة القرض في حالة توفّ
           ملفّا تحصل أصحابها على تراخيص بقيمة 55 من النظر فيغير أ�ّه تبين . ثلاثة أشهر على أقصى تقدير

�وع من الضما�ات العينية أو المالية  موا أيد لم يقد.م 15,1لوا على تراخيص بقيمة عشرة حرفاء تحص أند .م 74
د قدموا ضما�ات بقيمة لا تسمح بتغطية كامل قيمة القرض .م 26,5ستة حرفاء تحصلوا على تراخيص بقيمة أن و
 .% 65و  % 12,5يث تراوحت �سبة التغطية بين ح

  
هيئة إسناد قروض التصر ن كذلك أنتراخيص على أساس رهن من درجة ثا�ية أو  منحتف وتبي

تعة برهن من درجة أعلى لا بقية البنوك المتم لدىأن القيمة المتبقية للرهن بعد طرح مجموع التحملات بأكثر علما 
  .الممنوحةتسمح بتغطية مبلغ القروض 
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فيه أن ا لا شكساعدي لا ضعف �سبة التغطية بالضما�ات ومم على دين على حث الحرفاء المتلد
الطرق الرضائية  جزء ضئيل من أصل الدين بعد استيفاء كلّذلك باسترجاع سوى كما لا يسمح  .خلاص ديونهم

  . فةبالنسبة إلى الديون المصنخرات التقليص من حجم المديمكنّ من ذلك لا  ستخلاص فضلا عن أنللا
  

مة من قبل الحرفاء المنتفعين بقروض تصرف من الضما�ات العينية المقد % 50كما لوحظ أن حوالي 
والواردة بالعيولم تتجاوز �سبة اللّجوء إلى خبراء بخصوص . تقييمها من قبل خبير خارجي أو خبير البنك نة لم يتم

 1991لسنة  24أن منشور البنك المركزي عدد بلملفّات التي تمّ فحصها علما من جملة ا % 2قروض الاستثمار 
  .ة وبتواتراعتماد الضما�ات المالية والعينية المقيمة بطريقة مستقلّ يقتضي الاقتصار في هذا اال على

  
يفهم بمهام أ�ّه سيسعى إلى اختيار عدد من الخبراء الخارجيين المشهود لهم بالكفاءة لتكلبوأفاد البنك 

  .تقييمية
  

على إدارة الشؤون القا�و�ية  ه يتعينومن �احية أخرى وفي حالة الترفيع في مجموع التراخيص المسندة فإ�ّ
فيها  حالة لم يتم 12نة أن ن من خلال فحص العيه تبيغير أ�ّ. العمل على إبرام عقد ضمان إضافي لتغطية الفارق

قيمة  ا يعني أنممد .م 6بمبلغ الرغم من الترفيع في حجم التراخيص الممنوحة بإبرام عقد إضافي أو ملحق لعقد 
د بالعمل على وقد قام البنك بتسوية وضعية ثما�ية ملفات وتعه. مغطاة بأي �وع من الضما�اتهذه لم تكن الترفيع 

 .تسوية البقية
  

لأسقف التراخيص  المتجاوزةدات وفي غياب ضما�ات عينية لتغطية التعهالحرفاء على  يقوم البنك بحث
من حريفا  22ن أن غير أ�ّه تبي. تخصيص ودائع أو توظيفات في شكل ضما�ات مالية يتم استخدامها عند الحاجة

ا بالنسبة إلى العلاقات البنكية الأخرى أم. بضما�ات ماليةالتجاوزات الممنوحة إليهم لم يقوموا بتغطية  35مجموع 
  . تكف في بعض الفترات لتغطية كامل التعهداتفإن هذه الضما�ات لم 

  
ديسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  101من القا�ون عدد  24وعلى صعيد آخر أحدث الفصل 

�ظام ضمان بعض أصناف القروض المسندة لفائدة المؤسسات المتوسطة  2003والمتعلقّ بقا�ون المالية لسنة  2002
مشروعا في  23تّفاقية المبرمة بين وزارة المالية والشركة التو�سية للضمان بتغطية وقام البنك في إطار الا. والصغرى
واعتبارا لما يوفّره هذا النظام من ضما�ات فإن البنك مدعو إلى مزيد تفعيل هذه الآلية وتغطية عدد . هذا اال

عدد المشاريع الممكن تغطيتها بهذا الن ة أنظام والتي صادق البنك على تمويلها وتتوفّر فيها أكبر من المشاريع خاص
  .2006-2003خلال الفترة  مشروع 500فاق الشروط الواجبة لإخضاعها لهذا النظام 
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2 - ة بالضما�اتقاعدة البيا�ات الخاص  
  

تشمل لم  2006تبين أن الضما�ات العينية والمالية المدو�ة بقاعدة البيا�ات الخاصة بالضما�ات في موفّى 
ولم تشمل  .من المنتفعين بقروض استثمار%  65لين على قروض تصرف وسوى من المتحص % 53سوى حوالي 

من مجموع  % 46 لم تتجاوز �سبة تغطية الضما�اتأن كما . فةمصن مديونه تعتبرحريفا  278هذه القاعدة 
ق العناصر المكو�ة للضما�ات العينية وتبين كذلك عدم تواف. 2006-2003تعهدات الحرفاء على امتداد الفترة 

من الملفّات التي  % 35المدو�ة بالقاعدة وتلك التي تمّ اعتمادها عند المصادقة على منح قرض استثمار في حوالي 
باستخراج بيا�ات ضرورية لتحديد القيمة الفعلية للضمان كمصدر لا تسمح هذه القاعدة  واتضّح أن. تمّ فحصها

ه ورتبة الرهن وعدد الرسم العقاري فضلا عن أ�ّها لا تشمل الضما�ات غير المقبولة من البنك المركزي التقييم وتاريخ
  .على غرار الضما�ات الشخصية ورهون الأصل التجاري والمعدات والرهون العقارية من الدرجة الثا�ية أو أكثر

  
ومن جهة أخرى لوحظ أن خار وسندات الخزينةة للاالحسابات الخاصد صة لتغطية التراخيص المخص

ثلاثة أشهر من قبل إدارة تقييم الأصول من خلال القوائم  المسندة والواردة بقاعدة البيا�ات تتم مراجعة رصيدها كلّ
صحة ذلك لا يضمن و .الواردة عليها من الفروع دون أن تتم مقار�تها بصفة شمولية بالرصيد المحاسبي للحرفاء

الرصيد الباقي في هذه  د من أنة بالضما�ات المالية ولا يسمح بالتأكّدة البيا�ات الخاصالمعطيات المدرجة في قاع
   .البنكن من تغطية تعهدات الحرفاء إزاء الحسابات يمكّ
  

وتستدعي هذه الوضعية مزيد تدعيم منظومة الضما�ات المصاحبة لإسناد التسهيلات البنكية علما 
استرجاع  ن أ�ّه �ادرا ما يتمبيبإدارة النزاعات  والخاص 2004المعد في جوان  أن تقرير التدقيق الداخلي للبنكب

الشركة التو�سية للبنك لا تحتل  واتضّح أن .كامل قيمة الدين غير المسدد عند التفويت في الضما�ات المقدمة للبنك
  .تلضما�ات المقدمة مقار�ة بالتعهدااعتمادا على معيار �سبة ا (1)المرتبة العاشرة على مستوى بنوك الإيداع إلاّ

  

III- تطهير محفظة الديون  
  

 قدرشملت عملية تطهير محفظة ديون البنك معالجة مديو�ية القطاع السياحي بالإضافة إلى التّفويت في 
  . هام من الديون إلى الشركة التو�سية للاستخلاص بهدف ضمان استرجاع أقصى حد من حقوق البنك

                                                 
 .2005ديسمبر 31اعتمادا على القوائم المالية لبنوك الإيداع في   (1)
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  يو�ية القطاع السياحيمعالجة مد - أ
  

صعوبات على مستوى النشاط أدت إلى تفاقم شهد القطاع السياحي في موفّى فترة المخططّ التّاسع 
ة الوحدات السياحية تجاه القطاع البنكي مما أصبح يهدد التّوازن المالي لهذا القطاع وقدرته على تسديد مديو�ي

  .2002د في موفّى سنة .م 865في آجالها حوالي ديو�ه حيث بلغ حجم القروض غير المسددة 
  

ة اتّخذت السوبهدف معالجة مديو�ية جملة من الإجراءات لتطهير ة الوحدات السياحيلط العمومي
الوضعية المالية لفائدة المشاريع الصحراوية والمشاريع المنتصبة بمنطقة طبرقة وعين دراهم ومشاريع الباعثين الجدد 

ت خاصة وتتمثلّ هذه التشجيعا. هيكلية وأالتي تمر بصعوبات ظرفية  التقليديةالوحدات السياحية وكذلك لفائدة 
طرحها من قاعدة احتساب الأداء على بأخير والفوائد على الفوائد والسماح للبنوك في التخلّي عن خطايا الت

بالإضافة إلى  % 10ية بنسبة فائدة لا تفوق يون المتبقّذه الإجراءات في إعادة جدولة الدكما تمثّلت ه. الشركات
ة رسملة قسط من فوائد التّأخير في رأس مال الوحدات السياحية وتحويل قسط آخر إلى حساب جار إمكا�ي

  .للمساهمين
  

وحدة  356قام البنك بحصر العدد الجملي للمشاريع المعنية بهذه الإجراءات والبالغ  لذلكوتبعا 
قم البنك لم يو .% 59أي بنسبة  2007وحدة إلى موفّى جويلية  210 يعالج منها سوىإلاّ أ�ّه لم . سياحية

وهو ما يتطلبّ العمل على مزيد تفعيل الإجراءات  وحدة سياحية  182تجسيم بر�امج التطّهير إلاّ بالنسبة إلى ب
ية حجم ديونها غير المستخلصة في وذلك بالنظر إلى أهمالمتبقية التي تمّ إقرارها لتطهير وضعية الوحدات السياحية 

لى إهذه الوضعية البنك  رجع وأ. د.م 431د من مجموع تعهدات بقيمة .م 268والبالغة  2006موفّى سنة 
إضاعة الوقت في عملية التجسيم يسعون إلى و بالتّلدد الذين يتّسمونوجود شريحة من باعثي المشاريع السياحية 

ون منهم أولئك الذينة وخاصالتنازعطور  بلغواأو  هيكليةبصعوبات  يمر.  
  

وفي ما يتعلقّ بالمشاريع التي تمّ تجسيم بر�امج التطّهير الخاص بها فإ�ّه لم يقع في غالب الأحيان ضبط 
بر�امج متكامل يشمل في �فس الوقت معالجة مديو�ية الوحدات السياحية وإعادة هيكلتها المالية وتعصيرها وذلك 

من إجمالي موارد التّمويل وذلك خاصة باستعمال الإمكا�يات المتوفّرة التي  % �40سبة لتبلغ لأموال الذاتية بتعزيز ا
  .شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية عن طريقيمكن الحصول عليها 
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. د.م 42وعلى صعيد آخر بلغت قيمة المستحقّات التي تمّ تحويلها في شكل مساهمات في رأس المال 
هذه الوحدات  سجلتها أ�ّه تبين أن عملية التّرفيع في رأس مال هذه المؤسسات تمتّ دون فسخ الخسائر التي غير
القيمة الحقيقية للأسهم المكو�ة لرأس مالها وهو ما من شأ�ه أن لا يمكنّ البنك من ضمان حقوقه بالصفة  ديروتق

المستخلصة والتي تمّ تحويلها في شكل حساب جار للمساهمين لم  كما لوحظ أ�ّه في ما يخص الديون غير. المرجوة
  .يقم البنك بالتّنصيص ضمن بر�امج التطّهير على فترة استرجاع هذه المبالغ

  
التنصيص المسبق على فترة استرجاع المبالغ  من الأجدر أن لا يتم"رتأى البنك في هذا الخصوص أ�ّه وا

الإجراءات الحكومية لفائدة هذا الصنف من المؤسسات  أنبتابعة الوضعية، علما مع دعوة ممثليه في مجلس الإدارة لم
على إعداد جداول استخلاص تحويل الديون إلى حساب جار لا تنص."  

  
لط العمومية بالنسبة إلى المشاريع التي هي في طور الس اتّخذتهاولئن تولّى البنك في إطار الإجراءات التي 

 2006إلى موفّى سنة خاصة أسندت إليها مهام اقتناء الوحدات السياحية فإ�ّه لم يقم  النزاع إحداث مؤسسة
إجراءات التّقاضي حتّى يتسنى للبنك التسريع في عملية شراء هذه  ذلك مباشرةيستدعي و .بتفعيل هذه الآلية

ديون غير المستخلصة وعلى لبيع الالحد من اللّجوء إلى شركة الاستخلاص  بما يساعد علىالوحدات السياحية 
  .�سبة استرجاع هذه الديون تطوير

  
تبين أن البنك لم يعمل على تطوير معاملاته مع الوحدات التي استفادت من عملية ومن �احية أخرى 

جدولة ديونها وذلك من خلال حث هذه الوحدات على تنزيل مداخيلها المتأتّية من الاستغلال في حساباتها 
دى البنك حيث لوحظ تقلصّ شبه متواصل للمبالغ التي وقع إيداعها في الفترة اللاحقة لعملية الجدولة المفتوحة ل

آجالها  تولا تمكنّ هذه الوضعية من مزيد إحكام عملية استخلاص الديون التي حلّ. مقار�ة بما تمّ إنجازه سابقا
بعنوان الديون التي تمتّ جدولتها  2006نة د في موفّى س.م 48حيث تمّ تسجيل مبالغ غير مستخلصة بقيمة 

  .د.م 755حوالي  2006والبالغة في موفّى سنة 
  

  ستخلاصالتفويت في الديون للشركة التو�سية للا - ب
  

هي شركة و داث الشركة التو�سية للاستخلاصبهدف تطهير محفظة الديون المتعثّرة تولّى البنك إح
  . امن رأس ماله % 95ما يقارب عن  2006يمتلك البنك في موفّى شهر ديسمبر 
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د من .م 1042فا بلغت قيمتها حوالي دينا مصن 9702التّفويت في  2006إلى موفّى سنة تولّى البنك و
ورغم أهمية هذه المبالغ فإن البنك لم يحدد بصفة . حريفا 33 تهم % 50د أي حوالي .م 520بينها ديون بقيمة 

شركات الاستخلاص تأخذ بعين إلى اجب اتّباعها لاختيار الديون المزمع بيعها مكتوبة ومسبقة الإجراءات الو
الاعتبار الإمكا�يات الحقيقية لاستخلاص هذه الديون من خلال مواصلة إجراءات التّقاضي التي شرع في إنجازها 

ه الشريحة من الحرفاء أو من خلال إعادة جدولتها في إطار بر�امج متكامل يهدف إلى إعادة التّوازن المالي لهذ
في طور التّسوية القضائية  زالتمافقد لوحظ أ�ّه تمّ التّفويت في العديد من الديون التي . وتطوير �شاطهم مع البنك

  .المنصوص عليها بالقا�ون المتعلقّ بإ�قاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
  

من القيمة  % 2,3 المضمو�ة برهن على أساس ثمن يساوي ويتم تحديد ثمن البيع بالنسبة إلى الديون غير
يون بالنسبة إلى الدالتو�سي البنك المركزي  على أساس ثمن يساوي قيمة الرهن المقبول من قبل سمية للدين أولاا

م إحالتها أما بالنسبة إلى ديون البنك الوطني للتنمية السياحية وبنك تنمية الاقتصاد التو�سي فتت. المضمو�ة برهن
وعلى هذا الأساس بلغ ثمن البيع الجملي للديون التي تمّ . من القيمة الإسمية للدين % 0,3على أساس ثمن يساوي 

  .د.م 200التّفويت فيها حوالي 
 
ساس ثمن بيع بقيمة أد على .م 486دينا غير مضمون برهن بقيمة  7980 فيى البنك التفويت قد تولّو

أن العديد من هذه الديون كا�ت تتمتّع  أعمال الرقابةهذا الصدد بينت  وفي. 2006 ى سنةد في موفّ.م 13
ى تولّكما .% 2,3بضما�ات عينية عند إحالتها إلى شركة الاستخلاص وتمّ ضبط ثمن البيع على أساس �سبة 

القيمة  نأرغم من د وذلك بال.م 187د بثمن .م 555دينا بقيمة  1722التفويت في  2006ى سنة لى موفّإالبنك 
  .ساسها ضبط سعر البيعأعلى  لى العديد من الديون القيمة التي تمّإالحقيقية للضما�ات العينية فاقت بالنسبة 

  
 1998فيفري  2المؤرخ في  1998لسنة  4الفصل العاشر من القا�ون عدد  لأحكامكما تبين أ�ّه خلافا 

القيام بإجراءات إعلام المدينين بإحالة ديونهم  2007لى موفّى أفريل والمتعلقّ بشركات الاستخلاص لم يتولّ البنك إ
كما لوحظ أن البنك لا يقوم بإعلام المدينين بإحالة ديونهم . من جملة الديون المفوت فيها % 61بالنسبة إلى حوالي 

عدد إلى سنوات بالنسبة  تس الديون وإعلام المدينين حواليفي الإبان حيث بلغت المدة الفاصلة بين تاريخ إحالة 
  .من الديون المفوت فيها

  
التّفويت في عدد هام من الديون الناتجة عن الحسابات الجارية وذلك دون أن يتم قفلها على مستوى  وتمّ

ومن شأن هذه الوضعية أن لا تمكنّ الشركة التو�سية للاستخلاص والشركة التو�سية للبنك من تحديد . البنك
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يمة النهائية للديون المزمع المطالبة بها إزاء المدينين والقيام بالإجراءات القا�و�ية لاستخلاص هذه المستحقّات في الق
 .الإبان

  

ستخلاص وذلك بالرغم مع الشركة التّو�سية للا ديد أهداف كمية و�وعية لنشاطهلبنك تحاتولّ يكما لم 
وأفاد البنك أ�ّه . تقييم أداء ومردودية �شاط الشركة يحول دونوهو ما من رأس مالها  % 95لحوالي  من امتلاكه

سيحرص على حث الشركة التو�سية لاستخلاص الديون لإدراج أهداف كمية و�وعية في الميزا�ية التقديرية السنوية 
  . لنشاطها

  

ة استخلاص في شأن  ةإنجاز أي وفي هذا الخصوص لوحظ أ�ّه لم يتممن جملة الديون التي تمّ  % 71عملي
كما لوحظ أ�ّه بالنسبة إلى حوالي . 2000سنة  منذد تمّ التّفويت فيها .م 146قيمة بديو�ا  أنبعلما التّفويت فيها 

من أصل  % 56التّخلّي عن قرابة  تمّتسويتها نهائيا الشركة التّو�سية للاستخلاص  تولتّمن الملفّات الّتي  % 31
  .من أصل الدين % 98 هاأعلا بلغتنسب متفاوتة وبد .م 7ي أي بقيمة �اهزت الدين الجمل

  
أن الشركة لم دينا مضمو�ا برهن  1722 بخصوصكما تبين من خلال تحليل �تائج شركة الاستخلاص 

ولم تتعد �سبة الاستخلاص لهذه . % 23,69أي ما يمثلّ �سبة  ديون 408 في شأنعملية استخلاص إلاّ  تتولّ
 2000 من سنةدينا تمّ التّفويت فيها خلال الفترة الممتدة  389أن بعلما  2006في موفىّ سنة  % 12,29ديون ال

  . 2003إلى سنة 
  

فيها البنك وقيمة الاستخلاص فإن قيمة شراء الديون غير  فوتوباعتبار ثمن شراء الديون التي 
ثلّ حوالي خمس مرات قيمة رأس مال شركة د أي ما يم.م 156بلغت  2006المستخلصة في موفّى سنة 

ينص الذي آ�ف الذكر  1998لسنة  4الفصل السابع من القا�ون عدد  لا يتوافق مع أحكامالاستخلاص وهو ما 
. خمس مرات مبلغ الأموال الذاتية الاستخلاص ركاتشعلى أ�ّه لا يمكن أن تتجاوز قيمة شراء الديون التي تمتلكها 

تجاه شركة الاستخلاص ما قيمته  هالوضعية البنك من التقيد بمعايير الحذر حيث بلغت جملة مخاطر ولا تمكنّ هذه
منشور البنك المركزي  والتي ضبطهاوهو ما يفوق النسبة القصوى المسموح بها  2006د في موفّى سنة .م 182

  .د.م 108غة حوالي من الأموال الذاتية للبنك البال % 25 في حدود 1999لسنة  4عدد التو�سي 
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IV- الاف في النزاعاتستخـلاص والتصر  
  

ستخلاص وذلك بتدعيم هذا الجا�ب من لاأكّد مخططّ أعمال البنك على ضرورة تطوير وظيفة ا
للأقساط التي حلّ أجلها للكشف في الوقت المناسب عن  حازمةستوى الفروع مع اعتماد متابعة مالنشاط على 

إلى الطّرق القا�و�ية عند الاقتضاء واللّجوء الرضائي لسريع على مراحل الاستخلاص النقائص والاعتماد ا
  .للاستخلاص مع ضمان متابعة لكافّة مراحل الإجراءات

  
وفي هذا الإطار تمّ إحداث لجنة مركزية للاستخلاص تعنى بالمتابعة الدورية للديون غير المستخلصة 

           تناهز  ملفاّ بقيمة 4148البت في حوالي  2006-2003خلال الفترة  تمّ ولئن. اقتراح الحلول المناسبةبو
          ن تصفية ديو�ه غير المستخلصة التي بلغت حواليالبنك لم يتمكنّ على النحو المرجو م فإن ألف مليون دينار

سنة  % 18إلى  2005في سنة  % 25حيث تراجعت �سبة الاستخلاص من  2006د في سنة .م 302
خلال �فس الفترة حيث لم تتجاوز �سبة  الم يشهد استرجاع الديون التي هي في طور النزاع تحسنو. 2006

 اهذه الديون مبلغ وتتضمن .2006ى سنة د في موف.م 532ليرتفع حجم هذه الديون إلى  % 3,2الاستخلاص 
ئج إلى عدم التقيد بالإجراءات المعمول بها ضعف هذه النتا زىويع. 2003د يعود إلى ما قبل سنة .م 188بقيمة 

  .على مستوى الاستخلاص والنزاعات
  

  الاستخلاص - أ
  

عينة محكمة حيث لم يحتو أي ملف من  بصورة (1)تبين أن الفروع لم تقم بتطبيق إجراءات الاستخلاص
. ابيا في الآجال بعدم خلاص دينهإشعار الحريف كتب التي تثبت قيام الفرععلى جملة المراسلات  املف 30من  تتكون

رت فيها هذه المراسلات تبين أن معدل الفترة الفاصلة بين تاريخ حلول الأجل وأول إشعار في الحالات التي توفّو
الملف  كما تجاوز معدل الفترة التي تطلّبتها إحالة. هرعشرة أشهر عوضا عن شكتابي بذلك للحريف بلغ حوالي 

   .الحالات بعضسنة في كزية ثلاثة أشهر ليناهز على الإدارة المر
  

 م 16 ديو�ا تناهزولوحظ كذلك أن.حلّ أجلها قبل موفّى  2004حريفا في موفّى سنة  212 د تخص
. 2006في نهاية  د.م 39لتقارب  تفاقما بل ازدادت مستوى استخلاصها فيولم يتم تسجيل تحسن  2003سنة 

                                                 
 .221و 217و 37رات التنظيمية عدد المذكّ  (1)
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وذلك النزاعات إدارة ثلاث سنوات فإ�ّه لم يتم  إحالتها على  تتجاوزلفترة  استخلاص هذه الديون عدمورغم 
  . ستّة أشهراوز الفترة الرضائية للاستخلاص ضرورة عدم تج منالتنظيمية الإجراءات  اقتضتهخلافا لما 

  
ى سنة د في موفّ.م 11وبخصوص القروض التي تتمتّع بتغطية الصندوق الوطني للضّمان والبالغة حوالي 

2006  ة لإعادة التّأمين إلى ماي لم تحرز مطلب إفصاح  682فإنركة التو�سيوذلك �تيجة  2007على موافقة الش
      لمعلومات الوارد ذكرها بمنشور وزير المالية المؤرخ فيلعدم تضمين مطلب الإفصاح ا�قضاء الآجال المحددة أو لا
قرضا بمبلغ جملي  42من استخلاص  2006إلى موفّى سنة بنك تمكنّ الدون ذلك قد حال و. 2000مارس  6

بخصوص القروض المسندة عن طريق الصندوق في �فس الإطار لوحظ و .آجالها تد حلّ.أ 781قدر بحوالي 
وفرط البنك في د .م 3منها تبلغ جملتها  304 البنك لم يتولّ التصريح المستوجب في شأن أن (1)الوطني للتّشغيل

  . 2006ى د في موفّ.م 1قرضا غير مستخلص بمبلغ يناهز  131استرجاع إمكا�ية 
  

  النـزاعات - ب
  

الإحالة مقار�ة بتاريخ إقرار تتم بتأخير يصل إلى غاية السنة النزاعات إدارة على  اتإحالة الملف أنتبين 
التحضيرية للنزاع ما لمرحلة سنوات في ا 5كما تبين أن الملفّات التي أمضت أكثر من . ستخلاصلاهيئة امن لدن 

منها يعود تاريخ ملفّا  80وأن أكثر من  ملف 400 عددها يتجاوز 2007كذلك في موفّى شهر أفريل  زالت
التي لإجراءات المعمول بها ل ويعتبر التصرف على هذا النحو مخالفا .إلى هذه المرحلة إلى فترة الثما�ينات ادخوله

زاعات و دة بخمسة عشرتقتضي احترام الآجال المحدة بالملف المحال على النثلاثة بيوما لتجميع المعلومات الخاص
  .أشهر على الأقصى للشروع في اتّخاذ الإجراءات القا�و�ية اللازمة

  

الدين مبلغ  كما لوحظ عدم احترام الفروع لقرار غلق الحسابات الجارية عند رفع دعوى بشأنها مما يجعل
�ظام معلومات  باعتمادويستدعي هذا الوضع مزيد التّنسيق بين الفروع وإدارة النزاعات . (2)بتالمستحق غير ثا

على  إدارة النزاعات توافقغلقها وذلك ما لم  جرد اتّخاذ قراربميمنع حصول عمليات خاصة بالحسابات الجارية 
المحدد  (3)بأجل الإعلام بالحكمالالتزام  علىالعدول المنفّذين  أن البنك لا يحرص على حملكما ثبت . خلاف ذلك

في عديد الحالات مما  اللإبلاغ شهربخمسة أيام من تاريخ تسلّم العدل المنفّذ للحكم إذ تجاوزت المدة المستغرقة 
  .لأحكامابما يضمن سرعة تنفيذ  دائهمتقييم أويتطلبّ تكثيف متابعة أعمال العدول المنفّذين 

                                                 
 .2000فيفري 18والاتفاقية المبرمة بين الشركة التو�سية للبنك والصندوق الوطني للتّشغيل بتاريخ  2000من قا�ون المالية لسنة  13الفصل   (1)
 .الة التجارية من  732الفصل   (2)
 .2002أوت  3لمؤرخ في ا 2002لسنة  82مكرر من القا�ون عدد  287لفصل ا  (3)
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فّات النزاعات التي تحصلت الشركة في شأنها على حكم قضائي خلال الفترة ص ملوتبين من خلال فح
طول الفترة الفاصلة بين صدور  بسببوذلك  2007تنفيذ إلى موفّى أفريل  ظلّ دونأن أغلبها  2004-2006

  .شهرا 15الحكم وتكليف العدل المنفّذ بتنفيذه والتي �اهز معدلها 
  

تنفيذ لم يتم الا�تهاء من  (1)هلوحظ أ�ّقد قات الإلزام الصادرة عن البنك فبطالى إ اللجوء أما على مستوى
قابلة للتنفيذ من قبل  التي يستغرقها جعل هذه البطاقاتويعزى ذلك إلى طول الفترة .   2007إلى غاية ماي  أغلبها

 تأخركما يرجع ذلك إلى  .القصوى شهرا في الحالات 27شهرا لتصل إلى  15والتي �اهز معدلها  (2)وزير المالية
  .يوما 147إلى أحيا�ا تصل  لمدةعلى العدل المنفّذ  البنك في إحالة البطاقات

  
على مستوى الفرع المركزي والفروع التّابعة للإدارة الجهوية إلى عرائض الأمر بالدفع اللجوء تبين أن كما 
  .2006و 2005 تيسنفي زاعات  كا�ت محلّ �التيديون المن مجموع  % 2و % �3سبة لم تتجاوز لتو�س الوسط 

  

عمليات البيع العقاري التي تقرر إنجازها خلال الفترة الممتدة بين من  % 72أن ومن جهة أخرى لوحظ 
من  (3)ثمن البيع وأجل تأمينه ضبطأو  نشتريالم قبالمستوى إ فيلاقت صعوبات  2007وجوان  2005جا�في 

  .وذلك خاصة بالنسبة إلى حالات الملكية المشاعةوموقعه العقار  ملكيةقبل المحامين أو تحديد 
  

 المتّصلةبعين الإعتبار عند تكوين الضما�ات وإزاء ما تقدم ينبغي على البنك أن يأخذ هذه الصعوبات 
  . لى خبراء منذ مرحلة دراسة ملف القرضإقدر الإمكان  أن يلجأبالقروض و

  

  صعوبات اقتصاديـةإ�قاذ المؤسسات التي تمر ب - ج
  

 80بلغ عدد المؤسسات التي استفادت من قا�ون إ�قاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية حوالي 
من بينها ديون غير مستخلصة في  2006د في موفّى سنة .م 160ما يعادل لدى البنك مؤسسة بلغت جملة ديونها 

مؤسسة العديد من الصعوبات التي تحول دون  بستّينالمتعلّقة  الملفّات أبرزت دراسةوقد . د.م 100آجالها بقيمة 
تمكين المؤسسة من مواصلة �شاطها بإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثّلة خاصة في الإسراع 

  .التي توفّرهاوالحفاظ على مواطن الشغل 
                                                 

 .2007وإلى موفىّ شهر أفريل  2005تمّ فحص بطاقات الإلزام القابلة للتنفيذ منذ بداية سنة   (1)
 .2002من قا�ون المالية لسنة  95الذي تمّ تنقيحه بالفصل  1983من قا�ون المالية لسنة  65الفصل   (2)
 .جاريةمن مجلّة المرافعات المد�ية والت 432الفصل   (3)
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حيث فاقت المدة بين تاريخ تقديم طلب وتتمثلّ أهم الصعوبات في طول آجال إجراءات التّقاضي 
       ما زالت 2007وإلى غاية شهر جويلية . سنوات 4التّسوية القضائية والتّصريح بحكم إقرار التّسوية حوالي 

هذه الإجراءات ا�طلاق سنوات على  3حوالي مضي مؤسسة في طور الإجراءات القضائية بالرغم من  26
مؤسسة من مجموع  18كما تبين أ�ّه لم يتم الحكم بالتّسوية القضائية سوى لفائدة . وحداتبالنسبة إلى العديد من ال

  .الإقرار النهائي ببر�امج الإ�قاذ لهذه المؤسسات 2007إلى غاية شهر جويلية لم يتم و. مؤسسة 60
  

       ه الملفّات وضع إجراءات خصوصية تمكنّ من متابعة هذ وتجدر الإشارة إلى أن البنك لم يتولّ
التعرف في الإبان على المؤسسات التي ب وتسمحمن خبراء ومتصرفين قضائيين في سيرها مختلف المتدخلين و

آجال التّقاضي وإقرار  فيمستوى �شاطها بما يمكنّ من التّقليص  فيسجلت مؤشرات تدلّ على وجود صعوبات 
  .المطلوبةبر�امج الإ�قاذ بالسرعة 

  
 فعا يدأ�ّه لا يمكن للدائن الواحد الدفع بهذا الإجراء بمفرده دون مجهود باقي الدائنين ممبلبنك وأفاد ا

 وحقوق الإ�سان مراسلة وزارة العدلوأضاف أ�ّه تولّى في عديد المناسبات . بالقاضي إلى تأخير النظر في الملف
  .في الغرض

  
*  
  

*      *  
  

ات الأخيرة إلى تنمية �شاطها وتكييف آليات عملها لتتماشى سعت الشركة التو�سية للبنك خلال السنو
التّفاوت في مردودية الفروع وضعف التّأطير فيها إضافة إلى  إلاّ أن. مع التطور الذي يشهده القطاع البنكي

ور محدودية تسويق طرفيات الدفع الإلكترو�ي ومستوى خدمات البنك مع الخارج وعدم بلوغ موارد الحرفاء التط
  .أهم العوائق التي تحول دون النهوض بنشاط البنك وتوسيع مجالهمن تظلّ المنشود 

  
إقرارها على مستوى  الإسراع في تركيز المنظومة الإعلامية الجديدة التي تمّإلى المحاسبات دائرة وتدعو 

قة بحرفائها ومن طر المتعلّن الشركة التو�سية للبنك من مزيد الإحاطة بالمخاحتى تتمكّالتو�سي البنك المركزي 
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خلال السنوات القادمة �ظرا  متزايدةتحسين أدائها لتضمن لنفسها أفضل حظوظ النجاح في قطاع سيشهد منافسة 
  .الخارجا�فتاحه التّدريجي على إلى 

  
�تقائية عند إسناد القروض البنك من جهة أخرى إلى تكريس سياسة ل ت الشركة التو�سيةسعكما 

ة موذلك خاصمن المستفيدينعدد من تمويل القطاع السياحي ومن خلال توزيع القروض على أكبر  ن خلال الحد .
الإجراءات الموضوعة لتقليص المخاطر المنجرة وإلى بإلى مزيد التقيد بقواعد الحذر و ةبقى مدعوت إلاّ أن الشركة

  . دعم مجهود تكوين الضما�ات وتقييمها
  
من خلال معالجة  افي مجال تطهير محفظة ديونه واسعاشوطا  تنك قد قطعبالشركة التو�سية للعتبر تو

فة إلى المصن قروضوكذلك من خلال التفويت في جزء هام من ال حرفائها بالقطاع السياحيخصوصية لملفات 
�سبة  في تقليصستخلاص والتصرف في النزاعات مما ساهم لاستخلاص فضلا عن دعم �شاط الاالشركة التو�سية ل

بمزيد دعم اهود في هذا  ةمطالب الشركةإلاّ أن . 2006ى سنة في موفّ % 29,6القروض المصنفة إلى حدود 
أن الهدف الوطني الذي تمّ ضبطه في هذا باال �ظرا إلى أن هذه النسبة تبقى الأعلى على مستوى القطاع علما 

  .2009في سنة  % 15اال يرمي إلى بلوغ �سبة 
  

ة للبنك في تكريس أهداف المخططّ العاشر في مجال الخدمات وبصفة عامركة التو�سية ساهمت الش
المالية خاصة من خلال دعم أسسها المالية ومواكبة بر�امج تعصير القطاع المصرفي في مجال المقاصة الإلكترو�ية 

يشهدها المحيط المصرفي ككلّ التغيرات التي  ومع ذلك وإزاء. على وجه الخصوص وخدمات النقد الإلكترو�ي
من خلال  اإلى تحسين أدائه ةمدعو الشركةالمرسومة للقطاع بالمخططّ الحادي عشر فإن  الرها�اتإلى  وبالنظر

إلى تطوير  ةمدعو اكما أ�ّه. وتدعيم خدمات الهندسة المالية االإعلامية والرفع من جودة خدماته اتعصير منظوماته
هي مدعوة فضلا و .دون إغفال مقتضيات الحذرسق يستجيب للتطور المرتقب للاستثمار عمليات الإقراض بن

  .المصنفة ديونالمضاعفة مجهود تطهير حافظة عن ذلك إلى 
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  رد الشركة التو�سية للبنك
  

  

  تطور النشاط و�ظام المعلومات  - 1
 

  تطور النشاط والنتائج  –أ
  

، فقد بذلت الشركة التو�سية 2006- 2002ل الفترة في خصوص تراجع مؤشر القروض المصنفة، خلا
 نةفي موفى س % 34,6 للبنك جهودا هامة في مجال تطهير محفظة الديون إذ ا�تقل مؤشر القروض المصنفة من

ومن المنتظر أن ينزل . 2006في سنة  % 29,6ليستقر في حدود  2004 في نهاية سنة %  41,9إلى  2002
  .2007في موفّى سنة  تقريبا % 26,5المؤشر إلى 

  

 تنمية موارد البنك  - 
  

تفاديا للوضعية الناجمة عن تراجع �سبة تغطية التمويلات البنكية بالموارد، أعطى المساهمون في جلستهم 
موافقتهم لس الإدارة قصد القيام بإجراءات إصدار قرض رقاعي  2007جوان  13العامة العادية المنعقدة في 

مليون دينار سيتم الشروع في تجسيمه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المحاسبية  100طويل المدى قيمته 
2008.  

 

 تطوير النشاط الدولي والتراسل المصرفي - 
  

سعيا لتطوير النشاط الدولي ودعم لامركزيته بتعميم الخدمات المتعلقة به على سائر الإدارات الجهوية 
 السلامة والتقيد بالتراتيب النافذة لإنجاز عمليات الحرفاء مع الخارج، تمّ والفروع وعملا على ضمان أفضل ظروف

إعداد منظومة في هذا الصدد، ستمكنّ من تقريب هذا الصنف من الخدمات لكافة المتعاملين مع البنك تجري 
  .تجربتها حاليا بالإدارة الجهوية بسوسة والفروع التابعة لها
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  .كورة تدريجيا بكافة الإدارات الجهوية والفروعومن المنتظر تركيز المنظومة المذ
 

 المنظومة الإعلامية –ب
  

يرجع عدم تجسيم أغلب التوصيات الواردة بالدراسة المتعلّقة بإنجاز المخطط المديري للإعلامية إلى تبني 
تعديل التوجهات  البنك المركزي التو�سي لمشروع إعادة صياغة المنظومات الإعلامية للبنوك العمومية من �احية وإلى

الإستراتيجية المحددة في اال المعلوماتي على مستوى البنك المركزي التو�سي وبرعاية كتابة الدولة للإعلامية والتي 
  .  ، من �احية أخرى2005وفي مرحلة ثا�ية سنة  2003في مرحلة أولى سنة  1998تمّ إقرارها منذ سنة 

  
ات الإستراتيجية من قبل البنك المركزي التو�سي إصدار طلب وقد ترتّب عن إعادة النظر في التوجه

عروض مجمع على مستوى الشركة التو�سية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان لإقتناء منظومة محورية 
وتجدر الإشارة إلى بلوغ التقرير النهائي لعملية فرز العروض، . تؤمن شمولية النشاطات المصرفية بشكل تدريجي

  .حاليا، مرحلة التصديق عليه من قبل اللجنة العليا للصفقات
  

وفي خصوص إنجاز بعض الوظائف بصفة يدوية أو بالاعتماد على تطبيقات مكتبية، تجدر الإشارة إلى 
أن المنظومة الاعلامية المتعلّقة بالتصرف في النزاعات والشؤون القا�و�ية قد دخلت فعليا حيز النشاط منذ شهر 

  .2007أوت 
  

  .اعتماد تطبيقة جديدة لمعالجة مطالب الحرفاء على مستوى إدارة النقديات يقع حاليا استغلالها كما تمّ
  

ويجري السعي حثيثا لصياغة وتحيين عدد من المنظومات والتطبيقات لاسيما في مجالات التصرف في 
  .مطالب تجاوز الترخيص والتصرف الإداري في القروض

   
م البنك بوضع مخطط للسلامة المعلوماتية، تجدر الإشارة إلى أ�ّه تطبيقا لمقتضيات وبالنسبة لعدم قيا

والمتعلق بالسلامة المعلوماتية قام البنك بطلب عروض  2004فيفري  3المؤرخ في  2004لسنة  5القا�ون عدد 
د البنك إثر وتعاق. وطني لا�تقاء مكتب دراسات قصد القيام بتدقيق خارجي لسلامة �ظم وشبكات الاتصال
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لإنجاز التدقيق الخارجي لسلامة النظم المعلوماتية " MEDIATHEQUES Tunisie"ذلك مع شركة 
  .2007أوت  27وشبكات الاتصال وقد شرع في ذلك منذ تاريخ 

  
هذا وتجدر الإشارة إلى أ�ّه عهد إلى هذه الشركة، طبقا لمقتضيات كراس الشروط، تحديد التوجهات 

  .ط السلامة المعلوماتيةالإستراتيجية لمخط
  

وقد بلغ التقرير النهائي حول المشروع المرحلة الأخيرة للمصادقة قصد إحالته إلى الوكالة الوطنية للسلامة 
  .2008المعلوماتية خلال شهر فيفري 

  

  تمويل المشاريع الاقتصادية والتحكم في المخاطر - 2
  

  قروض الإستثمار  - أ 
    

  تطور حجم القروض - 
  

عدم شمولية تدخل البنك في تمويل الأ�شطة الاقتصادية المتصلة بالقطاعات ذات القيمة  في خصوص
المضافة المرتفعة كالاتصالات والإعلامية يمكن التأكيد على أن الشركة التو�سية للبنك قد أعطت الأولوية القصوى، 

نك لتمويل مختلف القطاعات ، لتطهير محفظة القروض وبالتالي فإن تدخلات الب2006-2004خلال الفترة 
الإقتصادية، عموما، قد احتلت مرتبة ثا�ية وذلك وفق التوجهات الإستراتيجية التي أقرها مخطط أعمال البنك 

  .خلال الفترة المدروسة
  

ومهما يكن من أمر، تجدر الإشارة إلى أن الشركة التو�سية للبنك قد ساهمت في تمويل قسط هام من 
  .عت بقروض من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطةالمشاريع التي ا�تف
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، وبذلك 2007باعثا، في نهاية سنة  113وقد تجاوز عدد المنتفعين الذين ساهم البنك في تمويلهم 
        كا�ت حصة البنك في التمويل المشترك للمشاريع الأولى على مستوى القطاع البنكي التو�سي إذ �اهزت �سبة 

32 %.  
  

اصل البنك بذل جهود كبيرة لدعم الاستثمار على جميع المستويات لاسيما وأ�ّه يشارك بصفة كما يو
فعالة وله تمثيل دائم في جميع الهياكل وأيام الاستثمار التي تنظم بالجهات وذلك سعيا لتحديد المشاريع ادية وذات 

  .القيمة المضافة العالية
  

  .المشاريع التي تتأكد جدواها وفعاليتها الاقتصادية وفي جميع الحالات، يحرص البنك على تمويل
  

، تمويل المؤسسات التي تمر بصعوبات، يجدر 2006-2003وعلى مستوى مواصلة البنك، خلال الفترة 
القول بأن تمويل هذا الصنف من الشركات يندرج في إطار معالجة مديو�يتها وذلك على أساس تقديم المستثمر 

  .أو لبر�امج استثمار تكميلي من شأ�ه أن يساهم في تحسين مردودية المشروعلبر�امج تطهير مقبول 
  

وقد ساهم تدخل البنك في إ�قاذ العديد من المؤسسات غير أن البعض منها لم يتمكنّ من تجاوز 
  .الصعوبات

  
وبالنسبة للحرفاء الذين مكّنهم البنك من قروض استثمار واقتصرت علاقتهم على هذه النوعية من 

لتمويلات فإن أغلبهم حرفاء وقع استقطابهم خلال الفترة المعنية بالتقرير الرقابي ويعمل البنك تدريجيا على تنمية ا
  .العلاقات التجارية معهم

  

  إسناد القروض ومتابعتها - 
  

غلال في ما يتعلقّ ببعض الحالات التي لم يتم فيها تقييم المؤشر السنوي لنسبة تغطية النتيجة الخام للاست
موع الأعباء المالية في اختيار المشاريع المزمع تمويلها، ورغم أن   دراسة المردودية تمثلّ عنصرا هاما في تقييم

المشروع إذ يمكنّ الجزء المتعلّق بتقديرات �شاط الاستغلال المضمن بكلّ مذكرّة قرض من تقييم جدوى المشروع 
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غير أ�ّه في بعض الحالات الخاصة يقع اعتماد . طية كلفة القروض المطلوبةومعرفة مدى قدرة إيراداته المتوقعة من تغ
  .معايير أخرى لمنح القرض كسمعة الحريف وأخلاقياته ومكا�ته بالسوق

  
وبالنسبة للحالات التي تم فيها تحديد المؤشر المذكور سابقا ولم يشمل كامل الفترة المحددة لإرجاع القرض 

ة عند توفّر الإمكا�ية للمشروع من تسديد أقساط القرض خلال السنوات  هذا الأمر لا يشكلّ فإنعائقا خاص
  .الخمس الأولى من سجل الاستحقاقات التي هي أهم من السنوات الأخيرة

  
وفي خصوص عدم إعتماد القوائم المالية للسنوات السابقة للقرض بالنسبة لبعض الدراسات التي تمّ 

، وعلى إثر صدور قا�ون 2006يع للحرفاء، فقد اتخذ البنك، ابتداء من أواخر سنة إنجازها في إطار تمويل مشار
سلامة العلاقات المالية، الإجراءات اللازمة لوجوب الرجوع للقوائم المالية باعتبار تحسن مصداقيتها وخضوعها 

  .للمراجعة والتدقيق من قبل خبير محاسب
  

ير الجهوي في بعض مطالب القروض وعدم تقديمهم وعلى مستوى عدم إبداء رأي رئيس الفرع والمد
لبيا�ات حول الخصوصيات الاقتصادية للجهة المزمع فيها بعث المشروع فإن المسألة تتعلقّ بحالات تقتضي سرعة 

  .التعامل مع هذه الفئة من الملفات وهو ما قد يستدعي التشاور مع الوحدات المكلّفة بالفروع بطريقة شفوية
  

تعليمات لكافة الأطراف قصد التقيد بالإجراءات الترتيبية الجاري بها العمل في هذا وقد أعطيت ال
  .تعيين معظم المكلّفين بالحرفاء، خلال السنتين الأخيرتين، بأهم فروع البنك اال مع العلم أ�ه تمّ

  
منح وعلى صعيد عدم التقيد، في بعض الحالات، بما حددته لجنة القرض من شروط إضافية عند 

المسألة، في الوضعيات التي تمتّ إثارتها، تشمل أساسا تطوير رقم معاملات الحريف مع البنك أو الحد القرض فإن 
ّمن مستوى الحسابات المدينة علما وأن  ق بكلّ دقة وأنكل قرارات اللجنة من شروط القرض والرهون المعتمدة تطب

  .إلى اللجنة أي تغيير في شأنها يستوجب إعادة إحالة الملف
  

الأمر  وفي خصوص الطول النسبي للفترة الفاصلة بين الموافقة على تمويل المشروع وصرف الأقساط، فإن
  :يرتبط، في بعض الحالات، بـ 
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الإجراءات القا�و�ية لتكوين الشركة وهو  السرعة في إمضاء عقد القرض الذي يستوجب إستيفاء كلّ -
 .طما يتم قبل الشروع في صرف الأقسا

 .التثبت في شروط التمويل وقيمة الأموال الذاتية المطلوبة -
 .في صورة استعمال الأموال الذاتية بالتناسب، التأكّد من حصة الحريف بصفة مسبقة -
 .طبيعة المشروع وحجمه وبعض المعطيات الفنية كإنجاز قسط الهندسة المد�ية وغيرها -
  

  قروض التصرف  - ب 
 

  التراخيص السنوية - 
  

الأمر يرجع إلى العوامل  بة لتجاوز التراخيص للأسقف التي يحددها البنك المركزي التو�سي، فإنبالنس
  :التالية 

   
عدم إعداد الملف في الآجال المرجوة واكتساء القرض طابعا استعجاليا كشراء المواد الأولية خلال  -

عن تسديد ما تخلّد بذمته  فترات الموسم مثلا لذا يستعمل الحريف المداخيل لخلاص المزودين عوضا
للبنك ويمكنّ القرض الممنوح بالتالي من تغطية الحساب ويسعى البنك، في هذا اال، إلى تأطير الحريف 

 . لينظّم تعاملاته في هذا الإطار

وجود معطيات خصوصية لبعض الحرفاء وقطاعات النشاط الاقتصادي تتعلق أساسا بوضعية  -
توى الإسقاط التجاري وهو ما يؤدي إلى تحديد الأسقف على أساس الخزينة والاستعمالات على مس

  .تقديرات النشاط
  

نة من الملفات تشمل  وعلى مستوى عدم تحيين التراخيص لبعض الحرفاء فإنهذه العي:  
  
بعض الحرفاء الهامين الذين لا يشكل التعامل معهم خطرا على البنك وتسعى البنوك المنافسة  -

 .لاستقطابهم
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- سات التي هي في طور إعادة هيكلة وضعيتها المالية والتي هي في حاجة إلى قروض جدولة المؤس
البنك قد قام بعملية تطهير لعدد من الملفات في هذا اال وهو حاليا  علما وأن. تمنحها مجموعة بنوك

 .بصدد إنهاء النظر في باقي الملفات مع الإدارات الجهوية والفروع
  

رار على تحسيس الحرفاء لتجديد مطالبهم في الآجال ووفق التراتيب الجاري بها ويعمل البنك باستم
  . العمل

  

وفي جا�ب إسناد تسهيلات الخزينة بكثافة على حساب الأصناف الأخرى من قروض التصرف، يتعين 
  : توضيح ما يلي 
 
لبنك المركزي يتم منح كافة أشكال القروض وفقا للتراتيب الجاري بها العمل ولاسيما منشور ا -

 .87- 47التو�سي عدد 

يخصص لكلّ فرع من فروع النشاط الاقتصادي صنف معين من القروض مناسب لاحتياجاته  -
وبالتالي لا يوجد ميز على مستوى منح القروض خصوصا وأن بعض القروض تلبي حاجيات خاصة 

  ).جاري والتعهدات بالتوقيعيستعمل قطاع الخدمات مثلا وبشكل عام تسهيلات الخزينة والإسقاط الت(
  

  التراخيص الاستثنائية - 
  

في خصوص التجاوزات المسجلة بالنسبة إلى تسهيلات الخزينة والإسقاطات التجارية والقروض بالتوقيع 
وا�تفاع عدد من الحرفاء بتراخيص تجاوز بصفة شبه دائمة وذلك خلافا للتراتيب التنظيمية النافذة بالبنك، تجدر 

 حرص البنك على الامتثال للمعايير المعمول بها في تمويل �شاط المؤسسات، غير أ�ّه و�ظرا إلى متغيرات الإشارة إلى
  .الظرف الاقتصادي، يتم الالتجاء إلى الإعتماد على بعض تراخيص التجاوزات

  
  .في حالة تجاوز هيكلي، تتم معالجة التعهدات في إطار مخطط تطهير مالي
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بنك الحصول على ضما�ات عند كلّ عملية تجاوز وذلك باعتبار الطابع الاستعجالي كما أ�ّه لا يمكن لل
  . لهذه العمليات التي تكتسي صبغة ظرفية وتكون غالبا مدعمة بمداخيل متأتية

  
لكن البنك يدرس إنجاز مخططات تطهير بالتعاون مع الحرفاء الذين تشهد حساباتهم تجاوزات متواصلة 

إعادة النظر بغرض تعديل قيمة الضما�ات المقدمة ويمكن، في بعض الحالات، المطالبة  تصعب تغطيتها كما تتم
  .بضما�ات جديدة

  
 مصداقية المعلومة المالية المقدمة من قبل الحرفاء  –ت
  

في معظم الحالات، تكون القوائم المالية مصادقا عليها وفي صورة ا�عدام المصادقة فإن البنك يسعى قدر 
يس الحرفاء وحثهم على أهمية الامتثال للتراتيب المعمول بها دون اتخاذ إجراءات صارمة من شأنها الإمكان لتحس

  .أن تحدث ضررا بالعلاقات التجارية مع الحريف
  

كما سيتم العمل على الإشارة، بمذكّرات لجنة إسناد القروض، إلى وجود المصادقة على القوائم المالية 
  .من عدمه

  

  إسناد القروض  تأطير ومراقبة –ث
 

  .يقع تحيين قاعدة التراخيص على مستوى الفروع والإدارات الجهوية بعد توقيع عقود الضما�ات
  

  الضما�ات  –ج 
 

  تكوين الضما�ات - 
  

بالنسبة لعدم تقديم بعض الحرفاء لأي �وع من الضما�ات أو إعطائهم لضما�ات بقيمة لا تسمح بتغطية 
الضما�ات العينية لا  رهون من درجة ثا�ية أو أكثر، تجدر الإشارة إلى أن كامل قيمة القرض وفي خصوص تكوين
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مقياسا من بين عديد المقاييس في �شاط القرض كمؤهلات الباعث وقدراته على تسيير المشروع وكذلك  تمثلّ إلاّ
  .الدراسة المعمقة لجدوى المشروع من النواحي الفنية والاقتصادية لضمان نجاحه وديمومته

  
 �فس السياق، ترتفع قيمة الضما�ات المطلوبة بالتناسب مع ازدياد المخاطر المحتملة التي قد يشكّلها وفي

المشروع إذ ليس بالضرورة طلب ضما�ات تكميلية في صورة التأكّد من مردودية المشروع وملاءمته المالية الجيدة  
  .وقدرته المريحة على خلاص ديو�ه

  
رهون من الدرجة الثا�ية وذلك بالنسبة لحرفاء تم استقطابهم ولا  وقد قدمت ضما�ات متمثلة في
  .يشكل التعامل معهم مخاطر محتملة على البنك

  

وعلى مستوى دعوة دائرة المحاسبات للبنك قصد مزيد تفعيل آلية ضمان بعض أصناف القروض في 
البنك  إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية والشركة التو�سية للضمان، فإنتوفير المشروع لضما�ات ذاتية  يعتبر أن

من الحالات التي يتم فيها الالتجاء إلى شركة الضمان وخارجية كافية يحد.  
  

ورغم ذلك فقد أعطيت، على مستوى البنك، التعليمات للجوء إلى هذه الشركة، بصفة آلية، قصد 
  .تفعيل هذا الضمان لكلّ المشاريع التي تخضع لهذا النظام

 

  قاعدة البيا�ات الخاصة بالضما�ات - 
  

يعمل البنك حاليا على تحيين قاعدة البيا�ات الخاصة بالضما�ات في إطار عمليات التقييم المتعلّقة بسنة 
2007.  

  

  تطهير محفظة الديون - 3
 

  معالجة مديو�ية القطاع السياحي  - أ
  

تها باستعمال الإمكا�يات المتوفّرة على صعيد تجسيم برامج تطهير الوحدات السياحية ومعالجة مديو�ي
والتي يمكن الحصول عليها من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية فإ�ّه من الصعب الحصول على تدخل من 
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علما وأن تدخل . قبل هذه الشركات �ظرا إلى المخاطر التي تحول دون تمويل القطاع السياحي في السنوات الأخيرة
  .في مناطق التنمية الجهوية هذه الشركات يتم أساسا

  

وفي ما يتعلقّ بعدم تطوير البنك لمعاملاته مع الوحدات السياحية التي استفادت من جدولة ديونها وذلك 
من خلال حثّها على تنزيل مداخيلها بحسابات مفتوحة لدى البنك، يمكن التأكيد بأن البنك يسعى دائما، في إطار 

ث هذه الشريحة على تحويل جزء محترم من مداخيلها للبنك قصد تسوية ديونها سياسة التقرب من الحرفاء، إلى ح
  .في إطار خطة شاملة وتدريجية لمعالجتها

  

  التفويت في الديون للشركة التو�سية للاستخلاص  - ب
  

هامة من رأس مال الشركة التو�سية لاستخلاص الديون، يتعلّق  في خصوص امتلاك البنك لحصة جد
ع الخاص للشركة التو�سية لاستخلاص الديون التي تعتبر شركة خدمات مالية ويشكلّ �شاطها بالتالي الأمر بالطاب

الساري  2001-65من القا�ون عدد  22إمتدادا طبيعيا لنشاط البنك وهو ما يجعلها تنضوي تحت طائلة الفصل 
  .المفعول إلى يومنا هذا

  

إحالة  ات المتعلّقة بالديون المزمع بيعها يجدر التأكيد بأنأما بالنسبة لبعض الإخلالات المتعلقة بالإجراء
الديون إلى الشركة التو�سية لاستخلاص الديون تتم طبقا للمقتضيات القا�و�ية التي تنص على التقيد بشرطين لا غير 

  :لإحالة الديون 
  

 يوما، 360أقدمية الخلاص تفوق   -
 .تكوين المدخرات اللازمة -
  

لة دين مغطّى برهن يقع احتساب قيمة هذا الرهن ضمن ثمن بيع الدين للشركة التو�سية وفي صورة إحا
  .للاستخلاص
  

مع التأكيد أن الإدارة المركزية للاستخلاص ستحرص على مزيد التنسيـق مع الإدارات المعنيـة بإحالـة 
  .الديـون

  

صاصات تهتم بتحديد قائمة إحداث لجنة متعددة الاخت 2006وفي هذا الإطار تم منذ أواخر سنة 
  .الديون المزمع إحالتها وثمن الإحالة لكلّ منها
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وعلى مستوى عدم قيام البنك بإحراءات إعلام المدينين بإحالة ديونهم بالنسبة لعدد هام من جملة 
تواصل وست 2007الديون المفوت فيها، فقد قام البنك بإعلام أكثر من �صف المدينين المحالة ملفاتهم خلال سنة 

عملية القيام بإجراءات الإعلام بصفة آلية عند إحالة أي دين علما وأ�ه قد تم تنقيح الاتفاقية الإطارية الممضاة مع 
شركة استخلاص الديون وذلك بإضافة فصل يلزم البنك بإعلام المدين في أجل أقصاه شهر من تاريخ إحالة ملف 

  .  دينه للشركة
  

د هام من الديون الناتجة عن حسابات جارية لم يتم قفلها فقد قام البنك وفي ما يتعلقّ بالتفويت في عد
بتلافي هذا النقص وذلك بتحسيس جميع الأطراف المعنية من إدارات مركزية وإدارات جهوية وذلك في شهر جويلية 

  . لإتمام عملية غلق الحسابات الجارية المزمع إحالتها للشركة التو�سية لاستخلاص الديون 2007
  

أما عن عدم تحديد الشركة التو�سية للبنك لأهداف كمية و�وعية لنشاطها مع الشركة التو�سية 
البنك يتابع �شاط الاستخلاص عبر ممثليه في مجلس الإدارة الذين يسايرون �شاط الشركة  لاستخلاص الديون، فإن

اجتماعات تقييمية بين المؤسستين  وتقع دوريا. ويؤشرون دوريا على بر�امج العمل السنوي والقائمات المالية
  .للتنسيق وإضفاء أكثر نجاعة على عملية الاستخلاص

  
كما أن البنك سيحرص على حث الشركة التو�سية لاستخلاص الديون لإدراج أهداف كمية و�وعية في 

  .الميزا�ية التقديرية السنوية لنشاطها وذلك عند تقديمها لس الإدارة قصد المصادقة
  

 ستخلاص والتصرف في النزاعاتالا - 4
  

  الاستخلاص –أ 
  

تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المعمول بها في عملية الاستخلاص على مستوى الفروع لا تقع بصفة 
  .آلية بل تتغير حسب وعود الحرفاء إثر الاتصالات المباشرة التي تتم أثناء ذلك

  

ورة الإسراع في القيام بالإجراءات اللازمة في هذا وستواصل إدارة الاستخـلاص تحسيس الفروع بضر
أكتوبر  22و 2007جوان  18آجالها وقـد تمّ تذكيرها بمقتضى مكتوبين موجـهين إلى كلّ الإدارات الجهوية بتاريخ 

2007  .  
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مع العلم أن هذا النقص سيقع تداركه بالوضع حيز التطبيق للمنظومة المعلوماتية الخاصة بمتابعة 
  .التي هي الآن بصدد التجربة المتخلّدات

  
وتبقى لوسائل الاستخلاص الرضائية الأولوية قبل طور النزاعات إيما�ا من البنك أن الاستخلاص 
الرضائي هو أنجح وأجدى حتّى وإن كان الملف في طور التقاضي أو التنفيـذ غير أن بعض مطالب الحرفاء تتّسم 

كما أن البعض الآخر يقترح تسوية لربح الوقت لا غير بحيث لا يلتزم  .أحيا�ا بالشطط بحيث لا يمكن للبنك قبولها
 .   بالجدولة المتفق عليها

  
وفي خصوص عدم الإفصاح أو عدم تضمين مطالب الإفصاح للمعلومات المطلوبة لدى الصندوق الوطني 

ترتيبية، خلال الثلاثي للضمان فتجدر الإشارة إلى أ�ه سيتم تدارك هذا النقص وذلك �تيجة لإصدار المذكرة ال
، المنظمّة لعملية الإفصاح مع تحسيس كل المعنيين بالأمر بأهمية التقيد بالإجراءات الترتيبية 2006الأخير من سنة 

  .المعمول بها
  

  النزاعات –ب
  

حيز التنفيذ ) IMX(لتفادي كلّ تأخير في معالجة ملفات النزاعات فإن البنك قام بوضع برمجة إعلامية 
  .معالجة ملفات النزاعات في جميع أطوارها وحسب آجال قياسية وإجراءات متابعة دقيقـة تتولّـى

 
وإن طول آجال استخراج الأحكام �اتج عن تأخير في تلخيص الأحكام لدى المحاكم وعزوف المحامين 

  .تلك الأحكام لما فيها من عناء أمام شبابيك كتابات المحاكم جعن استخرا
  

ية المهنية للبنوك بهذا الأمر قصد التدخل لدى وزارة العدل وتحسيسها بالأمر كما لذا تمّ تحسيس الجمع
  .قام البنك بإعطاء تواكيل لبعض موظفيه لاستخراج تلك الأحكام

  
وتفاديا لمثل . وتسجل بعض الملفات تأخيرا جراء العدد الهائل للملفات الواردة على الإدارة المركزية

ى اقتناء المنظومة المعلوماتية التي دخلت حيز التطبيق في الأيام الأخيرة لمعالجة هذه هذه الوضعية حرص البنك عل
  .الملفات بصفة آلية
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    اتالوكالة التو�سية للأ�تر� 
  
 

           سم برأس مال قدرهشكل شركة خفية الا في 1996 سنة �تر�اتالتو�سية للأ الوكالة حدثتأُ
من  )% 79( أساسا الشركةويتكون رأس مال . خلال �فس السنةد .م 1د، تمّ الترفيع فيه إلى .أ 500
   ."الات تو�ساتصّ"منها خاصة  ات بعض المنشآت العموميةمساهم

  
ق بالمساهمات المتعلّو 1989المؤرخ في غرة فيفري  1989لسنة  9وعملا بأحكام القا�ون عدد 

والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المتممة والمنقحة له، تعتبر الوكالة منشأة عمومية تشرف عليها وزارة 
، لم تعد الوكالة منشأة 2006في أفريل  "ت تو�ساتصالا"وإثر التفويت في جزء من رأس مال . تصالتكنولوجيات الا

  . عمومية على معنى القا�ون المذكور
  

د العبور لخدمات �تر�ات حسب قا�ونها الأساسي في القيام بدور مزوموضوع الوكالة التو�سية للأ لويتمثّ
من الإدارة  لكلّبالتفصيل وكذلك في توفير العبور لخدمات الأ�تر�ات  دي خدمات الأ�تر�اتبالجملة لمزو الأ�تر�ات
بهذا الدور أسندت للوكالة  وللقيام. ليات الديبلوماسيةمثالبحث والخواص والمؤسسات التجارية والم ومراكز

�تر�ات الربط بشبكة الأ حلقة"رخصة استغلال ، 1996 ة جوانغر بتاريخ بالقطاعف الوزير المكلّ بمقتضى قرار من
  ".العالمية

  
         خ في ؤرالمقرار وزير المواصلات  من 4بمقتضى الفصل  ،التو�سية للأ�تر�ات عتبرت الوكالةكما ا 

تصالات من �وع لخدمات ذات القيمة المضافة للاإلى ا بالنسبة المتدخل العمومي ،(1)1997 مارس 22
  .(2)الأ�تر�ات

  
وتنشط الوكالة في محيط يتكوتصال تكنولوجيات الا تصالات ومن وزارةلاة من الهيئة الوطنية لن خاص

ن ويتكو. �تر�اتلأمن الارتباط بالشبكة العالمية ل التي تمكّنهار للوكالة الوصلة الرقمية صالات تو�س التي توفّومن اتّ
المحيط كذلك من مزواتصالات الوكالة بوتضبط علاقة . هم بهذا الربطدي خدمات الأ�تر�ات حيث تقوم الوكالة بمد

   .ةاتفاقيات ممضاة من قبل الأطراف المعني تضىبمقدين بالمزووتو�س 
                                                 

 .لاتاالمضافة للاتص القيمةالمتعلق بتعريف وتصنيف الخدمات ذات  (1)
،  الخدمات التي توفّر للعموم عبر  2001لسنة  1من القا�ون عدد  2يقصد بالخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات حسب الفصل  (2)

 .مومية للاتصالات بواسطة منظومات معلوماتية تمكن من النفاذ إلى المعطيات وتبادلهاالشبكات الع
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و�تيجة  2006د سنة .أ 6.498و 2005 د سنة.أ 4.236 بلغرقم معاملات  الوكالةوسجلت 
 2006ديسمبر  31بتاريخ عو�ا  59الوكالة  أعوانوبلغ عدد . د.أ 998د و.أ 279إيجابية على التوالي بقيمة 
  . د.أ 1.027صرفت لهم أجور بقيمة 

  
 وبحرفائهاتصالات تو�س اب تهاعلاقخصت تسوية عدة ملفات ب 2005ت الوكالة منذ سنة وقام

إعادة إقرار خلال �فس السنة كما تمّ . �ظام معلوماتي قامت كذلك بوضعوستخلاص مستحقاتها ا�سبة نت وحس
   . توجيهها نحو التخصص في البيع بالجملة بهدففي مشمولات الوكالة  النظر

  
نجاز مهامها، إلى إق الوكالة في تمحورت حول مدى توفّأنجزتها الدائرة والتي الرقابة التي وأدت أعمال 

ذلك وك�تر�ات ل عمومي للأد خدمات بالجملة وكمتدخكمزو هذه الوكالة �قائص تعلّقت خاصة بدورالوقوف على 
  .تعمل فيه �ات المحيط الذيوذلك باعتبار مكو �تر�اتالأ قطاعتنمية بدورها في 

  

I - د عبوردور الوكالة كمزو   
  
�تر�ات بالجملة عبر توفير سعة التو�سية للأ�تر�ات حسب قا�ونها الأساسي خدمات الأ تقدم الوكالة 

عن من تبادل البريد الإلكترو�ي  من خلال تمكين هؤلاءوكذلك  (1)دي خدمات الا�تر�اتالربط بالشبكة الدولية لمزو
  .الموزّعات الدولية طريق

  

  توفير سعة الربط  - أ
  

من الوكالة واتصالات تو�س مسؤولية توفير سعة الربط بالشبكة الدولية للأ�تر�ات بالجودة  تتقاسم كلّ
دي خدمات الأ�تر�اتالمطلوبة لفائدة مزو.  

  
 أ�ّها مطالبة بتوفيراتصالات تو�س الحلقة الأولى في المنظومة التقنية لتأمين خدمة الأ�تر�ات حيث  وتمثلّ

، يتعين  ألاّ تتجاوز �سبة استعمال سعة الربط أكثر يام بهذا الدور بالجودة المطلوبةوللق. البلاد التو�سيةب ة الربطسع
  . 2006سنة  % 78من السعة المتوفرة والتي بلغت  % 80من 

                                                 
  .سداء خدمات الأ�تر�اتإكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط القا�و�ية و الترتيبية للقيام ب (1)
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 ق بالشبكة المهيكلةبتوفير الجودة الكافية فيما يتعلّ طور استعمال سعة الربط العالميةكما يرتبط ت
ستيعاب لتغطية كافة المناطق وبتطور عدد مستعملي �ظام السعة العالية لاتصالات تو�س من حيث طاقة الا
 عدد الخطوطرة المتوفّ ولئن فاق عدد الخطوط الطرفية الرقمية اللامتوازية .كالخطوط الطرفية الرقمية اللامتوازية

مارس  19بتاريخ  لوحظ فإ�ّهر، لى قائمة الا�تظاع الباقيةالمستعملة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الخطوط 
2007والغزالة                      ) 105(والقنطاوي ) 165(في طاقة الخطوط مثل �ابل  ابعض المناطق تشكو �قص ، أن

   ).161(ووسط منوبة ) 217(
  

التجهيزات التقنية التي تتلاءم  ة بتوفيرفإ�ّها مطالبل الحلقة الثا�ية في المنظومة أما بالنسبة إلى الوكالة التي تمثّ
  . ره اتصالات تو�س خلال �فس الفترة الزمنية، وذلك قصد تفادي ا�قطاع هذه الخدمة عند ارتفاع الطلبمع ما توفّ

  
ره اتصالات تو�س من متوافقة مع ما توفّ 2004طاقة استيعاب الوكالة لم تكن خلال سنة  أن وقد لوحظ

ثا�ية مقابل سعة ربط متوفرة بلغت /ميغابيت  200الطاقة لدى الوكالة ما يقارب سعة ربط حيث بلغت هذه 
سنوات الستثماراتها المبرمجة خلال ثا�ية لدى اتصلات تو�س وذلك بسبب عدم إنجاز الوكالة لا/ميغابيت  380

ى عدم توافق وقد أد. مع اتصالات تو�س اللازم تنسيقالالأولى للمخطط العاشر وكذلك لعدم تأمين الثلاث 
 2004من الوكالة واتصالات تو�س إلى عدم احترام الوكالة للمعايير الدولية خلال سنة  الطاقات المتواجدة لدى كلّ

وقد تمكّنت الوكالة إثر تطوير تجهيزاتها الفنية خلال سنة   .وبالتالي إلى عدم تأمين خدمات الأ�تر�ات بالجودة اللازمة
ثا�ية /ميغابيت  1280مقابل  2006ثا�ية سنة /ميغابيت  1400بلغت  ، من توفير طاقة استيعاب2005

 تقتضي الحفاظضرورة ال لذا فإن. المعايير الدولية في هذا اال تلامسبالنسبة لاتصالات تو�س، مما جعل الوكالة 
  . بصفة متواصلة على التوازن بين طاقة استيعاب الوكالة وطاقة استيعاب اتصالات تو�س

  
على ضرورة إعداد دليل  2004ماي  27المنعقد بتاريخ الوكالة ية أخرى أكّد مجلس إدارة ومن �اح

وفي هذا الإطار ولئن عملت الوكالة على القيام بعدة أعمال تمهيدية ". إيزو"من شهادة  هاتمكينإلى جودة والسعي 
دي الوكالة وجميع مزوبين " طلب خدمة"تعلقت خاصة بتركيز منظومة معلوماتية مندمجة وتطوير تطبيقات 

 . دة لإنجازهاوالمدة الزمنية المحد د الأعمال المزمع القيام بهاها لم تضبط خطة شاملة تحد�ّ، فإالخدمات
  

فإ�ّها مع محيطها،  تهابالنسبة إلى علاقالمشار إليها " وإيز"الوكالة على شهادة و�ظرا إلى أهمية حصول 
  .مجإنجاز هذا البر�ابالإسراع  مدعوة إلى
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�تر�ات بالجودة الكافية ولمواكبة المعايير الدولية، أكّد وزير وبصفة عامة ولمواصلة توفير خدمة الأ
حول وضع وآفاق الأ�تر�ات، على  2004أفريل  13صال، خلال الاجتماع المنعقد بإشرافه بتاريخ تكنولوجيات الاتّ

الوكالة التو�سية للأ�تر�ات تجتمع من ت تو�س وأعضاء من اتصالا العمل على إحداث خلية عملياتية تضم ضرورة
توثيق ما تمّ إقراره. ة بالأ�تر�اتأسبوعيا للنظر في المواضيع الخاص خلال هذه  وقد لوحظ في هذا الشأن أ�ّه لم يتم

  . العمليات التي تمت برمجتها د من إنجاز كلّقتضاء والتأكّعند الا الاجتماعات للرجوع إليه
  

  لكترو�يالتراسل الإ - ب
  

بتأمين توزيع التراسل الإلكترو�ي من خلال تبادل البريد " بالجملة"�تر�ات تقوم الوكالة في إطار خدمات الأ
  . دين على المستوى الوطنيعات الدولية وتأمين تراسله بين مختلف المزوالإلكترو�ي عبر الموزّ

  
ل الذي ن البريد الإلكترو�ي المتطفّم ور خطر جديد ما فتئ يتفاقم متأتوقد لوحظ في هذا الإطار ظه

ظم المعلوماتية مع ل على الحياة الخاصة ومخالفة للأخلاق والقوا�ين وإتلاف للنللواقع وتطفّ تحريفينجر عنه خاصة 
من جملة البريد  % 83,78في تو�س حد  وقد وصل هذا النوع من البريد. اتتفاقم الفيروسات عبر السنو

   .عالميا % 80 مقابل 2006ة سنالإلكترو�ي التو�سي 
  

في عملية  2005خلال سنة وبالنظر إلى وجوب حماية الأ�ظمة المعلوماتية من هذا الخطر وإلى البدء 
د خدمات الأ�تر�ات وأمام عدم وجود إطار قا�و�ي يحدة بالبريد الإلكترو�ي عند كلّ مزود ما تركيز مسالك خاص

ل، توصي الدائرة بتوفير هذا الإطار في أقرب الآجال وبضبط  استراتيجية وطنية يتعين القيام به ابهة هذا الإشكا
  .للتصدي لهذه الظاهرة

  

مع الوكالة التو�سية للأ�تر�ات والوكالة الوطنية بالتنسيق وزارة الإشراف تقوم حاليا  أنبوأفادت الوكالة 
  .الجوا�ب التشريعية في هذا الغرضجملة من المقترحات تهدف إلى تطوير  بدراسةللسلامة المعلوماتية 

  

II-  ل عموميدور الوكالة كمتدخ  
  

يقوم سبعة مزودي خدمات خواص بتأمين الدخول إلى شبكة دي خدمات عموميين وخمسة مزو
من كراس الشروط الخاص بوضع واستغلال الخدمات ذات  3طبقا لمقتضيات الفصل  اختيار هؤلاء تمّو .�تر�اتالأ
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 .1997مارس  22المصادق عليه بقرار من وزير المواصلات في  تصالات من �وع الأ�تر�ات،للاالقيمة المضافة 
وحسب هذا الفصل توجل العمومي مع إمكا�ية أن ه مطالب رخص وضع واستغلال الخدمات المذكورة إلى المتدخ

دي خدمات الخواصتكون هذه الرخص موضوع طلب عروض مثلما كان الشأن بالنسبة إلى مزو. ا بالنسبة إلى أم
مزووخلافا . ف بالقطاعلوا على رخص استغلال من قبل الوزير المكلّدي خدمات الأ�تر�ات العموميين فقد تحص

لدى  من قبل المزودين العموميين الذي يودع محتوى الملففإن المقرر الذي ينبغي أن يضبط لقرار سالف الذكر ل
اتّخاذه ل العمومي لم المتدخ ذ عشر سنواتمنيتم.  

  

  دي الخدمات تفاقيات بين الوكالة ومزولاا - أ
  

ل العمومي تحدد شروط استغلال الخدمات من �وع تفاقية مع المتدخايلتزم مزود الخدمات بإبرام 
ق الاتفاقية فيما يتعلّهذه  أ�ّه لم يتم عقد مثلن إلاّ أ�ّه تبي .(1)الأ�تر�ات وتضبط حقوق وواجبات الأطراف المعنية

دي خدمات خواص مع أ�ّهم يتمتّعون بكلّ خدمات الأ�تر�ات التي توفّرها الوكالة منذ حصولهم على بأربعة مزو
  .  ستغلاللارخص ا

  

على أن  (2)2000ديسمبر  30خ  في من قرار وزير المواصلات المؤر 13ومن �احية أخرى ينص الفصل 
ولئن حددت . بالشبكةة التي تربط مزود خدمات الأ�تر�ات تفاقية �وعية الخدمات وثمن الوصلة الرقميتحدد الا

التعريفات في  ة لم تقم منذ ذلك الوقت بتحيينها والحال أ�ّه تمّ تغييرالوكال فإن إبرامها هذه المعطيات تفاقيات التي تمّالا
  . عدة مناسبات
  

من كراس الشروط  8الفصل  كما �صة المضافة للإتصالات بوضع واستغلال الخدمات ذات القيم الخاص
د الخدمة على المتدخمن �وع الأ�تر�ات على أن يعرض مزوعلى تكلفة  ل العمومي مشروع التعريفة وعلى أن ينص

ق الوكالة لهذا الدور المتعلّ أداءإلا أ�ّه لوحظ عدم . تغيير لاحق يعتزم القيام به مختلف الخدمات وكذلك على كلّ
  .بالنظر في التعريفات

  

                                                 
لمضافة للاتصلات من �وع دمات ذات القيمة امن كراس الشروط الضابط للشروط الخاصة بوضع واستغلال الخ 8تطبيقا لما جاء بالفصل   (1)

 .الأ�تر�ت
 .المتعلق بضبط التعريفات القصوى للخدمات الأساسية في مجال الربط بشبكة الأ�تر�ات  (2)
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لم يتطرقا ت وزير المواصلاالمذكور أعلاه لقرار المن  3الفصل الإشارة إلى أن هذا الفصل وكذلك در وتج
خدمات الأ�تر�ات بوجود رت ، بينما تطوRTC  ((لة تصالات المحولاإلى الخدمات من �وع الأ�تر�ات بواسطة ا إلاّ

  .ر التكنولوجيلاءمتها مع التطوب مراجعة النصوص لموهو ما يتطلّ (1)أ�واع جديدة من تقنيات العبور
  

  دي الخدمات رقابة مزو - ب
  

من كراس الشروط المذكور سلفا يجب على الوكالة القيام باختبارات بدء  6تطبيقا لمقتضيات الفصل 
ت من محتوى الخدمة المقدد خدمات الأ�تر�ات بوصفها المتدخل العمومي وذلك للتثبولئن . مةالاستغلال لدى مزو

لين على عشر المتحص دي خدمات الأ�تر�ات الإثنيباختبارات بدء الاستغلال بالنسبة إلى مزو هاالوكالة قيام أكّدت
  .ثنينافريق الرقابة إلاّ بتقريرين  دلم تم ارخصة استغلال في الغرض فإ�ّه

  
ومن جهة أخرى، حدأصناف الخدمات ذات  1997مارس  22خ في د قرار وزير المواصلات المؤر

له لوضع واستغلال د الخدمات من الحصول على رخصة استغلال تؤهلقيمة المضافة من �وع الأ�تر�ات التي تمكنّ مزوا
 اربط 256حد الأصناف وذلك حسب عدد الروابط التي تتراوح بين أضمن  درجةخدمة ذات قيمة مضافة م

د مطابقة لواقع قطاع الأ�تر�ات حيث هذه الأصناف من الخدمات لم تع في هذا اال أن ولوحظ. اربط 2560و
تجاوز معظم مزودي الخدمات الخواص المرخففي بعض الحالات بلغ عدد . الأقصى من عدد الروابط ص لهم الحد
ص لهم فيها، ، عشر مرات عدد الروابط المرخ2007أفريل  30دو الخدمات، بتاريخ ر عليها مزوالروابط التي يتوفّ

الاستثمارات الموفّ التأكّد يحول دونا مم قبلرة من من أن دي الخدمات تمكنّ من تقديم خدمة تتناسب مع عدد مزو
  .الروابط المستغلة وبالجودة المطلوبة

  
من الضروري تحيين محتوى القرار المذكور أعلاه  قني الحالي لواقع الأ�تر�ات أصبحو�ظرا إلى التطور الت 

  .لهم في استغلالها دي الخدمات لصنف الخدمة المرخصلاءمة تجهيزات مزول مرجعا للوكالة للتثبت من مى يمثّحتّ
  

الاتفاقيات التي تم إبرامها �صت ضمن  فإن ،دي الخدماتمزو وبصفة عامة وفيما يتعلق بالقيام بمراقبة
غير  .لأ�تر�اتبابط ستغلال والرق بطرق الافصلها الثا�ي على تعهد الوكالة بالقيام بمهمات تشخيصية ورقابية تتعلّ

ة بهذه الأعمال تأمين عملية توثيق المعلومات الخاص أن الوكالة لم تقم بذلك واقتصرت على المتابعة عن بعد ولم تتولّ
  .والرجوع إليها عند اللزوم" اقتفاء المعلومة"الرقابية قصد 

                                                 
 .مثل خطوط الوصلات المختصة الرقمية، وخطوط ترحيل الأرتال والخطوط الطرفية الرقمية اللامتوازية  (1)
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أي  قبلمؤمنة من وتبقى متابعة جودة الخدمات التي يسديها مزود خدمات الأ�تر�ات لحرفائه غير 
1997لسنة  501من الأمر عدد  �12تر�ات الحالية وذلك رغم تأكيد الفصل ل في منظومة الأمتدخ خ فيالمؤر       

�تيجة لذلك و. على أهمية توفير هذه الجودة ق بالخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالاتوالمتعلّ 1997مارس  14
د الخدمات لتأكّلما لا تخضع لرقابة ر لحريف �يا التي تتوفّسعة الربط الد وعلى سبيل المثال فإند من احترام مزو

لا يتم  ولوحظ أ�ّه. رة مقار�ة بتلك المذكورة في العقدللاتفاقية التي تربطه مع حريفه من حيث طاقة الخط المتوفّ
ولية من تحترم المعايير الدباستثمارات  من قيامهلتأكّد لالمزود عن طريق احتساب ومراقبة مدة العبور القصوى 

مزيد تحديد من الوزارة وتستدعي هذه الوضعية . مليثا�ية 10دة بأقل من المحدحيث مدة العبور القصوى و
  .بهذا الدورصراحة  تكليفها ه لم يتمالأدوار لتأمين مراقبة هذا الجا�ب خاصة أن الوكالة تعتبر أ�ّ

  

  التصرف في أسماء مجالات الأ�تر�ات  - ج
   

ق بالمصادقة على المخطط والمتعلّ 2001أوت  10خ في تصال المؤرقرار وزير تكنولوجيات الا حدد
الوطني للترقيم والعنو�ة، هيكلة أسماء االات التي تمكنّ من النفاذ إلى خدمات الأ�تر�ات طبقا للمواصفات الدولية 

. ف في أسماء االات والموارد الترقيميةكما ضبط �فس المخطط قواعد وإجراءات التصر. الجاري بها العمل
  .2007أفريل  30بتاريخ  مجالا 3964إلى  2001سنة  مجالا 1185الات من اوقد تطور عدد 

   
لأحكام قة بالترقيم والعنو�ة طبقا ف في المخططات الوطنية المتعلّتصالات التصرلاوتتولّى الهيئة الوطنية ل

 إلاّ. 2001جا�في  15خ في ؤرالم 2001لسنة  1صادرة بمقتضى القا�ون عدد من مجلّة الاتصالات ال 63الفصل 
جزءا هام أنوزير المذكور سالفا لقرار السناده  إلى الوكالة بمقتضى إ ف الإداري والفني تمّا من مهمة التصر
  .تصالتكنولوجيات الا

  
الات وتوفي هذا الإطار توجى هذه الأخيرة القيام بتسجيل تولّه للوكالة مطالب الحصول على أسماء ا

الات وتوفير مجموعات عناوين بروتوكول الأ�تر�ات لمزودي خدمات الأ�تر�ات بالتنسيق مع الهيئات وتعليق أسماء ا
قة بعناوين ف في قواعد البيا�ات المتعلّى الوكالة كذلك التصروتتولّ. الدولية المكلفة بعناوين بروتوكول الأ�تر�ات

تجسيد العلاقة  ه لم يتمالأ�تر�ات لتحيين قواعد البيا�ات الوطنية والدولية ذات العلاقة، مع الإشارة إلى أ�ّ بروتوكول
  .وذلك بمقتضى اتفاقية تم إمضاؤها في الغرض 2007سبتمبر  26بتاريخ  إلاّبين الوكالة والهيئة 
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ي أو معنوي إمكا�ية شخص طبيع لكلّ سالف الذكر من القرار 31ومن جهة أخرى أعطى الفصل  
إيواء صفحات الواب الخاصد بقواعد السلامة والربط التي تضبط بمقتضى ة به في أ�ظمته المعلوماتية شريطة التقي

إلاّ .ر من وزير تكنولوجيات المعلوماتمقر أن وجود تقوم  الوكالة بالتثبت من  هر لم يصدر بعد وفي غيابهذا المقر 
  .ةمحدد اييرن هذه العملية دون الاعتماد على معد حرفائها وتؤمربط عنالسلامة والقواعد 

  

تستدعي  2007أفريل  30 بتاريخ 3964 عددها التي بلغأهمية المواقع التو�سية فإن  وفضلا عن ذلك
إحداث دليل لهذه المواقع يسهل عملية البحث والإبحار مباشرة وذلك عبر موقع واب الوكالة خاصة أن هذه 

 فإن الأمر يدعو لذا. لة ضمن اال الوطنيالتعداد الكامل لكلّ المواقع المسج لديهار توفّية تعتبر الوحيدة التي المنشأ
إلى دراسة إمكا�ية تمويل هذه العملية من خلال تخصيص �سبة من الموارد التي تسددها اتصالات تو�س لفائدة 

  .هاوتطوير المواقع الوطنيةقة بتنمية إ�تاج الوكالة والمتعلّ
  

 (1)ة مراجعة هيكلة مثال عناوين بروتوكول الأ�تر�ات في تو�سوعلى صعيد آخر كلّفت الوكالة بمهم 
من �فس  23وقد حدد الفصل . رات الحاصلة على الصعيد العالمي في مجال البروتوكولات المعتمدةطبقا للتطو

ف رقمي وحيد للأجهزةالمخطط عنوان بروتوكول الأ�تر�ات كمعر ن من سلسلة أربعة المرتبطة بشبكة الأ�تر�ات يتكو
وفي هذا الإطار . )IPV4(مجموعات من الأرقام تفصل بينها �قاط طبقا للمواصفات الدولية الجاري بها العمل 

�تر�ات حسب الصبغة السادسة لأبتطوير ووضع بر�امج شبكة تعتمد بروتوكول ا 2002قامت الوكالة سنة 
)IPV6( وقامت كذلك بوضع حل تقني للمرور من بروتوكول . للمعايير الدولية لاعتمادها تطبيقا ستعدادقصد الا
   .�تر�ات حسب الصيغة السادسةلأ�تر�ات حسب الصيغة الرابعة إلى بروتوكول الأا

  

قتصادية عند المرور من لاالمؤسسات والمنشآت ا قبلعدات من المعمليات شراء  ءوللتخفيف من عب
القيام بعمليات لتحسيس مختلف ينبغي على الوكالة ، )IPV6( إلى البروتوكول الجديد )IPV4( البروتوكول القديم

ؤلين بضرورة التفكير في إدماج عنصر شراء معدات تالمتدخن في �فس الوقت النظام الجديد والنظام القديمم.  
  

  �تر�اتالمراكز العمومية للأ - د
  

�ظم ضبط مدة إبحار الحرفاء وعلى النظم التي تمكنّ  قة علىبالمصادقة  الفنية المسب (2)فت الوكالةكلّ
�تر�ات لاستغلال خدمات الأالموظّفة أجهزة الحاسوب عن طريق ف عن بعد في البريد الإلكترو�ي من التصرالعموم 

  . 2007في منتصف سنة  امركز 230قرابة  عددها البالغ المراكز العمومية للاتصالاتب والموجودة
                                                 

 .والمتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنو�ة 2001أوت  10خ في تصال المؤرتكنولوجيات الا من قرار وزير 32الفصل   (1)
المتعلّق بالمصادقة على كراس  1998مارس  19المتمم للقرار المؤرخ في  1998ديسمبر  10بمقتضى قرار وزير المواصلات المؤرخ في   (2)

لسنة  202لإدارية لاستغلال المراكز العمومية للاتّصالات، الذي صدر تطبيقا للفصل الثالث من الأمر عدد الشروط الضابط للشروط الفنية وا
 .المتعلّق بضبط إجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للاتصّالات والمراكز العمومية للبريد 1998جا�في  26المؤرخ في  1998
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ق ففيما يتعلّ. للعموم هذه المراكز قبل فتحها ة مراقبة علىالوكالة لا تقوم بأي هذا اال أن وقد لوحظ في
ة الإبحاربنظام ضبط مدة إبحار الحرفاء تلتجئ أغلب المراكز العمومية إلى طرق يدوية في احتساب مد. ا فيما أم

من  النظموفي غياب توفير هذه  ،لبريد الإلكترو�يف عن بعد في اظم التي تمكنّ من التصرق بالمصادقة على النيتعلّ
ف عن بعد في البريد الإلكترو�ي ن من التصريمكّ الوكالة بتوفير موقع واب ، قامتالمراكز العمومية للأ�تر�ات قبل

تر�اتمكان بما في ذلك المراكز العمومية للأ ا�طلاقا من أي�.  
  

�تر�ات د خدمات الأ�تر�ات عقد اشتراك مع مزوللأ كز عموميلمر مستغلّ ومن �احية أخرى يبرم كلّ
الطلب من المراكز العمومية  بتمريره تمّ تأمين عملية الإبحار وقد لوحظ في هذا اال أ�ّ. (1)شبكةالللنفاذ إلى 

ا عبر تجهيزات الوكالة عوض طلب المبحر ن�تر�ات عبر تجهيزات مزود الخدمات بينما تمّ تأمين عملية الإجابة علأل
ة شبكة افتراضية خاصتولتّ الوكالة بعث ومنذ ذلك الحين . 2005إلى غاية سنة وذلك عن مزود الخدمات 
 اعبر تجهيزاتهعنه الطلب والإجابة  تمكنّ من تمريري كافة الجهات و�تر�ات ودور الشباب تغطّبالمراكز العمومية للأ

إقرارها من سلطة الغرض من قبل مجلس الإدارة و فيإرساء إجراءات  ذلك دونتمّ  قدو .وذلك دون مقابل مادي
  . د الخدمات بالنسبة إلى هذه المراكز على تأمين الخدمات الملحقةويقتصر دور مزو. الإشراف

  
تعتمد توزيع مداخيل بيع سعة الربط  اتصالات تو�سو الاتفاقية المبرمة بين الوكالة وتجدر الإشارة إلى أن

يمكن لاتّصالات تو�س بعد التفويت في و .% 70و % 30ما على التوالي بنسبة دي الخدمات بينهلمختلف مزو
جزء من رأس مالها أن تطالب بمقتضى هذه الاتفاقية بالجزء الراجع إليها من بيع سعة الربط المستعملة من قبل 

  .المراكز العمومية للأ�تر�ات
  

خاصة في ق بالمراكز العمومية للأ�تر�ات يتعلّالعلاقة بين الوكالة ووزارة الإشراف فيما  لذا، ينبغي توضيح
  .مجال الخدمات بالجملة علىدورها  النظر في مشمولات الوكالة ليتركّزإعادة  إلى ضوء التوجه الرامي

 

III-  تنمية القطاع  
  
ز إنجاة في كما كلّفت بالمساهم. �تر�اتفت الوكالة بتنمية إ�تاج وتطوير المواقع الوطنية على شبكة الأكلّ

  .وفي تطوير خدمات الأ�تر�ات بالجهات المحتوى إ�تاجبر�امج تشجيع 
  

                                                 
 .سالف الذكر 1998مارس  19خ في المؤرمن القرار  )جديد( 13طبقا للفصل  (1)
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 �تر�ات تنمية إ�تاج وتطوير المواقع الوطنية على شبكة الأ - أ
  
ق بضبط المتعلّ 2000ديسمبر  30خ في بمقتضى الفصل التاسع من قرار وزير المواصلات المؤر تمّ

بتنمية إ�تاج وتطوير المواقع  ربط بشبكة الأ�تر�ات تكليف الوكالةة في مجال الالتعريفات القصوى للخدمات الأساسي
من المعلوم الشهري الذي يسدده الديوان  % 25ل هذه العملية عبر تخصيص وتمو. �تر�اتالوطنية على شبكة الأ

ر بعنوان من مبلغ الاتصال عبر الشبكة العمومية للهاتف القا % 4والمتمثل في  الوطني للاتصالات لفائدة الوكالة
تكليف الوكالة بتنمية إ�تاج  لىبالرغم من مرور ست سنوات علم يتم تجسيم هذا القرار و .�تر�اتخدمات الأ
  . واقع الوطنية على شبكة الأ�تر�اتوتطوير الم

  
م علاقة الوكالة مع اتصالات تو�س إلاّ ومن �احية أخرى، لم يتم2006فيفري  2في  إبرام اتفاقية تجس 

ق بضبط المتعلّو 1998أفريل  23خ في من قرار وزير المواصلات المؤر 11لفصل غم من تنصيص اوذلك بالر
وبقيت بالتالي الوضعية المالية مع اتصالات . على ذلك�تر�ات ساسية في مجال الربط بشبكة الأتعريفات الخدمات الأ

لتمويل د .أ 416مبلغ  ضبطإلى الاتفاقية المبرمة أفضت  وبالرغم من أن. سنوات 8تو�س غير واضحة طيلة 
على مجلس الإدارة حول بر�امج  بعرض، لم تقم الوكالة �تر�اتبر�امج تنمية إ�تاج وتطوير المواقع الوطنية على شبكة الأ

  .هذا التمويلستعمال ا طريقة
  

  بر�امج تشجيع إ�تاج المحتوى  - ب
  

ديسمبر  30تصال والنقل بتاريخ في إطار تشجيع منتجي محتوى المواقع، أصدر وزير تكنولوجيات الا
ق بضبط شروط وطرق إسناد أقساط من مداخيل الاتصالات الهاتفية لأصحاب مواقع الواب يتعلّ امقرر 2003
ف بالقطاع بعد أخذ رأي لجنة الخدمات ذات وافقة الوزير المكلّلمالأقساط هذه ويخضع الحصول على . التو�سية

من مداخيل  % 30من هذا المقرر على أن تقتطع أقساط بنسبة  6وقد �ص الفصل . تصالاتالقيمة المضافة للا
من �فس  7كما �ص الفصل . تصالات الهاتفية الناتجة عن الإبحار في مواقع الواب التو�سية لفائدة أصحاب المواقعالا

اى الوكالة ر على أن تتولّالمقرثلاثة أشهر،  ين بها كلّسية وموافاة المتدخلّة الإبحار في مواقع الواب التو�حتساب مد
  .وتعتمد هذه المدة دون غيرها لضبط قيمة الأقساط الواجب إسنادها لأصحاب هذه المواقع
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 ل أيمواقع على ترخيص ولم يتحص أربعةتاريخ ا�طلاق هذا البر�امج، لم تتحصل إلاّ  2004ومنذ سنة 
أو  إلى هذه المواقع �تر�اتة به، إما لعدم دخول مستعملي الألخاصمن أصحاب هذه المواقع على مبلغ الأقساط ا

كما لوحظ عدم . لةتصال عبر الشبكات العمومية للاتصالات المحولابالاعتماد على حركة ا لقلّة عدد زوارها
الصفة ورغم عدم نجاح هذا البر�امج ب. �تر�اتسابقة الذكر على شبكة الأالأربعة واقع الموجود اثنين من ضمن 

إعداد تقرير تقييمي في شأ�ه المنتظرة لم يتم .  
  

كات بحث وعدم تطوير ضمن محر ابعدم قيام أصحاب المواقع بتسجيلهأساسا وتفسر هذه الوضعية 
الروابط مع مواقع ذات محتوى واهتمام مشترك وعدم مرافقة ا�طلاق هذه المواقع بعمليات إشهارية عبر الصحف أو 

ر الواضح كما يعود ذلك  أيضا إلى التطو. ارو�ي أو عبر المواقع الوطنية التي تجلب الكثير من الزوعبر البريد الإلكتر
ن لى شبكة الأ�تر�ات حيث لا تمكّإلاستعمال الخطوط الطرفية الرقمية اللامتوازية للنفاذ  2005خاصة منذ سنة 

هذا النوع من الربط  لى الشبكة لأنإللنفاذ   مستعملي الأ�تر�ات قبلمن احتساب الوقت الممضى من  هذه الطريقة
  . يستعمل فوترة بالنظام الجزافي

  
 خاصة في ضوء التطور�ات المشروع وذلك إعادة النظر في مكو تّجهت، هوإنجاحهذا البر�امج ولتفعيل 

  . قطاع الأ�تر�اتالذي يشهده التكنولوجي 
  

  التغطية الجهوية - ج
  

عن  2000خلال سنة  الإعلان، تمّ  الجهات وتقريبها من المستعملينفيبهدف تطوير خدمات الأ�تر�ات 
محطات للشبكة الوطنية المهيكلة لاتصالات تو�س  6عين على دي خدمات الأ�تر�ات موزّختيار مزولاطلب عروض 

وط من كراس الشر 2الفصل  ه الجهوي �صولمزيد إقرار التوج. بباجة وسوسة والقيروان وصفاقس وقفصة ومد�ين
كما . جهة كلّبخصوص جهة، شريطة أن يقع تقديم عرض في هذا الشأن  ر منعلى إمكا�ية المشاركة بالنسبة لأكث

 د الخدمات بالجهةجتماعي والتجهيزات التقنية لمزوالامن كراس الشروط على ضرورة وجود المقر ّ 9د الفصل أكّ
ةالمعني .  

  
مات وتمّ الترخيص لهم لاستغلال هذه الخدمات دي خدمزو 3ن اختيار عطلب العروض  وقد أسفر 

ه لوحظ أن التوزيع الجهوي الحالي أ�ّ إلاّ .2002فيفري  وسة وباجة وصفاقس وذلك ابتداء منعلى التوالي بجهة س
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لتدخلاثبت تواجدهم ج اختيارهم للقيام دي الخدمات الذين تمّت مختلف مزوغرافيا بكلّبتطوير الجهات، ي 
  .المناطق

  
من العدد الجملي لمشتركيه بباجة  % 2,65ر على د الخدمات المعني بجهة باجة يتوفّمزو ن أند تبيفق 

د الخدمات المعني وفيما يتعلق بمزو. بجهة القيروان % 3,46بسوسة، و % 10,52بتو�س و % 63,29مقابل 
            يه بينما وصل حدمن العدد الجملي لمشترك % 26,35بجهة سوسة فقد بلغ عدد مشتركيه بهذه الجهة 

د ا مزوأم. بجهة القيروان % 1,91بجهة صفاقس و % 4,21بجهة باجة و % 1,37بجهة تو�س و % 50,86
من العدد الجملي لمشتركيه وبلغ  % 51,29بهذه الجهة  بجهة صفاقس، فقد بلغ عدد مشتركيهالخدمات المعني 

  .بجهة القيروان % 4,91بجهة قفصة و % 5,39بجهة قابس وجربة و %  9,95و بتو�س  % 22,77
  

تختلف عن   بمناطقدي الخدمات المعنيين بجهات باجة وسوسة وصفاقس وجود مزو فقد ثبتوبالتالي 
كما لوحظ وجود . تلك التي كان من المفروض أن يوجدوا بها، مثل جهة تو�س التي لم تكن موضوع طلب العروض

موا بعروض في شأنهاع طلب العروض كالقيروان وقفصة وبجهات موضو ةدين الثلاثهؤلاء المزوورغم  .التي لم يتقد
2,20و بجهة القيروان % 2,07تعميم الأ�تر�ات على هذه الجهات حيث لم يتعد عدد المشتركين  ذلك لم يتم %  
  . موع الوطني من مشتركي الأ�تر�اتاإلى وذلك بالنسبة  بجهة قفصة

  
ق بتطوير الأ�تر�ات داخل بعض كان يرمي إليه موضوع طلب العروض والمتعلّالهدف الذي  أن كما لوحظ

من مجموع عدد المشتركين   % 1,55سوى على  تحصلجهة باجة لم  الجهات لم يقع تحقيقه بالقدر المنتظر حيث أن
        وجهة سوسة سوى على  % 8,36وجهة صفاقس سوى على  ةدي خدمات الأ�تر�ات الخمسزودى مل

15,05 %.  
  

قيحوصل ويم �تائج المنافسة المتعلّقة بطلب العروض ومدى تأثيرها على كما لوحظ أيضا غياب تقرير ي
  .�تر�ات بالجهاتتطور الأ

  

IV- والاستثمار   التمويل  
  

ية البرامج الاستثمارية للوكالة خلال فترة المخطط العاشر، فقد لوحظ رغم أهملم منها  % 88,7 أن
ويعود ذلك أساسا إلى غياب اعتمادات متأتية من . 2004وسنة  2002فترة الممتدة بين سنة الينجز خلال 

  . للوكالة شاريع ذات الطابع الوطنيالملتمويل  2005الدولة قبل سنة 
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 تكنولوجيات المعلوماتالمواصلات ومن قبل صندوق تنمية  2005وقد مكّن التمويل المسند في سنة 
           إنجاز �سبة  ، من تدارك التأخير جزئيا حيث تمّإضافة إلى الموارد الذاتية للوكالةد، .م 2والبالغ  والاتصال
40,34 % ي عن ، في حين تمّ التخلّمنها % 44,32إنجاز �سبة تمثلّ  من مجمل مشاريع المخطط العاشر ولم يتم

  .لا�تر�ات الجووبتطوير الأ أقطاب جهويةق بتركيز تتعلّ % �15,34سبة تمثلّ 
  

المخطط العاشر يذكر خاصة تطوير قاعة العمليات فترة إنجازها خلال  ومن جملة المشاريع التي تمّ
ومكّنت هذه . �تر�ات والمعلوماتتطوير وحدة سلامة الأوكذلك  �تر�اترقام وعناوين الأف في الأالتصروبر�امج 

ر سعة الربط من حيث تطو 2005خلال سنة  �تر�اتالمعايير الدولية في مجال الأ الاقتراب منستثمارات من لاا
  .الجملية ومعدل مدة العبور والضغط على مجموع ضياع المعطيات

  
�تر�ات والقيام بدراسات سنوية لقطاع الأ دعم المحتوى ل فيأما المشاريع التي لم تقم الوكالة بإنجازها فتتمثّ

 برمج إنجازه خلال المخطط العاشرالمم المحتوى دعويهدف مشروع . الإلكترو�ي إعداد الدليل الوطني للبريدو
ن من قيس واحتساب مدة الإبحار في مواقع الواب التو�سية ومن توفير خاصة إلى وضع أرضية إحصائية تمكّ

  . إحداث مرصد وطني صلب الوكالةب تسمحمعطيات إحصائية أخرى 
  

تهدف إلى تقييم  �تر�اتول تطوير الأحسنوية دراسات المخطط العاشر بفترة ق بالقيام خلال وفيما يتعلّ
قصد تقديم توصيات تقنية وإجرائية وتجارية وقا�و�ية للموضوع،  ،�تر�ات في اتمع التو�سيمدى دخول ثقافة الأ

  .2002سنة في إلاّ مرة واحدة  بذلكه لم يتم القيام فقد لوحظ أ�ّ
  
أملس  أكدّ، فقد 2004من ميزا�ية سنة بريد إلكترو�ي المبرمج ضوطني للدليل إعداد  ا فيما يخصا

. 2006تجسيم هذا المشروع خلال السداسي الأول من سنة  على 2004ديسمبر  03الوزاري المنعقد بتاريخ 
  .بقيت غير مستعملةالأخيرة هذه  أن عبر إعداد المنظومة المعلوماتية، إلاّ تحقيق ذلكولئن شرعت الوكالة في 

  

V-  آفاق الوكالة 
  
الوكالة بمهامها المتمثّلة في تأمين دور مزود العبور لخدمات الأ�تر�ات بالجملة لمزودي خدمات  مالقي

 ة وكذلك في توفير العبور لخدمات الأ�تر�ات لكلّ من الإدارة ومراكز البحث والخواصالأ�تر�ات بالجمهورية التو�سي
رخصة  ،1996وزير المكلفّ بالقطاع في غرة جوان الديبلوماسية، أسند لها ال يئاتوالمؤسسات التجارية واله
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تطبيقا لأحكام مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية وذلك  "العالمية �تر�اتالأالربط بشبكة  حلقة" استغلال
على ضرورة الحصول والتي ينص فصلها السابع  1977أوت  3المؤرخ في  1977لسنة  58عدد  الصادرة بالقا�ون

من الوزير المشرف على القطاع لإقامة أو استغلال أية وسيلة من وسائل المواصلات السلكية  المسبق على رخصة
  . في حلقة الربط بشبكة الأ�تر�ات العالميةف الوكالة لتصرالأساس القا�و�ي ل هذه الرخصة وتمثّ .واللاسلكية

  
، 2001جا�في  15 المؤرخ في 2001لسنة  1بمقتضى القا�ون عدد  إثر صدور مجلة الاتصالاتوعلى 

ف في حلقة الرخصة الممنوحة للوكالة للتصر فقدت بذلكالمذكور أعلاه، و 1977لسنة  58إلغاء القا�ون عدد  تمّ
يعتبر استغلال الوكالة حاليا لحلقة الربط،  بناء على ما تقدمو. القا�و�ي أساسهاالربط بشبكة الأ�تر�ات العالمية 

  .يقا�و�ال حديدتالو التوضيححصريا دون غيرها امتيازا يستوجب 
  

ل عمومي ، الوكالة كمتدخ1997مارس  22خ في قرار وزير المواصلات المؤر وعلى صعيد آخر عين
" ل العموميالمتدخ"تصالات من �وع الأ�تر�ات دون تعريف مفهوم لالخدمات ذات القيمة المضافة لإلى ابالنسبة 

 ايغلب عليه التي بعض المهامب اعمومي لالوكالة باعتبارها متدخا تكليفوأدت هذه الوضعية إلى . وتوضيح حدوده
دراسة ملفات طلب رخص استغلال الخدمات ذات القيمة ك يوشكلها القا�و�الطابع الإداري الذي لا يتماشى 

 . المضافة ودراسة ملفّات طلب الحصول على أسماء مجالات ومتابعة مراكز الأ�تر�ات
  

ق المتعلّو 1989خ في غرة فيفري المؤر 1989لسنة  9حكام القا�ون عدد ومن جهة أخرى وتطبيقا لأ
حة له، صنفت الوكالة عند إحداثها سنة سات العمومية والنصوص المتممة والمنقّبالمساهمات والمنشآت والمؤس

1997 سات العمومية ضمن المنشآت العمومية باعتبارها شركة تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤس
ه إلاّ أ�ّ. من رأس مالها % 50بمفرده أو بالاشتراك، أكثر من   أو الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا، كلّ

لوكالة امن رأس مال اتصالات تو�س، لم تعد  % 35، في ما يقارب 2006و�ظرا إلى قيام الدولة بالتفويت في أفريل 
لم يعد وتبعا لذلك .من القا�ون المذكور أعلاه  8الفصل  أحكامعمومية بالنظر إلى منشأة تعتبر �تر�ات التو�سية للأ
شراف ممارسة الإ كيفيةق بالمتعلّو 2002أكتوبر  7خ في المؤر 2002لسنة  2197 عدد الأمر ى الوكالةينطبق عل

ميين في هيئات تصرفها المساهمين العمو وتمثيلف فيها على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصر
  . كاهلها علىوتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة 

  
�2005وفمبر  7في  خومتابعة للقرار المؤر بمراجعة مشمولات الوكالة وتعزيز مساهمة القطاع  والخاص

ديدة على المشمولات الج 2006أكتوبر  27في شبكة الأ�تر�ات، صادق مجلس الإدارة خلال اجتماعه يوم  الخاص
للوكالة والمتمحورة حول حصر دور الوكالة أساسا في توفير خدمات الا�تر�ات بالجملة والتخلي عن دور مزود 
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خدمات الا�تر�ات بالتفصيل لفائدة القطاع الخاص ف الإداري في أسماء النطاقات الوطنية إلى الهيئة وتحويل التصر
عات أسماء النطاقات الوطنية لفائدة الهيئة في مين استغلال موزّالوطنية للاتصالات مع مواصلة تكليف الوكالة بتأ

ما جاء به  بعد تجسيم كلّ لم يتمفإ�ّه ورغم مرور سنتين  على القرار المذكور أعلاه . إطار اتفاقية تبرم في الغرض
قة للعادة وذلك لعامة الخارصادقة الجلسة اعرضه على مإعداد مشروع  لتنقيح العقد التأسيسي للوكالة و ولم يتم

  . من مجلة الشركات التجارية 291الفصل  طبقا لأحكام
  

*  
  

*      *  
  
دي الخدمات وبالتفصيل بالجملة لمزود العبور لخدمات الأ�تر�ات بدور مزو �تر�اتالتو�سية للأ الوكالة تقوم

�تر�ات بط بشبكة الأالر حلقة"رخصة استغلال ت لها بذلك أسند وللقيام. وللهيئات والمنظمات الأخرىدارة لإل
   ".العالمية

  

لخدمات ذات القيمة المضافة إلى ا بالنسبةل العمومي عتبرت الوكالة التو�سية للأ�تر�ات المتدخاو
وأدت هذه الوضعية إلى . وتوضيح حدوده" ل العموميالمتدخ"فهوم بمدون التعريف  تصالات من �وع الأ�تر�اتلال

. يتجاري وشكلها القا�و�ها الدورالطابع الإداري الذي لا يتماشى و الب عليهيغالتي إسناد الوكالة بعض المهام 
دي الخدمات على المتابعة عن بعد دون مراقبة جودة الخدمات التي وتقتصر الوكالة حاليا في مجال مراقبة مزو

وتستدعي هذه . ية�تر�ات الحالأي متدخل في منظومة الأ قبلوالتي تبقى غير مؤمنة من  ملحرفائه هؤلاءيسديها 
  . مزيد تحديد الأدوار لتأمين مراقبة هذا الجا�بمن وزارة الإشراف الوضعية 

  
�تر�ات، وبالنظر إلى مراجعة مشمولات الوكالة نحو توجيه لأأما من حيث علاقة الوكالة بالمراكز العمومية ل

ة بعد وضع الشبكة الافتراضية اكز خاصلمرذه ادورها إلى مجال الخدمات بالجملة وبالنظر إلى الوضعية الحالية له
دائرة المحاسبات دور الشباب، بو بهاة الخاص توضيح العلاقة بين الوكالة ووزارة الإشراف في هذا إلى تدعو فإن
  .اال
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سنوات  6 فقد مرت�تر�ات الوكالة بتنمية إ�تاج وتطوير المواقع الوطنية على شبكة الأتكليف  وبخصوص
�تر�ات فت الوكالة التو�سية للأأما بر�امج إرساء �ظام لتشجيع منتجي المحتوى الذي كلّ. البر�امجدون تجسيم هذا 

إعداد تقرير تقييمي في  ة الإبحار في مواقع الواب التو�سية، فلم ينجح بالصفة المنتظرة، ولم يتمباحتساب مدفي إطاره 
خاصة �اته وفي طريقة تمويل هؤلاء المنتجين بالنظر في مكو إعادة النظروإنجاحه تتّجه لتفعيل هذا البر�امج و. شأ�ه
  .تصالات تو�سا التفويت في جزء من رأس مالإلى 

   
 ف في حلقةأصبحت الرخصة الممنوحة للوكالة للتصر 2001وعلى إثر صدور مجلة الاتصالات سنة 

يا لحلقة الربط، حصريا دون ل الوكالة حالاستغلابالتالي ويعتبر . قا�و�يأساس دون  الربط بشبكة الأ�تر�ات العالمية
القا�و�ي خاصة في ضوء إعادة النظر في مشمولات الوكالة في اتّجاه تحديد الو التوضيح، امتيازا يستوجب غيرها

  .التخصص في البيع بالجملة
   

تعتبر  تعد ولمالتجارية مجلّة الشركات وبصفة عامة وباعتبار الوكالة شركة خفية الاسم تخضع لأحكام 
مشمولاتها، توصي الدائرة بالتفكير في الشكل القا�و�ي الأ�سب الاتّجاه نحو مراجعة منشأة عمومية، وبالنظر إلى 

لين بإبرام اتفاقيات المتدخ الوكالة مع كلّهذه توضيح علاقة تدعو إلى للوكالة الذي يتماشى مع الدور الذي تقوم به و
  .ميادين تدخلها في كلّاجباتها ووفي هذا اال  تحدد حقوق الوكالة 
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تكنولوجيات الاتصال ةرارد وز  
 
 

تجدر الإشارة في خصوص  : ISOإنجاز البر�امج الخاص للحصول على شهادة إيزو - 1
. هذه النقطة إلى أ�ّه تمّ توفير سعة ربط عالية بالجودة اللازمة حسب المقاييس الدولية في هذا الشأن

  :بإنجاز الخطوات التالية   ISOلى شهادة إيزوكما قامت الوكالة للحصول ع
 
 تجديد وتعصير المعدات التقنية مما أدخل تحسينات على سيولة الحركة وتطوير جودة الخدمات ؛ -
تركيز منظومة معلوماتية مندمجة تتضمن كافة الجوا�ب التقنية والتجارية والمالية ويتم الآن إتمامها  -

 ة والمحاسبة التحليلية والتصرف في الموارد البشرية ؛بإدماج منظومات المحاسبة العام
 .ISOفي إعداد البر�امج الخاص بالجودة للحصول على شهادة الجودة  2008سيشرع خلال سنة  -
 
ضبط استراتيجية وطنية لتأمين توزيع التراسل الإلكترو�ي والتصدي لخطر  - 2

من الفيروسات والبريد المتطفل  إن حماية التراسل الإلكترو�ي : Virusا�تشار الفيروسات 
تدخل ضمن أولويات الوزارة وقد تمّ للغرض تشكيل لجنة تضم بالخصوص الوكالة التو�سية للأ�تر�ات 
والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ومزودي خدمات الأ�تر�ات عهد لها بإعداد دراسة متكاملة تهدف 

 . ات تنفيذها حفاظا على جودة شبكة الأ�تر�اتإلى تطوير الجوا�ب التشريعية والتقنية وآلي
 
عدم إبرام اتفاقيات بين الوكالة وبعض مزودي الخدمات الخواص وعدم تحيين  - 3

الاتفاقيات المبرمة ومراجعتها من حيث التعريفات و�وع الخدمات التي شهدت 
دة النظر في حول هذه الملاحظة تجدر الإشارة إلى أن الوكالة بصدد إعا :عديد التغييرات 

الاتفاقيات المبرمة على إثر تنقيح مجلة الاتصالات كما سيتم في �فس الإطار إبرام اتفاقيات مع بقية 
  .مزودي خدمات الأ�تر�ات الذين لم يقع إبرام اتفاقيات معهم

 
عدم قيام الوكالة التو�سية للأ�تر�ات بمهمة مراقبة مزودي خدمات الأ�تر�ات  - 4

بخصوص هذه الملاحظة فإن عملية  :ه الاتفاقيات المبرمة في الغرض طبقا لما �صت علي
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 دي الخدمات تتم يوميا وبصفة مسترسلة عن بعد وفي حالة حدوث إخلالات أو أعطال فإنمراقبة مزو
أما بخصوص جودة الخدمات التي يسديها المزود . الوكالة تتدخل بصفة فورية بالتنسيق مع المزود المعني

  . فإن الوكالة وفّرت سعة تفوق الطلب تمكّن من تأمين خدمات بالجودة المطلوبة لحرفائه
 

5 -  تأخير في إبرام اتفاقية بين الوكالة والهيئة الوطنية للاتصالات فيما يخص
حول هذه النقطة تجدر الإشارة إلى أ�ّه بعد إمضاء : التصرف في أسماء مجالات الأ�تر�ات 

أصبحت العلاقة واضحة في ما يخص الجا�ب المتعلقّ بالتصرف في  26/09/2007الاتفاقية بتاريخ 
 .المخططات الوطنية للترقيم والعنو�ة

  

تعقيبا على هذه الملاحظة، تجدر الإشارة إلى أن  :عدم إحداث دليل للمواقع التو�سية  - 6
صل التاسع من قرار وزير الأتاوات المتأتية من اتصالات تو�س لتنمية إ�تاج المحتوى كما �ص على ذلك الف

لم تصرف إلى الوكالة منذ صدور القرار إلاّ في موفّى  2000ديسمبر لسنة  30المواصلات المؤرخ في 
على إثر إبرام الاتفاقية بين الوكالة واتصالات تو�س وستتم دراسة اقتراح وسبل إنجاز دليل  2006سنة 

 .المواقع بالتنسيق مع الهياكل المعنية

  
بعمليات تحسيسية لمختلف المتدخلين لاقتناء المعدات الضرورية لتأمين  القيام - 7

حول هذا الموضوع، قامت الوكالة  : IPv6إلى  IPv4عملية المرور من المواصفات 
بتنظيم عديد الدورات التكوينية والتحسيسية لفائدة تقنيي ومهندسي مختلف مزودي خدمات 

الإصدار  IPv4وكولات الأ�تر�ات المستعملة حاليا من قبل الوكالة الأ�تر�ات الخواص والعموميين حول بروت
الإصدار السادس وتم تحسيسهم إلى ضرورة اقتناء معدات مستقبلية تؤمن في �فس  IPv6الرابع و

كما أمنت الوكالة محاضرات للتعريف بتقنية بروتوكول .IPv6و  IPv4الوقت استغلال النظامين
تيسير استغلاله من طرف كافة المستعملين وستواصل الوكالة مسا�دة كافة الأ�تر�ات الإصدار السادس ل

المزودين والحرفاء لاعتماد هذه التقنية مستقبلا في أحسن الظروف بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات 
  .العلاقة
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عدم تجسيم القرارات المتّخذة بخصوص تنمية إ�تاج وتطوير المواقع الوطنية  - 8
بشأن هذه النقطة، وعلى إثر تسوية الوضعية بين الوكالة واتصالات تو�س  : تر�اتعلى شبكة الأ�

في إعداد  2008وتمكين الوكالة من مستحقاتها المتأتية من �سبة الأتاوات، سيتم الا�طلاق خلال سنة 
  .بر�امج حول تنمية إ�تاج وتطوير المواقع الوطنية على شبكة الأ�تر�ات

 
إعادة النظر في مكو�ات البر�امج الخاص بتشجيع إ�تاج إنجاز تقرير تقييمي و - 9

بالإضافة إلى  :المحتوى قصد دفع هذا البر�امج لتحقيق الأهداف المرسومة له 
الإجراءات المتخذة لتشجيع الجمعيات على بعث مواقع واب، فإن الوكالة التو�سية للأ�تر�ات ستتولّى في 

  . �سية والتعريف بها ومواصلة الإيواء اا�ي لمواقع الجمعياتهذا الإطار إعداد دليل وطني للمواقع التو
  

إنجاز دراسة تحوصل وتقيم النتائج المتحصل عليها على إثر الترفيع في عدد  - 10
مزودي خدمات الأ�تر�ات الخواص ومدى تأثيرها على تطور الأ�تر�ات لتغطية 

حول قطاع الأ�تر�ات وتطوره بالجهات  تعتزم الوكالة القيام بدراسة :جهات الجمهورية  مختلف
 .خلال المخطط الحادي عشر

  
المشاريع المبرمجة خلال المخطط العاشر لم يقع تدارك التأخير في إنجازها  - 11

رغم ما وفّره صندوق تنمية تكنولوجيات المعلومات والاتصال من مبالغ خاصة 
كمشاريع تأهيل الشبكة وتطوير سعة الربط  قامت الوكالة بإنجاز جميع المشاريع ذات الأولوية :لذلك 

والعنو�ة والترقيم، وقد تمّ التخلّي عن بعض المشاريع على غرار مشروع �قاط حضور الوكالة ببعض 
 . الجهات �ظرا إلى مراجعة دور الوكالة لتصبح مزود خدمات بالجملة

  
ا�ية تأخير في إعداد دليل عناوين البريد الإلكترو�ي المبرمج ضمن ميز - 12

بخصوص هذه النقطة، أعدت الوكالة نموذجا لدليل بريد إلكترو�ي وطني ثم قامت بتجربة  : 2004
المنظومة مع بعض المزودين الخواص وسيشرع في بلورة التصور النهائي للمنظومة وتحديد محتوى الدليل 

  .وآليات استعماله
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تبار ما أقره مجلس عدم إعداد مشروع لتنقيح العقد التأسيسي للوكالة باع - 13
من مشمولات جديدة طبقا  27/10/2006الإدارة خلال اجتماعه المؤرخ في 

قامت الوكالة بتنقيح وتحيين عقدها التأسيسي على ضوء  :لأحكام مجلة الشركات التجارية 
 5يخ ما تم إقراره ومراجعته لمهامها الجديدة والمصادق عليه من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة بتار

 .والقيام بتسجيله طبقا للتراتيب المعمول بها 2007ديسمبر 
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    المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس  
 

  
لسنة  109من القا�ون عدد  77بمقتضى الفصل بصفاقس أحدث المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة 

1985 مؤسسة عمومية للصحة  وأصبح .1986ق بقا�ون المالية لسنة المتعلّو 1985ديسمبر  31خ في المؤر
" أ"وهو مؤسسة عمومية للصحة من صنف . 1992جوان  9خ في رالمؤ 1992لسنة  56بمقتضى القا�ون عدد 

 . تخضع لإشراف وزارة الصحة العمومية
  

. للصفقات العمومية تخضع صفقاته للنصوص المنظمّةو (1)تاجرا في علاقته مع الغيرالمستشفى ويعتبر 
كل لها القا�ون دورا توجيهيا ويشرف على المستشفى مجلس إدارة ويتولى تسييره مدير عام بمساعدة لجنة طبية أو

  .وتقييميا
  

وتتمثلّ مهام المستشفى أساسا في معالجة الأمراض العادية والوقاية من الأمراض المنقولة والمعدية 
هذا  وباعتبار. ومراقبتها والقيام بخدمات الطب العام والإسعافات الاستعجالية الطبية والجراحية المتخصصة

ه يقوم بتوفير العلاجات ذات الاختصاص العالي ويساهم في صبغة جامعية فإ�ّ مؤسسة صحية ذات المستشفى
وهو يتكامل مع . التدريس الجامعي وما بعد الجامعي وفي تكوين أعوان الصحة ومباشرة كلّ أشغال البحث العلمي
الجراحية ويغطّي  المستشفى الجامعي الهادي شاكر الذي يؤمن المتابعة الطبية السابقة واللاحقة لبعض التدخلات

  .�شاطه كامل ولايات الجنوب
  

قسما حسب قرار وزير الصحة العمومية  27 يضمسريرا و 564وتبلغ طاقة استيعاب المستشفى 
مغطاة تشمل سبعة طوابق 2م 7000منها  2م 9870وتبلغ مساحته . 1997أفريل  7خ في المؤر. 

  
  % 20منهم  ألف مريض 21حوالي  2005 وقد بلغ عدد المرضى الذين أقاموا بالمستشفى في سنة

عيادة منها ألف  281 ما يفوق أمنت العيادات الخارجية للمستشفى خلال �فس السنةو. للتعريفة الكاملة اخضعو
بالأشعة وهو  ألف فحص 133 أكثر من تأمين  2006المستشفى سنة  وتولّى .بقسم الاستعجالي عيادة ألف 82

 عن ذلكفضلا وقام . فعا مقار�ة بمستشفيات أخرى لها �فس طاقة الاستيعابيعتبر مرت مستوى من النشاط
                                                 

  .المتعلّق بالتنظيم الصحيو 1991جويلية  29المؤرخ في  1991لسنة  63من القا�ون عدد  18الفصل   (1)
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لفائدة مستشفى الهادي شاكر  % 47و ة مختلف وحداتهلفائد % 43منها  تحليلمليون  1,780 حوالي إجراءب
ألف  14بما يفوق  ختصاصات الجراحية الثما�يةالاوحدات المستشفى في وقامت . لمستشفيات أخرى % 10و

  .الجراحة العامةبراحة العظام وبجتتعلقّ  % 55ة في السنة منها عملي
  

ن الموارد الاعتيادية للمؤسسة أساسا من مساهمة صندوقي الضمان الاجتماعي ومن معاليم وتتكو
مساهمة تمثلّ  % 68منها  2006د في سنة .م 15,529 هذه الموارد وبلغت. العلاج المستخلصة من المرضى

من ميزا�ية الدولة ضة التي تحصل عليها المؤسسة عتمادات المفولاويضاف إلى تلك الموارد ا. رينالصندوقين المذكو
  . د.م 15,125بعنوان خلاص أجور الأعوان والتي ارتفعت خلال �فس السنة إلى 

  
ام تقييم مدى قيالتي شملت بها المستشفى إلى المهمة الرقابية  اهتمام دائرة المحاسبات من خلالواتّجه 

وتبين من خلال الفحوصات اراة وجود عدة . المؤسسة بالمهام المنوطة بعهدتها وبتنمية مواردها والمحافظة عليها
ف الأخرى كفوترة الخدمات واستخلاص ستشفائية وبأوجه التصرلابإسداء الخدمات اأساسا قت �قائص تعلّ

  .المعاليم وإبرام الصفقات وتنفيذها
  

I -  والفحوصات التّكميليةستعجالي لاخدمات ا  
  

تتمثلّ الخدمات الأولية المسداة للمريض في تلقّي الاسعافات الاستعجالية وإجراء الفحوصات 
  .التكميلية

  

 الإسعافات الاستعجالية - أ
  

را �سبيا في عدد العيادات حيث مر تطو 2006-2003ستعجالي خلال الفترة لاشهد �شاط قسم ا
وحسب تقارير . من العدد الجملي للعيادات % 30ل حوالي وهو ما يمثّ عيادة ألف 82ألف عيادة إلى  80من 

إذ ستعجالي لا تمثلّ في حقيقة الأمر حالات استعجالية، من عيادات الا %  55عن  �شاط القسم فإن ما لا يقلّ
لأخرى وتفادي ستعجالي قصد تلافي تباعد مواعيد العيادات الخارجية في الأقسام الاا المرضى إلى قسم يتوجه

مستشفى الحبيب بورقيبة أي �شاط  شهدي فلم. ب عن اقتصار العيادات على الحصص الصباحيةالاكتظاظ المترتّ
ل قسم سجو. 2007ى جوان إلى موفّ 2003 سنة بعنوان العيادات الخارجية بعد الظهر خلال الفترة الممتدة من
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بين أربعة وخمسة أيام هذا المعدل مع طبيعة �شاطه حيث تراوح ل أيام إقامة مرتفعا �سبيا مقار�ة عدالاستعجالي م
  . ستشفائيةلاوا ستشفائيةلاقبل ا وقد شاب هذا النشاط �قائص تعلّقت بالمرحلتين ما. خلال �فس الفترة

  

    ستشفائية لاالمرحلة ما قبل ا - 1
  

ستشفائية إلى لاقبل ا ستعجالي خلال المرحلة مالاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الطب الاتهدف ا
ولم يبرز الفحص �قائص تذكر على مستوى التنسيق. لينتطوير وسائل الاتّصال وإحكام التنسيق بين المتدخ . إلاّ أن

  . تّصاللابخصوص وسائل النقل وا على خلاف ذلككان الوضع 
  

د حالات دمها وتعدقإلى إلى العدد الكافي من سيارات الإسعاف أو الاستعجالي افتقار قسم إلى فنظرا 
من  % 62 أي ما يمثلّ 2006-2003ة �قل مرضى خلال الفترة مهم 16.752بها فإ�ّه لم يستطع إنجاز سوى تعطّ

إخضاعها للتطهير الدوري رغم استخدامها  هذه السيارات لا يتم أن وتبين. مجموع طلبات التدخل الموجهة إليه
 كلىالذين تمّ زرع رضى المع وم درجة عالية من النظافة مثل الرضّفي بعض الأحيان لنقل مرضى تستدعي حالته

غير التي أعدت من أخرى أحيا�ا في أغراض من سيارات الإسعاف ذلك يستعمل البعض إلى وبالإضافة . لهم
  . 2001ماي  4بتاريخ  32عدد  نشور وزير الصحة العموميةلم وذلك خلافاأجلها 

  
ية سابقة الذّكر على ضرورة توفير شبكة اتّصالات �اجعة ومتكاملة ستراتيجدت الاومن جهة أخرى أكّ

أن كان ينبغي ربط هذا القسم .ستعجالي والإسعاف الطبي بالسرعة المطلوبةلالات قسم التأمين تدخوفي هذا الش 
 محتّى يتصة عبر خطوط مخصالهادي شاكر والحبيب بورقيبة ستشفائية للمستشفيين الجامعيين لابالأقسام ا

 ظلّالقسم  أن إلاّ .سع من الوقت وفي أحسن الظروف تفاديا للاكتظاظ والإقامات المطولةاستقبال المرضى في متّ
  . يفتقر إلى مثل هذه الخطوط

  
قد ستعجالي والإسعاف الطبي لاجهاز تسجيل المكالمات الهاتفية بقسم ا أنولوحظ في هذا اال أيضا 

وهو ما لا يمكنّ من تحديد  2005منذ شهر ماي  عن العملنهائيا وقفّ وت �2002وفمبر شهر منذ تعطبّ 
  . عند عدم الإستجابة لطلبات الإسعاف المسؤوليات

  
تين على ضرورة القيام بعمليات بيضاء " عمليات النجدة والإسعاف الطبي تنسيق"دليل  وقد أقرمر

تمّ تشريك مستشفى  قدو. ابهة الكوارث لتجربة �ظام النجدة الذي ضبطه المخطط الجهويالأقلّ كلّ سنة 
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د من نجاعة لم تشفع بتقارير تقييمية للتأكّ إلاّ أن هذه العمليات. الحبيب بورقيبة في ثلاث عمليات بيضاء
  .وقوف على النقائص حتّى يتم تلافيهالللات أو ت على أساسها التدخالمخططات التي تمّ

     

   ستشفائيةلاالمرحلة ا - 2
   

سعاف الطبي لإستعجالي واستشفائية في قبول المرضى الوافدين على قسم الالاالمرحلة ال تتمثّ
ة إلى تهيئة أقسام الاستعجالي وتجهيزها وتحسين وتهدف الاستراتيجية في هذه المرحلة خاص. والإحاطة بهم

فإن قاعات  , إعدادهولئن تمتّ تهيئة قسم الاستعجالي والاسعاف الطبي طبقا للمثال الهندسي الذي تمّ. مردودها
يحتوي ولا . مريض 10.000 ل في ثلاث قاعات لكلّرة لا تستجيب للمعيار المعتمد والمتمثّالفحص الخمس المتوفّ

قاعة  وتشكو قاعة الأشعة إلى التهوئة اللازمة  تفتقركما . لات الجراحية الطفيفةصة للتدخقاعة مخصعلى القسم 
  .ر مربض للسيارات الناقلة للمرضىفّتولا يوضيق المساحة جبر الكسور 
  

اللجنة التي تمّومن �احية أخرى تبي ة لدراسة وضع  ن أنة العموميتركيزها بمقتضى قرار وزير الصح
تجسيم ما  ولم يتمعوضا عن مرة في كلّ شهر سوى ثلاث مرات  2002قسم الاستعجالي لم تجتمع منذ ا�بعاثها سنة 

أنقتراحات الت إليه من توصفي هذا الش.  
  

ستراتيجية ومناشير وزير الصحة العمومية على ضرورة تحسين ظروف لاأكّدت ا وفي السياق ذاته
ستعجالية القصوى والعمل لاستعجالي ومراعاة الأولوية في الفحص للحالات الاالاستقبال والعناية بالمرضى بأقسام ا

صة لاستقبال المرضى وتسجيلهم يل توفير فضاءات مخصولئن تمّ بذل مجهودات في سب. �تظارعلى تقليص مدة الا
زيد من العناية قصد الحد من الاكتظاظموظيفة الاستقبال والتوجيه لا تزال في حاجة إلى  فإن.  

  
ستشفائية الداخلية لالهؤلاء المرضى بالأقسام ا التأكيد على تخصيص سريرين فارغين على الأقلّ كما تمّ

ستعجالي لاقسم امرضى بب عن ذلك في غالب الأحيان إيواء وقد ترتّ. ذا الإجراءالعمل به ه لم يتمغير أ�ّ
كما . عددهم طاقة استيعاب هذا القسم مما انجر عنه أحيا�ا إيواء البعض منهم بالممراتوالإسعاف الطبي يفوق 

ة ن تبيمد هإقامة المرضى بالقسم تجاوزت في بعض الحالات شهرأن دة بأربع  ذه ا كاملا والحال أنة محدالمد
  . وعشرين ساعة
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ة العمومية بقسم الاستعجالي لا  وقد لوحظ كذلك أننون حصص اأطباء الصحستمرار خلال لايؤم
في الأقسام الاستمرار في �فس الوقت  حيث يقوم بها الأطباء الداخليون والمقيمون الذين يؤمنون الليلية الفترة

لسنة  5ستعجالي وذلك خلافا لمنشور وزير الصحة العمومية عدد لاوفي قسم اليها إ التي ينتمونستشفائية لاا
هذا فضلا عن أن قائمات الاستمرار الخاصة بالأقسام الاستشفائية الأخرى لا يتم أحيا�ا تعليقها في قسم  .1999

   .الاستعجالي
  

  كميلية الفحوصات الت - ب
  

قت النقائص تعلّفي هذا اال و .التحاليل المخبريةفي شعة وة في التصوير بالأتتمثل الفحوصات التكميلي
  .ت والتجهيزات وبجودة التحاليللاخاصة بعدم كفاية الرقابة الداخلية وبظروف إجراء الفحوصات من حيث المح

  

   التّصوير بالأشعة - 1
  

وبذلك فحص  ألف 155ما يناهز  2006–2003بلغ المعدل السنوي للفحوصات بالأشعة خلال الفترة 
أن �شاط بعلما  ,الاستيعاب طاقةمستشفيات أخرى لها �فس �شاط  % 58 يتجاوز هذا النشاط بنسبة تناهز

ف آلة السكا�ار عن العمل لمدة وتوقّ 2004ب آلتي التّصوير طيلة سنة هذا القسم شهد أحيا�ا تراجعا بسبب تعطّ
 2005فيفري  5 والشرايين على عدم الاستعمال منذ شهر خلال �فس السنة، إضافة إلى إحالة آلة تصوير القلب

كما تراجع �شاط التصوير بالر�ين المغناطيسي بسبب قدم الجهاز الذي يعود تاريخ تركيزه . دون تعويضها
  .1995بالمستشفى إلى سنة 

  
وم ي شاكر يقوبالإضافة إلى الخدمات المسداة إلى مرضى المستشفيين الجامعيين الحبيب بورقيبة والهاد 

وتبعا لذلك . بالجنوب أوبصفاقس  أخرىستشفيات م يعالجون لدى فحوصات لفائدة مرضىقسم الأشعة بإجراء 
 إلى اأشهر بالنسبة  7 حواليفترة الحصول على المواعيد قد تصل في بعض الحالات إلى فإنلتصوير بالصدى ممي ا يؤد

  . حالة المريض في من تأثير سلبي مع ما قد ينجر عن ذلكإلى تأخير العلاج 
  

ف استغلال منظومة التصر لاالعمل بطلبات الأشغال و لا يتموخلافا لدليل إجراءات الصيا�ة البيوطبية 
تحديد �وعية الأعطاب وتواترها  يحول دونا آلات التصوير بالأشعة ممإلى بالنسبة " بيوميد"في التجهيزات الطبية 

لات المنجزة ومتابعتهاوحجم التدخ.  
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لم يتم في الأجهزة الأخرى  فإنق بالصيا�ة الوقائية وباستثناء ثلاثة أجهزة تخضع صيا�تها لعقود يما يتعلّوف
خاصة في ظلّ  رتفاع تكلفة الإصلاحلاد الأعطاب وتعديجعلها عرضة لا مسبقة ممصيا�ة برامج إعداد شأنها 

رغم حداثة اقتنائه تعطبّ في م الاستعجالي الذي ويذكر على سبيل المثال جهاز التصوير بقس. الاستغلال المكثفّ
 2007وتعطبّ من جديد في بداية  د.أ 15,675يوما واستوجب إصلاحه صرف مبلغ  189لمدة  2006سنة 

   .وظلّ بدون إصلاح إلى موفّى شهر أكتوبر من �فس السنة
  

عوضا عن الصيدلية وهو ما ولوحظ أن كافة المواد الاستهلاكية من أدوية وأفلام يتم خزنها في القسم 
1997ديسمبر  20خ في يخالف منشور وزير الصحة العمومية المؤر .مسك  في غيابمتابعة هذه المواد  ولا تتم

سة في موفّ جذاذات المخزون علاوة على أنسنة يقتصر على تعداد الكمية  ى كلّالجرد الذي تقوم به المؤس
  .تحليلهاوستخراج الفوارق اي والموجودة دون مقار�تها بالمخزون النظر

  

قبل بوصل الخلاص المرضى غير المقيمين  لا يطالبقسم الأشعة  فإنلمقتضيات دليل الإجراءات وخلافا 
  .للتجاوزات يفسح االوهو ما إجراء الفحص 

  

لرفع الأفلام  ةعقدا مع شركة خاص 2003أبرمت المؤسسة بتاريخ غرة أفريل  ومن جهة أخرى
إلاّ أن إهدار المؤسسة أحيا�ا . داخيل بهذا العنوانم حقّقتالمستخدم لتحميض الصور، ووالماء  المستعملة

  .لكميات منه أدى إلى حرمانها من مدخول إضافي
  

    التحاليل المخبرية - 2
  

حيث ارتفع عدد التحاليل اراة  يتطور من سنة إلى أخرى�شاطها  ما فتئيضم المستشفى ستة مخابر 
أنجزت لفائدة  %  47منها  2006سنة في تحليلا  1.779.713إلى  2003سنة تحليلا في  1.724.457من 

  . مرضى مستشفى الهادي شاكر
  

  ستهلاكية والمحلات لاالمواد ا - 
  

 الاقتناءات المتعلّتتمد يدوية رغم إمكا�ية إصدار هذه الأذون آليا قة بمواد المخابر عن طريق أذون تزو
د اليدوية من حيث تعدد الأخطاء في أذون التزو أدى ذلك إلىوقد . الشراءات أو الصيدلية من خلال تطبيقة
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 ق بمواد المخابر مثلما تمّد بها على مستوى الفصل المتعلّالمتعه المبالغإلى عدم تطابق و لأثمان الفردية والمبالغ الجمليةا
  .الحاصلة تبرير الفوارق ولم يتم .دحة التزومن قبل الإدارة المالية مع الرقم المسجل لدى مصل احصره

  
ات والفطريات لاأماكن حفظ المواد ا وقد لوحظ أنستهلاكية بمخبر تحاليل الدم ومخبر تحاليل الطفيلي

 27ومخبر تحاليل الخلايا والأ�سجة المرضية لا تستجيب للمعايير التي ضبطها منشور وزير الصحة العمومية عدد 
ب المخاطر التي قد تحدث ، حيث ينقصها التهوئة والتكييف اللازمين لتجن1991أفريل  4خ في المؤر 1991لسنة 
خاصأغلب هذه المواد سريعة الالتهاب ة أن.    

  
بمبلغ  بعضهار قيمة توجد تجهيزات تقدأين ص لمخبر الطفيليات والفطريات الطابق المخص اتضّح أنو

لتحاليل عن تأخر أشغال تهيئة وتوسعة قسمي الكشف الوظيفي ومخبر اعديد الأضرار الناتجة تعرض لد .أ 134
ب المياه من السقوف والجدران وعبر شبكة التنوير وإلى سقوط أجزاء من إذ أدى تهاطل الأمطار إلى تسر الجرثومية

  . صطناعيالسقف الا
  

بمبلغ  1996و 1994تي قتناؤها سناتجهيزات تمّ عدم استغلال  عات مخبر المناعةوقد �تج عن ضيق قا
ستخدامها لاتجهيزات في أماكن غير ملائمة  يؤويهذا المخبر أن لوحظ و. د تتعلقّ بنشاط زرع الخلايا.أ 23قدره 

أما مخبر . كمكان لتغيير الملابستستغلّ النجدة  جمداروللمرافق حيث أن فضاءات المخصصة للمكاتب وتنقصه ال
ت ولئن تمّ. ه يشكو ضيق الفضاءاتله التّرابي فإ�ّفبالرغم من أهمية �طاق تدخ تحاليل الخلايا والأ�سجة المرضية

دون استشارة اللّجنة الطبية ومجلس إدارة  إرجاؤها�ّه تقرر فإمنذ فترة المخطط التاسع  تهبرمجة أشغال توسع
  .المستشفى

    

  وجودة التحاليل التجهيزات - 
  

إطار المخطط العاشر غير أ�ّه لم ينجز منها  أغلب المخابر فيتمتّ برمجة اقتناء بعض التّجهيزات لفائدة 
رتفاع اقدم الموجود منها وإلى وهو ما لا يمكنّ من سد حاجيات المخابر المتزايدة من التجهيزات �ظرا  % 34سوى 

عدد تلك التي زال الا�تفاع بها أو التي لم تعد تتماشى مع التطوالمخابر خاصة من ر على أداء ا يؤثّر التكنولوجي مم
من  % 33 (1)سنة 12فقد تجاوزت �سبة التجهيزات التي فاق عمرها . حيث سرعة إعداد التحاليل وجودتها

                                                 
.ى التي حددها النظام المحاسبي الاستشفائي لمثل هذه التجهيزاتالاستعمال القصومدة    (1)  
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ن وجود كما تبي. بر تحليل أمراض الدمإلى مخبالنسبة  % 43وفاقت  2007ى جوان مجمل تجهيزات المخابر في موفّ
    .بة ولم يتم تعويضها أو إصلاحهام الاستعمال أو المعطّإحالتها على عد تعديد التجهيزات القديمة التي تمّ

  
مخبر فإن بعض مخابر المستشفى لا تخضع  ولئن يتم التثبت من جودة التحاليل داخليا على مستوى كلّ

            خ فيقرار وزير الصحة العمومية المؤرلو  2002لسنة  54القا�ون عدد لأحكام راقبة وطنية للجودة خلافا لم
ا من طلبات عددا هام كما أن. مراقبة جودة تحاليل البيولوجيا الطبية ةق بضبط كيفيالمتعلّو 1990ماي  28

ة حول المريض وهو ما يتنافى مع مقتضيات التحليل الواردة على المخابر لا تتضمن المعلومات السريرية الضروري
حول الإجراءات الواجب تطبيقها عند أخذ  2002 ديسمبر 30خ في المؤر 99منشور وزير الصحة العمومية عدد 

  .العينات البيولوجية لتحليلها
 

  طلبات التحاليل  - 
  

م لم يتم ربط المخابر بتطبيقتي القبول والعيادات الخارجية بكل من المستشفيين الجامعيين بصفاقس رغ
   .جتناب التجاوزاتالا يمكنّ من  توفر المستلزمات الضرورية لذلك مما

  
د المخالفات التي تمثلت أساسا في إجراء تحاليل دون التثبت من خلاص المستحقات مما لوحظ تعد فقد

فات مرضى ولوحظ كذلك استخدام معر. وجهمن مجا�ية الخدمات بدون غير المقيمين مكنّ الكثير من المرضى 
إدراج رقم المريض وعدم التنصيص  لت الإخلالات الأخرى في عدموتمثّ .مقيمين لإجراء تحاليل لفائدة مرضى آخرين

   .القسم الاستشفائي وغياب ختم الطبيب أو على رقم إيواء المريض
  

ة أو لمرضى تلقوا التشخيص أو العلاج من وتجرى بمخبري المناعة والجرثوميات تحاليل لفائدة مخابر خاص
د أعوان المخابر بالتراتيب تقيويرجع ذلك إلى عدم  .أطباء خواص دون دفع العديد منهم لمستحقّات المستشفى

على وجوب خلاص المستحقات والاستظهار بوصل الخلاص قبل الشروع في  المعمول بها في الغرض والتي تنص
اتفاقيات  في غيابن بصفة مجا�ية تحاليل لفائدة المستشفيات الجهوية كما لوحظ أن المستشفى يؤم .إجراء التحاليل

مخبر تحاليل الخلايا والأ�سجة المرضية أنجز  من ذلك أن. تزامات المحمولة على الطّرفينتضبط المبالغ المطلوبة والال
   .(1) ىد لفائدة مستشفيات أخر.أ 137,984 ةقيمب خدمات 2005سنة 

  

                                                 
 .2005حسب تقرير �شاط مخبر تحاليل الخلايا والأ�سجة المرضية لسنة   (1)



328 
 

 

الإعلام بنتائج  ه يجب أن يتمعلى أ�ّ الذي ينص 2002لسنة  54من القا�ون عدد  21وخلافا للفصل 
ةالتحاليل في كنف السرية المهني، تائج بأدراج مفتوحة ببهو المبنى الذي يضموضع هذه الن المخبر وفي  لوحظ أ�ّه يتم

ا ضياع �تائج التحاليل مم يؤدي إلىيمكن أن  على هذا النحوالتصرف  عن ذلك فإنفضلا و .متناول العموم
ن  .ل تكلفة إضافيةيستوجب إعادتها وتحمظر فيها  500 وجود 2007أفريل  7بتاريخ وتبيالن طلب تحاليل لم يتم

في ا�تظار رقن النتائج  ما زالت تحليل 1500من قبل أطباء مخبر تحاليل الخلايا والأ�سجة المرضية إضافة إلى 
  . قة بها يرجع البعض منها إلى بداية السنةالمتعلّ

  

II-  النشاط الجراحي وحفظ الصحة  
  

من الجراحي وهو ما يتطلبّ بكثافة �شاطه  ز المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبةيتمي حرصا أشد
  .ستشفائيةلازمة لحفظ الصحة االتقيد بالشروط اللاحيث 

  

 النشاط الجراحي - أ
  

ع قاعات واستغلال مجموإنجازها شابت النشاط الجراحي �قائص تعلّقت ببرمجة العمليات الجراحية 
  .العمليات

  

  وإنجازها برمجة العمليات الجراحية - 1
  

وما زال النشاط الجراحي  لديهرة الاستغلال الأمثل للإمكا�يات المتوفّتحقيق إلى المستشفى ل توصلم ي
  .% 70و % 42ت إلى ضعف �سبة إنجاز البر�امج الجراحي الأسبوعي التي تراوحت بين صعوبات أديواجه 

ب عن ذلك من زيادة في تظاره مع ما يترتّا� إلى التمديد في فترةإطالة إقامة المريض بالمستشفى أو  وأفضى ذلك إلى
بالنسبة إلى و�اهزت الشهر نة السما يفوق ختصاصات الا عدد من�تظار في مدة الا استغرقتفقد  .التكاليف

  .ستعجاليةلاالحالات ابعض 
  

ا في الحصة الصباحية إلى ما بعد الزوال أحيا� المبرمجة ويعزى ذلك إلى تأخير ا�طلاق العمليات الجراحية
كما يرجع ذلك إلى افتقار . نجازهاإوإلى الحالات غير المبرمجة التي تدخل ارتباكا على البرامج وتحول دون 

  يتمولمتخصيص محلات لهذه الوحدة منذ إحداث المستشفى  ه تمّ�عاش الجراحي، علما بأ�ّوحدة للاإلى المستشفى 



329 
 

 

بمبلغ   2006و 2005ة بها تم اقتناؤها خلال سنتي ر تجهيزات خاصرغم توفّ 2007ى أكتوبر استغلالها إلى موفّ
د وذلك �ظرا إلى .أ 37بتكلفة فاقت  2004و 2002القيام بأشغال تهيئة خلال سنتي  ورغم. د.أ 120 يناهز

    .افتقار المؤسسة إلى العدد الكافي من الإطار الشبه الطبي خاصة
  

صة الصباحية عدا بعض الحالات ومن بين الأسباب الأخرى اقتصار النشاط الجراحي على الح
في  نيينف 6يقتصر عددهم على  ذينالختصاص أدوات الجراحة افنيي  عدم كفايةيضاف إلى ذلك و. ستعجاليةلاا

يضاف إلى ذلك عدم الحرص على النقل كما . ةلكلّ قاعة من القاعات السبع عشر فني حين كان من المفروض توفير
    .ةة لتوفير أسرإلى مختلف الأقسام المختص الحيني للمرضى من قاعة الإفاقة

  
ختصاصات الجراحية لاإنجاز البر�امج الأسبوعي للعمليات تواصل �شاط بعض ا التأخير فيب عن ويترتّ

 تأمين أعمالا يحول دون ممفضلا عن العمليات الاستعجالية لة بعض العمليات المؤجبخلال يوم السبت للقيام 
  .التنظيف الأسبوعية

  
مسك بطاقات مخزون  أ�ّه لا يتملى صعيد آخر لوحظ بخصوص الأدوية المستعملة في التبنيج وع

جود كميات كما اتضّح و.كنّ من متابعة الاستهلاكمما لا يمتلف غرف العمليات عة على مخلتسجيل الكميات الموزّ
ا الحماية الضرورية التي تتماشى بالغرفة المخصصة للإطار الطبي وشبه الطبي دون أن تتوفرّ له من هذه الأدوية
هو ما والمحتملة دون إمكا�ية إبراز الفوارق الموجودة وتقتصر عمليات الجرد على تعداد الكميات . ودرجة أهميتها

  . ي إلى بعض التجاوزاتأن يؤد همن شأ�
  
هو ضروري  اتفوق ممنها بقاعات الجراحة كميات وجود لوحظ ق بالمستلزمات الطبية فقد وفيما يتعلّ 

ا لا يمكنّ من مراقبة مم وجود كميات أخرى بالممراتقاعة، فضلا عن  لعمليات بكلّمن الإجراء العدد اليومي 
  .ستهلاكهاا

  

منحيث ارتفعت ع قاعات العمليات من الأدوية والمستلزمات و�ظرا إلى تضاعف �فقات مجم          
فقد ارتفاع أسعار الأدوية وعدم إحكام متابعة المخزون ة �تيج 2006د سنة .أ 556إلى  2003د سنة .أ 274

مع تابعة للصيدلية الداخلية تتولّى تجميع الأدوية والمستلزمات ومتابعة بات من الضّروري تركيز وحدة خزن با
لهذا الغرض منذ سنة تمّة أ�ّه استهلاكها خاص لأغراض أخرىظلّ يستعمل  2000ت تهيئة مقر.  
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     ع قاعات العملياتماستغلال مج -2
  

صة لإجراء عمليات جراحة العظام للمرضى الذين يحملون ر المواصفات الضرورية بالقاعة المخصلا تتوفّ
ولا تستجيب جدران وأرضية مختلف قاعات العمليات . ضين للحروقصة للمرضى المتعرالمخص بالقاعةنات وتعفّ
كلّ الأبواب الفاصلة بين قاعات الجراحة وقاعات  كما أن. ناتفّن من التقليص من مصادر التعلشروط التي تمكّل

تجنب لمس أجسام "ا ترتبّ عنه عدم احترام قاعدة إعداد المريض لا تستجيب للمعايير الفنية بسبب قدمها مم
    .بين عملية غسل الأيادي والشروع في العملية الجراحية" أجنبية

  
ت العمليات على القاعات الرئيسية دون الأجزاء الملحقة بها وتقتصر التهوئة المركزية في مجمع قاعا

سوى قسط تكييف منه المخطط التاسع لم ينجز فترة منذ لهذا الغرض ه تمت برمجة مشروع علما بأ�ّ ،والممرات
    .عتمادات المحالةلاقاعات العمليات فقط وذلك لعدم كفاية ا

  
القاعات الأمامية الملاصقة لقاعات العمليات في  ستغلالانت المعاينات اراة من ملاحظة عدم ومكّ

وحتى بعض الأثاث والتجهيزات  تستعمل لخزن المستلزمات الطبية والجراحيةظلتّ إعداد المريض وتبنيجه حيث 
    . التي زال الا�تفاع بها

  
وقد تبيتفوق أعمارها أصبحت متقادمة حيث منها  % 38حوالي  ن بخصوص التجهيزات الطبية أن

أداء الأقسام  فير مما يؤثّ جهزة الإضاءة والطاولات الجراحيةسنة ويذكر من بينها خاصة الأحواض الجراحية وأ 12
  . ستشفائيةلاا

  
�تيجة طول فترات تعطّب  ومن جهة أخرى لوحظ توقّف النشاط الجراحي في بعض القاعات أحيا�ا

ارتفعت تكلفة و .ا بقسم التخدير والا�عاشجهاز 34جهازا للتنفس من مجموع  15يذكر منها  بعض التجهيزات
وتمّ اللجوء إلى استخدام أسلاك كهربائية مخالفة للمعايير . ثمن الشراء �صف لىما يزيد عإصلاح البعض منها إلى 

أجهزة الشحن الكهربائي المثبتة في سقوف قاعات  ب كلّالفنية المعمول بها في اال الجراحي وذلك تبعا لتعطّ
ة جملية لمد 2007و 2004ب جهاز الليزر المخصص لجراحة العيون في مناسبتين خلال سنتي كما تعطّ. العمليات

   .المرضى الذين يخضعون للعلاج بهذا الجهازبالنسبة إلى �تظار الايوما مما أدى إلى تمديد فترة  135بلغت 
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ك المحر الشأن بالنسبة إلىمثلما هو بعض المستلزمات في نقص البسبب تجهيزات أخرى ولوحظ تعطلّ 
خاذ قرار بخصوص اتّ لم يتمو. 2006منذ سبتمبر عن العمل ف الكهربائي في قسم جراحة الأعصاب الذي توقّ

جهاز تصوير شبكة العين بقسم ك أو التي أحيلت على عدم الاستعمالتعويض عديد التجهيزات الأخرى المعطّبة 
  .2004و 2002ن تعطّبا منذ سنتي يذلّش ابقسم الا�عاس جراحة العيون وجهاز التنفّ

    

  حفظ الصحة وظروف الإقامة - ب
  

تضمن مشروع دعم الإصلاح الاستشفائي من بين أهدافه تحسين الخدمات المسداة والحد من استهلاك 
   .من الشروط الأساسية لتحقيق ذلكالتقيد بقواعد حفظ الصحة وتوفير ظروف ملائمة للإقامة ويعد . الأدوية

  

1 - ف في النفايات الاستشفائيةحفظ الصحة والتصر    
  

تكوين ورسكلة يسهر على ستشفائية وقسم يتولّى مراقبة ومتابعة حفظ الصحة الاإلى يفتقر المستشفى 
ستشفائية لانات اصالح في تحسين جودة الخدمات بما يساعد على الحد من ا�تشار التعفّمختلف المالأعوان ومسا�دة 
    . لمضادات الحيويةومن استهلاك ا

  
أخرى فظ الصحة ولح ةوقد دعت عديد المناشير الصادرة عن وزير الصحة العمومية إلى إحداث لجن

ولئن تمّ . من ا�عكاسات على صحة المريض وعلى تكلفة العلاجلذلك إلى ما ستشفائية �ظرا لانات اقاومة التعفّلم
ا. ماعرا تركيز لجنة حفظ الصحة فإ�ّها لم تعقد أي اجتمؤختركيزها فستشفائية لانات الجنة مقاومة التعفّ أم لم يتم
ستشفائية يضبط كيفية متابعة هذه لانات اعلى مستوى المستشفى إرساء �ظام متكامل لمتابعة التعفّ لم يتمو. بعد

ءات خاذ الإجرالة لاتّالأطراف المتدخيحدد الظاهرة ودورية الدراسات لتشخيص الوضع وجمع الإحصائيات و
  .التصحيحية

  

من استهلاك المضادات  لحديهدف إلى اوقد أصدرت لجنة منبثقة عن اللجنة الطبية بروتوكولا علاجيا 
    .محدودا اعتماده من قبل الأطباء ظلّ ترشيد استهلاكها غير أنإلى الحيوية باهظة الثمن و

  
الاستشفائية نات ارتفاع مخاطر التعفّفى المتوفّرة بالمستشضح من خلال �تائج التحاليل البكتيريولوجية واتّ

والأحواض  ة في الأحواض الجراحيةبنسب مرتفعة خاصموضوع التحاليل نات وجود بكتيريا في العي إذ بينت
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�سب العينات التي بها الأخرى المستخدمة لغسل المستلزمات الجراحية وكذلك في طاولات الجراحة حيث بلغت 
بات الصحية ب المياه من المركّساهم تسرو. المرفوعة من العينات % 77و % 89و % 69على التوالي بكتيريا 

  .ببعض الأقسام في وجود محيط ملائم لتكاثر الجراثيم
  
م القيام بأشغال تهيئة داخل امع المركزي لقاعات العمليات لعزل المسار المعقّ 2000خلال سنة  وتمّ

دون  انالمستلزمات الجراحية والنفايات والغسيل يتم�قل الأعوان والمرضى وم، غير أن تنقلّ عن المسار غير المعقّ
    . احترام هذا الفصل

  
 75ة العمومية عدد منشور وزير الصح مثلما اقتضاهتدرج المستشفى نحو منظومة التعقيم المركزي  قدو

لصحية وتعزيز جودتها حول تنظيم خدمات تعقيم المستلزمات الطبية بالمؤسسات ا 2006سبتمبر  6بتاريخ 
بات ص للوحدة المركزية للتعقيم لا يستجيب من حيث التصميم الهندسي لمتطلّالفضاء المخص إلاّ أن .ونجاعتها

وقد أثبتت التحاليل البكتيريولوجية وجود . مة والمستعملة بنفس الفضاءهذه الأعمال إذ تتم معالجة اللّوازم المعقّ
  .عينات ربكتيريا في ثلاث من مجموع عش

  
من المستلزمات الطبية بعض أحيا�ا بمركبّ قاعات العمليات تعقيم  يتمخلافا للمنشور السالف الذّكر و

  .ذات استعمال واحدجديد لإعادة استعمالها والحال أ�ّها 
  

ف المتعلق بكيفية التصر 1992سبتمبر  18المؤرخ في  76منشور وزير الصحة العمومية عدد  دعاوقد 
وتحديد  ة به�وع منها في الحاويات الخاص لى فرز النفايات على مستوى الأقسام ووضع كلّإستشفائية لاايات افي النف
ة لتجميع ن عدم وجود أماكن خاصوقد تبي. التجميعإلى مكان  الواجب اتباعه لنقل تلك الحاويات المسلك

وقد لوحظ . ات ودورات المياه لهذا الغرضيتم استعمال الممرحيث ستشفائية لاعلى مستوى الأقسام االنفايات 
ة ذات الاستعمال اصالخاويات الحتجميع الإبر والأدوات الحادة في قوارير بلاستيكية أو بلورية عوضا عن استخدام 

إلى الزيادة في خاصة ي ا يؤدثة من النفايات العادية ممغالبا احترام عمليات فرز النفايات الملو لا يتمو. الواحد
  .ص منها عن طريق الحرقالتخلّ لكميات التي يتما

  
ا ستشفائية مملار لدى كلّ الأقسام اها لا تتوفّكما تبين �قص في عدد النقّالات الخاصة بالنفايات حيث أ�ّ

أدصة للملابس والأغطية والمواد لنقل النفاياتى إلى استعمال النقّالات المخص .ل تنقّلسلك المتباع �فس ا كما يتم
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ر به لا تتوفّتجميع النفايات مكان  وبالإضافة إلى ذلك فإن. الوجبات والأغطية والملابس�قل المرضى والزائرين و
  .الواردة عليهسع لاستيعاب الكميات اليومية التهوئة الكافية ولا يتّ

  
وذلك ات خاصة صحمكذلك لحرق �فايات المستشفى تستعمل ادة رمأن ويذكر في هذا الصدد 

ن غياب المتابعة حيث لم يتم مسك دفتر للكميات المحروقة منذ عدة وقد تبي. تّفاقيات مبرمة في الغرضاى بمقتض
  .د.أ 15ات المستشفى غير المستخلصة بهذا العنوان بمبلغ ر مستحقّوحسب المعطيات المتوفّرة تقد. سنوات

 

   ظروف الإقامة - 2
  

الصحة العمومية والطاقة دة بقرار وزير مستشفى المحدستيعاب النظرية لللاتباين بين طاقة اظ حلو
لمرضى المخصصة لغرف الالأقسام �تيجة استعمال بعض  عدد منحيث تقلصّت طاقة استيعاب  الحقيقية

وإلى ة ويشهد إيواء المرضى أحيا�ا اكتظاظا مما يؤدي إلى عدم ترك المساحات الكافية بين الأسر. كمكاتب إدارية
  .العدوى ولا ييسر عمل الإطار الطبي وشبه الطبي طرالزيادة في خ
   

سريرا  30سريرا بدلا من  17على لا يحتوي إلاّ قسم جراحة الوجه والفكين  أنويذكر في هذا الصدد 
على لإجراء العيادات الخارجية وذلك  تخصيص مساحة هامة منه حيث تمّ حددها قرار وزير الصحة العمومية

كان وكذلك . لإقامة المرضى بأجنحة مستقلّة عن تلك المعدةعياداتها الخارجية  أفردتالتي بقية الأقسام  عكس
ة عوضا عن ستّة وحدة الحروق بقسم التخدير والإ�عاش التي لم يخصص لها سوى أربعة أسربالنسبة إلى الشأن 
  .ةإيواء بعض المرضى بأقسام أخرى غير مختص اضطر المستشفى إلىا ممأسرة 

  
استيعاب المستشفى على  المتعلّق بضبط طاقةضافة إلى ذلك لم ينص قرار وزير الصحة العمومية إ
هذا القسم يقوم سنويا بعلاج  والحالة بقسم الطب النووي لإيواء المرضى تخصيص أسر مريضا عن  130 حواليأن

ا طريق مادة اليود المشعالمريض ب إقامة تطلّي ممام علىلمدة أربعة أي الأقل في غرفة معزولة تجنهض المحيطين ببا لتعر 
   .صة لذلكة في أحواض مخصولضمان تصريف المادة المشع عاتللإشعا

  

III- ف الإداري والماليالتصر  
    

شابت التصرف في شؤون المرضى واستخلاص  �قائص عديدةتمّ الوقوف في هذا اال على 
  .المستحقّات والتصرف في الصفقات
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  في شؤون المرضىف لتصرا - أ
  

أكّد مشروع دعم الإصلاح الاستشفائي على دور مصلحة التصرف في شؤون المرضى في تحسين 
 المصلحة كان دون المستوى المأمول بسبب تعددغير أن أداء هذه . المؤسسة الخدمات المسداة وفي تطوير موارد

  .م المعلومات والرقابة الداخليةأساسا بالتّنظيم و�ظا تعلّقتالنقائص والإخلالات التي 
  

1 - رف في شؤون المرضى و�ظام المعلومات بهاتنظيم مصلحة التص  
  

ت التي تأوي مصلحة التصرف في شؤون المرضى مع حجم العمل وخصوصياته رغم لا تتماشى المحلا
 استقبال المرضىب ةفالمكلّ الخليةعلاوة على وحدة القبول  ؤويفهي ت. بعض أشغال التّهيئة التي أنجزت بها

الذي أكّد على  1992أكتوبر  27المؤرخ في  92وهو ما يخالف منشور وزير الصحة العمومية عدد  وإرشادهم
هذه المحلات  وتأوي. علما بأن هذه الخلية لا تعمل إلاّ خلال الفترة الصباحية لهذا الغرضتركيز مكتب مستقلّ 

وتتفاقم هذه   .لمسداة مما أدى إلى تزايد حدة الاكتظاظ أمام شبابيك القبولخلية الفوترة الحينية للخدمات اأيضا 
  . ن من اجتناب الأخطاء وتفادي التجاوزاتالظاهرة في آخر الحصة الصباحية عند خروج المرضى وهو ما لا يمكّ

  
م حيث لوحظ تراكم وتشتتّ عدد ها ولم يخل سير هذه المصلحة من بعض مظاهر الفوضى والتسيب

ولم تتم إحالة هذه الملفّات إلى وحدة الفوترة رغم أن  .من الملفّات الإدارية للمرضى الذين استوفوا إجراءات الخروج
توي على كمبيالات ممضاة من قبل المرضى وهو ما من شأ�ه أن يحوما قبلها و 2005العديد منها يرجع إلى سنة 

  .لسرقة والضّياعليعرضها 
  

وازداد الوضع  .بحفظ الملفّات الإدارية للمرضى الأرشيف الخاص ظاهر فيما يهملوحظت �فس المكما 
لم أدى إلى صعوبة البحث عن الملفّات وإلى فقدان البعض منها حيث مما لمحلات التي تأويه احالة  �تيجة تردي سوءا

  . ةملفا طلبها فريق الرقاب 218من مجموع ملفّا  152 يتم العثور على
  

فإن ثلث وتطويرها جهة أخرى ورغم أهمية دور خطّة وكيل القسم في تحصيل موارد المؤسسة ومن 
ا بمالذين لم يتم تكوينهم من الوكلاء  العديدوبالإضافة إلى ذلك فإن . ستشفائية بقي بدون وكيللاالأقسام ا
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يلاء العناية الكافية إعن ذلك عدم وقد �تج . من الممرضين والعملة والمبنجينهم الخطة هذه تطلّبات لميستجيب 
  .بالملفّات الإدارية للمرضى

  
 لم يندرج بعد فإ�ّه التصرف في شؤون المرضى صلحة المعتمد من قبل مأما بخصوص �ظام المعلومات 

من  .ضمن �ظام متكامل يربط بين كافة المتدخلين مما ا�عكس سلبا على �وعية وشمولية البيا�ات المتعلّقة بنشاطها
 ظام المعلوماتي الآلي ذلك أناستعماله بالتوازيالن مع �ظام يدوي  يتم بط بين الأقسام الاستشفائية ووأنهذه الر

ولم  .يتم يدويا بطاقة الخدمات أن إعدادعملية الفوترة حيث ببمتابعة الإقامات وللقيام ما زال غير مؤمن صلحة الم
لحد من الأخطاء في الومات الصندوق الوطني للتّأمين على المرض رغم أهمية ذلك النظام بنظام مع يتم بعد ربط هذا

من المرضى الوافدين على  % 45 المرتكبة عند إدخال البيا�ات المتعلّقة بالمضمو�ين الاجتماعيين الذين يمثّلون حوالي
رتفع االتي و جتماعيضّمان الاالهيكل من قبل عدد الفواتير المرفوضة  لا يسمح ذلك بالتقليص فيو .المستشفى

  .فاتورة 13538إلى  2006 – 2003معدلها السنوي خلال الفترة 
  

ف في شؤون المرضى �قائص من شأنها أن قة بالتصروعلى صعيد آخر يشوب التّطبيقة الإعلامية المتعلّ
في الإبان  ضىخروج المر اتبتسجيل عملي ن يقومونالذي تحديد الأعوان ن منفهي لا تمكّ. تفسح اال للتجاوزات

تسجيل تاريخ  ذلك يتمإلى ضافة وبالإ. وضع أختامهم على بطاقات الخروج تولّونالأعوان لا يهؤلاء أن خاصة 
ينجر عن ذلك من �قص ما أو عمدا مع عن طريق الخطإ أن يؤدي إلى تغيير مدة الإقامة  يمكنالخروج يدويا وهو ما 
  .إصلاح المعرف الوحيد عند حدوث أخطاء في التسجيلبهذه التطبيقة  تسمح ولا. في مداخيل المستشفى

  
من �احية أخرى لم يتم إدراج تعريفات الخدمات الصحية المحددة بمنشور وزير الصحة العمومية بتاريخ و

المالية  �قص في المواردا �تج عنه مم 2007بالمنظومة الإعلامية إلاّ بداية من شهر أفريل  2006جوان  1
  .للمستشفى

  
تردد سابقا على  مما إذا كان قدكما أدى عدم بذل العناية الكافية عند تسجيل المريض للتأكّد 

م ف الاستشفائي الذي المستشفى والبحث عن المعرلى تضخيم عدد حرفاء المستشفى �تيجة إإسناده إليه تقد
إضافة إلى ذلك . المعطيات في أكثر من بطاقة متابعةف استشفائي وإلى تشتتّ إسناد �فس الشخص أكثر من معر

    .لوحظ تعدد الأخطاء عند إدراج البيا�ات المتعلّقة بهوية المريض
  



336 
 

 

ات إلغاء الإقامات وبطاقات الخروج من قبل جميع أعوان المصلحة دون حصرها على مستوى  وتتمعملي
من  المراقبةلمتابعة وافي ظلّ غياب خاصة التجّاوزات بعض  في ذلك مما يفسح اال أمام ارتكابعون مرخص له 

لم يتم في إلغاؤها من المنظومة  التي كان يتعينعلما بأن عددا هاما من الإقامات . قبل مسؤولي هذه  المصلحة
  .العناية اللازمة لهذا الغرضبعض الأعوان شأنها إنجاز هذا الإجراء لعدم بذل 

  

  صلحة التّصرف في شؤون المرضىالرقابة الداخلية بم - 2 
  

�قائص تعلّقت بإجراءات قبول المرضى  ة التصرف في شؤون المرضىالرقابة الداخلية بمصلح كوتش
  .والفوترةوخروجهم 

  

 وخروجهم إجراءات قبول المرضى - 
  
ترخيص من قبل عون مؤهل لذلك قبل تسليم المريض ملفّه الإداري للا تخضع عملية قبول المرضى  

ل مصدرا لبعض التّجاوزات في ظلّ تقليص �سب الأخطاء ويشكّ وهو ما يحول دونوتوجهه إلى القسم للإقامة 
على أساس بطاقات غير ممضاة من قبل الأطباء غالبا يتم قبول المرضى ف .لمتابعة من قبل مسؤولي المصلحةاغياب 

عدم ضرورة إقامة المريض ر تشفائي أن يقرويمكن للطّبيب المختص أو لرئيس القسم الاس. المؤهلين لذلك
    .2006-2002 الفترةحالة خلال  3767 عدد هذه الحالات بلغو .ةبالمستشفى  مما ينجر عنه إلغاء الإقام

  
الأطباء  لم يتولّ في شأنهاعلى حالات  من الوقوفوقد مكنّ فحص عينة من الملفّات الادارية للمرضى 

حوادث مرور، حالات تسمم إرادية، اعتداءات (الأسباب الحقيقية للإقامة ببطاقات القبول على التنصيص 
 تمتّ على أساس تمتّعأن بعض الإقامات علما بكاملة المستشفى من مستحقّاته  يحول دون تمكينا مم) بالعنف
نظام التّعريفة ل ظام تغطية اجتماعية في حين أن المعنيين بالأمر يندرجون ضمن شريحة الحرفاء الخاضعينبن ىالمرض
 2007وباعتبار أن تلك الأعمال قد تشكلّ أخطاء جزائية فقد قامت إدارة المستشفى في شهر جويلية . الكاملة
   .بتدائية بصفاقسلابها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة ا المتعلّقةالملفّات بإحالة 

  
وص عليها بقرار وزيري المالية والصحة لا يتم دائما تطبيق الإجراء القاضي بدفع التّسبقة  المنصو

  . رغم أن بعض الحالات لا يمكن اعتبارها استعجالية 1996ديسمبر  19العمومية المؤرخ في 
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مكتب القبول التابع لهذه المصلحة في الإبان بإعلام  يقومونأن وكلاء الأقسام لا فضلا عن ذلك وتبين 
حصولها للقيام  لدى يمكنّ هذه الأخيرة من متابعتها وإعلام المصالح الأمنية بها بحالات الخروج غير القا�و�ية مما لا

علما بأ�ّه لا يمكن التّفطّن لهذه الحالات عند رجوع المرضى إلى  ,بالإجراءات اللازمة ضما�ا لمصالح المستشفى
  .المستشفى للتّداوي

  
إجراءات الرقابة الداخلية  التي تشوبائص وترجع أسباب ظاهرة الخروج غير القا�و�ية إلى عديد النق

ة عدم متابعة ورقابة المكلّفين بحراسة أبواب الأقسام خاص ويذكر في هذا الصدد .وتنظيم عمليات خروج المرضى
والتّأخير المسجل في تحديد قائمة المرضى المصرح طبيا بخروجهم وتسليمهم ملفاتهم الإدارية لإتمام  لاستشفائيةا

  .راءات الخروج وذلك خلافا لما �ص عليه دليل الإجراءات الذي يشترط تسليمهم بطاقات الخروج فقطإج
  

        مريضا تخلّد بذمتهم ما قيمته 2639إلى  2006-2003 الفترةفقد ارتفع عدد هؤلاء المرضى خلال 
ن المستشفى لا يقوم بالتتبعات علما بأ .د تتعلق بمرضى خاضعين لنظام التعريفة الكاملة.أ 506د منها .أ 557

  . المعطيات المتعلّقة بهم من هوية وعنوان ورقم هاتف العدلية في شأنهم ويرجع ذلك أساسا إلى عدم تسجيل كلّ
  
لا تقوم المصلحة بمتابعة حالات تحويل المرضى إلى المستشفيات الأخرى وخاصة منها المستشفى و

 الفترة           حالة خلال  1977حالات التّحويل إلى هذا الأخير إلى  فقد ارتفع عدد. الجامعي الهادي شاكر
ق بمرضى خاضعين لنظام د تتعلّ.أ 974د منها .أ 983 مبالغ قدرها تخلّد بذمة أصحابها 2003-2006

  .التعريفة الكاملة
  

المقيمين فعليا  المرضى قائماتالمرضى المسجلين بالإعلامية وقائمات ولا تتم المقار�ة اليومية بين 
فقد وصل . ستشفائية مما لا يمكنّ من تحيين البيا�ات بالمنظومة بعد معالجة الفوارق وتحديد أسبابهابالأقسام الا

  .2007جوان  5إقامة بتاريخ  15ستشفائية إلى لاالفارق بأحد الأقسام ا
  
الإداري للمريض  لفلا يحرص أعوان المصلحة دائما عند قيامهم بإجراءت الخروج على إتمام المو

فقد تبين عدم . أن يكون مصدرا لبعض التّجاوزات هشأ� هو ما منبالوثائق والمعلومات الضرورية المكو�ة له و
تضمن عديد الملفّات الإدارية للمرضى المنتفعين بمجا�ية العلاج كأعوان الصحة العمومية والمرضى الذين يعالجون 

ويتم في عديد الحالات . ل لحامليها الامتيازات الممنوحة�سخا من البطاقات التي تخومقابل التّعريفة المنخفضة 
اعتماد دفاتر �ظامي العلاج اا�ي والتعريفة المنخفضة ا�قضت مدة صلوحية البعض منها منذ ما يفوق أربع 



338 
 

 

ويمكن أن . لمستشفىأخرى التصّريح للمرضى بالخروج دون استخلاص مستحقّات ا يتم في حالاتكما . سنوات
  . أخطاء تصرف الأعمالتشكلّ مثل هذه 

  

  فوترة الخدمات المسداة - 
  

القيام عدد الإقامات التي تمّ في شأنها  2007إلى موفىّ مارس  2003خلال الفترة الممتدة من بلغ 
ا يفوق صها بمبخصواستخلاصه فوترته وإقامة قدرت قيمة ما يجب  21.074إجراءات الخروج ولم تتم فوترتها ب

ويعزى عدم الفوترة أساسا إلى عدم تضمن عديد الملفّات الوثائق الضرورية اللازمة أو إلى فقدان  .(1)د.م 1,8
ستشفائية دون إتمام الإجراءات الضّرورية لامن الأقسام ا هؤلاءبعض الملفّات الإدارية للمرضى أو إلى خروج بعض 

لمسداة أن يحول دون استخلاص مستحقّات المستشفى في آجالها وإعداد ومن شأن عدم فوترة الخدمات ا. لذلك
    .قوائم مالية شاملة وصحيحة

  
 حيثأحيا�ا بعد تاريخ خروج المريض من المستشفى  عملية الفوترة تتم دليل الإجراءات فإنلوخلافا 

لاث أحيا�ا ثلتتجاوز ملة كانة ريض والفوترة في عديد الحالات سفاقت الفترة الفاصلة بين تاريخي خروج الم
  .  سنوات

  

وعلى صعيد آخر تبين عدم التثبت من شمولية وصحة الخدمات المدو�ة ببطاقة الخدمات قبل فوترتها 
أن وكلاء الأقسام لا يدو�ون أحيا�ا  فقد لوحظ. من �احية وعدم التّأكّد من شمولية ما تمتّ فوترته من �احية أخرى

للأعمال الطبية المثبتة وثائق الكما أن بعض الملفّات الطبية لا تشتمل على جميع . المسداة بالبطاقات جميع الخدمات
عديد الفوارق بين ما هو مدون ببطاقة الخدمات وما هو  تمّ الوقوف علىإضافة إلى ذلك و .والفحوصات التكميلية

  .مفوتر
  

علاج إخلالات كان لها تأثير سلبي قرارات التكفلّ بمصاريف الشأن ف في عترى التصراومن جهة أخرى 
بمرضى حوادث الشغل والحوادث بالقرارات الخاصة ويتعلقّ الأمر أساسا . مباشر على تنمية موارد المستشفى

المرضى الخاضعين بأعوان الإدارة والمؤسسات العمومية ومن أعوان الجيش الوطني وبالمرضى من المدرسية و
كا�ار والمقيمين بالمستشفياتلعمليات القلب وللتّصوير بالرن أ�ّ. �ين المغناطيسي وبالسفقد تبيمسك دفاتر  ه لا يتم

                                                 
لمرضى الخاضعين وذلك باحتساب أربعين دينارا فقط للإقامة الواحدة بالنسبة إلى المرضى المضمو�ين الاجتماعيين وليوم إقامة بالنسبة إلى ا (1)  

  .ام التعريفة الكاملةظلن
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. لتسجيل هذه القرارات عدا تلك المتعلّقة بحوادث الشغل والصادرة عن الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي
تمكنّ من المقار�ة بين عدد القرارات وإلى تشتّتها وضياعها وإلى عدم ال ذلك إلى صعوبة متابعة هذه القراراتأدى و

عشر ألف قرار تكفلّ يعود بعضها إلى  أحدفقد تمّ العثور على ما يناهز . الفوترة في شأنهاالواردة وتلك التي تمتّ 
. د.أ 727قرارا منها إلى  852 المبالغ في شأن عينة شملتارتفعت و .بخصوصها ةفوترالتم تولم  1996سنة 

 نة صادرة قبل سنةالقرارات موضوع من  % 87,20علما بأنلا يمكن للمستشفى استخلاصو 2006 هذه العي 
. من تاريخ إصدار القرار ابتداءباعتبار تجاوز الآجال القا�و�ية للفوترة والمحددة بسنة واحدة المبالغ المتعلّقة بها 

بالمصلحة وإلى غياب متابعة المسؤولين  التكفلّويعزى ذلك إلى عدم حرص المؤسسة على الحصول على قرارات 
    .لهذا الجا�ب من النشاط

  
على المسداة وبالإضافة إلى ذلك فإن المستشفى ورغم الحصول على قرارات تكفلّ قام بفوترة الخدمات 

 قامتّفاقية العامة مع الصندوق أو لافي إطار ادراجها إأو  خاضعين لنظام التعريفة الكاملةرضى تعلّقها بمأساس 
  . دون فوترة الخدمات المتعلّقة بهافي الأرشيف  القراراتبعض بحفظ 

  
 بالنسبة إلى الفترة وعيادات الاستعجالي فقد لوحظ  أما بخصوص فوترة خدمات النقل الصحي

في شأ�ه  ةفوترت التباين بين عدد الالتزامات الممضاة من قبل المرضى المسعفين والعدد الذي تمّ 1999-2006
  . المتوفّر لدى مصلحة الاستخلاص والعدد

  
لية المنجزة من قبل قسم الإسعاف الطبي كما لوحظ وجود فوارق هامة بين عدد المهمات الأو

ف في مهمة وعدد الالتزامات التي أحالها القسم إلى مصلحة التصر 24177ستعجالي خلال �فس الفترة والبالغ لاا
 ن و. التزاما 2631شؤون المرضى والذي لم يتعدي"دفتر  39فقدان بالإضافة إلى ذلك تبيالتزامات النقل الصح "

    .تبرير هذه الفوارق التي قد تخفي تجاوزات التزاما ولم يتم 1950 تحتوي على
  

والمتعلّق   1993جويلية  12وخلافا لقرار وزراء الاقتصاد الوطني والنقل والصحة العمومية المؤرخ في 
قل الصحي يكتفي المستشفى بالنسبة بتعريفات النلان في تين تتمثّقل الصحي باعتماد تعريفتين جزافيلنإلى اي البر

دينارا للنقل ليلا كامل أيام الأسبوع بقطع النظر عن المسافة المقطوعة وأيام الأحد  52,5دينارا للنقل في النهار و 35
  .جديدة عند رجوع السيارة لا يقوم باحتساب تكلفة الإياب في صورة عدم وجود مهمةو. والعطل
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التعريفة لا تشمل مصاريف الأدوية والمستلزمات وكذلك  وخلافا لنفس القرار الذي ينص على أن
المذكورة آ�فا بحوالي ر خلال الفترة تقد التي بفوترة هذه المصاريف لا يقوم المستشفى فإنأتعاب الطبيب المرافق 

    .د بعنوان أتعاب الأطباء.أ 169مات ولأدوية والمستلزإلى اد بالنسبة .أ 278
  
البالغ عددها " المهمات الثا�وية" إليه بعنوانلا يقوم المستشفى بفوترة واستخلاص المبالغ الراجعة و

إلى وذلك بالنسبة  2006-2003د خلال السنوات .أ 115,675إلى  ة هذه الخدماتتصل قيمو .مهمة 3305
    .تبار أتعاب الطبيب ومصاريف الأدويةدون اعباعتماد تعريفة النهار والنقل 

  
قت لتزام تعلّا 15600ن دفترا تتضم 312وفيما يتعلّق بالالتزامات المالية للعيادات الخارجية تبين فقدان 

ولم تشرع . ةد وذلك وفق الجرد الذي قام به فريق الرقاب.أ 70بحوالي ر مبلغها بخدمات مسداة للمرضى قد
بخصوص فوترة ال عملية رضى فيف في شؤون الممصلحة التصرمن سنة  لت بها إلاّ ابتداءالالتزامات التي توص

د من مجموع .أ 26التزاما بمبلغ  1080 إنجاز هذه العملية إلاّ في شأنن منذ ذلك التاريخ من ولم تتمكّ 2005
صلحة الفوترة أن نة من الالتزامات الموجودة لدى من من خلال فحص عيوتبي .%  6التزاما أي بنسبة  19250

  . قة باسم الملتزم وعنوا�هالعديد منها غير ممضاة من قبل المريض أويشوبها عدم الدقة في البيا�ات المتعلّ
  

   استخلاص المستحقات- ب
  

هذه النسب �سب استخلاص مستحقاته حيث تراوحت  تواضعمستشفى الحبيب بورقيبة شكو ي
التي  ه غير المستخلصةإلى تفاقم حجم مستحقات ذلكى وأد. % 15,6و % 1,5بين  2006-2003خلال الفترة 

  . 2006 ىفي موفّ د.م 6,663إلى  ارتفعت
  

    التّصرف في الكمبيالات - 1
  

تحرير الكمبيالات  خلافا لما �ص التابعين عوان عديد الأمن قبل وإلغاؤها عليه دليل الإجراءات يتم
كناشات لوحظ أن و. بين وظائف متنافرة ذلك جمعوفي الاستخلاص والتصّرف في شؤون المرضى لمصلحتي 

الكمبيالات تسلّم مباشرة إلى المصلحة الأولى دون المرور بالإدارة المالية وتحتفظ هذه المصلحة بالجذاذات بصفة 
لا يتم احترام التسلسل الرقمي عند إعداد الكمبيالات حيث يتكرر أحيا�ا �فس رقم الكمبيالة و. مةغير منظّ
  . أشخاص مختلفين خلال �فس السنةة إلى بالنسب
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 1999دارة المالية لم تقم بجرد مادي للكمبيالات منذ سنة الإوقد لوحظ أن ممالسندات ض هذه ا يعر
تحرير بعض الكمبيالات  كما تبين أن. راقب الحساباتالتي أبداها مظات المتكررة لشتّى المخاطر وذلك رغم التحفّ

اسا بعدم وضوح اسم المسحوب عليه وغياب الدقة في تحديد العنوان مما يعسر عملية ق أسشوبه أخطاء تتعلّت
ن بالأرقام وبين ما هو مدون بالأحرف الاستخلاص، فضلا على وجود اختلاف في بعض الأحيان بين المبلغ المدو

كمبيالة يرجع  150 على يزيدتمّ حصر ما و. الفاتورة إدراجه بنه الكمبيالة وما تمّوأحيا�ا أخرى بين ما تتضم
شؤون المرضى عوضا عن إحالتها إلى الإدارة ف في محتفظا بها لدى مصلحة التصر 1995البعض منها إلى سنة 

تمّ العثور بحافظتي أرشيف مهملتين بالمصلحة المذكورة  كما. وقد أدى ذلك إلى سقوط العديد منها بالتقادم. المالية
  .د.أ 13,349تبلغ قيمتها كمبيالة أدركها التقادم  51على 

  
كما تبين من خلال فحص بعض جداول الوثائق الموجف هة من مصلحة الاستخلاص إلى مصلحة التصر

لم يتم كمبيالات  10 أنأخطاء، إليها قة بالكمبيالات التي تسربت المتعلّو 2003و 2002في شؤون المرضى لسنتي 
أن البعض منها بعلما  ،ف في شؤون المرضىالتصر بمصلحةر عليها العثو ستخلاص ولم يتملاإلى مصلحة اإرجاعها 

  .قيمة إحداها ألف دينار بلغتو لم يتم إرجاعهاقد أدركه التقادم و
  

  التّصرف في الخزينة  - 2
  

بعض في  بتأخير كبير وصلبالخزينة الرئيسية إيداع المقابيض اليومية يتولّون وكلاء المقابيض  لوحظ أن
    .وهو ما يخالف دليل الإجراءات وقواعد حسن التصرف يوما 57الات إلى الح

  
ب عن هذا التأخير المصحوب بغياب المتابعة من قبل القابض الرئيسي حصول حالة اختلاس وقد ترتّ
د  811,200البالغ  2005جوان  3محصول يوم  لم يقم بإيداعالذي أحد القباض الفرعيين  قبلأموال عمومية من 

، وتمّ هذا النقصإلى  فريق الرقابةن المبلغ المذكور على إثر تفطّ بالأمر إرجاعالمعني  تولّىوقد . يةبالخزينة الرئيس
    .إعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس قصد إجراء التتبعات اللازمة 2007مارس  10بتاريخ 

  
وإلى حصول  اظ وطول إ�تظار المرضىكتظلاتفاقم ظاهرة اإلى عدد القباض الفرعيين في نقص ال وأدى

غياب  ففي. إلى ا�تفاع بعض المرضى بالخدمات بصفة مجا�ية ذلك أحيا�ا ىكما أد. تحيل على المرضىحالات 
مريضا تم تسجيلهم  85من مجموع مريضا  23 لم يقم 2007فيفري  15ليوم خلال الحصة الصباحية  القابض الفرعي

  .عوا بهاالمستشفى مقابل الخدمات التي تمتّخلال هذه الحصة بخلاص مستحقات 
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      ف في الصفقاتالتصر - ج
  

النصوص أقرتها إجراءات بت أخلّكثيرا ما سة نة من ملفات الصفقات أن المؤسعي تبين من النظر في
تها قت هذه الإخلالات بعدم تحديد الحاجيات بدقة وتشتت الطلبات وبرمجوقد تعلّ. مة للصفقات العموميةالمنظّ

عدم إحكام إعداد كراسات الشروط وعدم احترام الكثير من كمة وعدم اللجوء إلى المنافسة وبصفة غير مح
الإجراءات خلال مختلف مراحل إبرام الصفقة وتنفيذها وكذلك بغياب كتابة قارة للصفقات مما أدى إلى تشتت 

    .وثائق الصفقة وفقدانها أحيا�ا
  

اءات إبرام الصفقات في الإبان وعدم برمجتها مسبقا تم اللّجوء إلى فبسبب عدم قيام المستشفى بإجر
تمّ إبرام صفقات عن طريق التفاوض المباشر ودون الحصول على ترخيص مسبق في الغرض من سلطة الإشراف  و

 قام المستشفى بتلبية جزء هام من احتياجاته منفقد . على سبيل التسوية إبرام تلك الصفقاتفي حالات أخرى 
 .تهذمعلى مسيرا آليا للتحاليل الطبية  14مع مزودين تولّوا وضع  الاتفاق المباشربالمفاعلات الحيوية لفائدة مخابره 

وقد بلغت قيمة الصفقات . أخلّ بمبدأ المنافسة المزودين يكون المستشفى قدالتعامل بصفة حصرية مع هؤلاء وب
      .د.أ 963قتناء المفاعلات الحيوية لا 2006المبرمة بالاتفاق المباشر في سنة 

  
ن أيضا أنالمستشفى قام في حالات عديدة بتجزئة الطلبات رغم أهميتها عوضا عن تجميعها في  وتبي

فعلى سبيل المثال بلغت جملة شراءات المستشفى . إطار صفقة عمومية تبرم في الغرض بعد الدعوة إلى المنافسة
وخلافا . د.أ 170ود .أ 145 على التوالي ما قيمته 2006و 2005من أدوات ومستلزمات طبية سنتي 

للصفقات العمومية لم يبرم المستشفى صفقات مكتوبة بخصوص اقتناءات فاقت قيمتها السقف  ةمالمنظّللقواعد 
 .المحدد من قبل مجلس الإدارة لإبرام صفقة عمومية

  
من أساسا ويبرز ذلك . كراسات الشروط يولي المستشفى العناية الكافية لإعداد وفضلا عن ذلك لا

شروط وآجال الاستلام الوقتي والنهائي بخاصة المتعلّقة التنصيصات من لعديد ا مين تلك الوثائقخلال عدم تض
  .والخاصيات الفنية للشراءات

  
وصلت فقد  .إجراءات إبرام الصفقاتبالمستشفى في عديد المناسبات  لم يتقيدوعلى صعيد آخر 

خمسة أيام  عوضا عنيوما ابتداء من آخر أجل لقبول العروض  35بعض الحالات إلى في الفنية ح الظروف آجال فت
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مثل تلك التي  إخلالاتوثائق تشوبها بها كما تمّ قبول عروض لا تحتوي على كلّ الوثائق المطلوبة أو .عمل فقط
  . مطالبة أصحابها بتدارك هذه النقائص ولم تقعتعلّقت بالضما�ات 

  
 مطالبةد .أ 50 بخصوص أقساط الصفقات التي تقلّ قيمتها عن يتولّى المستشفىإضافة إلى ذلك لا و

 ولوحظ كذلك .أصحابها بتقديم الضما�ات النهائية ولا يحجز أحيا�ا من مستحقات المزودين مبلغا بعنوان الضمان
حيا�ا إلى رفض صاحب الصفقة تمديد وقد أدى ذلك أ. تجاوز آجال إبرام بعض الصفقات مدة صلوحية العروض

  .2004في سنة  ق بمناولة الحراسةطلب العروض المتعلّإلى صلوحية عرضه مثلما كان الشأن بالنسبة 
  
د قبل إصدار المستشفى في الكثير من الأحيان  فقد تولّى ا بخصوص تنفيذ الصفقاتأمأذون تزو

غير  ء فصولاقتناحيث يتولّى أحيا�ا دائما بموضوع الصفقة د المستشفى ولا يتقي .عقد الصفقةاستيفاء إجراءات 
    .بالعقود المبرمةمدرجة 

  
بتثقيل قام  امزود من ذلك أن. الأثمان المفوترة من قبل المزودين صحةلا يتثبت المستشفى دائما من و
وقام مزود آخر  بفوترة . اءمن هذا الأدد بعنوان أداء على القيمة المضافة على تجهيزات معفاة .أ 12مبلغ يتجاوز 

دون وجه ارتفع في موفّى شهر أفريل هو مضمن بعقد الصفقة مما أدى إلى صرف مبلغ إضافي سعر مختلف عما 
   .د.أ 4,8 إلى 2007

 
*  
  

*                   * 

  
 للبلاد مناطق الجنوبشهد �شاط المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس الذي تغطّي خدماته 

زالت تشوبها إخلالات حدت من قدرته على بلوغ غير أن عديد أوجه التصرف به ما. التّو�سية تطورا ملحوظا
الأهداف التي حددها مشروع دعم الإصلاح الاستشفائي تمثّلت أساسا في �قص التّنظيم وعدم إحكام �ظام 

  .طورةإسداء خدمات متالمعلومات والرقابة الداخلية وغياب معايير تضمن 
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هذا المستشفى الذي يشمل أساسا خدمات الطب الاستعجالي  ولإضفاء نجاعة أكبر على �شاط
تحسين ظروف على كافية وال وبالموارد البشريةمزيد دعمه بالتّجهيزات الضرورية على  ة ينبغي العملوالجراح

  .الاستقبال والتصرف الإداري في شؤون المرضى
  

وتفادي تنقلّ مرضى الولايات ااورة يتّجه استغلال ما يوفرّه التطور الذي  وللحد من ظاهرة الاكتظاظ
  .تشهده تقنيات الاتّصال من إمكا�ية تسجيل مواعيد العيادات الخارجية عن بعد

  
وتظلّ وظائف رقابة التصرف والتّدقيق الداخلي والربط الآلي بين مختلف المتدخلين من أهم الآليات التي 

في ما لإحكام إدارة المستشفى ولتلافي ما تمّ الوقوف عليه من إخلالات على مستوى الرقابة الداخلية يلها تفعيجب 
  .والصفقاتوالاستخلاص ة بالفوترة خاص يتعلقّ

  
 سة تحقيق وبالإضافة إلى ذلك فإنبما يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات التّوازن المالي للمؤس

تكثيف  ذا ينبغيل. هداف الرئيسية التي أكّد عليها مشروع دعم الإصلاح الإستشفائييعد من الأالمسداة 
بتجسيم التوجه الرامي اهودات من أجل تحصيل المستحقات وتمكين المستشفى من الموارد الراجعة إليه خاصة 

  .إلى اعتماد التكلفة الحقيقية للخدمات
  

نحو ما تمّ إقراره مؤخرا أن يساهم في التخفيف  ىعلومن شأن إحداث مستشفى جامعي جديد بالجهة 
من حدة الضغط الذي يواجهه المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس من حيث طلبات الخدمات وأن 

  .يساعد على تأمين ملاءمة أفضل بين حجم النشاط والإمكا�ات المتاحة له
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  رد المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس
  
  

-I مات الاستعجالي والفحوصات التكميليةخد   
  

  الاستعجالي والإسعاف الطبي ) أ
  

إن الاستعجالي يمثل واجهة المستشفى ولذا أولت وزارة الإشراف هذا القسم العناية اللازمة، وفي هذا 
، ثم إنجاز أشغال تهيئة قسم الاستعجالي 1999الإطار يندرج بعث وحدة الإسعاف الطبي الاستعجالي سنة 

وكل هذه الأشغال تطلبت تمويلات باهضة  2002ة وفتح مدخل خاص لهذا القسم سن 2000بالمؤسسة سنة 
ويندرج ذلك في إطار تحسين ظروف العمل والاستقبال ولكن النقائص الواردة في التقرير �اتجة عن الضغوطات التي 

عيادة أي ما يقارب  120ألف و 81ق يعا�ي منها القسم من حيث عدد العيادات والتي بلغ عددها السنوي ما يفو
  .عيادة يوميا وهو معدل جد مرتفع بالمقار�ة مع الأقسام الأخرى على مستوى الجمهورية 230

  

  المرحلة ما قبل الاستشفائية )1
  

، ورغم 4434ما جملته  2006يبلغ العدد السنوي للمهمات بقسم الإسعاف الطبي الاستعجالي لسنة 
  .ات الإسعاف فإن حالات العطب متواصلة �ظرا لارتفاع معدل أعمارها ولكثرة تنقلاتهاالصيا�ة المتواصلة لسيار

  
للتنسيق بين عمل وحدة  « hot line »ولتدعيم عمل هذه الوحدة تم أخيرا تركيز شـبكة اتصال 

  .الإسعاف الطبي والأقسام الداخلية بالمستشفى بهدف السرعة في إسداء الخدمات الاستعجالية
  

  :ض بخدمات هذه الوحدة ستعمل الإدارة العامة بالتنسيق مع وزارة الإشراف على وللنهو
  
  .تدعيم أسطول السيارات بوحدة على الأقل لتجديد الأسطول -
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مزيد الاعتناء بالتطهير الدوري وجعله وجوبي مرة على الأقل في الأسبوع أو كلما استوجب الأمر  -
 .ذلك

نقلة وتجديد آلة تسجيل المكالمات الهاتفية لتحديد دعم التجهيزات على مستوى الوحدات المت -
  . المسؤوليات

  

  المرحلة الإستشفائية )2
  

تمتّ تهيئة قسم الاستعجالي بناءا على مثال هندسي حضي بموافقة سلطة الإشراف وتمت متابعة 
لكن الإشكالية تبقى متمثّلة في  أعمال التهيئة من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز والتهيئة الترابية طبقا للفضاءات المتوفرّة

كثرة الوافدين على هذا القسم من مرضى ومرافقين مما يجعله في حالة اكتظاظ دائم إضافة إلى موقعه الحالي حيث 
  .يستعمل كنقطة عبور بين الأقسام الداخلية والفضاء الخارجي باعتبار طابع البناء العمودي للمستشفى

  
قسم الإسعاف الطبي الاستعجالي، تجدر الملاحظة أن طاقة استيعاب أما في خصوص عملية الإيواء ب

سريرا حيث لا توجد بالجهة مؤسسة أخرى تؤمن مثل هذا النوع من الخدمات  12هذا القسم الجامعي لا تتعدى 
ولذا من الطبيعي أن لا توجد به شغورات لإيواء المرضى خاصة وأن جهة صفاقس يبلغ عدد سكانها مليون 

بالإضافة إلى الولايات ااورة بالجنوب التو�سي والتي توجه مرضاها إلى هذا القسم، إلاّ أ�ّه ولتوفير  �سمة
الاستغلال الأنجع للإمكا�يات المتاحة ستعمل الإدارة العامة على تلافي النقائص المشار إليها بالتقرير وذلك باتخاذ 

  :التدابير والإجراءات التالية 
  

  تعجالي على مستوى الاس - 
  
  تفعيل دور لجنة الاستعجالي ومتابعة �تائج أعمالها ؛ -
 إحكام توزيع الأعوان بين الفترات الصباحية والمسائية لتغطية فترات الذروة ؛ -

العمل على تركيز وحدة لفرز المرضى وتوجيههم وا�تداب فريق شبه طبي وتكوينه في الغرض  -
 بالتنسيق مع سلطة الإشراف ؛
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شراف في إمكا�ية دعم قسم الاستعجالي بعدد إضافي من الأطباء المقيمين وأطباء النظر مع وزارة الإ -
 الصحة العمومية لضمان تواجد الإطار الطبي كامل حصص الاستمرار ؛

العمل على التنسيق بين الأقسام الإستشفائية لاختصار مدة الا�تظار في صورة طلب رأي طبيب  -
 .مختص من قسم داخلي

    

 عاف الطبي الاستعجالي على مستوى الإس - 
  

إن مشكلة تحويل المرضى إلى الأقسام الإستشفائية سيقع درسها في إطار لجنة مشتركة بين مؤسستي 
الحبيب بورقيبة والهادي شاكر بإشراف الإدارة الجهوية للصحة العمومية بصفاقس بناءا على توصيات مجلس إدارة 

  . المؤسسة الذي �ظر في الموضوع في عديد الجلسات
  

  الفحوصات التكميلية) ب
  

  التصرف بقسم الأشعة  )1
  

لقد عاين الفريق الرقابي مدى الضغط الذي يتعرض له هذا القسم حيث يعتبر قسم الكشف بالأشعة 
بالمستشفى الحبيب بورقيبة القسم الوحيد الذي يؤمن أ�شطة متكاملة ومتطورة في هذا اال ولذا فإن النشاط 

من �شاط مستشفيات  % 158حيث أن �شاطه يمثلّ " مكثف وقد ورد بالتقرير ما يدعم ذلك الذي يقوم به جد 
مما يرفع من �سبة استغلال المعدات والتجهيزات الطبية الشيء الذي يؤدي إلى تسارع "أخرى لها �فس الإمكا�يات 

استعمال مثل آلة الر�ين المغناطيسي  �سبة الاهتلاك ومع ذلك فإن الصيا�ة المتواصلة للآلات تساهم في بقائها بحالة
والتي مازالت في طور استعمال إلى حد الآن بالرغم من عدم مواكبتها للتطور التكنولوجي  1995التي ركّزت سنة 

ولم تقع إحالتها على عدم الاستعمال إلاّ سنة  1989والعلمي وكذلك آلة تصوير الشرايين التي وقع تركيزها سنة 
  .ة تعويض هاتين الآلتين من قبل وزارة الإشرافوقد تمتّ برمج 2005
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و�ظرا لكثافة النشاط وقلة الإمكا�يات المادية والبشرية خاصة بالنسبة للكشوفات التي تجرى بواسطة 
وفي هذا   echo-dopplerالأطباء فإن فترة الا�تظار قد تطول �سبيا فيما يتعلّق بتصوير الشرايين بالصدى

بكاتب طبي في إطار التربص للإعداد للحياة المهنية في مرحلة أولى وستعمل الإدارة العامة الإطار تمّ تدعيم القسم 
  :على التقليص من فترة مواعيد الا�تظار باتخاذ الإجراءات التالية 

  
التنسيق مع سلطة الإشراف لتدعيم القسم بالإطار الطبي والشبه الطبي وتوفير آلة أخرى لتصوير  -

  الشرايين بالصدى ؛
اج فنيي الصيا�ة بقسم الأشعة بمصلحة الصيا�ة البيوطبية لتحسين المسالك الإجرائية والعمل إدم -

 وقد تمّ العمل بهذا الإجراء فعليا ؛ 2007منذ جوان " بيوماد"بتطبيقة 

العمل على تعميم مبدإ الصيا�ة الوقائية للتجهيزات وذلك بإبرام عقود للصيا�ة الدورية لكلّ تجهيزات  -
 عة التي تم اقتناءها حديثا ؛الكشف بالأش

العمل على تدعيم وحدة الاستعجالي بآلة تصوير عادية ثا�ية لضمان استمرارية العمل بهذا القسم  -
�ظرا لا�عكاسات توقفّ الآلة على مستوى الخدمات بهذا القسم وذلك تطبيقا لتوصيات مجلس الإدارة 

 العبء على قسم الأشعة المركزي ؛ وتخفيف 28/12/2007الذي �ظر في الموضوع بجلسته بتاريخ 

التنسيق مع المستشفى الجامعي الهادي شاكر لتقاسم أعباء النشاط في مجال الكشف بالأشعة  -
 وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمريض خاصة في ظل دعم التجهيزات بهذه المؤسسة ؛

ساء إجراءات تصرف في مزيد إحكام التصرف في المستلزمات الطبية التابعة لهذا القسم وذلك بإر -
المخزون على مستوى قسم الكشف بالأشعة في إ�تظار إحالة التصرف في هذه المواد إلى الصيدلية 
تطبيقا لمنشور السيد وزير الصحة العمومية في الغرض حالما يتم توفير فضاء لتخزين هذه المواد 

 .والمستلزمات
  

  التحاليل المخبرية  )2
  

وردت في خصوص الكشف بالأشعة يمكن سحبها على مخابر البيولوجيا باعتبار إن �فس الملاحظة التي 
         فنسبة النشاط لفائدة المستشفى الحبيب بورقيبة لا يتعدى. تفرد هذه الأقسام بتأمين الخدمات بالنسبة للجهة
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وب التو�سي حيث أن أما باقي النشاط فهو موجه إلى مؤسسة الهادي شاكر وباقي مؤسسات الجهة والجن % 42
  .تحليلا لكافة المخابر 4875المعدل اليومي للتحاليل يبلغ 

  

   المواد الاستهلاكية والفضاءات )3
  

إن مخبر المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة كان عند ا�طلاق المؤسسة قسما واحدا يضم وحدات 
رعت عنه أقسام جديدة ولدت بدورها متعددة ثم توالت الإحداثات والتقسيمات على مستوى هذا القسم فتف

و�تج عن هذه الدينامكية ضيق الفضاءات وعدم توفّر أماكن لحفظ المواد الاستهلاكية علما وأن  ،أقساما أخرى
أشغال التوسعة لمخبر الجرثوميات المبرمجة من شأنها أن تمكنّ من تحسين ظروف العمل في قسم مخبر المناعة 

  .لمتوفّرة بهواستغلال كافة التجهيزات ا
  

وفي خصوص مخبر تشريح الخلايا المرضية تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة مكّنته من فضاءات 
لتخزين العينات وستتولّى بالتنسيق مع الوزارة النظر في إمكا�ية برمجة توسعة خاصة بهذا القسم إلى جا�ب تلك 

  .بشأنها تمّ توجيهه إلى سلطة الإشراف الخاصة بقسم مخبر المناعة والتي تمّ إعداد ملف شامل
  

  التجهيزات وجودة التحاليل  )4
  

إن تجهيز المخابر يتم في إطار بر�امج وطني حصري لفائدة هذه الأقسام، وقد تم توفير تجهيزات مهمة 
المستوى إلاّ أن بعض الصعوبات لا زالت قائمة على هذا . لفائدة مخابر المؤسسة مكّنت من تلافي عديد النقائص

وبناءا عليه فإن مخابر . أمكن تلافيها إلى حد ما بفضل المسيرات الموضوعة على ذمة المؤسسة من قبل مزوديها
المؤسسة تسدي خدمات ذات مستوى عال وتقوم بإجراء تحاليل بتقنيات متطورة مما مكّنها من الانخراط في 

ة الداخلي المعمول به، علما وأن تنفيذ البر�امج الوطني منظومات اعتماد عالمية وذلك بفضل �ظام مراقبة الجود
  .لمراقبة الجودة يبقى من أ�ظار سلطة الإشراف
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   طلبات التحاليل )5
  

إن ربط تطبيقتي القبول والعيادات الخارجية بكل من المستشفيين الجامعيين بصفاقس مطلب ذو أولوية 
المعلومات والتدقيق الداخلي وقد تمتّ مراسلة الوزارة في  للمؤسسة حيث أن له ا�عكاسات جد هامة على �ظام

الغرض وتبين أن العوائق تبقى في المقام الأول تقنية ذلك أن الأمر يتطلب إدماج بنوك المعطيات للمؤسستين لتفادي 
  .تكرار معرفات المرضى لتدقيق مسالك المعلومات

  
ون مقابل فقد يكون ذلك واردا �ظرا لكثافة أما في خصوص قيام بعض المرضى بإجراء تحاليل بد

النشاط ولتنوع مصادر التحاليل الوافدة من مستشفى الهادي شاكر ومؤسسات جهوية متعددة إذ يصعب التأكّد 
وفي ظلّ تنوع المصادر وتشابك المسالك فإن . من خضوع التحاليل إلى دفع المعاليم المستوجبة بالمؤسسات المعنية

  :من الدفع واردة ومع هذا فإن الإدارة العامة ستحرص على مزيد المراقبة وذلك بـ  عملية التهرب
  
 تكثيف عملية المراقبة الحينية ؛ -

تحسيس العاملين بأقسام المخابر للتأكّد من وجود أختام الأطباء على مطالب التحاليل قبل القيام  -
 بالعملية ؛

ر جزءا من مسؤولية التمويل لترشيد استهلاك إرساء �ظام المواز�ة حسب الأقسام لتحميل المخاب -
 ؛ (Budgétisation par laboratoire)التحاليل 

اقتراح ا�تداب كاتبة طبية لتدعيم مخبر تشريح الخلايا المرضية تفاديا للتأخير الحاصل في تحرير التقارير  -
 .المخبرية ووكيل مقابيض لأقسام المخابر

  

II-  النشاط الجراحي وحفظ الصحة  
  
د تطور النشاط الجراحي بالنسبة للمؤسسة وذلك من الناحية النوعية مع استقرارها على المستوى لق

الكمي، حيث تطورت عمليات زرع الكلى والقلب المفتوح والجراحة السرطا�ية مما يجعل المؤسسة تلعب دورها 
لجراحي إذ أ�ّه إلى جا�ب هذه ولكن الإشكالية تبقى في تباين النشاط ا. كمؤسسة مرجعية من المستوى الثالث
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التدخلات المتطورة تقنيا والتي تتطلبّ كفاءات طبية عالية لإنجازها تقوم الأقسام المختصة بالمؤسسة في ذات 
الوقت بإجراء عمليات استعجالية بسيطة تؤثّر على البر�امج الجراحي الأسبوعي كما ورد بالتقرير، فهذا البر�امج 

اتر الحالات الاستعجالية وعدم وجود أقسام جراحية أخرى بالجهة حيث تلعب المؤسسة يصعب تطبيقه في ظلّ تو
في هذه الظروف دور مؤسسة من مستوى ثان إلى جا�ب دورها الأساسي كمؤسسة جامعية ذات كفاءة عالية 

ك إ�كار وجود وإشعاع علمي مشهود له مما يؤثّر على مواعيد الا�تظار الجراحية على أ�ّه لا يمكن بالرغم من ذل
بعض الخلل على مستوى تسيير جناح العمليات مثل الا�طلاق المتأخر للعمليات الجراحية ذلك أن التطور النوعي لم 
يواكبه تطور في �سق العمل والتصرف بهذه الوحدة زيادة على اقتصار الجزء الأكبر من النشاط على الفترة 

  .الصباحية
  

ح العمليات يتطلبّ مراجعة تامة خاصة وأن المؤسسة قد قامت بتهيئة ومن الواضح أن التصرف في جنا
  :الظروف المستوجبة لمعالجة هذه الإخلالات 

  
استغلال وحدة الصيدلية الموجودة بجناح العمليات مما يتطلب تدعيمها بالإطار الموازي للطبي وشبه  -

المستلزمات الطبية والتحكّم في تكلفة الطبي وهو ما من شأ�ه أن يمكنّ من ترشيد التصرف في الأدوية و
  العمليات والتدخلات الطبية ؛

بالإمكا�يات  2007مزيد دعم وحدة الإ�عاش الجراحي التي دخلت في طور العمل منذ شهر ديسمبر  -
الضرورية مما يمكنّ من استغلال باقي الأسرة المحددة بمقرر طاقة الإستعاب وذلك لاختصار مدة بقاء 

 رفة العمليات والزيادة في عدد التدخلات الجراحية والتقليص من تباعد مواعيد الا�تظار ؛المريض في غ

النظر في إرساء بر�امج عمل بالفترة المسائية للرفع من مردودية قسم جناح العمليات وذلك خاصة  -
ط با�تداب فنيين سامين في اختصاص أدوات ومعدات الجراحة مما سيمكنّ من الرفع من حجم النشا

 الجراحي لتحسين المؤشرات الصحية للمؤسسة ؛

مزيد التنسيق بين كافة المتدخلين بجناح العمليات للحرص على الا�طلاق المبكر للعمليات الجراحية  -
 .بهدف تحسين مردودية المؤسسة
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  استغلال مجمع قاعات العمليات   ) أ
  

حيث كان المستشفى الجامعي  دخل جناح العمليات طور الاستغلال منذ فترة تزيد على عشرين سنة
جراحية متنوعة  تالحبيب بورقيبة المؤسسة الوحيدة التي تكتسي صبغة جراحية بالجهة حيث تقوم بتدخلا

ولم تتول المستشفيات الجهوية ااورة القيام بالنشاط الجراحي إلاّ منذ . ومتعددة من أبسطها إلى أكثرها تعقيدا
 لاالخمس السنوات الماضية كما أنالجراحية البسيطة ت�شاطها بقي مقتصرا على عدد محدود من التدخ.  

  
وبالتالي وفي ظلّ هذا الاستغلال المكثفّ للتجهيزات الجراحية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة فمن 
الطبيعي أن يقع اهتلاك المعدات بصفة متسارعة علاوة على عدم مواكبة هذه التجهيزات للتطور التكنولوجي 

كما أن أعمال الصيا�ة الضرورية تتطلبّ قطع غيار يصعب في بعض الأحيان اقتناؤها . المواصفات العالمية الحديثةو
زيادة على صعوبة إنجاز أشغال تهيئة المحلات دون إيقاف النشاط الجراحي �ظرا لارتفاع عدد المرضى الوافدين 

  .راحي العاجلعلى المستشفى والذين تتطلبّ حالتهم الصحية التدخل الج
  

  حفظ الصحة وظروف الإقامة ) ب
  

   حفظ الصحة والتصرف في النفايات الاستشفائية )1
  

إن المشكلة على هذا المستوى تتمثلّ في غياب قسم جامعي لحفظ الصحة مؤطر من طرف 
ى الجهود اختصاصيين جامعيين ذوي كفاءة عالية كما هو الحال بالنسبة لبعض المستشفيات الجامعية ولذا تبق

وفي هذا الإطار يذكر بأن . المبذولة من طرف المؤسسة في هذا اال محدودة وتعوزها البرمجة والتنسيق والتأطير
إدارة المؤسسة تولتّ تمويل برامج لمراقبة التعفّنات الاستشفائية لبعض الأقسام مثل مخبر الجرثوميات وذلك في �طاق 

ومع ذلك . يقع استغلالها بالصفة المرجوة ولم تكن مشفوعة بتوصيات وقائيةالبحث العلمي ولكن �تائج البحوث لم 
فإن وحدة حفظ الصحة تقوم بمجهودات للحد من ظاهرة التعفّنات وذلك بأخذ العينات لتحليلها والقيام بعملية 

  .التبخير والتطهير بصفة دورية
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مسؤولية جماعية فكافة المتدخلين على وتجدر الإشارة في هذا اال إلى أن مشكلة حفظ الصحة هي 
  :اختلاف مستوياتهم يمكن أن يساهموا في إنجاح  مجهودات المؤسسة التي تقوم على 

  
  بعث مصلحة لحفظ الصحة للتنسيق بين المتدخلين تحت إشراف طبي ؛ -
  إرساء ثقافة حفظ الصحة بتكثيف الحلقات التكوينية لكافة الأعوان وخاصة العملة ؛ -
 ر اللجان وخاصة لجنة حفظ الصحة ؛تفعيل دو -

 إحداث لجنة مراقبة للتعفنات ومتابعة مقترحاتها ؛ -

 مزيد تنظيم مسالك تنقلّ المرضى وكافة المواد لتدعيم إجراءات حفظ الصحة ؛  -

 

  ظروف الإقامة  )2
  

الحبيب كما ورد في مرحلة سابقة من التقرير فإن المشكلة الأساسية بالنسبة للمؤسسة العمومية للصحة 
بورقيبة تتمثلّ في تجاوز �شاطها حجم البنية التحتية التي وقع تصورها عند بناء المستشفى فتزايد الأ�شطة وتعدد 
الأقسام التي لم يكن بعضها موجودا في المثال الأولي للمؤسسة جعل التباين كبيرا بين ما هو �ظري وما هو واقعي كما 

فمقتضيات العمل الطبي تستوجب توفير كافة ظروف الراحة . عمل صعب جداأن الملاءمة بين كافة متطلّبات ال
للمريض ولكن متطلّبات البحث والتكوين تحتّم توفير مكاتب للأطباء تحتوي على أد�ى ظروف العمل وفي ظل 

  .محدودية الفضاءات فقد تمّ تهيئة مكاتب الأطباء مما �تج عنه التقليص من عدد غرف المرضى
  

الإدارة العامة بالتنسيق مع الوزارة ساعية إلى تحسين ظروف إقامة المرضى وذلك  ومع ذلك فإن
بإدخال تحسينات متواصلة على الأقسام الإستشفائية وبتغيير الأسرة في إطار بر�امج تدريجي كما أن هذا الموضوع 

  .اماتيمكن معالجته جزئيا في إطار دعم المستشفى الإستشفائي النهاري للحد من عدد الإق
  

III-  التصرف الإداري والمالي  
  

إن تقييم أية مصلحة إدارية لا يتم إلاّ بالنظر إلى الظروف التي تعمل في إطارها وكذلك باعتبار الأهداف 
  .المرسومة لها من قبل الإدارة العامة وسلطة الإشراف



354 
 

 

  تنظيم مصلحة التصرف في شؤون المرضى  )1
  

 يكن في التصور الأولي إلاّ تتمة للمؤسسة الأم وهي المستشفى الجامعي إن المستشفى الحبيب بورقيبة لم
الهادي شاكر ولذا فإن المثال الأولي لم يكن يحتوى على فضاء للإدارة قائم بذاته فالإدارة العامة تم إيواؤها مكان 

أن مصلحة التصرف في شؤون  كما 1994قسم استشفائي ولم يتم بناؤها خارج البناية الأصلية للمؤسسة إلاّ سنة 
المرضى كا�ت مقتطعة من البهو المركزي بدون أد�ى ترتيبات وقد وقعت تهيئة المكان بوسائل ذاتية للمؤسسة 

  .1999لتحسين ظروف عمل الأعوان وللرفع من مردودية هذه المصلحة حيث لم يتم ذلك إلاّ سنة 
  

الوحدة فهي �اتجة عن تزايد المهام المنوطة بعهدتها مع  أما من �احية النقائص المتعلّقة بسير العمل بهذه
احتفاظها بنفس الهيكلة التي كا�ت عليها قبل دخول مرحلة الإصلاح الإستشفائي أي حين كا�ت عملية الفوترة لا 

لفوترة تشمل إلاّ جزءا يسيرا من النشاط إلاّ أ�ّه وبدخول �ظام التمويل الجديد للمؤسسات الإستشفائية المعتمد على ا
والتعويل على الموارد الذاتية تعددت المهام والأ�شطة الجديدة مثل فوترة حوادث الشغل وفوترة أ�شطة صناديق 
المساعدة التي أصبحت تضم العديد من أوجه التدخل كتفتيت الحصى والعمليات الجراحية على القلب والشرايين 

 المغناطيسي وفوترة التدخلات بالنسبة للمضمو�ين والكشف بالأشعة في خصوص المفراس والتصوير بالر�ين
الاجتماعين في إطار البروتوكول العام فإ�ّه لم تقع مواكبة هذا التطور في النشاط والمهام بإعادة هيكلة هذه المصلحة 

  . وتدعيمها بالأعوان والرفع من مستوى التأطير
  

لتابعين لهذه المصلحة هم من سلك العملة مما من الأعوان ا%  60ويجدر التذكير هنا بأن ما يزيد على 
لا يمكنّ من مجابهة الأخطار المنجرة عن تزايد عدد الفواتير المعالجة من قبل هذه المصلحة وتأثيراتها على التدفقات 

 كما أن التجهيزات الإعلامية بقيت غير كافية ومع ذلك فإن الهدف الذي كان يرسم إلى. المالية الراجعة للمؤسسة
هذه الوحدة هو بلوغ التقديرات على مستوى فوترة الأ�شطة الخاصة بصناديق المساعدة وحوادث الشغل والحصول 
على المستحقّات من الصناديق الاجتماعية إلى حدود السقف المعين في إطار البروتوكول العام الذي يقع بلوغه 

  . وتجاوزه سنويا
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لك مقتضيات الرقابة الداخلية وحسن التصرف لم تكن ولهذه الأسباب فإن الجا�ب الإجرائي وكذ
تحظى بالعناية اللازمة �ظرا لأن تجاوز هذه النقائص يتطلب توفير إمكا�يات مادية وبشرية يصعب تحقيقها في ذلك 

و�ظرا لكثافة النشاط وعدم وجود العدد الكافي من الأعوان فإن بعض جوا�ب الأ�شطة لم تقع فوترتها في . الوقت
  .بان وخاصة على مستوى حوادث الشغل والأمراض المهنيةالإ

  
ووعيا منها بأهمية مصلحة التصرف في شؤون المرضى ودورها في تحقيق الموارد المالية الضرورية 
للمؤسسة وما يتطلّبه ذلك من تحسين مستوى التأطير وإحكام إجراءات الرقابة الداخلية ستعمل الإدارة العامة على 

  :ما يلي 
  
 ادة هيكلة هذه المصلحة وتدعيمها بأعوان أكفاء ؛إع -

 رسكلة الأعوان لتحسيسهم لمقتضيات الرقابة الداخلية ؛ -

التفكير في تهيئة فضاءات قسم القبول للحد من الإكتظاظ وذلك في إطار تحسين ظروف الاستقبال  -
 بالمؤسسة ؛

            والفوترة والأقسامتدعيم سلك وكلاء الأقسام �ظرا لكو�ه حلقة الوصل بين قسم القبول  -
 الإستشفائية ؛

الحرص على عدم الجمع بين وظائف متنافرة على مستوى �فس الوحدة الإدارية بتطبيق مقتضيات  -
 دليل الإجراءات ؛

النظر مع وزارة الإشراف في إمكا�ية ربط الأقسام الداخلية بمكتب القبول عن طريق شبكة المنظومة  -
 .الإعلامية

  

  علومات ودور وكلاء الأقسام �ظام الم )2
  

إن �ظام المعلومات بالنسبة للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة يعتبر ذو خصوصيات كبيرة �ظرا 
لارتباطه عضويا بمستشفى الهادي شاكر والمستشفيات الجهوية والمحلية بالجهة وذلك لأن الطبق التقني للمؤسسة 

  .بط الشبكات الإعلامية ببعضهايقدم خدمات لكلّ هذه الجهات مما يستوجب ر
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أما على مستوى إدارة التصرف في شؤون المرضى فإن المشكل الأساسي كما ورد بالتقرير يتمثلّ في 
. حوسبة جزء من هذا النظام والمتمثلّ في معالجة المعطيات أما جمع المعلومات وتدوينها فإ�ّه ينجز بطريقة غير آلية

ولّد عنه العديد من المخاطر من �احية دقة وشمولية المعلومات بالإضافة إلى أن حلقة فتعايش �ظامين للمعلومات يت
الوصل بين الإدارة والأقسام الإستشفائية والمتمثّلة في وكلاء القسم ليست متواجدة في كلّ الحالات فعدد الأعوان 

يستجيب إلاّ بصفة جزئية وغير  فالنظام المعلوماتي الحالي لا. قسما 27من جملة  11في هذا السلك لا يتعدى 
دقيقة لمتطلبات الفوترة أما بقية المعلومات الطبية والتدخلات فيقع احتسابها يدويا مع ما يترتبّ عن ذلك من 

ويجب في هذا الإطار حوسبة الملف الطبي للمريض وربط الأقسام . تجاوزات في ظلّ غياب �ظام رقابة داخلي
  .تماد الترقيم المغناطيسي بالنسبة للكشوفات والتدخلاتالطبية بشبكة المعلومات مع اع

  
أما على مستوى التطبيقة الإعلامية فقد أدخلت عليها العديد من التحسينات والإضافات ورغم ذلك 
فإن بعض النقائص مازالت موجودة خاصة على مستوى سلامة وتأمين المعلومات ولذا فإن مركز الإعلامية التابع 

ة العمومية يقوم دوريا بمتابعة الإخلالات ومعالجة بعضها ومن المنتظر إجراء تحويرات هامة في هذا لوزارة الصح
وفي هذا الصدد فإن الإدارة العامة تقوم . اال في �طاق التطبيقة الجديدة المطورة والتي سيقع اعتمادها قريبا

ام المعلوماتي علما وأن المركز المذكور قد أجرى تدقيقا بإعلام المركز بكلّ ما من شأ�ه أن يؤدي إلى مزيد تأمين النظ
بواسطة شركة مختصة في هذا اال وذلك قصد معاينة الإخلالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة 

  .وصحة النظام المعلوماتي
  

-IV  إجراءات خروج المرضى  
  

ا عملية الفوترة واستخلاص مستحقات إن عملية خروج المرضى تمثلّ أهم مرحلة إدارية تتعلقّ به
المستشفى مما يحتّم تدوين المعلومات بصفة دقيقة وهو ما يتطلبّ تواجد وكلاء الأقسام خلال الحصة الصباحية 
والمسائية وأيام الأحد والأعياد الشيء الغير معتمد حاليا بسبب النقص في عدد هؤلاء الوكلاء كما أن التثبت من 

و�ظرا للضغوطات المسلطّة . خلات والأعمال الطبية يستوجب الرجوع إلى الملف الطبي للمريضاحتساب كلّ التد
على وكلاء الأقسام أو لعدم وجودهم فإ�ّه يقع السهو عن بعضها مما ينجر عنه عدم استخلاص بعض مستحقات 

  .المستشفى بالنسبة للمرضى الخاضعين للتعريفة الكاملة
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الإحتفاظ بنسخ من بطاقات العلاج فإن هذا الإجراء مطبق فيما عدا بعض أما فيما يتعلق بضرورة 
  .الحالات التي يستعصى فيها على المواطن إمكا�ية �سخ البطاقة خلال الحصص الليلية أو أيام الأحد والعطل

  
  فوترة الخدمات المسداة ) أ
  

فأي خلل في هذا النظام سينعكس إن فوترة الخدمات تعتبر المرآة العاكسة لنظام المعلومات بالمؤسسة 
على موارد وحقوق المستشفى وبما أن �ظام المعلومات تعتريه الكثير من الإخلالات فمن الطبيعي أن تكون عملية 

  .الفوترة منقوصة خاصة وإن هياكل التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف غير موجودة
  

والتي لم يقع فوترتها فإن أغلبها يعود للسنوات وفي خصوص التصرف في قرارات التكفلّ بمصاريف العلاج 
الأولى من الإصلاح الإستشفائي وقد سبق شرح الأسباب التي حالت دون عملية الفوترة خاصة بالنسبة لحوادث 
الشغل حيث لم يواكب زيادة النشاط تطورا في عدد الأعوان الأكفاء للقيام بهذه العملية أما فوترة النشاطات المتعلّقة 
بصناديق المساعدة فإن عديد الإخلالات الإجرائية قد شابت التصرف في هذه القرارات لعلّ أهمها عدم التنسيق 
بين الأقسام الطبية ومصلحة الفوترة �تيجة لعدم وجود وكيل قسم بالأقسام المعنية زيادة على تشابك وتكامل �شاط 

شفى الهادي شاكر والذي يستوجب تحويل المرضى بين قسم جراحة القلب والشرايين مع قسم أمراض القلب بمست
  .قسم وآخر بدون إعلام مصلحة قبول المرضى

  

وفي خصوص الالتزامات سواء بالنسبة لقسم الاستعجالي أو بقسم الإسعاف الطبي الاستعجالي فإ�ّها 
ية التتبعات ذلك أن ذات مردودية ضعيفة جدا أو منعدمة وذلك لقلّة الضما�ات القا�و�ية التي توفّرها من �اح

الظروف التي تحف بإمضاء الالتزامات والصبغة الاستعجالية للخدمات المقدمة تحول دون أخذ كافة البيا�ات 
ومع . لإستغلالها وأن عملية التتبع تتولّد عنها مصاريف قد لا تغطيها المداخيل الحاصلة من جراء الاستخلاص

  .تزامات وتدقيق الإجراءات لمتابعتها ومحاولة استخلاصهاذلك فإن الإدارة تسعى إلى فوترة الال
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  استخلاص المستحقات ) ب
  

تتّسم المهام التي تضطلع بها المؤسسة بتعدد أوجهها حيث تلعب دورا اقتصاديا وعلميا واجتماعيا 
البعدين المالي  وهي أدوار تكون في بعضها متكاملة وفي البعض الآخر متنافرة ومتباعدة ويتمثلّ ذلك خاصة في

  .والاجتماعي ولذلك فإن الإدارة العامة تحاول قدر المستطاع التوفيق بين هذين الدورين
  

وفي هذا الإطار فإن عدم تنفيذ الأحكام �اتج عن الظروف الإجتماعية لبعض المرضى ولذا تحاول 
  .التقادمالإدارة استخلاص الديون باستصدار أذون بالدفع لحفظ حق المؤسسة من �احية 

  

  التصرف في الكمبيالات  )1
  

إن طريقة التصرف في الكمبيالات وخاصة تحريرها وإن كان مخالفا لدليل الإجراءات فهو �اتج عن عدم 
وجود وكلاء مقابيض بالصفة المطلوبة ويتطلبّ تحريرها من طرف هذا السلك توفير ثلاث أعوان إضافيين لتغطية 

والليلية وفي هذه الصورة فإن مردودية هؤلاء الأعوان ستكون ضعيفة خاصة بالنسبة الفترات الصباحية والمسائية 
للفترتين الأخيرتين مع أن الطريقة الحالية تسودها العديد من النقائص على المستوى الإجرائي فهي تمكنّ من تحسين 

  :تلافي النقائص بـ استغلال الطاقات البشرية المتوفّرة ومع ذلك فإن الإدارة العامة ستسعى إلى 
  

تحرير الكمبيالات والتصرف فيها من طرف أعوان إدارة المالية خاصة خلال الفترة الصباحية  -
  .والمسائية

 .إجراء الجرد السنوي  للكمبيالات -

 .إصدار توصيات للتحري عند أخذ البيا�ات المدو�ة على الكمبيالات -
  

  التصرف في الخزينة  )2
  

من وكلاء المقابيض محل متابعة دائمة ولئن اكتشف الفريق الرقابي عملية عدم إن عملية تجميع الموارد 
إيداع فهي حالة شاذة و�اتجة عن تعدد المهام المنوطة بعهدة القابض الرئيسي واضطلاعه في كثير من الأحيان 

ظ من جهة بوظيفة وكيل المقابيض حيث يتولّى استخلاص المستحقات من المرضى لتسديد الشغورات ولكن يلاح
أخرى أن دليل الإجراءات يقتضي تواجد رقابة على مستوى مصلحة المالية وأخرى على مستوى مصلحة 
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المحاسبة و�ظرا لتأخر إنجاز القوائم المالية فإن هذه الرقابة غير موجودة وسيساهم تحيين المحاسبة في تدعيم هذه 
  .ليةالرقابة والقضاء على المخاطر المنجرة عن مثل هذه العم

  
أما من حيث النقص في سلك وكلاء المقابيض فإ�ّه من الواضح أن يؤثّر سلبيا على أداء المؤسسة وقد 
قامت الإدارة العامة بتدعيم هذا السلك بعو�ين مما مكنّ من حلّ المشكل جزئيا ولكن تبقى الإشكالية في وجود 

  .ا�تدابه من الأعوان الشبه الطبيين أعوان أكفاء للإطلاع بهذه المهمة خاصة أن هذا السلك يقع
  

  التصرف في الصفقات )  ج
  

إن توسع النشاط الصحي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والتطور السريع لتقنيات الجراحة والعلاج 
 من شأ�ه أن يحد من قدرة الإدارة العامة على التحديد الدقيق لحاجياتها من المستلزمات والأدوات الطبية كما

و�ظرا للطبيعة الاستعجالية لبعض الطلبات في هذا الإطار تضطر الإدارة العامة إلى الاستجابة لها في الإبان . وكيفا
مما يحول دون الالتزام بمبدإ تجميع الحاجيات في بعض الحالات الطارئة زيادة على أن بعض التجهيزات الحديثة يقع 

  .ات خاصة بها بدون برمجة مسبقةاقتناؤها خلال السنة ولذا يجب شراء مستلزم
  

ورغم ما سلف ذكره فإن الإدارة العامة تحرص على أخذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي تجزئة 
كما ستحرص الإدارة على توفير . الشراءات وذلك باعتماد الكميات التي تمّ التزود بها خلال السنوات الفارطة

اءات والحد من ظاهرة الالتجاء إلى الاستشارات خاصة في المواد غير بنك معطيات خاص بالمزودين لتجميع الشر
  .الطبية

  
وسعيا منها للحد من هذه النقائص المسجلة في إطار إجراء طلبات العروض عملت الإدارة العامة منذ 

 إلحاق مجازة في 2007على تدعيم مصلحة الكتابة القارة للصفقات بإطار إضافي كما تم سنة  2006سنة 
  .التصرف بهذه الوحدة في إطار التربص للإعداد للحياة المهنية

  
أما في خصوص تنفيذ الصفقات فستعمل الإدارة العامة على مزيد إحكام مراقبة هذه المرحلة بأكثر دقة 

  . وتطبيق مقتضيات عقود الصفقات طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا اال
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 ف السليم والناجع لا يكون إلاّ باعتماد �ظام معلومات دقيق وفي الأخير تجدر الملاحظة أنالتصر
وشامل وتحديد مسالك إجرائية وإدارية للتمكنّ من توفير ظروف ملائمة للرقابة الداخلية وهو هدف أساسي 
لبر�امج الإصلاح الإستشفائي على أ�ّه بالنسبة لمستشفى الحبيب بورقيبة هنالك عدة خصوصيات يجب أخذها 

  :الاعتبار لتحقيق الأهداف  المرجوة  بعين
  
إن �ظام المعلومات بالمؤسسة مرتبط عضويا بمؤسسات أخرى وخاصة مستشفى الهادي شاكر  -

 باعتبار تكامل أ�شطة الأقسام بين ما هو طبي وجراحي وكذلك لاعتماد طبق تقني مشترك فأي
  وخارجها ؛تصحيح لإخلالات يتطلب إقناع عدة أطراف على مستوى المؤسسة 

وحدة للر�ين المغناطيسي وقسم للطب النووي ووحدة لتفتيت (تشعب مسالك التصرف بالمؤسسة  -
بالإضافة إلى الأقسام الجراحية العادية وأقسام السرطا�يات وتنوع ) الحصى وقسم استعجالي إلخ

 الأ�شطة وخصوصية بعضها بالنسبة للآخر سينعكس على آليات التصرف بالمؤسسة ؛

المؤسسة كمحور أساسي في الخدمات الصحية بالجهة يحملها أعباءا ثقيلة خاصة على  وجود -
  .مستوى تمويل الطبق الفني مما سينعكس سلبا على تواز�اتها المالية
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    بلدية مساكن 
   

  
ويسهر على تسيير شؤونها مجلس  1921فيفري  19أحدثت بلدية مساكن بموجب الأمر المؤرخ في 

حسب التعداد العام و .هك 1.024 انتمسحترابيا إلى دائرتين بلديتين مة وهي مقس .عضوا 29بلدي يضم 
ألف  18حوالي بها عدد المساكن  ويبلغ ساكنألف  59يبلغ عدد سكان البلدية  2004للسكان والسكنى لسنة 

الرابطة بين تو�س الطريق السيارة  على غرارمة مساكن شبكة هامة من الطرقات المرقّ منطقة بلديةوتعبر . مسكن
   .100الجهوية رقم الطريق و 1والطريق الوطنية عدد وصفاقس 

  
د في سنة .م 3,371إلى  2002د في سنة .م 2,696من للبلدية تطورت المداخيل الاعتيادية و

 أساسا من الأداءات والمعاليم غير القارة ومن الأداءات القارة والمعاليم المشابهة لهاهذه المداخيل تأتت و. 2006
المعلوم على المؤسسات ذات  يوفّرو. المداخيل الاعتيادية من مجموع % 28و % 31والتي تمثل على التوالي معدل 

 بالنظر إلى أن الأداءات القارة والمعاليم المشابهة لهامن مجموع  % 66ارية �سبة الصبغة الصناعية أو المهنية أو التج
  . سةمؤس 2000أكثر من  تضمبلدية المنطقة ال

  
 د.م 1,648إلى   2002 في سنة د.م 1,861لة تراجعا حيث مرت من سجلت موارد التنمية المحصو

مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الأساس من بالفترة وقد تأتت المقابيض خلال �فس . 2006في سنة 
  .% 29ومن المال الاحتياطي بمعدل �سبته  % 35الثا�ي بمعدل �سبته 

  
وتمثل . د خلال �فس الفترة.م 3,357د إلى .م 2,621من  ارتفعتالمصاريف العادية فقد ا أم

وبخصوص مصاريف التنمية فقد  .العادية اتنفقالمن مجموع  % 70المصالح الإدارية  تسييريف الخاصة بالمصار
بين الاستثمارات أساسا ع هذه المصاريف وتتوزّ. د خلال �فس الفترة.م 0,954د إلى .م 1,461تراجعت من 

   .% 37وترجيع أصل الدين في حدود  % 55 إلى غايةالمباشرة 
  

باعتبار و .د.م 1,598 أجورا بقيمة لهمصرفت  2006عو�ا في موفى سنة 248 ل البلدية وتشغّ
  .% 12 تبلغ �سبة التأطير بالبلدية  3وأ 2وأ 1ف أاصنعدد الأعوان من الأ

  

تنفيذ وتحصيل الموارد شملت التنظيم والتسيير والبلدية ولت الدائرة النظر في جوا�ب من تصرف وقد ت
  .التهيئة الترابية والتعميروالعناية بالبيئة و راقبة الصحيةالموالمشاريع التنموية 
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-I  التنظيم والتسيير  
   
أساسا بتعميم استعمال اللغة العربية  تعلقت آليات التنظيم والتسييرعدد من تجسيم  للبلديةأمكن 

رغم بعض العناصر إنجاز لم يتم  هغير أ�ّ. وبتطهير الأرشيف وبمراجعة الهيكل التنظيمي وضبط الخطط الوظيفية
  .1998 تأهيل المصادق عليه منذ سنةال إدراجها بمخطط

  
تحويلها إلى القطاع الخاص أو  يمكندراسات حول الأ�شطة التي سبع البلدية لم تنجز  أنن تبيفقد 

  . 1999ض إتمامها خلال شهر مارس ورفن من الماتي كالوقواعد المحاسبة التحليلية لإخضاعها 
  
ة من اقتصرت البلدية على تجميع النصوص القاا فيما يتعلق بدليل الإجراءات فقد أمو�ية والأدلة المعد�

تباعها وذكر اقبل الإدارة العامة للجماعات المحلية دون إعداد دليل يتضمن وصف الإجراءات الإدارية التي ينبغي 
  . طرق العمل وتوحيد الوثائق المعتمدة وتحديد أعمال الرقابة المستوجبة

  
للا�تدابات يغطي  تتول إعداد مخطط لئن ضبطت البلدية قا�ون الإطارات وتولت تحيينه دوريا فإنها لمو

واكتفت بتخصيص اعتمادات سنوية . فترة المخطط العاشر للتنمية لتلبية حاجياتها الإضافية من الموارد البشرية
لخطط الشاغرة حسب من العدد الجملي ل % 19العملة والموظفين مكنتها من تسديد �سبة  �تداببميزا�ياتها لا

بمهام إدارية  ،2006-2002ا�تدبوا خلال الفترة  24منهم عاملا قارا  42البلدية كلّفت  تبين أنو .قا�ون الإطارات
سك بمتحصيل المعلومات وبالتعريف بالإمضاء وبإسناد وثائق الحالة المد�ية وبوكالة المقابيض وب صل خاصةتتّ

   .ملفات صفقات الأشغال
  

ليه بالإضافة إلى إعداد دليل الإجراءات إ يعهد ستسعى إلى تكليف إطار سام"ا �ّهوأفادت البلدية أ
إعداد مخطّط توظيف الأعوان عبر إجراء تشخيص دقيق للمهام ولكمية العمل الحقيقية لكافة الأعوان حتى و

يتسنى ضبط الحاجيات من الأعوان لتأمين مختلف المهام وإعادة توظيفهم عند الاقتضاء قصد إحكام التصرف في 
  ."الموارد البشرية

  
كما . ةلعلاقة بالخدمات المسدات البلدية من اقتناء التجهيزات الإعلامية وجلّ التطبيقات ذات انتمكّو

ر استغلال الصيغة الجديدة للتطبيقة توصلت إلى تركيز شبكة داخلية بين مختلف مصالحها من شأنها أن تيس
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علق بالإعلامية تأخذ بعين الاعتبار لم تضبط خطة على المدى المتوسط تت إلا أنها. الوطنية حول الجباية المحلية
  . وحسن استغلال الإمكا�يات المتوفرة لديها وبرمجة اقتناء التجهيزات والتطبيقات الإعلامية الاقتناءاتترشيد 

  
لذا فإن البلدية مدعوة إلى الاستئناس بما جاء بالمخطط المديري النموذجي للإعلامية بالبلديات 

ولتغطية حاجياتها تتماشى ومستقبلية لوضع خطة  1999رة الداخلية في سنة متوسطة الحجم الذي أعدته وزا
بعض االات بتطبيقات إعلامية كمتابعة المشاريع التنموية وإسناد الرخص ومتابعة بعض الموارد البلدية والتصرف 

  .في العقارات
  

لشؤون العقارية مصلحة ا لوحظ ضعف التنسيق بين المصالح البلدية حيث لا تتولىوفضلا عن ذلك 
المصرح بها لدى المحكمة العقارية حتى يتسنى وداخل المنطقة البلدية  الكائنةصلحة الجباية المحلية بالعقارات إعلام م

مصلحة الشؤون الإدارة الفنية إعلام لا تتولى  وفي �فس السياق .يين جدولي المعلوم على العقاراتتحلهذه المصلحة 
بالنسبة إلى الأمثلة الناقلة للملكية والرسوم العقارية المنفردة استخراج عليها حتى يتسنى  بالملفات المصادقالعقارية 

بين التنسيق ه لا يتم كما أ�ّ .وتضمينها بدفاتر الأملاك البلدية اتلقطع ذات المصلحة العامة التي شملتها التقسيما
التي من المفروض أن تقدم البلدية الخاص  ة بالملك البلدي العام أولضبط أجزاء التقسيمات المدمجالمصلحتين 

 دقيقةلتعويضات ومد الس البلدي بمعطيات حصر المساحات وتقدير قيمة ا حتّى تتمكنّ منتعويضات في شأنها 
   .بشأنها

  
يمكنّ من التعريف " واب"ت موقع اعلى شبكة الإ�تر� 2005وضعت البلدية في سنة من �احية أخرى و

المعطيات الإدارية والفنية وشروط  الموقع أهمهذا ويتضمن . ع التنمية المنجزة بالمنطقةبالمدينة وبأهم مشاري
يستوجب الإثراء بصفة منتظمة وتحيين  هذا الموقع أن إلاّ. الحصول على بعض الخدمات الإدارية وآجال إسنادها

  .رة بهبعض المعطيات المتوفّ
  

مكاتب لاستخراج وثائق الحالة المد�ية وللتعريف  وفي مجال إحداث الإدارة السريعة من خلال تركيز
ة وأحدثت بادرت البلدية بتوفير المعدات الإعلامية وخطوط الربط المختصللأصل بالإمضاء والإشهاد بالمطابقة 

لمواطنالإدارية من اا ساهم في تقريب الخدمات فريقي عمل لإسداء الخدمات خارج التوقيت العادي للعمل مم.  
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-II يل المواردتحص   
  
هت أعمال الرقابة إلى تقييم مدى توفقّ البلدية في تعبئة مواردها الجبائية المتأتية من المعلوم على تّجا

وكذلك  على العقارات والمعلوم على إشغال الطريق العام والمعلوم على الوقوف بالأسواق ينسات والمعلومالمؤس
سواق والتفويت في العقارات وإشغال الملك العمومي ومن رياض المتأتية من استلزام الأمواردها غير الجبائية 

  .الأطفال
  
  الموارد الجبائية  تعبئة - أ
  

  المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية - 1
  

أهم  تعتبر المحاصيل المتأتية من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية من
حيث يضم جدول مراقبة تحصيل الحد الأد�ى للمعلوم على المؤسسات لسنة لها الأداءات القارة والمعاليم المشابهة 

من مجموع هذه  % �66سبته  ل معدلاتمثّ د.أ 624بقيمة  اجملي امعلوم فعتمحلا د 2060حوالي  2006
   .2006- 2002 الأداءات خلال الفترة

  
على الأقل في نهاية من قبل القابض البلدي ص هذا المعلوم إجراء مقار�ة وتستوجب متابعة استخلا

ضوء  فيالسنة بين الحد الأد�ى المطلوب وقيمة المعلوم على المؤسسات المستخلص فعلا من قبل قابض المالية 
الات التي الحبالكشف عن ذلك  يسمح ولم .2007لديه وهو ما لم يتم إلى غاية سنة  ةعدالمو التّصاريح الشهرية

  .لقيمة المستخلصة وبإعداد جدول تحصيل الفارق وتثقيله لدى القابض البلدياالحد الأد�ى المطلوب فيها تجاوز ي
  

لفائدتها لة المحوالمستخلصة وللمعاليم  (1)يةالقائمات التفصيلب مدهاقباض المالية  من البلدية لم تطلبكما 
ة قيمة �وقد حال ذلك دون قيام البلدية بمقار. تحويلالمع عمليات  بالتوازيوذلك  2006-2002بعنوان الفترة 
ل لفائدتهانة بجدول المراقبة المعاليم المضمإليهاالراجعة وارد المودون ضمان تحصيل  بالمبلغ المحو.  
  

                                     
الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والتي تبين تفاصيل كل عملية  �1998وفمبر  16بتاريخ  89المنصوص عليها بالمذكرة عدد   (1)

  .تحويل مبالغ لفائدة بلدية معينة



397 
 

 

الغ بإعلام المطالبين بهذا المعلوم بالمبلم تقم البلدية من مجلة الجباية المحلية  8لفصل ا حكاملأ اخلافو
المستوجبة بعنوان الحد الأد�ى وبدعوتهم إلى إدراج هذه المبالغ ضمن التصريح المتعلق بالمعلوم على المؤسسات ذات 

د على ذلك دليل الجباية المحلية المعد من قبل الإدارة العامة الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية كما أكّ
ومن شأن هذا . 2002مارس  28بتاريخ  19ر الداخلية عدد ومنشور وزي 1999للجماعات المحلية في سنة 

  .لمطالبة بالحد الأد�ى للمعلوم لتحصيل المبالغ المستوجبة بهذا العنوانة باالمالي قباض يمكنّ الإعلام أن
  

بالمناطق البلدية في شأنها زت ركّ امهنيا وصناعيا وتجاري محلا 210تضم ضبط قائمة  الدائرة توتولّ
منها غير مدرجة بدفتر مراقبة تحصيل  35 ضح أنلوحات إشهارية خضعت للمعلوم على الإشهار اتّعلامات و

هذه ر لديها معلومات حول صالح البلدية التي تتوفّمختلف مبسبب عدم التنسيق بين  المعلوم على المؤسسات
  .المؤسسات

  

  ةالمعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبني - 2
   

عقارا  13.426 إلى تعداد 1997في سنة  البلدية هاتولتا�تهت عملية إحصاء محلات السكنى التي 
 14.367بحوالي  قدرته الدائرةكنى بالمناطق البلدية بمساكن عدد محلات الس علما بأنبالمنطقة البلدية مبنيا 

 .2004و 1994سنتي عقارا بالاعتماد على �تائج عمليتي التعداد العام للسكان والسكنى ل
   
 13.921 بحيث أصبح يضمتحيين جدول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية بت البلدية ولئن قام

عددا من العقارات يساير  وتضمينه هذا الجدول ا لم تتوصل إلى استحثاث �سق تحيينهفإ�ّ 2006عقارا في سنة 
إضافة في  دفاترهالم تشهد  حيث 2006-1997فترة خلال ال (1))% 3(معدل النسبة السنوية لتزايد المساكن 

 .سنويا % 0,4في حدود معدل  عدد العقارات المبنية إلاّ
  

لعدد العقارات المبنية من سنة إلى أخرى ليبلغ  (2)تراجع �سبة تغطية جداول البلدية عن ذلك وانجر
ف معدل قيمة المعلوم الموظّ باعتبارو. 2002في سنة  % 81مقابل  2006في سنة  % 76 التقديري مستواها

على العقارات المبنية يقدر النقص في قيمة المعلوم  2006- 2002على العقار الواحد ببلدية مساكن خلال الفترة 
   .د خلال �فس الفترة.أ 381بحوالي 

                                     
  .2004و 1994حسب �تائج عمليتي التعداد العام للسكان والسكنى لسنتي   (1)
عتمادا على �تائج عمليتي التعداد العام للسكان والسكنى لسنتي المساكن لعدد المساكن المضمنة بجداول البلدية مقار�ة بالعدد التقديري   (2)

  .ا المعهد الوطني للإحصاءمقام به تينلال 2004و 1994
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مساكن الإعلا�ات الإشهارية لمطالب تسجيل العقارات داخل بلدية  متابعة كلّ ىالبلدية لا تتولّ ن أنيتبو
الرائد الرسمي للجمهورية التو�سية لسنتي متابعة الإعلا�ات المنشورة بومن خلال . والصادرة عن المحكمة العقارية

 تبين أن جدولي تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وعلى الأراضي غير المبنية لم يتضمنا سوى 2006و 2005
  .من جملة العقارات موضوع التصاريح % 43

  
أسندتها بلدية التي ات رخص البناء نة من ملفّعي فحص من خلالدائرة لأخرى اتضّح ل من جهةو

نة بملفات المبينة بالأمثلة الهندسية المضمالمساحة المغطاة  أنمحلات سكنية طوابق علوية أو توسعة قامة لإ مساكن
. من الحالات % 32ية وذلك بالنسبة إلى ف عليها المعلوم على العقارات المبنلا تتطابق مع المساحة الموظّالرخص 

التنسيق فيما بينها لتحيين جدول المعلوم على العقارات المبنية اعتمادا على المساحة  البلديةن على المصالح ويتعي
   .ة المغطاة للعقاريالحقيق

  
ات الإبراء شهاد من الحالات % 29 في نة المذكورة تتضمنرخص البناء موضوع العي ملفات ن أنيكما تب

وفي هذه . لا تخص العقارات موضوع مطلب الرخصة من مجلة الجباية المحلية 34و 13المنصوص عليها بالفصلين 
البلدية المستوجبة  الوضعية تكون البلدية قد سلّمت رخص بناء دون التأكد من تولي طالبيها خلاص مبلغ الأداءات

  .موضوع الرخصة على عقاراتهم
  
على العقارات المبنية بالمعلومين  قةاجه البلدية صعوبة في استخلاص المبالغ المتعلّتوعلى صعيد آخر و

          خلال الفترةتباعا  % 12و % 18وعلى الأراضي غير المبنية حيث لم يتجاوز معدل �سبة استخلاصهما 
قيل جدولي التحصيل بعنوان عن تث الناتجة (1)�سبة الاستخلاص كما أن. المبالغ المثقلة باعتبار كلّ 2002-2006

  .% 16و % 29 على التوالي تجاوز معدلهايلم فترة المذكورة ال
  
بتاريخ  26بمقتضى المذكرتين عدد تابعة الاستخلاص حسب الأهداف تمّ إرساء منهجية لم في إطارو

ية الصادرتين عن الإدارة العامة للمحاسبة العموم 2006فيفري  21بتاريخ  6وعدد  2005أفريل  12
خلال  ذه الأهداف�سبة تحقيق ه أن إلاّ. القباضة البلدية بمساكنوضع أهداف كمية د�يا تخص والاستخلاص 

في  % �192اهزت هذه النسبة  أنبعلما . المذكورين أعلاهبالنسبة إلى المعلومين  % 79 لم تتجاوز 2005سنة 
خ المؤر 2006لسنة  25ئي الذي سنه القا�ون عدد بالنظر إلى الإجراءات المتخذة في إطار العفو الجبا 2006سنة 

  .2006ماي  15في 
                                     

   .قيمة التثقيلات لنفس السنة/ وهي قيمة استخلاصات السنة المعنية  (1)
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د .م 1,174 مبلغ قدره تحصيلسالف الذكر القا�ون للبلدية تبعا للإجراءات التي جاء بها  أمكنو
مقابل  المهنية التجارية أو أو المعلوم على المؤسسات الصناعيةبعنوان المعلومين على العقارات و 2006خلال سنة 

ل معد44 و�سبتهاد .م 0,361 أي بزيادة قدرها 2005-2002خلال الفترة  د.م 0,813 لم يتعد %.  
  
 361الذين التزموا بخلاص المبالغ المتخلدّة بذمتهم بلغ دد المنتفعين بالإعفاء وتجدر الإشارة إلى أن عو

أي تزموا بخلاصها الد .أ 80,650د من جملة .أ 29,297خلاص  2007تولوا إلى موفى شهر أفريل  منتفعا
إلى  2005في موفى سنة  د.م 2,118بقايا الاستخلاص بعنوان هذه المعاليم من  راجعتوبذلك ت. % 36بنسبة 

القيام  أن يتمبعد تقريبا د .أ 369,741دون اعتبار عمليات الطرح وإلى  2006د في موفى سنة .م 2,085
  .ستخلاص بالحساب الماليساهم في الحد من تراكم بقايا الاسيأعمال الطرح مما ب

  

   لطريق العامالوقتي لشغال معاليم الإ  - 3
  
 74و 73ه خلافا للفصول أ�ّ إلاّ. ل لتسليم رخص إشغال الطريق العامالبلدية الجهاز الإداري المؤه عتبرت

عداد إمساكن بلدية مجلة الجباية المحلية لم تتول  من 68من القا�ون الأساسي للبلديات وللفصل  127و 75و
  .تراخيص في الغرض ولم تحرص على تكثيف عمليات الرقابة في هذا اال

  
لمساحات ا بتنظيم للبلديةسمح أن يلإشغال الطريق العام من شأن إصدار قرارات الترخيص و

لزم وييثبت الدين د العلاقة بينها وبين شاغلي الطريق ا يحدقا�و�ي اسندأن يعد والفضاءات المشتركة بالطريق العام و
  .هم في تحسين الموارد البلديةاا يسالرخصة ممب ا جاءاحترام مبدفع المعلوم المستوجب وبصاحبه 

  
ل الجرد الذي أعدته البلدية لحصر المؤسسات والشركات والمحلات التجارية والمهنية الخاضعة لمعلوم شمو

لال إعادة احتساب المبالغ ضح من خواتّ. د.أ 112ف بموجبه مبلغ سنوي قدره فصلا يوظّ 756 الإشهار
ن على البلدية يويتع. 2006-2004د خلال الفترة .أ 52المستوجبة وجود �قص في المداخيل المستوجبة بقيمة 

  .تصحيح الوضعية ومزيد التحري عند إعداد جدول المعلوم على إشغال الطريق والعلامات الإشهارية
  

خلال �فس الفترة وذلك أساسا  % 23اوز معدلها �سبة استخلاص هذا المعلوم لم يتج أن نيكما تب
بسبب السماح للبعض من شاغلي الطريق خلاص جزء من المبلغ المستوجب وعدم مبادرة البعض الآخر بخلاص 

  .المعلوم



400 
 

 

بالنسبة إلى تراخيص إشغال الطريق العام التي تسندها الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة  اأم
بتوظيف المعلوم المستوجب على إشغال  تكتفيالتراخيص وهذه توفر لديها �سخ من البلدية لا ي بين أنلترابية فقد تا

توفير السلامة المرورية للمترجلين ولحرفاء التجار فة دون التنسيق مع الإدارة المذكورة قصد ضمان الطرقات المصن
  . هلتزاماتاه بص لواتخاذ التدابير في صورة إخلال المرخشاغلي الطريق العام 

  
 100ية رقم والطريق الجهو 1غطت الطريق الوطنية عدد ن من خلال معاينات قامت بها الدائرة يتبو

وجود عدد من اللوحات الإشهارية واللافتات والعلامات الضوئية تم تركيزها أساسا من قبل مؤسنة سات غير مضم
مزيد الحرص على حصر  مما يدعو البلدية إلى في السنة د.أ 46 واليويقدر النقص في هذا المعلوم بح. بدفاتر البلدية

   .العلامات الإشهارية والفضاءات المشغولة الخاضعة للمعلوم وتوظيف المبالغ المستوجبة في شأنها
  

ه يستوجب على المستلزم التي تتطلب حفر الطريق فإ�ّ المعلوم على أشغال تحت الطريق العام وفيما يخص
المتعلّق  1998لسنة  1428وذلك عملا بأحكام الأمر عدد  من قيمة الأشغال % 1ساب بحدفعه العمومي 

البلدية  غير أن. بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة
غبين في ربط مساكنهم توظيف هذا المعلوم بالنسبة إلى المواطنين الرا 2007-2004واصلت خلال الفترة 

 1976لسنة  826استنادا إلى الأمر عدد  د�ا�ير ومعلوم متغير 10 لعمومية على أساس معلوم قار قدرهبالشبكات ا
وقد بلغ المعلوم المستخلص من . 1990الذي لم يعد ساري المفعول منذ سنة و 1976 سبتمبر 13المؤرخ في 

  .د.أ 36ما قيمته  2006-2004المواطنين بدون موجب خلال الفترة 
  

   المعلوم العام للوقوف  - 4
  

      ما يناهز 2006-2002المستوجب خلال الفترة  بعنوان المعلوم العام للوقوفتبلغ القيمة الجملية 
خلال الفترة المذكورة فإن النسبة السنوية  % 73 هذا المعلوم استخلاص �سبة ولئن لم يتجاوز معدل. د.أ 202

ويعود ذلك . 2006في سنة  % 107إلى  2002في سنة  % 26نا حيث مرت من شهدت تحسللاستخلاص 
بالنسبة إلى  بصفة يومية 2006على استخلاص المعلوم المستوجب بعنوان سنة المصالح البلدية حرص  أساسا إلى

 . باعة السمك
  
  د أو 40 على أساسبصفة جزافية بالنسبة إلى باعة الخضر والغلال تستخلص البلدية هذا المعلوم و

والمتعلق بضبط  1998جويلية  13المؤرخ في  1428د شهريا في حين أن المعلوم المستوجب وفق الأمر عدد  20
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للمتر  امليم 150و امليم 75حدد بقيمة تتراوح بين في استخلاصها لية المحتعريفة المعاليم المرخص للجماعات 
مما يفسر عزوف بعض الباعة عن خلاص  تم الترخيص فيهضعف ما  توظيفإلى ذلك ى أدو .المربع ولليوم الواحد

  .بعنوان هذا المعلوم 2006 – 2002د خلال الفترة .أ 20قيمة تناهز 
  

  الموارد غير الجبائيةتعبئة  - ب
  

  مداخيل الأسواق المستلزمة  - 1
  
 2007د في سنة .أ 510بلغت لميزا�ية بلدية مساكن موارد هامة  ةالمستلزم ةالأسبوعي سوقر الوفّت

من  .ع التزاماته التعاقديةلم تحرص على فرض احترام المستلزم لجمي البلدية أن إلاّ .2006د في سنة .أ 357مقابل 
ة يومين في الأسبوع عوضا عن يوم واحد ت السوق ذلك أنجاء بالمنشور المشترك  اخلافا لموذلك نتصب لمد

الذي دعا البلديات إلى ضرورة تحجير  2006مارس  24يخ بتار 7عدد للوزيرين المكلّفين بالداخلية وبالتجارة 
  .يوم السابق لموعد السوق الأسبوعيالا�تصاب خلال ال

  
د  في عملية استلزام السوقصلب كراس الشروط المعتمد لم تضبط البلدية  كما أنالإطار الجغرافي المحد
در عن وزير الداخلية والتنمية المحلية الصا 3كراس الشروط النموذجي الملحق بالمنشور عدد  للسوق رغم أن

خارج فضاء السوق ورغم التأكيد على ذلك ضمن المنشور الباعة  يحجر ا�تصاب 2004جا�في  7بتاريخ 
كراس الشروط النموذجي العمل على تطبيق يتعين على البلدية و. 2006مارس  24خ في المؤر 7المشترك عدد 

المشغولة خارج سور ية الفضاءات إلى أهم وتجدر الإشارة فضلا عن ذلك. ةالمذكور المقتضيات الواردة بالمناشيرو
  .والتي تقدر بضعف مساحة السوق المسيجةالسوق 

  
مما  الشروط من كراس 11لا يقوم بأعمال التنظيف المنصوص عليها بالفصل المستلزم  لوحظ أنكما 

لى لم تحرص عالبلدية  أنبعلما . سنويا د.أ 10ة بحوالي تتحمل كلفتها المقدربالتالي وا جعل البلدية تقوم بإنجازه
لة في مفص ولا تتولى مطالبته بتقديم قائمةمن قبل الباعة استخلاص المبالغ  يستعمله عند اتسليم المستلزم زمام
ن عقد م 5فق عليها بالفصل ا لا يسمح لها بمراقبة مدى تقيده بتطبيق المعاليم البلدية المتّمقابيضه الشهرية مم

  .اللزمة
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  التفويت في العقارات - 2
  

ولئن  .بالمعاوضة أو بالبيعتولت التصرف فيها  بعض المقاسم الصالحة للبناءاستقر على ملك البلدية 
على اللجوء إلى مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإجراء اختبارات في شأن هذه البلدية حرصت 
  .ها حادت عن طريقة التفويت بالإشهار والمزاد العلنيفإ�ّ ااجتماعي اطابعلا تكتسي التي المقاسم 

  
لفائدة بعض المنشآت العمومية في قطع أرض دون احترام  2006و 2005سنتي في تت البلدية فوفقد 

ودون تقديم والتنمية المحلية وزير الداخلية  ناشيربها م تإجراءات إشهار البيع واللجوء إلى التبتيت التي جاء
د للمتر  25على أساس سعر قدره المقاسم  وباعت البلدية. حوظة تفسيرية للوزارة لتعليل الحياد عن الطريقتينمل

مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب اختبارات بتواريخ سابقة لتواريخ البيع  تمّ تحديده من قبلالمربع 
والذي حدد  2004جا�في  7المؤرخ في  2تنمية المحلية عدد خلافا لمنشور وزير الداخلية والوذلك فاقت السنتين 

  .هذه المدة بسنة عند إتمام عملية البيع
  

لشركة الوطنية لبالاتفاق المباشر فوتت فيه مقام عليه السوق المركزية  عقارعلى ملك البلدية  استقر كما
فوقه إقامة مركب تجاري وإداري وسكني بهذه الأخيرة التزمت و .2006 في سنةالعقارية للبلاد التو�سية للوسط 

مصالح وزارة أملاك تقرير اختبار أعدته  في مقابل ذلك اعتمادا على إحالة محلات تجارية وسكنية منه للبلديةبو
 على أساس أند .أ 454العقار بمبلغ  قيمةبموجبه حددت  2003أفريل  22الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 

لما الفا مخ ختبارهذا الاالاعتماد على يعد و. طوابق 3سكنية لا يتجاوز ارتفاع البناء بها العقار تحيط به منطقة 
بقاء ضرورة اللجوء إلى الإشهار وعلى  الذي أكّد علىسالف الذكر وجاء بمنشور وزير الداخلية والتنمية المحلية 

   .ة سنةة المفعول لمديت ساريتقارير الاختبار المعتمدة في التفو
  

محلا تجاريا  32حالة البناية المستغلة كسوق مركزية والتي تحتوي على قرابة ه �ظرا إلى دت البلدية أ�ّوأفا
على البلدية إيجاد باعث عقاري يرغب في إنجاز هذا المشروع تم الإتفاق مع  استحالبالإنهيار وبعد أن  مهددا

تمّ إتفاقية في إطار شراكة وذلك بمقتضى المشروع إنجاز هذا  علىالشركة الوطنية العقارية للبلاد التو�سية للوسط 
  .2006مارس  31بتاريخ  إبرامها
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وبطلب من  طوابق 10 ب يضمبها العقار ليتسنى بناء مركّ الكائنه تمّ تغيير صبغة المنطقة باعتبار أ�ّو
      ر اختبار بتاريخ تقريحسب  د.م 1,377مصالح الوزارة المذكورة القيمة الشرائية للعقار بمبلغ البلدية حددت 

  .د.أ 923 قدرهالبلدية لم تعتمد هذا التقرير مما �تج عنه �قص في قيمة المبيع  غير أن. �2004وفمبر  11
  

في هذا ها لم تتوصل �ّإلى أ 2004في سنة  ختبار المعدلابخصوص عدم اعتمادها تقرير ابلدية الوأشارت 
وحرصا من البلدية على بعث هذا . رتفاع قيمتهلارفضت العرض  المذكورة التيفاق مع الشركة تّاإلى الشأن 

عدم توفقها في توفير التمويل الذاتي فإنها وجدت الفرصة سانحة �ظرا إلى يرا بك تأخيرا تنفيذه عرفالمشروع الذي 
كلفة أو بحق تبأسعار الة في تمتيعها خاص لتمتيازات تمثّالفائدة البلدية  مع شركة وطنية قدمتالمشروع هذا لإتمام 

  .تجاريةالأولوية في شراء محلات غير 
  

  إشغال الملك العام - 3
  

ملك البلدية تكتسي صبغة  ىستغلال قطعة أرض عللامت به إحدى الشركات بناء على طلب تقد
لاستغلال هذا الفضاء  اعقدمع هذه الشركة  1998في سنة أبرمت البلدية  2م 2500منطقة خضراء وتمسح 

  . د في السنة.أ 1,250 قدره بمعلومرير اختبار أعدته مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اعتمادا على تق
  

�ص العقد على التزام الشركة بعدم إقامة بنايات صلبة فوق هذا العقار وعلى استعمال الفضاء  وقد
بالإضافة إلى  هيات تجارية داخلالمستغل تولى إحداث بنا أن إلاّ. لتركيز مدينة ألعاب دون تغيير صبغة النشاط

المستلزم  أنن من خلال المعاينة الميدا�ية وتبي. البلدية لربط محلاته التجارية بالشبكات العموميةالترخيص له من قبل 
ك خلافا لوذق من البلدية ف دون ترخيص مسبتوقّ قد �شاط المنتزه الترفيهي للأطفال أنيستغل البنايات التجارية و

  .لسابع من العقدلفصل ال
  

ب فسخ العقد والإعلان عن طلكان على البلدية بالتزاماتها  ةالمتعاقدالشركة وبالنظر إلى عدم إيفاء 
  . إقامة مشروع ترفيهي حسب كراس شروط واختيار أفضل العروضب عروض لتنشيط هذا الفضاء

  

  مداخيل رياض الأطفال - 4
  

. عو�ا بلديا 18ها تومتابعة أ�شط يقوم بتسييرهاوكية ترجع لها بالمل رياض أطفال 4البلدية  تستغلّ
          خلال الفترةلتها البلدية من خلال حصر موارد رياض الأطفال ومصاريفها المباشرة التي تحمضح واتّ

2002-2006 د خلال �فس الفترة.أ 336الفارق كا�ت دون المصاريف حيث �اهز المداخيل  أن .  
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تخاذ الإجراءات ع المصاريف المباشرة المتعلقة برياض الأطفال لاأسباب ارتفاسة دراالبلدية ن على يتعيو
بإعداد دراسة في في إطار مخطط تأهيلها دت تعه البلدية أنإلى  وتجدر الإشارة .إحكام التصرف فيهاب ةالكفيل
  .2000قبل سنة  الغرض

  

 -IIIالمشاريع التنموية  
  
في  هاومدى توفّق 2006-2002لبر�امج الاستثماري ل ةالبلديإنجاز ه اهتمام الدائرة إلى تقييم مدى تّجا

  .تنفيذ المشاريع التنموية
  

  إنجاز المخطط الاستثماري - أ
  

ات البلدية لفترة للاستثمار مخططعلى مشروع  2001فيفري  23صادق الس البلدي بتاريخ 
 تنضمتشروع على المستوى المركزي الم دراسة إثرعلى و. د.م 10مشاريع تنمية قيمتها  المخطط العاشر شمل

 .د �ظرا إلى عدم قدرة البلدية على توفير التمويل الذاتي.م 3,968مشاريع بقيمة الصيغة المصادق عليها 
  
أساسا بإعادة التوزيع السنوي لأشغال مد  تقالبلدية على هذا المخطط تحويرات تعلّأدخلت و

وبتحويل اعتمادات مخصصة لإنجاز الدراسات وسوق  2003 الطرقات لتجميعها وبرمجة إنجازها خلال سنة
لفائدة مشاريع البنية الأساسية وذلك بسبب عدم استجابة صندوق القروض ومساعدة د .أ 400بقيمة  للدواب

د قصد تعبيد طرقات إضافية غير .أ 300لمطلب قرض استثنائي بقيمة  2004الجماعات المحلية في سنة 
  . مبرمجة

  

80د أي بنسبة .م 3,177استثمارات قدرها نجاز إإلى  2006موفى سنة  فيدية لت البلوتوص % 
د .أ 473مشاريع أو إقرار تأجيل إنجازها بما قيمته تم العدول عن تنفيذ و. شاريع المتوقعة بالمخططالممن كلفة 

مع  هادتعاق بسببد .أ 300مشروع السوق البلدي بكلفة قدرها حيث تراجعت البلدية عن  % 12 �سبتهو
د للمساهمة .أ 62 بقيمةقرض على البلدية  تحصلتكما . المعنيالعقار لإقامة مركب تجاري وسكني فوق شركة 

توفير الجزء الثا�ي من مساهمتها  ن منمكّلم تت إلاّ أ�ّها .المراقب المصبد في تمويل مشروع .أ 124بمبلغ قدره 
 .ل في التمويل الذاتيوالمتمثّ
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شاريع خارج مخططها بعض الم 2006- 2002بلدية خلال الفترة الت أنجز وعلى صعيد آخر
أساسا  تقتعلّلة عن طريق اعتمادات محالة ع ممومشاري د تهم.م 1,028الاستثماري بتكلفة جملية قدرها 

 أساسا تقالموارد الذاتية تعلّ بواسطةلة إلى جا�ب مشاريع ممو) د.أ 608(بالمشروع الرئاسي لتهيئة حي صريش 
  .د.أ 267 ا قيمتهبمميل وسط المدينة تجب

  
بالإجراءات المعتمدة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية البلدية تقيد ق بوفيما يتعلّ

تمويل حيث غطتّ القرارات النهائية البلدية  التي أنجزتهاالصندوق على تمويل أغلب المشاريع هذا صادق فقد 
        الصندوق أي بنسبة  تمويلها من قبل د يمكن.م 3,505قدرها  استثمارات لةد من جم.م 3,413 مشاريع قيمتها

من قيمة  % 33 أي ما �سبتهد .أ 123ها قدرالصندوق من البلدية لم تنتفع بمساعدة  ضح أنواتّ .% 97
التنمية و على المخطط المصادق عليه من قبل وزارة الداخلية التعديل الذي أدخل أشغال تعبيد الطرقات بسبب

 هزانجإ بسببتجميل وسط المدينة  ل ثلث قيمة مشروعد تمثّ.أ 88من منحة قدرها البلدية كما حرمت . المحلية
  . الاستثماري خارج المخطط

  

  تنفيذ المشاريع - ب
  

تنفيذ المشاريع المتعلقة بتعبيد الطرقات وتعصيرها وبتهيئة حديقة الشهداء  شابت بعض النقائص
  .عموميالتنوير ال وبأشغال

   

  مشاريع تعبيد الطرقات وتعصيرها - 1
  

وبوغرافي للطرقات أحد مكاتب الدراسات المختصة للقيام بالمسح الط 2003في سنة كلفت البلدية 
الدراسة الفنية اللازمة لتقدير الكميات وضبط كلفة الأشغال وإعداد المصالح البلدية  تأعدو .االمزمع تعبيده

   .ريالملف السملف طلب العروض و
  

لتعبيد الطرقات موضوع الدراسات المذكورة  2003في سنة البلدية عنه  أعلنتوتبعا لطلب عروض 
ن من خلال دراسة ه تبيأ�ّ إلاّ. د.أ 744اختارت البلدية إحدى المقاولات لإنجاز الأشغال مقابل مبلغ قدره 

قائمة الأثمان الفردية والعرض ا ملفات عروض المقاولين المشاركين أند به من قبل صاحب الصفقة لمالي المتعه
مما  % 10تخفيض بنسبة  إلى تشير ملاحظةيتمثل في إضافة  على العرض الماليأدخل بخط اليد نان تعديلا يتضم
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مقار�ة قيمة العرض المالي لصاحب الصفقة  أنبعلما  .د.أ 744د إلى .أ 827انجر عنه تراجع قيمة العرض من 
  .% 29 د وبنسبة.أ 302,282 ةقيمب فارق سلبي وجودت أبرز بتقديرات الإدارة

  
 القيمةمن  % 40 ل �سبةيمثّد .أ 295 بمبلغقا ملحد مع �فس المزو 2004في سنة أبرمت البلدية كما 

وكان . لم تنص عليها وثائق الصفقة الأصلية تعبيد طرقات جديدةلأشغال إضافية إنجاز ب تعلقويللصفقة الأصلية 
إتفاقية المتابعة والمراقبة  أنبالعلم مع . في شأنها إبرام صفقة جديدةولمنافسة لالأشغال  اع هذهضعلى البلدية إخ

لأشغال موضوع الفنية المبرمة بين البلدية ومكتب المراقبة الفنية تخص الأنهج موضوع الصفقة الأصلية ولا تشمل ا
  .الملحق

  
وتبيتتفاوت من فصل والكميات المنجزة فعلا  ف الصفقةطة بملالمضبوالكميات  بين�سبة الفوارق  ن أن

الفوارق السلبية تخص  كما أفرزت المقار�ات أن. بالزيادة % 200وبين  بالنقصان % 100إلى آخر وتتراوح بين 
الفارق الإيجابي  وعلى عكس ذلك فإن. غالبا الكميات ذات السعر الأد�ى المعروض من قبل صاحب الصفقة

  . صى المعروض من قبل صاحب الصفقةاقترن بالسعر الأق
  

الأثمان المقترحة من قبل المشاركين في طلب العروض  ر ذلك على فعالية المنافسة حيث أنوقد يؤثّ
  .ها تختلف عن الحاجيات الفعليةضح أ�ّمسبقا والتي اتّ محددةضبط على أساس كميات ت

  
 2004دت البلدية في ديسمبر أسنطلب عروض إصدار على إثر وفي إطار تنفيذ مشروع رئاسي و

تتعلّق  كما أسندت لشركة ثا�ية صفقة. د.أ 608 بلغبم نفس المقاولةطرقات بحي صريش لتعبيد  أشغالصفقة 
  . 2005في ماي صدر عن البلدية طلب عروض ثان د تبعا ل.أ 373طرقات بمبلغ تعبيد بمشروع إضافي ل

  
ية من حيث طبيعة الأشغال وترقيم فصولها لنفس الشروط الفن اخضعت الصفقتين اتينه بما أنو

قة بإسناد والمواصفات الفنية المطلوبة والطرق المعتمدة لمراقبتها ولنفس الشروط الإدارية والإجراءات المتعلّ
للحصول وذلك تقريبا في �فس الفترة ا مقبوله وتمّتجميع الصفقتين التي ا�طلقت أشغالهما البلدية على ن فكا الصفقات

لتها الكلفة الإضافية التي تحم فإنالمقاولتين  ىحدإبها  تمالأسعار التي تقد فضلوباعتبار أ .العروض على أفضل
 .ينتمن القيمة الجملية للصفق % 19نسبة د وب.أ 190بقيمة تقدر  البلدية

  
تابعة إنجاز الأشغال موضوع الصفقتين لمن مكتب مراقبة البلدية لم تعي أن نتبي وفضلا عن ذلك

للمواصفات المنجزة د من مطابقة الأشغال نها من التأكّالمذكورتين على غرار ما قامت به في السابق وهو ما لم يمكّ
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كشوفات الوقتية ومن المصادقة على الأمثلة التنفيذية للأشغال الد بها لما جاء بومن مطابقة كميات المواد المتزو
 لم تصادق على هالحضيرة الذي أوجبه كراس الشروط إضافة إلى أ�ّلم تخصص أعوا�ا لمسك دفتر ا البلدية أنخاصة 

  .الخاص اتقارير الاختبارات الفنية التي تقوم بها المقاولة على حسابه
  

قع برمجته وهو مشروع هذا المشروع لم ت عتبار أنااقبة بلم يقع تكليف مكتب مره أ�ّ"وأفادت البلدية 
بلدية عتمادات لفائدة المراقبة والدراسة ولم تقم الاذلك لم يقع تخصيص ل بالكامل من طرف الدولة ولرئاسي ممو

  ".بإجراءات ا�تقاء مكتب لذلك
   

مواصفات  تغطّ هذه التقارير لم ختبارات الفنية فإنمدت إحدى المقاولات البلدية ببعض تقارير الاأولئن 
دس كتلك التي تتعلّمنصوص عليها بكراس الشروط ة هامق بنسبة الرة بمختلف المواد المستعملة في بناء الخاص

�ات الطبقة تبرز هذه التقارير تحاليل مكو لمكما . الطريق وبنسبة الإسفلت بالخرسا�ة الإسفلتية وبعلو الطبقة منها
  .المعبدة من المواد المستخدمة وتواتر التجارب ومصادقة البلدية على النتائج

  
لم تلزم  2004فيفري  28المؤرخ في  18ة والتنمية المحلية عدد وخلافا لما جاء بمنشور وزير الداخلي

لحالة التي كا�ت عليها بهدف الحفاظ على إلى ابإرجاع الطريق  اتالمستلزمين العموميين بموجب اتفاقيالبلدية 
 9ن جملة حيث لم تبرم البلدية سوى اتفاقيتين م كاهل الجماعات المحلية التي تثقل كلفة إصلاحها الطرقات والأرصفة

الترخيص المسبق  علىالبلدية لم تحرص كما . 2007-2004اتفاقيات من المفروض إبرامها خلال الفترة 
  .ومتابعتهافي القيام بأشغال تحت الطريق العام  للمستلزمين العموميين

  
لقيام بالأشغال الكبرى للمستلزمين بإشغال الطريق العام قصد اتصدر البلدية قرارات للترخيص  لمو

هذه الأشغال  متابعةيمكنها من  ا لمممولربط المحلات والمساكن بالشبكات العمومية على معنى المنشور سالف الذكر 
 وتجدر الإشارة إلى أن .لحالة التي كا�ت عليها وفق المواصفات المتعارف عليهاإلى التأكد من إرجاع الطريق العام وا

ومن شأن ذلك أن . استلامهااينة ا�تهاء أشغال إصلاح الطرقات وبمع 2006 –2004لم تقم خلال الفترة  البلدية
   .ينعموميمستلزمين ل تدخ محلّكا�ت طرقات  إصلاحل كلفة متحت البلديةعل يج

  

   مشروع تهيئة حديقة الشهداء - 2
  

ر أفضل تصوبقدم تي ارة مع مناظرة لاختيار مهندس معمارياستش 2003في سنة أجرت البلدية 
البلدية الذي خصصت له و 2002المبرمج لسنة تهيئة وتجميل حديقة الشهداء بمساكن مشروع يخص  معماري
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نجاز الدراسات المعمارية دون إتكليف صاحبه ب تمّ وحيداالبلدية عرضا وتلقت . د.أ 350اعتمادات بقيمة 
  .النظر في المقترح من قبل لجنة المناظرة المحدثة للغرض

  
التأخير الحاصل في تنظيم يعود بالأساس إلى  بطءاالمشروع ا هذوعرفت مختلف مراحل إنجاز 

إلى عدم احترام و 2003خلال شهر جويلية  المهندسين المعمارييناستشارة ت البلدية في شرعالاستشارة حيث 
  . الإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بتكليف مكاتب الدراسات بمشاريع تجميل المدن

  
عداد دراسات الهندسة المد�ية لإهندس المعماري لماتفاقية مع ا 2004 في سنة البلديةوأبرمت 

مما  2006 في سنةإلاّ  البلديةبها د لم تمالملفات والأمثلة التي الزمنية لتقديم مختلف دون تحديد المدة  للمشروع
للهياكل كلفت البلدية �فس المهندس المعماري بإعداد دراسات فنية  كما. ساهم في تأخير استغلال المشروع

 1978لسنة  71وللأقساط الخاصة بالرغم من عدم تخصصه في هذه االات وذلك خلافا لما جاء بالأمر عدد 
  .(1)1978جا�في  26المؤرخ في 

  

د لإنجاز الدراسات .أ 20اتفاقية بالتراضي بقيمة  2005في سنة المهندس هذا مع البلدية وأبرمت 
 2002ديسمبر  17خ في المؤر 2002لسنة  3158ص عليها بالأمر عدد المذكورة دون احترام الإجراءات المنصو

. إلى رفض تمويل الدراسة 2006أكتوبر  20ق بتنظيم الصفقات العمومية مما حدا بصندوق القروض بتاريخ المتعلّو
   

عرض  حيث لم تتولّالتأخير في تجسيم المشروع  فاقملتفادي ت اللازمة البلدية الاحتياطاتخذ ولم تتّ
          بتاريخ  4المحدثة بمقتضى منشور وزير الداخلية عدد للنافورات الملف الفني في الإبان على اللجنة المركزية 

اشترط صندوق القروض ومساعدة  دفق. المشروع يحتوي على �افورة مياههذا بالنظر إلى أن  2001جا�في  17
    ة المركزية للنافورات التي أبدت موافقتها بتاريخ نفقة اللجطلب تمويل إنجاز الأشغال مواالجماعات المحلية بمناسبة 

  .2005أكتوبر  17تبعتها الموافقة الأولية للصندوق على التمويل بتاريخ  2005سبتمبر  19
  
ق بضبط المتعلّو 1995مارس  6المؤرخ في  1995لسنة  416من الأمر عدد  7خلافا لأحكام الفصل و

عقد لح المصادقة التي تنص على ضرورة القيام بمراقبة أمثلة التصميم قبل إمضاء مهام المراقب الفني وشروط من
بعد أي  بمهام المراقبة الفنية للمشروعإحدى المؤسسات  �2006وفمبر  8فت البلدية بتاريخ كلّصفقة الأشغال 
  .عقد صفقة الأشغاللإمضاء المقاولة 

                                     
تعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الم  (1)

  .الخدمات الخاضعون للقا�ون الخاص لإنجاز البناءات المد�ية
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ف لّكُأقساط  ةالخاصة بقسط الهيكلة من بين أربعلة ولم يصادق مكتب المراقبة الفنية إلا على الأمث
 2006جويلية  24أي بعد تكليف المقاولة في  2007جا�في  18بدراستها وكان ذلك بتاريخ المهندس المعماري 

فنية الراقبة المولا يسمح مثل هذا الإجراء للبلدية من تحقيق الأهداف المرجوة من تعيين مكتب . بإنجاز الأشغال
  .التي يمكن أن تعترض إنجاز المشروعمن الأخطار الفنية  الحد والمتمثلة في

  
ة ر الأمثلة الهندسية الخاصإلى عدم توفّبالأساس ن وجود صعوبات في تنفيذ المشروع ترجع تبي كما

من ا�طلاق  أشهر 3المهندس المعماري بعد مضي أكثر من  والتي قدمهابأقساط الهيكلة والمياه والكهرباء والتزويق 
          بحواليحينذاك �سبة تقدمها  تقدرا حيث  التاريخ المحدد لهفيوانجر عن ذلك عدم إتمام الأشغال  .الأشغال

60 %.   
  

عقدا مع �فس مكتب الدراسات لإعداد دراسة فنية  2007أبرمت البلدية خلال شهر مارس و
ر بقيمة خاصاستوجبها استكمال الم د.أ 140ة بأشغال إضافية تقدلت البلدية في شأنها بتاريخ شروع تحص               

د لتناهز الكلفة الجملية .أ 150على منحة من الصندوق الوطني لتحسين السكن قدرها  2007أفريل  18
وهو ما يدلّ د .أ 350في حدود الإدارة العامة للجماعات المحلية د مقابل كلفة أولية ضبطتها .أ 564للمشروع 

  . لحاجيات بدقةعلى عدم تشخيص ا
  

  أشغال التنوير العمومي - 3
  

 2003في سنة صادقت اللجنة الجهوية للصفقات  هاوتجميلوسط المدينة في إطار مشروع إعادة تهيئة 
عدم التطابق بين ما جاء أعمال الفحص  تنبيو .د.أ 269 قيمتها لإنجاز أشغال التنوير العمومي صفقةعلى 

  التنوير أعمدة  ق بمادة صنعية فرز العروض وذلك فيما يتعلّالمعتمد في عملثمان بكراس الشروط الفنية وبجدول الأ
  .ات�ة للصفقالوثائق المكون على البلدية العمل على ضمان التطابق بين يتعيو. الجزء الأعلى منهاو

  
على كتيب يعرض في ضبط صنف الأعمدة المزمع تركيزها وتوابعها البلدية اعتمدت  أن ضحاتّو

نص يمن الأمر المنظم للصفقات العمومية الذي  10ا جاء بالفصل لم اذلك مخالف ويعتبر. عينتوجات أحد المصنمن
ت الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال اكراس بطهاضدي الخاصيات الفنية التي تؤيجب أن لا ت"ه على أ�ّ

  ."نينية علامة تجارية أو منتجين معيأأو ذكر  المنافسة
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المواصفات  ية قيمة هذه الفصول مقار�ة بالمبلغ الجملي للصفقة كان على البلدية بيان كلّباعتبار أهمو
بملف طلب العروض ة بها الفنية الخاصللبلدية ققّالفرص بين المشاركين ويح تكافؤ ا يضمندون الإشارة إلى المنتج مم 

  .مطابقة المواد والأشغال المنجزة للحاجيات المطلوبة
   

-IV المراقبة الصحية والعناية بالبيئة 
  
ق بالوضع الصحي بالمسلخ البلدي نت أعمال الرقابة من الوقوف على جملة من النقائص تتعلّمكّ

  .بالمناطق الخضراء وبرفع الفضلات المنزلية وغير المنزليةو
  

    بالمسلخالوضع الصحي والبيئي  - أ
  

والمتعلقّ بذبح حيوا�ات ازرة  �1981وفمبر  10 المؤرخ في 1981لسنة  1453أوجب الأمر عدد 
غم رو. مصلحة للتفقد البيطري بكل مؤسسة لذبح الحيوا�ات قصد الاستهلاك البشريإحداث وبالمراقبة الصحية 

المتعلق بالنظام النموذجي للمسالخ التابعة للبلديات  1998مارس  5بتاريخ  13تأكيد منشور وزير الداخلية عدد 
تستعين البلدية بطبيب لئن و .بتركيز هذه المصلحة لم تقممساكن بلدية مصلحة تفقد بيطري فإن اء إ�ش على

امه بجميع قي لعمله بالمسلخ ولا تهما يفيد مباشر ر لديهاه لا يتوفّفإ�ّبيطري تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 
    . ف بهاالمهام المكلّ

  
يتعلق بلحوم الغنم والأبقار ول ق الأويين يتعلّاستعمال ختمين صح المذكوروواصل الطبيب البيطري 

ى ويتعين على البلدية الإسراع باعتماد مواصفات الختم الموحد على كامل تراب الجمهورية حتّ. بلحوم الماعزالثا�ي 
فة بذلكحوم المعروضة للبيع من قبل الهياكل المكلّلى تيسير عملية مراقبة اليتسن.  

  
جملة من  1993أوت  4 خ فيالمؤرضبط قرار التراتيب الصحية لبلدية مساكن  ة أخرىمن جهو

تتقيد لم البلدية  أن غير. بالمسلخيستوجب توفيرها التي تتعلق بالبنية الأساسية والتجهيزات المواصفات الصحية 
ن وتغليف الجدران قابلة للتعفّغير ورضية بمادة ما�عة للا�زلاق الأيشترط تبليط ه أ�ّمن ذلك  .بهذه المواصفات

في غياب الماء الساخن ة ا خاصهتطهيرويصعب للسوائل  ةالأرضية والجدران منفذ أنن تبي هأ� إلاّ .بالخزف
   .قة بالتنظيف بواسطة الضغطوالتجهيزات المتعلّ
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خاصة ويستوجب استغلال المسلخ توفير حجرة ملابس ودورات مياه وأدواش مجهزة بالماء الساخن 
القوارض والحشرات  تمنعبالوعات الماء داخل المسلخ غير مجهزة بشبابيك  كما أن. البلدية تقم بهبالعملة وهو ما لم 

ب إلى داخلهمن التسر .  
  
ينص القرار على ضرورة تجهيز المسلخ بمحطة للمعالجة الأولية لجميع السوائل المتأتية من المسلخ قبل و

عليها من قبل الديوان الوطني للتطهير في  رغم التنبيه المحطة البلدية لم تقم بتركيز أن إلاّ. طهيرتصريفها في شبكة الت
نشآت حفاظا على البيئة وعلى معن سكب مثل هذه المياه مباشرة بالشبكة العمومية توقف بال 2006سنة 
  . الديوان

  

ع تأهيل مسلخها الذي خصصت له تجسيم مشرو فيالبلدية  قفّوفي إطار تأهيل قطاع المسالخ لم تتو
لعدم إعداد دراسة حول مؤثرات المشروع على البيئة اشترطها صندوق القروض وذلك د .أ 50اعتمادات بقيمة 

  . ومساعدة الجماعات المحلية
  

  إحداث المناطق الخضراء والعناية بها - ب
  

رت �سبة حيث تطو ة�تائج طيب نجازهاإمن خلال  حققتبرامج سنوية للتشجير  ضبطت البلدية
�قص أعمال الصيا�ة  أن إلاّ .2004في سنة  2م 7,4إلى  1998في سنة  2م 4,6من  المساحات الخضراء للساكن

عوان للاعتناء في عدد الأويعود ذلك أساسا إلى �قص . عوق نمو الأشجار والنباتات وديمومة المناطق الخضراءي
مقابل عامل واحد للهكتار على أد�ى تقدير حسب ما  امل للهكتارع  0,22 همعدل بالمناطق الخضراء والذي بلغ

  .2000في سنة  المعد من قبل الإدارة العامة للجماعات المحلية 21جاء بالدليل عدد 
  
  حستم ابرمق عدة يهار لديتوفّالخضراء حيث  اتالأماكن المتاحة لتطوير المساح لم تستغل البلدية كلّو

وحراستها لتفادي العناية بها تشجيرها للترفيع في �سبة المساحات الخضراء للساكن و يمكن للبلدية مزيدهك  25
من نة أفرزت المعاينات التي شملت عيو .بما أن المقابر تصنف ضمن المناطق الخضراءمصبات للفضلات  إلى تحولها

أعمال الصيا�ة في �قص  لوحظكما . نةالعيساحة ممن  % 4ل سوى المساحة الخضراء لا تمثّ أنهذه الفضاءات 
  .بالبعض منها فضلات البناء والحدائقإلى جا�ب تواجد 
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وهو ما يفرز  2006هك في سنة  49ا سبق بلغت المساحات الخضراء بالمنطقة البلدية و�تيجة لم
 2م 13 ال والبالغفي هذا اعلى المستوى الوطني المرسوم  الهدفقلّ عن وهو معدل يللساكن الواحد  2م 9معدل 

  .2010للساكن في موفى سنة  2م 15العاشر و للساكن في نهاية فترة المخطط
  
الخاصة بالنظافة وسلامة المحيط المحدثة ضمن تدخلات الصندوق الوطني  32في إطار الآلية عدد و

�تها وصياد الحدائق ة لتعهاتفاقية مع إحدى المؤسسات المختص 2004أبرمت البلدية في سنة  21-21للتشغيل 
تقارير شهرية حول  بتقديمعلى مطالبة المؤسسة  لبلديةا لبنود الاتفاقية لم تحرص اوخلاف .د في السنة.أ 28مقابل 

الأشغال المنجزة مرفوقة بكشوفات تتعلقّ بالمعدات المستعملة وبكلفة الاستغلال وبكميات الفضلات المرفوعة 
  .في العناية بالمناطق الخضراء تقييم مساهمة المؤسسةفي أهمية هذه التقارير  رغموذلك وبمصاريف الاستغلال 

  
مما  لتقييملللأعمال التي تنجزها المؤسسة وفق بطاقة نموذجية  النوعيةكما لم تقم البلدية بالمراقبة الكمية و

ة والحرص على الحصول على سإلى مزيد تفعيل دورها في متابعة إنجاز الأشغال المتّفق عليها مع المؤس يدعوها
  .ةالمناسب اتخاذ القراراتّيتسنى لها  حتىّ ؤيدات الخاصة بإنجاز الأشغالالوثائق والم

    

 رفع الفضلات المنزلية والقضاء على النقاط السوداء - ج
  

ية دة بالخرسا�ة الإسفلتأن المنطقة البلدية بها طرقات معب والحاللبلدية شاحنة كا�سة دى ار للا يتوفّ
كما لوحظ .يستحسن تنظيفها بهذه الوسيلة دةمن مجموع مساحة الطرقات المعب % 30تقدر مساحتها بنسبة 

ويقدر  .2006حاوية إلى موفى سنة  299وجود �قص في عدد الحاويات حيث لا يتوفر لدى البلدية سوى 
طار الصفقة إها في ئ اقتناعن رغبتها في 2007رت البلدية خلال شهر جويلية حاوية عب 500بحوالي  النقص
  . امعة

  

قامت البلدية بجرد النقاط السوداء وكو�ت لجنة للقيام بالزيارات الميدا�ية لهذه  على صعيد آخرو
ا ساهم في تحسين نفيذه ممقامت بتولئن ضبطت اللجنة بر�امجا لرفع الفضلات المتراكمة ببعض النقاط و. النقاط

ص من كميات كبيرة متراكمة بأربع �قاط تمسح في ل إلى التخلّلم تتوص للمدينة فإن البلدية بيئي والمظهر العامالوضع ال
لتفادي رجوع بعض  وتسييجها والتنبيه على أصحابها ذه النقاطق البلدية في التدخل بهلم تتوفّو ..2م 3500الجملة 

 تخصيص أماكن وقتية لا سيما أماكن ركود ل البلدية إلىكما لم تتوص .النقاط السوداء إلى الحالة التي كا�ت عليها
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البناء والحدائق وإلى تركيز �قاط حراسة ومراقبة بهذه المصبات للحيلولة  لالمياه والمنخفضات لوضع الأتربة وفواض
  .لها كمصب للفضلات المنزليةدون استغلا

  
بمبلغ قدره  32ار الآلية اتفاقية لرفع الفضلات مع إحدى المؤسسات في إط 2003وأبرمت البلدية في سنة 

أوجب كراس الشروط تقديم تقارير فنية ومالية بصفة شهرية حول الأشغال المنجزة لئن و. د في السنة.أ 30
إعداد  لم تسع إلى هابالإضافة إلى أ�ّالحصول على تلك التّقارير لم تحرص على  البلدية فإنمرفوقة بالكشوفات اللازمة 

   .لشروط التعاقديةام المؤسسة لتقييم لمدى احتربطاقات ال
  

ة باتفاقيات رفع الفضلات غير المنزلية بمقابل لم تقم البلدية بإحصاء المحلات والمؤسسات المعنيكما 
سات ة حول المؤسر بعض المعطيات لدى المصالح البلدية المختصإبرام عقود في الغرض رغم توفّإلى ودعوة أصحابها 

  . ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنيةالمصدرة كليا والمؤسسات 
  
فاقيات ات 3مع المؤسسات المتواجدة بالمنطقة سنويا  لم يتجاوز معدل الاتفاقيات المبرمة�تيجة لذلك و
ويتعين . سالفة الذكرعطيات اعتمادا على الميستوجب إبرامها فاقية ات 82من جملة  2006-2002خلال الفترة 

ن من خلال البحث أو الاستقصاء إفرازها لفضلات على إحصاء المحلات والمؤسسات التي يتبيعلى البلدية الحرص 
  .غير منزلية والمبادرة بالاتصال بها لإبرام اتفاقيات في هذا الشأن

 

-V التهيئة الترابية والتعمير  
  

نت . للنشاط التجاري والاقتصادي ارعا عمرا�يا وتطوشهدت البلدية توسابأعمال الرقوبيمجال  ة أن
ا زال يشكو إخلالات تتعلق بمراجعة مثال التهيئة وبالمصادقة على ملفات التقسيمات وبإسناد رخص مالتعمير 
  .البناء

  

  مراجعة مثال التهيئة - أ
  

وفي هذا . مثال التهيئة لبلدية مساكنمراجعة  إعلى مبد 1999صادق الس البلدي في سنة 
البلدية لم  ن أنه تبيأ�ّ إلاّ. مع أحد المكاتب لإنجاز كامل مراحل الدراسة 2002الإطار تعاقدت البلدية في سنة 
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من مجلة التهيئة  14ن الوالي لتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة وذلك خلافا للفصل متستصدر قرارا 
  .الترابية والتعمير

  
أذن الس البلدي بإجراء استقصاء  وأعد مكتب الدراسات التقرير التشخيصي ومشروع المثال الذي

إلى  أدتهذه الإجراءات  أن إلاّ. من المبلغ المتفق عليه % 60بنسبة  أتعاب المكتبخلاص  عمومي في شأ�ه وتمّ
بروز اعتراض بلدية المسعدين ااورة لبلدية مساكن بسبب خلاف حول حدود المنطقتين البلديتين �تج عنه إيقاف 

  .إحدى عشرة مرحلة منصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعميررحلة الثامنة من بين عند الم تالإجراءا
  

هك متجاوزة بذلك  1.165ومن جهة أخرى بلغت مساحة المنطقة المغطاة بمثال التهيئة ساري المفعول 
ضوع مشروع المثال مو كما أن. التي ضبطت حدودها بمقتضى أمر) هك 1.042(مساحة المنطقة البلدية 
استوجب ضبط مشروع حدود جديدة وهك  531هك مما رفعّ في الفارق إلى  1.555المراجعة يغطي مساحة 

من المنطقة المزمع التوسع  احيث أن جزء 2006للمنطقة البلدية بمساكن لم يحظ بمصادقة سلطة الإشراف في سنة 
  .زال محلّ خلاف مع بلدية المسعدينما فيها 

  
بالإجراءات اللازمة لضبط الحدود  القيام 1999كان على البلدية منذ سنة  نوبالنظر إلى هذا التباي

من القا�ون الأساسي للبلديات وذلك قبل شروعها في مراجعة  6الجديدة للمنطقة البلدية وفقا لمقتضيات الفصل 
دروتج. لها تكاليف الدراسات والتأخير في المصادقة على مراجعة المثالمثال التهيئة لتفادي تحم الإشارة إلى أن 

 كما أن. من المنطقة البلدية بمساكن امثال تهيئة بلدية المسعدين الذي شمل جزء على تنقيح البلدية لم تعترض
  .وضعإلى إصلاح ال 1993المصالح الجهوية والمركزية لم تسع منذ سنة 

  
من جملة مساحة التو % 70مساحة الأراضي الفلاحية تفوق �سبتها  وباعتبار أنع العمرا�ي س

ل إلى استصدار أمر لتغيير الصبغة الفلاحية لهذه فإن البلدية لم تتوص المقترحة في إطار مراجعة مثال التهيئة العمرا�ية
ق بحماية المتعلّو �1983وفمبر  11خ في المؤر 1983لسنة  87من القا�ون عدد  8و 6وفقا للفصلين  الأراضي

  .(1)الأراضي الفلاحية
  

خمس سنوات دون  علىمراجعة مثال التهيئة العمرا�ية لبلدية مساكن فترة تزيد طلاق ا�ومر على 
التوصل إلى استصدار قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال 

                                     
.�1996وفمبر  25المؤرخ في  1996لسنة  104كما تمّ تنقيحه بالقا�ون عدد             (1)  
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ة الجملية المضبوطة بالفصل  التهيئة العمرا�ية لبلدية مساكن في حين أن(1)من مجلة التهيئة الترابية والتعمير 15المد 
ار أمر لمدة اللازمة لاستصداإلى هذه الفترة مرجحة للارتفاع �ظرا تبقى و. للمصادقة على المثال لا تتجاوز سنتين

فلاحية مما يعسر معه احترام الرز�امة المعدة في الغرض على مناطق مصنفة كمناطق صيا�ة أو  لتغيير صبغة أراض
  . 2009 تحيين أمثلة التهيئة العمرا�ية في جميع البلديات مع حلول سنة عتوطني والتي توقّالمستوى ال

  

  ثال التهيئةتغيير صبغة عقارات داخل م - ب
  

أدخلت البلدية تغييرات على صبغة عقارات داخل حدود مثال التهيئة مخالفة بذلك ما جاء بالفصل 
ه لا يجوز البناء على العقارات الكائنة داخل المناطق ص على أ�ّمن مجلة التهيئة الترابية والتعمير الذي ين 21

المخصصة للتجهيزات الجماعية ولا صة للطرقات والساحات العمومية والمساحات الخضراء والمساحات المخص
ات طبقا لمثال التهيئة الذي برمج تجهيز 1997البلدية تولتّ في سنة  من ذلك أن. تحويرها لغاية تحسين مرافقها

  على تقسيم أحد العقارات بالمنطقة واستخراج مقسم يمسح المصادقة 155اجتماعية وثقافية بالمنطقة عدد 
لتصبح على تغيير صبغة المنطقة  2004الس البلدي صادق في سنة  أن إلاّ. مخصص كروضة أطفال 2م 2.152
بناء معلّلة ذلك بوجوب رخصة منح  تالبلدية للمالك ببناء مسكن بعد أن كا�ت رفض ورخصت .سكنية

  . الامتثال لمقتضيات مثال التقسيم المصادق عليه
  

قرر الس البلدي في  لبناء مدرسة ابتدائية هكتارات 3مساحة  24خصصت بالمنطقة عدد  كما
 ةبهذه المنطقرخصت البلدية لبعض المالكين في البناء  لذلكتبعا و. وتخصيصها للسكن تهاتغيير صبغ 1993سنة 

على تغيير صبغة قطعة أرض  2003صادق الس البلدي في سنة  وعلى عكس ذلك. ذات المصلحة العامة
من مثال التهيئة العمرا�ية مبرمجة لبعث مقبرة وتخصيصها لبناء مدرسة  3تمسح حوالي هكتارين بالمنطقة عدد 

 إلاّ يتمصبغة هذه المساحة لا يمكن أن  يرتغي من مجلة التهيئة الترابية والتعمير فإن 20وعملا بالفصل . إعدادية
  .ف ضمن المناطق الخضراء ذات الاستعمال العموميالمقابر تصن أمر باعتبار أن بمقتضى

  
 ةالمبرمج الأنهجعلى التقليص في عرض بعض  2007و 1995كما وافق الس البلدي خلال سنتي 

على التوالي من  176المؤدية إلى القيروان وبالمنطقة عدد  بمثال التهيئة بمنطقة غرس بوجناح على الطريق الرئيسية
الترابية وقد علّلت البلدية هذا القرار المخالف لمقتضيات مجلة التهيئة . أمتار 4إلى  8من وأمتار  8إلى  10

   .بتفادي هدم مساكن مقامة على الطريق العاموالتعمير 
                                     

  .2005أوت  4المؤرخ في  2005لسنة  71مثلما تمّ تنقيحها بالقا�ون عدد   (1)
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ال ن على البلدية ويتعيفي هذا الساحات العمومية المستخرجة من التقسيمات والتي ق بين اأن تفر
وفقا للفصل والإسكان والتهيئة الترابية يمكن إدخال تغييرات عليها من قبل الوالي أو رئيس البلدية أو وزير التجهيز 

   .من الة المذكورة وبين المساحات التي أصبحت ذات استعمال عام بمفعول مثال التهيئة المصادق عليه بأمر 60
  

 1990و 1976التهيئة العمرا�ية لبلدية مساكن المصادق عليهما في سنتي  مثالاتضمن خرى أومن جهة 
هك وذلك لربط مختلف المناطق البلدية لا  60كلم في الجملة تبلغ مساحتها  21,5إحداث طريق حزامية طولها 

 تولّ إعدادالبلدية لم ت أن إلاّ. 100ة عدد والطريق الجهوي 1سيما بالطرق الرئيسية مثل الطريق الوطنية عدد 
ها من مالكيها وتحديد قيمة التعويضات المستوجبة واتخاذ ؤلضبط العقارات المزمع اقتنا دراسة فنية وعقارية

جزء من هذه إقامة باستثناء ف. هذه الطريق وفتحها بالكاملإنجاز ها قصد ئالإجراءات الكفيلة بتيسير اقتنا
لتيسير حركة  1976ل البلدية إلى استكمال فتح بقية المسافة المبرمجة منذ سنة تتوص كلم لم 3,5الطريق طوله 

  . وسط مدينة مساكن ولتفادي عبور وسائل النقل الكبيرة المتجهة نحو الولايات ااورةالمرور 
  

 مترا حيث يتقلص إلى 30ل عدم استقرار حوزة الطريق كما تم تجسيمها بمثال التهيئة على عرض ويمثّ
داخل حوزة  الموجودةصعوبات لإزالة بعض البنايات لمترا في مستوى بعض العقارات سببا في تعرض البلدية  20

ت هذه الوضعية ببعض المالكين إلى المطالبة بالتقليص في عرض الطريق إلى أدوقد . الطريق وفتحها واستغلالها
رغم رفض اللجنة الجهوية للتقسيمات في طلب على ذلك ال 2005صادق الس البلدي في سنة  وقد. مترا 20

العقار بحوزة الطريق لوجود الموافقة الفنية على مشاريع التقسيمات التي تقدم بها أحد المعنيين  2004شهر فيفري 
  . الحزامية

  

  والترخيص في البناء المصادقة على التقسيمات - ج
  

عقارات دون أن تتضمن ملفات على مشاريع تقسيم  2006-2002خلال الفترة صادقت البلدية 
التقسيمات الأمثلة الهندسية الخاصة بإنجاز أشغال التهيئة المطلوب إنجازها من قبل صاحب التقسيم والتي من 

قة بالتقسيمات لم كراسات الشروط المتعلّ كما أن. المفروض أن تحمل تأشيرة المصالح التابعة للمتدخلين العموميين
قرار وزير التجهيز ب ا جاءوالمواصفات الفنية الواجب احترامها وذلك خلافا لم تنص على طبيعة الأشغال

لتهيئة وتجهيز التقسيم من اللازمة الذي أكّد على ضرورة إنجاز الأشغال  (1)1995أكتوبر  19خ في والإسكان المؤر
للمصالح المعنية بمتابعة ك ذللا يسمح و .قبل المقسم وفقا لكراس شروط والصيغ المنصوص عليها بالرسوم البيا�ية

  .ل صاحب التقسيم كلفة أشغال التهيئةد من تحمالتأكّبوللبلدية ومراقبتها لأشغال ا
                                     

  .وكيفية استلامها سيماتالمتعلّق بضبط �وعية أشغال التهيئة الأولية والأشغال النهائية للتق  (1)
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لم يتولوا القيام بأشغال التهيئة  ينالمقسم ن أنالمقاسم تبيمتعددة خلال معاينات ميدا�ية لتقسيمات ومن 
 ضح أنحية أخرى اتّومن �ا. هيز والإسكان سالف الذكرالأولية ولا النهائية المنصوص عليها بقرار وزير التج

من مجلة التهيئة الترابية والتعمير  63ستفيدين ببعض المقاسم في البناء فوقها وذلك خلافا للفصل البلدية رخصت لم
   .بعد إنجاز أشغال التهيئة ه لا يمكن بيع الأراضي وتسويغها أو تشييد المبا�ي فوقها إلاّالذي ينص على أ�ّ

  
المذكورة أعلاه تتجاوز مساحة الطرقات  اتيناعموضوع الم اتسيمسب البيا�ات الواردة بملفات التقوح

د باعتبار معدل الأثمان المعتمدة سنة .م 1,945 بمبلغ ر كلفة الأشغال التي لم يتولاها المقسمونهك وتقد 3المبرمجة 
م مراقبة تنفيذ المقسمين للأشغال المتعهد بها بكراسات ن على البلدية إحكاويتعي. من قبل مصالح البلدية 2006

  . تكلفة هذه الأشغال لتحم ىالتشريع الجاري به العمل لتتفاد الشروط وخاصة منها فتح الطرقات وتهيئتها وتطبيق
  
د للمتر الخطي مساهمة من أصحابها في  25قدره  االبلدية توظف على التقسيمات معلوم ن أنتبيو
لاحقا تهيئة المقاسم وخاصة القيام بأشغال الترصيف وتعبيد البلدية نية الأساسية على أن تتولى أشغال الب

مع النصوص التشريعية هذه المداولة تتنافى و .2001الطرقات وذلك بناء على مداولة للمجلس البلدي في سنة 
قة على مداولة للمجلس البلدي في سلطة الإشراف كا�ت قد رفضت المصاد أنب علما الجاري بها العمل والترتيبية

  .عن المتر المربع توظيف معلوم قدره دينار تأقر 1998سنة 
  
تقدر الكثافة السكنية  2004و 1994اعتمادا على �تائج التعداد العام للسكنى والسكان لسنتي و

 لنسبة إلى          هذه ا وارتفعتهك في موفى فترة المخطط التاسع للتنمية /مسكنا 13,94ببلدية مساكن بنسبة 
ه يبقى دون المعدل المحقق نا فإ�ّل هذا المؤشر تحسولئن سج. هك في موفى فترة المخطط العاشر/مسكنا 15,75

        عات المخطط العاشر للتنمية ودون توقّ 2005هك في موفى سنة /مسكنا 30,8على المستوى الوطني والبالغ 
  ).هك/مسكنا  40(

  
لات من قبل باعثين عقاريين لتوفير مقاسم محدودة المساحة ولإنجاز غياب تدخلى ويعزى ذلك أساسا إ

ضعف عدد بناءات عمودية بما يسهم في تطوير الكثافة السكنية �ظرا إلى �درة الأراضي وارتفاع سعرها وإلى 
ة وإلى العدد بإقامة بناءات عمودي قتتعلّبناء للحصول على رخص  2006-2002مة خلال الفترة المطالب المقد

  .المحدود من الطوابق المطلوبة
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ضارب الاستعمال  ية اللازمة وذلك بالترفيع فيإيلاء هذا اال الأهم إلىالبلدية  ويدعو هذا الوضع
مزيد تحسيس الباعثين العقاريين إلى و على مشروع مثال التهيئة الحاليقبل استكمال مراحل المصادقة العقاري 

بلوغ الأهداف التي ترمي إليها القواعد التي جاءت بها ى يتسناسم لإقامة بناءات عمودية لبالعمل على تخصيص مق
تحسين مردودية التجهيزات الجماعية والبنية لا سيما الاستعمال الأمثل للمجال الترابي ومجلة التهيئة الترابية والتعمير 

  .الأساسية
  
امة من الهوثائق ال بعض غياب رخص البناءات ملف نة منعي لاع علىطّالا من نتبيعلى صعيد آخر و

مثل التصريح على الدخل  1995أكتوبر  11خ في المضبوطة بقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرمكو�ات الملف 
سلمت  وبذلك تكون البلدية قد. وسندات الملكية وشهادة الإبراء في تسديد الأداءات الموظفة على العقارات

   .ولفائدة ميزا�ية الدولة تهاتحقيق موارد لفائد تضمن رخص بناء دون أن
  

بناية على مقسم مستخرج إقامة كلّ من مجلة التهيئة الترابية والتعمير تعتبر  84الفصل  وحسب أحكام
البلدية  ن أنوتبي. خاذ قرار هدم وتنفيذه بدون أجلمن تقسيم لم تقع المصادقة عليه مخالفة صريحة تستدعي اتّ

  .عليها مصادق غيرية من مشاريع تقسيمات قامة بناءات على أراض متأتّلإ اأسندت رخص
  

  مراقبة التراتيب العمرا�ية - د
  

ويعتبر هذا . أعوان 8فريق من أعوان التراتيب العمرا�ية يضم  2006موفى سنة دية في يتوفّر لدى البل
شهده المدينة وبالنظر إلى تكليف ي تالعدد غير كاف لتأمين هذا الجا�ب من النشاط في ضوء التطور العمرا�ي الذ

إلى ضعف العدد حسب البلدية وتقدر الحاجة . كذلك بتعزيز فرق مراقبة التراتيب الصحية هؤلاء الأعوان
ى لمصلحة مراقبة التراتيب العمرا�ية المذكور أعلاه مع ما يستوجبه ذلك من توفير وسائل النقل الضرورية حتى يتسن

سن وجهها على أحالقيام بمهام.  
  

ها لم كما أ�ّ تابعة ظاهرة البناء الفوضوي وتنفيذ قرارات الهدملمولم تحرص البلدية على إحداث لجنة 
. 2003سبتمبر  15بتاريخ  23نشور وزير الداخلية عدد خلافا لمتعقد جلسات عمل شهرية لأعوان التراتيب 

في الإبان لتصدي لم بها حسب الدوائر ة المزمع القياضبط بر�امج عمل ميدا�ي يبرز دوريات المراقبالبلدية  تتولّولم 
  . إلى ظاهرة البناء الفوضوي وتأمين الدور الوقائي
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وإزاء هذه الوضعية لوحظ من خلال المعاينات الميدا�ية ارتكاب تجاوزات عمرا�ية خطيرة من قبل 
 2م 4.000دية مساكن خصص مساحة مثال التهيئة لبل ويذكر أن. بالتصدي لها مصلحة التراتيبتقم لم  المالكين

ضح اكتساح وقد اتّ. لإقامة ملعب بلدي 83الشرقي ومساحة حوالي هكتارين بالمنطقة عدد  يلحماية واد
 منذملكية هذه العقارات تؤول للبلدية  ين المنطقتين دون أن تتخذ البلدية قرارات هدم بالرغم من أنلهاتالبنايات 

  . يمات لاكتسائها صبغة منطقة خضراء ومرافق عموميةالمصادقة على مشاريع التقس
  

ي المالح والشرقي والتي تقدر يوبالنظر إلى تعدد المناطق الخضراء المبرمجة بمثال التهيئة لحماية واد
هك وإلى خطورة الموقع المهدد بالفيضا�ات يتعين على البلدية تكثيف عمليات الرقابة  17مساحتها الجملية بحوالي 

مدينة مساكن شهدتها كتلك التي  تدي للمخالفين في الإبان تجنبا لحصول أضرار للمتساكنين من جراء الفيضا�اللتص
  .خلال الستينات

  
مسافة لم يحترموا بناء أن بعض المنتفعين برخص على الطرق الرئيسية ينة عقارات توجد معا بينت كما

. أمتار والمخصصة كمأوى لوقوف السيارات 6لمحددة بعرض التراجع الفاصلة بين حدود البناية والطريق العام ا
�صت عليها كراس التراتيب قصوى كنسبة  �0,5سبة استعمال الأرض تجاوزت الواحد مقابل  أنكذلك ضح اتّو

ثال التهيئة حيث تعمد أصحاب الرخص في بعض الحالات إقامة شرفات تتواجد في مستوى بمالعمرا�ية الملحقة 
  . الطريق العام

  
الهدم بالنسبة إلى هذه ب اتّخاذ قراراتمصالح البلدية تحرير محاضر مخالفات وتتولّ لم أمام هذا الوضع و

على ضرورة التثبت من  1999ديسمبر  29بتاريخ  65البنايات وذلك رغم تأكيد منشور وزير الداخلية عدد 
د من توظيف المآوى للغرض الذي أحدثت من إنجاز المآوى التي تمتّ دعوة أصحاب البنايات إلى توفيرها والتأكّ

  .أجله
  
سوى إلى تنفيذ  توصلتفإنها لم  2006-2003خلال الفترة بالهدم قرارا  73أصدرت البلدية لئن و

مزيد إحكام تدخلات فرق مراقبة التراتيب العمرا�ية للتصدي للبناء غير  ن على البلديةويتعي. منها % 68,5 �سبة
اللازمة ليتسنى لها تنفيذ  تقرارات الهدم قبل حصول تقدم هام في الأشغال وتوفير الإمكا�يا المرخص فيه واتخاذ

هدم بعض والتهيئة الترابية قراراتها حيث استعصى عليها وعلى المصالح الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان 
  . اتالبناي
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ا عن الدعاوى الجزائية أمالمخالفين فإن لة  315لى الفصل اعتمدت عالبلدية  ضدتج  الجزائيةمن ا�
الردعي من وراء الأحكام  دفولتحقيق اله. د 200و د 40تراوحت بين  المحكمةخطايا من قبل تسليط  اعنه

�صا من مجلة التهيئة الترابية والتعمير الذين  84و 76لى الفصلين إكان على البلدية الاستناد الصادرة لتغريم المخالفين 
  . د.أ 10ية تتراوح بين ألف دينار وخطايا مالعلى 

  

*  
  

*      *  
  

على الوجه وتنفيذها  لمخططاتها الاستثمارية يرتبط توفق بلدية مساكن في القيام بمهامها وأداء وظائفها 
 واستحثاث �سق الاستخلاصشمولية التثقيل  تحقيقللطاقة الجبائية المتوفرة و ااستغلالهالأمثل أساسا بمدى 

البلدية مدعوة إلى  ولتفعيل دور المراقبة واستكمال الإحصاءات فإن . التمويل الذاتي لمشاريعهالتمكينها من توفير
مصادر المعطيات المتوفرة لديها  كافةتعزيز إمكا�ياتها ومزيد الحرص على التنسيق بين مصالحها لضمان اعتماد 

  .التوازن المالي بلوغمساهمة منها في 
  

لتعبيد الطرقات وتعصير شبكة  الاستثماريةفي إنجاز مخططاتها وية الأولمساكن بلدية ت ولئن أعط
التنوير العمومي ممر  ا مكنّ من تدعيم البنية الأساسية وتحسين ظروف عيش سكانها فإنهود لم يواكبه تطوهذا ا

والمحافظة على  لبلدية من متابعة إنجاز المشاريع ومراقبة سير الأشغاالن في مستوى الموارد البشرية حتى تتمكّ
   .التجهيزات

  
ال العمرا�ي فا فيما يتعلّأمق با التوصل إلى المصادقة على مثال التهيئة العمرا�ية لبلدية مساكن قبل إن
الصعوبات التي ذليل تلافي النقائص وولت. لةالأطراف المتدخ مضاعفة الجهود من قبل كلّيتطلبّ  2009موفى سنة 

خاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريع الجاري به العمل في اال المذكور على البلدية اتّ نيالوقوف عليها يتع تمّ
  .وتكثيف عمليات المراقبة الميدا�ية ومزيد إحكام استغلال الإمكا�ات المتاحة

  
ساكن بلدية م لبلديات فإناإلى الوظائف الموكولة  من أهمتعتبر المراقبة الصحية والعناية بالبيئة  أن اوبم

د وصيا�ة لتعه الملائمةلضمان السلامة الصحية والبيئية والظروف  الضرورية مدعوة إلى توفير الإمكا�يات
ل إلى دعم دورها في النهوض بالمنطقةالمساحات الخضراء للتوص .  
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  الداخلية والتنمية المحلية ةرارد وز
  

I -  التنظيم والتسيير  
  

ية على متابعة كافة مجالات العمل البلدي وتدعو في عديد تحرص وزارة الداخلية والتنمية المحل
 .المناسبات البلديات إلى احترام النصوص القا�و�ية والتراتيب الساري بها العمل والمنظمّة لهذه االات

  
كما تنظّم في إطار برامج سنوية دورات تكوينية في ميادين متّصلة بالعمل البلدي وبتحديث وسائله 

 .يدا�يةالإدارية والم

  
وقد أفادت بلدية مساكن بأ�ّها ستسعى لتدارك النقائص المسجلة والواردة بالتقرير التأليفي لدائرة 

  .المحاسبات وللعمل بالتوصيات المضمنة به
  

II - تحصيل الموارد البلدية  
  

اللذان يضبطان على التوالي الحد  2007ماي  14بتاريخ  1187وعدد  1185صدر الأمران عدد 
ى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكلّ صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على الأد�

العقارات المبنية، ومبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكلّ صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي �شاط 
توفّر كافّة المعلومات للبلدية في توظيف المعلوم  صناعي أو تجاري أو مهني لاعتماده من قبل البلديات في صورة عدم

  .على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
  

للجماعات  53تحت عدد  2007أوت  8وفيما يخص تدعيم الموارد الجبائية أتاح القا�ون الصادر في 
  .طئتهمالمحلية متابعة المتقاعسين عن التصريح وأداء الواجب الجبائي وتخ



422 
 

 

  
III - الإشغال الوقتي للملك العمومي  

  
بالنسبة للإشغال الوقتي للملك العمومي البلدي صدر الأمر الذي يضبط شروط وصيغ الإشغال ولزمة 

  .2007فيفري 19بتاريخ  362المرفق العمومي عدد 
  

VI - المشاريع التنموية  
  

ماي  24المؤرخ في  11رها عدد فيما يخص مشاريع الاستثمار البلدي أوصت الوزارة بمقتضى منشو
كما تمتّ دعوة البلديات إلى احترام . بمزيد إحكام آليات التخطيط على مستوى إعداد المشاريع وتنفيذها 2007

تمّ  2006–2002علما بأن مشاريع المخطط الاستثماري البلدي . النصوص القا�و�ية المنظمّة للصفقات العمومية
  .إنجازها بأكملها
  

V - ة والعناية بالبيئة وإحداث المناطق الخضراءالنظاف  
  

مزيد المتابعة الات العمل البلدي،  2007تضمنت التوصية المنبثقة عن الندوة الوطنية للبلديات سنة 
حول التشجير وبعث  2005سبتمبر  8بتاريخ   34وتكثيف العناية بالمناطق الخضراء عملا بالمناشير عدد 

حول تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة  2005جوان  9بتاريخ  19المناطق الخضراء وعدد 
حول  2005مارس  7بتاريخ  5حول إحكام متابعة الأوضاع البيئية وعدد  2006أكتوبر  21بتاريخ  33وعدد 

  :دعم النظافة والعناية بالبيئة وتعهد وصيا�ة المرافق الأساسية، لتوجه اهودات خاصة 
  
لتوفير كافة المستلزمات الضرورية لإحكام تنفيذ البر�امج السنوي للتشجير بمساهمة كلّ الأطراف  -

المعنية من بلديات وإدارات جهوية ومحلية ومؤسسات ومنظمات وجمعيات ولجان أحياء لتنفيذ بر�امج التشجير 
  ؛...) من معدات وعملة(وإحداث المناطق الخضراء 

 قه في مجال التشجير وبعث المناطق الخضراء ؛ومواصلة صيا�ة ما تمّ تحقي -
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وتكثيف الزيارات الميدا�ية وإحكام المتابعة واستمراريتها لكلّ محاور النظافة والمحافظة على  -
 .المحيط وبعث المناطق الخضراء وصيا�ة المقابر

ينة الداعي إلى تسييج الأراضي غير المب 2007جوان  22بتاريخ  16فضلا عن إصدار المنشور عدد 
  .توقيا من تحويلها إلى مواقع إلقاء الفضلات

  
IV - التهيئة الترابية والتعمير  

   
تمّ تذكير البلدية باستحثاث �سق إعداد مثال التهيئة مع احترام أحكام مجلة التهيئة الترابية خاصة فيما 

بط حدود المنطقة البلدية يتعلقّ بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة، وفض الإشكاليات المتّصلة بض
بمساكن بمقتضى أمر، واستصدار أمر لتغيير الصبغة الفلاحية لبعض مناطق موضوع التوسع العمرا�ي في إطار 

كما تمتّ دعوتها إلى التقيد عند إسناد الرخص بما تمّ برمجته بالة العمرا�ية، وإلى تفادي . مراجعة مثال التهيئة
ا تمّ إقراره، واستيفاء المصادقة على التقسيمات والترخيص في البناء الشروط تغيير صبغة العقارات خلافا لم

  .اللازمة وفق أحكام مجلة التهيئة الترابية والنصوص الترتيبية الصادرة لتطبيقها
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  رد بلدية مساكن
  

I -  التنظيم والتسيير 
  

كما جاء  1998نذ سنة لئن تمكّنت البلدية من تجسيم بعض مكو�ات مخطط التأهيل المصادق عليه م
بالتقرير، فقد قامت أيضا ببعض الدراسات الذاتية بوسائلها المحلية المتعلقة بتحويل بعض النشاطات إلى القطاع 
الخاص كرفع الفواضل ورياض الأطفال،  إلاّ أن تجسيم  ذلك اصطدم ببعض العراقيل المتعلقة أساسا بالارتفاع 

تطيع الميزان البلدي تحملها دفعة واحدة موازاة مع تعهدات البلدية في المسجل في كلفة الخصخصة التي لا يس
خصوص خلاص مبالغ قروض هامة أبرمتها مع صندوق القروض تهم أساسا شراء معدات �ظافة متطورة وباهظة 

وتبليط  الثمن علما أن هذا لم يمنع البلدية من تعزيز مصلحة النظافة بخصخصة جا�ب منها ككنس الطرقات والبناء
والتي  21- 21الأرصفة والأزقة بالالتجاء إلى التعاقد مع الخواص وأيضا باستغلال الآليات بالتعاون مع صندوق 

بلغت إلى حد الآن أربع آليات خصصت للكنس والمناطق الخضراء وتنظيف المقابر وسيقع تدعيم ذلك إن شاء 
  .ا في هذه السنة

  

د اعتمدت البلدية الأدلّة المعدة من طرف الإدارة العامة للجماعات أما فيما يخص أدلّة الإجراءات فق
العمومية المحلية والموضوعة حسب اختصاص الميادين البلدية إلى جا�ب وثيقة الدليل العام للعمل البلدي علما وأ�ه 

  .    تمّ تكليف إطار للقيام بهذه المهمة
  

II -  تحصيل المــوارد  
  
   تعبئة الموارد الجبائية –أ
  
   المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية - 1
  

إن المعاليم المستخلصة فعلا من قبل قابض المالية في خصوص الأداء على المؤسسات ذات الصبغة 
 نها جدول مراقبة تحصيل الحدهامة مقار�ة بالمعاليم التي يتضم الأد�ى حيث الصناعية أو التجارية أو المهنية تعد

يتضّح في غالب الأحيان تقريبا أن المعلوم المستخلص فعلا من طرف قابض المالية يفوق بكثير المعلوم المدرج  بجدول 
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تحصيل الحد الأد�ى إلاّ أن ذلك لا يمنع أ�نا قمنا بإشعار السيد قابض البلدية بالقيام بكل ما يلزم لإعداد جدول 
  .تحصيل الفارق وتثقيله لديه

  
  المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية  - 2
  

سنعمل في المستقبل على متابعة كل الإعلا�ات الإشهارية لمطالب تسجيل العقارات داخل بلدية مساكن 
بة لتضمين العقارات غير المضمنة بجدول التحصيل للعقارات المبنية وغير المبنية إذ تعد هذه الطريقة آلية مراق

كما أعطيت التعليمات لإحكام . إضافية جيدة إلى جا�ب اعتماد آلية المراقبة الميدا�ية المعتمدة من طرف البلدية
  .التنسيق بين مصلحة الأداءات والمصلحة الفنية في شأن رخص البناء

  
  معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام  - 3
  

لعام والإشهار فقد أعطيت التعليمات لتفادي في خصوص الخطأ الذي تسرب بعنوان إشغال الطريق ا
  .الوضع وتصحيح الخطأ والتثبت عند إعداد الجداول مع ضرورة مراقبتها

  
أما فيما يخص الإشغال بدون رخصة فإن البلدية تقوم حاليا بمجهود في هذا الاتجاه يرمي إلى إحصاء 

رخصة حسب الإجراءات القا�و�ية الموضوعة في  كلّ ما هو مستغلّ بصفة غير قا�و�ية واستدعاء شاغليه وإسناده
  .الغرض 

  
  .كما تقوم البلدية حاليا بتحيين جرد اللافتات لتفادي النقص الموجود في هذا السياق

  
  المعلوم العام للوقوف  - 4
  

فيما يخص ارتفاع المعلوم الموظف على كلّ موقع بيع للخضر والغلال فقد ارتأى الس البلدي باعتبار 
 150تطبيق المعلوم العام المقدر بـأن  مي للمتر المربع في اليوم يؤدي إلى تعريفة منخفضة فإ�ّه وقع اعتماد معلوم خاص

  .من مجلة الجباية المحلية 2الفقرة  69للوقوف وهو ما يسمح به الفصل 
  



426 
 

 

  تعبئة الموارد غير الجبائية  - ب
  
  مداخيل الأسواق المستلزمة  - 1

 

د وهكذا يتضح ما لهذه السوق من أهمية .أ 610بـ  2008سبوعية بالنسبة لسنة تمّ تسويغ السوق الأ
د تمّ استخلاصها بالكامل وقد ظل مورد .أ 510بمبلغ  2007في تمويل الميزا�ية حيث كا�ت مسوغة أيضا سنة 

لذا فإن . سنة 13سنة ممولا أساسيا للميزا�ية، وقد أبدى المستلزم ا�ضباطا كبيرا في الخلاص منذ  13السوق منذ 
كما سنعمل . أما المراقبة المالية فإ�ّها تبقى من مشمولات القابض. تنظيف السوق دخل في سياق �ظافة المنطقة

  .على ا�تصاب السوق يوما واحدا كما جاء في كراس الشروط
  
  التفويت في العقارات   - 2
  

ض المنشآت العمومية دون احترام إلى بع 2006و 2005إن قطع الأرض التي فوتت فيها البلدية سنتي 
إجراءات إشهار البيع واللجوء إلى التبتيت هي من فواضل إنجاز ملعب الرقبي وقد وقع تقدير قيمتها الشرائية من 
طرف مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية وقد تمت هذه العملية لفائدة الديوان الوطني للبريد واتصالات تو�س 

ية عن طريق سلطة الإشراف وذلك �ظرا لحاجة هذه المنطقة الملحة لمثل هذه المنشآت إثر ورود مطالب للبلد
العمومية أمام الكثافة السكا�ية والعمرا�ية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة تيسيرا وتحسينا للخدمات وتقريبها 

  .للمواطن 
  

فويت فيه بالإتفاق المباشر إلى الشركة أما فيما يخص العقار المقامة عليه السوق المركزية والذي تمّ الت
لإقامة مركز تجاري وإداري وسكني فوقه وإحالة في مقابل ذلك  2006الوطنية العقارية للبلاد التو�سية في سنة 

محلات تجارية وسكنية منه للبلدية حيث صعب على البلدية تنفيذ تهيئة هذه السوق بإمكا�ياتها الذاتية وقد 
الاختبار الثا�ي بعد امتناع الشركة عن اعتماد تقرير الاختبار الأول، وقد فضلت البلدية أن  اعتمدت البلدية تقرير

في المناب المبني تنجز السوق على عدم إنجازها سيما أن اعتماد قيمة شرائية عالية سينجر عنه حتما التنقيص 
  .الراجع للبلدية
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  إشغال الملك العام  - 3
  

بإمضاء وثيقة تكتسي شكل عقد كراء لشركة  1998فيفري  18ة بتاريخ أما فيما يخص قيام البلدي
لبعث منتزه للألعاب وعدم التزام الشركة المذكورة ببنود  ²م 25000علاء الدين للتسلية والترفيه لقطعة أرض تمسح 

لعات المواطنين العقد، فتجدر الإشارة إلى أن بعث منتزه للألعاب بمدينة مساكن كان في البداية تلبية لرغبة وتط
واحتياجهم لمثل هذه المرافق فتم عرض الموضوع  على الس البلدي الذي شجع هذه المبادرة وصادق على 
العقد في صيغته المذكورة وتمّ فعلا اعتماد كراس شروط للمحافظة على حقوق البلدية غير أن فشل المشروع 

اط والإخلال بالتزاماتها التعاقدية مستغلة ما أبدته البلدية من كمنتزه أدى بالشركة المتعاقدة إلى تجاوز طبيعة النش
مرو�ة في مساعدتها �ظرا للتمويلات التي قامت بها وحرصا منها على التشجيع على بعث مثل هذه المرافق التي 

الموضوع  تفتقر إليها البلدية، إلاّ أن كل ذلك لم يفد وباء المشروع بفشل كاسح وينكب الس حاليا على تدارس
  .من خلال لجا�ه المعنية لفسخ الاتفاقية وإصلاح ما فسد

  
III–  المشاريـــع التنمويــة  

  

  إنجاز المخطط الإستثماري  - أ
  

لئن نجحت البلدية �سبيا في تنفيذها مختلف المشاريع المبرمجة في مخططيها التاسع والعاشر حسبما تمّ 
مويلات من قروض ومساعدات ومساهمات رغم الصعوبات المعترضة توفيره من تمويل ذاتي للحصول على بقية الت

فإن الطرق المتبعة في تنفيذ البعض منها ا�تابتها بعض النقائص الراجعة إلى النقص في التأطير بالنسبة للأقسام المعنية 
  .جهة أخرىبالموضوع من جهة ورغبة البلدية في ربح الوقت لتنفيذ المشاريع بأكبر �سبة وفي أحسن الآجال من 
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  تنفيذ المشاريع  –ب
  

  مشاريع تعبيد الطرقات وتعصيرها  - 1
  

د من .أ 744بمبلغ  2003تجدر الإشارة فيما يخص مشروع تعبيد الطرقات الذي تمّ تنفيذه سنة 
د  هو المبلغ النهائي المقترح من .أ 744.578طرف مقاولات قلولو أن المبلغ المصرح به لصفقة تعبيد الطرقات 

من الثمن المحتسب وقد تم تدوين هذا المبلغ  % 10طرف مقاولات محمد وسالم قلولو بعد أن قامت بتخفيض  
النهائي للصفقة بمحضر لجنة فتح العروض برئاسة السيد مراقب المصاريف الجهوية بسوسة قبل فرز العروض 

  .مة الصفقة بعد التخفيضودراستها وإن لم ينص المحضر على �سبة التخفيض المقترحة فقد �ص على قي
  

لقد تقدمت المقاولة بعرض استثنائي من حيث انخفاض الأسعار ويظهر ذلك جليا بمقار�ة العروض 
الذي تضمن الأسعار الفردية المعمول بها على مستوى السوق  c "Dossier"الواصلة للبلدية والملف السري 

  .الداخلية مع إضافة �سبة أمان ضئيلة تحسبا للطوارئ
  

أما بخصوص تنفيذ المشروع الرئاسي والمشروع الإضافي لتعبيد الطرقات فإ�ه لم يقع إنجاز المشروعين في 
في حين أن المشروع  2005صفقة مجمعة باعتبار أن مشروع التعبيد الإضافي تمت برمجته للإنجاز خلال سنة 

إلاّ أ�ه طرأت بعض العراقيل  2004سمبر وتمّ إمضاء الصفقة وتسجيلها خلال دي 2004الرئاسي تمت برمجته لسنة 
تخص الجهة الممولة للمشروع حالت دون الشروع في الإنجاز في الإبان إلى أن تمّ البت في الموضوع وتحملت الدولة 

  .تمويل المشروع بعد أن رفضت الجهة الممولة ذلك رغم إمضاء الصفقة 
  

  مشروع تهيئة حديقة الشهداء  - 2
  
  2006-2002ئة حديقة الشهداء في إطار المخطط الاستثماري البلدي  يندرج مشروع تهي 

 2003واعتمادات  2002لتجميع اعتمادات  2003وقد تمّ إرجاء تنفيذه لسنة  2002المصادق عليه في جويلية 
والاتصال بالدوائر المسؤولة وتمّ  2003وفعلا ا�طلقت الإجراءات اللازمة خلال سنة . والقيام بصفقة واحدة

  .2003ماي  22رض ملف المناظرة على أ�ظار اللجنة الجهوية للصفقات التي صادقت عليه بتاريخ ع
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بتاريخ  4أما بخصوص الحصول على مصادقة اللجنة المحدثة بمقتضى منشور السيد وزير الداخلية عدد 
ولم  2004ماي  11يخ فقد تمّ التعجيل بتسوية الوضعية وأرسل الملف إلى اللجنة المذكورة بتار 2001جا�في  17

  .2005سبتمبر  19تبت في هذا الموضوع إلاّ في 
  

وبخصوص المراقبة الفنية للمشروع فإ�ه حال الحصول على الموافقة النهائية على تمويل المشروع من طرف 
تمّ تعيين مكتب للمراقبة الفنية قبل فتح الحضيرة وا�طلاق الأشغال في  2006-10-12صندوق القروض بتاريخ 

وهو متسع للوقت للمصادقة على الأمثلة أو طلب إدخال تحويرات إن اقتضى الأمر ذلك على  11-2006- 13
  .أن لا تقوم المقاولة بأية أشغال دون مصادقة هذا المكتب

  
  أشغال التنوير العمومي  - 3
  

ة الجملة بكراس الشروط المواصفات الفنية للأعمدة الكهربائية وقد تمّ إضاف 6.3لقد بين الفصل عدد 
  : التالية 

  

وهو ما تمّ بالفعل في هذه الصفقة حيث تمت المطالبة " ما لم تقع المطالبة بتقنيات أو معطيات خاصة " 
بمعطيات خاصة تهم تجهيزات تمّ تحديدها بجدول الأثمان أحد مكو�ات ملف الصفقة وأحد الوثائق التعاقدية ، 

فإ�ه لم يتم في الحقيقة اعتماد منتوجات خاصة بمصنع معين   وبخصوص الإشارة إلى منتج معين بكراس الشروط
طبرقة "وإنما تمّ وصف الشكل التقليدي والنوعية المتعارف بها على الساحة والسوق على غرار 

علما وأ�ّه تمت المشاركة بصفة مكثفة للحصول على هذه الصفقة مما يبين تكافؤ الفرص بين " جوهرة"ياسمين"وردة"
  .6لذين كان عددهم المشاركين ا

  
IV -  المراقبة الصحية والعناية بالبيئة  

  
  الوضع الصحي والبيئي بالمسلخ  –أ
  

إن الاعتمادات الضخمة الواجب توفيرها لتهيئة المسلخ بصفة عصرية وتجهيزه بمحطة معالجة أولية 
أن المخطط الاستثماري البلدي لتأهيله حال دون إمكا�ية تدخـل البلدية بصفة جذرية في إنجاز هذه التهيئة �اهيك 

د للمسلخ ولم يقع صرفها حيث أن الملف المقدم في الغرض لإجراء تحسينات .أ 50قد خصص  2002-2006
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على المسلخ لم تقع المصادقة عليه لاشتراط دراسة المؤثرات البيئية ووجوب توفير محطة للمعالجة الأولية باعتمادات 
  .أد 150قدرت مبدئيا لوحدها بـ 

  

كما تجدر الملاحظة أن النية تتجه على الصعيد الوطني لإحداث مسالخ جهوية وستسعى البلدية 
  .لتحسين الموجود في ا�تظار البت النهائي في الموضوع 

  

  إحداث المناطق الخضراء والعناية بها  - ب 
  

للترفيع في �سبة ) ةمقبر 43(في سياق ما أشار إليه التقرير بوجوب استغلال المقابر العديدة بالمدينة  
مقبرة  –مقبرة بن صالحة (المساحات الخضراء،  فقد تولتّ البلدية الشروع بعد في عملية استغلال هذه المقابر 

  ) .مقبرة بوهلال –القبليين 
  

كما تقوم البلدية بمطالبة المقاولات بمد الإدارة البلدية بتقارير شهرية حول �شاطها كما جاء بكراس 
داركنا بعد النقائص الفنية التي أتى عليها التقرير وكثّفنا المراقبة الكمية والفنية التي تنجزها الشروط، وقد ت

  .المؤسسة 
  

  رفع الفضلات المنزلية والقضاء على النقاط السوداء  - ج
  

  :فيما يخص أهم النقائص المسجلة في هذا الغرض فقد تمّ تسجيل ما يلي 
  

حاوية  500باقتناء  2007جويلية  9المؤرخ في  1912وبها عدد لقد طالبت البلدية بمقتضى مكت -
في �طاق الصفقة امعة لوزارة الداخلية، أما في ما يخص معالجة النقاط السوداء التي تتراكم بها فواضل البناء  فإ�ه 

  .يقع معالجتها يوميا بفريق خاص
بعد في تنفيذ هذه الخطة لعدم توفّر أما فيما يخص عملية تسييج الأراضي البيضاء فإ�ه لم يشرع  -

 .الإمكا�يات المادية والبشرية اللازمة لذلك
  
  
  
  
  
  



431 
 

 

  النظافة عن طريق المناولة  - 
  

الخاصة بالنظافة  32أوكلت مهمة كنس بعض الطرقات الرئيسية بالمدينة إلى مؤسسة في إطار الآلية 
إليها يوميا وقامت بعملية تدارك الإخلالات التي رفعها وسلامة المحيط وتحرص البلدية على متابعة الأعمال الموكولة 

  .التقرير في �وعية الوثائق المشترط تقديمها كحجج إثبات للأعمال المنجزة من طرف المؤسسة 
  
  رفع الفضلات بمقابل  - 
  

يتم الاتصال بأصحاب هذه المؤسسات للتعاقد معها في هذا الشأن إلاّ أن الكثير منها يمتنع عن عقد 
  .ثل هذه الاتفاقيات مفضّلا رفع فواضل المؤسسة بصفة فرديةم

  
V -  التهيئة الترابية والتعمير  

  
  مراجعة مثال التهيئــة  - أ
  

تنكب حاليا سلطة الإشراف على معالجة مشكل الحدود الفاصلة بين منطقة بلدية مساكن وبلدية 
تمام مراجعة مثال التهيئة علما أن معالجة خلافات المسعدين حتى يتسنى التعجيل بتنفيذ الإجراءات المتبقية لإ

  .الحدود بين البلديتين ترجع قا�و�ا إلى سلطة الإشراف 
  

كما تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الفنية للبلدية قامت بإعداد ملف وجهته إلى السيد وزير الفلاحة 
  . 2007جويلية  1بتاريخ  1522عدد لإستصدار أمر لتغيير صبغة الأراضي الفلاحية طبقا لمكتوب البلدية 

  
  تغيير صبغة عقارات داخل مثال التهيئة  - ب

  
اضطرت البلدية إلى تغيير صبغة عقارات داخل مثال التهيئة بعدما تأكّد الس من عزوف الدوائر التي 

طن  بما يفيد خصصت لها هذه العقارات كوزارة الصحة والتربية عن إنجاز مشاريع بهذه العقارات واستظهار الموا
ذلك من وثائق مدته بها هذه الدوائر بالإضافة إلى مرور فترة طويلة من الزمن تضرر المواطن فيها من عدم التعويض 

  .لتواضع الإمكا�يات البلدية وعدم  تمكنّ البلدية من مراجعة مثال التهيئة في الموعد المناسب
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  تقليص بعض الطرقات بمثال التهيئة  - 
  

ية بحكم شساعة المنطقة البلدية واهود المبذول في ميدان التراتيب البلدية وبعض اضطرت البلد
الأخطاء التي طرأت منذ إعداد أول مثال تهيئة إلى التقليص في بعض الطرقات وفي بعض أجزائها ومنها خاصة 

ثال التهيئة على هدم الطريق الحزامية الأولى بسبب تواجد بناءات تعود إلى الخمسينات وآهلة بالسكان اقتصر م
  .جزء منها وتعويضها

  

أما عدم توفقّ البلدية في إنجاز فتح الطريقين الحزاميتين في إبانها والمحافظة على عرضها يرجع أساسا إلى 
عدم قدرة البلدية على توفير رصيد عقاري للتعويض أو رصد اعتمادات لنفس الغرض منذ سنوات وعدم توفّقـها 

        قتناء عقارات رغم مطالبتها بذلك عند إعداد مختلف برامجها الإستثماريةللحصول على قروض لا
ليتسنى لها السيطرة الفنية ) 2011- 2007( –) 2002-2006( –) 1997-2001( –) 1996-2000(

  .والميدا�ية على هذه الملفات
  

 % 80قد تمّ فتح حوالي كم ف 13أما فيما يخص عملية فتح الطريق الحزامية الأولى والتي طولها قرابة 
  .منها ولم تبق إلاّ الأجزاء التي بها عقبات طبيعية

  

  المصادقة على التقسيمات والترخيص في البناء  - ج 
  

التجأت البلدية في اجتهاد منها كجلّ البلديات وأمام عزوف المالكين عن تقسيم أراضيهم بمجرد 
بقا كمساهمة في إنجاز أشغال التهيئة الأولية علما بأن جزءا مطالبتهم بإنجاز أشغال التهيئة إلى توظيف معلوم مس

كبيرا من أشغال التهيئة يقع على عاتق المالكين كالربط بشبكة التطهير والتنوير والماء الصالح للشراب والغاز 
 وهكذا ساهمت البلدية في تفادي ركود اقتصادي كبير بالمدينة وامتصاص غضب كثير من المواطنين. والهاتف

  .المنجر عن التأخير في المصادقة على التقاسيم وما ينجر عن ذلك من أضرار بمصالحهم
  

  مراقبة التراتيب العمرا�ية  - د
  

يتولى قسم التراتيب البلدية القيام بعمله حسب دوريات منتظمة ضبطتها مختلف ملحوظات العمل التي 
في الغرض علما بأ�ّه تمّ تقسيم المنطقة البلدية إلى ثلاث تمّ اتخاذها طبقا للتعليمات الواردة بالمناشير الموضوعة 

مناطق ضبطت طبقا لحدود الدوائر البلدية بالإضافة إلى فريق مركزي يتولى مهمة التنسيق والمتابعة والتعزيز عند 
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ارير الاقتضاء علما بأن جلسات المتابعة تتم يوميا من طرف الكاتب العام مع رئيس فريق التراتيب وبواسطة تق
  .�شاط يومية تحال إلى سلطة الإشراف

  
أما فيما يخص التجاوزات العمرا�ية الخطيرة التي أتى عليها التقرير فبالرغم من اتّخاذ قرارات هدم في 

منزلا حيث أن جميع الدوائر المتداخلة ومنها سلطة الإشراف  18شأنها فإ�ّه لم يتم تنفيذ هذه القرارات التي تخص 
طر الذي كان قائما بسبب بنائها في منطقة لحماية وادي الشرقي قد ا�تهى بحكم بناء الطريق السريعة ارتأت أن الخ

  .التي حولت مجرى المياه
  

أما فيما يخص عدم احترام المنتفعين برخص البناء مسافة التراجع وإقامة الشرفات فقد اتخذت في هذا 
  .ية أحيلت إلى الدوائر القضائية المختصةالشأن قرارات إيقاف أشغال وعديد الدعاوى الجزائ

  
من مجلة التهيئة العمرا�ية  84و 76أما فيما يخص إحالة الدعاوى الجزائية فإ�ّه يتم على مقتضى الفصلين 

 .2005-7- 20المؤرخ في  7123/20وطبقا للأنموذج المحال علينا من وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد 

                                              
 
  
  
    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  البــــــاب الثـــــالث                  
 الجماعــــات المحلّيــــــة               
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    النظافة ببلديات تو�س الكبرى   
  
  

كان تعتبر النظافة من أهمفهي . عناصر حماية البيئة ذات الا�عكاس المباشر على �وعية حياة الس
وهي تمثلّ إحدى المهام الأساسية المنوطة . تسمح بضمان الصحة العامة وبتوفير محيط عيش سليم والمحافظة عليه

الأساسي الذي حدد عمليات النظافة خاصة في إزالة مظاهر  من قا�ونها 118بعهدة البلديات بمقتضى الفصل 
ات مراقبة وفي ومصادره ث التلومن الطريق العام ورفع النفايات المنزلية وفرزها ومعالجتها وإزالتها وردمها في مصب

  .تنظيف الطرقات والساحات العمومية
  

هذه  في مجال النظافة بالنظر إلى تنوعهود البلدي بنسبة هامة من ا )1(ويستأثر التصرف في النفايات
ا امعة من قبل النفايات المنزلية والمشابهة له وة على ارتفاع كمياتها حيث بلغ حجمالنفايات وتعدد أصنافها علا

  . )2(ألف طن 672حوالي  2005الواردة على مصب برج شاكير خلال سنة وبلديات تو�س الكبرى 
  

الوكالة  تكليف 2000فبالإضافة إلى البلديات تمّ في سنة  .ال النظافة عدة أطرافويتدخل في مج
وتتولّى حاليا الوكالة . الوطنية لحماية المحيط بالتصرف في المصب المراقب ببرج شاكير ومراكز التحويل التابعة له

على استغلالها وإبرام عقود  فوالإشرا، إحداث المصبات المراقبة ومراكز التحويل )3(الوطنية للتصرف في النفايات
لمتابعة التصرف في هذه  )4(تكوين لجنةعلى مستوى كلّ مجلس جهوي كما تمّ  .اللّزمات الخاصة بالتصرف فيها

  . المنشآت
  

 فللنظر في مدى توفقّ بلديات تو�س الكبرى والأطرا مهمة رقابية إنجازوتولتّ دائرة المحاسبات 
. وتحسين آليات وطرق التصرف في العمليات المتصلة بها في مجال النظافةهداف المرسومة المتدخلة في بلوغ الأ

بلديات أريا�ة وباردو ودوار هيشر وبن عروس وتمّ تعميم استبيان على  شملت الأعمال الميدا�ية لهذا الغرضو
 تمارسنوبة باعتبارها كما تمّ الحصول على معطيات من ولايات تو�س وأريا�ة وبن عروس وم. باقي البلديات

  . وكذلك من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على البلديات المعنية شرافالإ
                                                 

 .فايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتهاوالمتعلق بالن 1996جوان  10المؤرخ في  1996لسنة  41القا�ون عدد   - )1(
  .2005التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة   -  )2(
  .2005أوت  22المؤرخ في  2005لسنة  2317الأمر عدد  تمّ إحداث الوكالة بمقتضى - )3(
تديمة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والصحة العمومية تتكون اللجنة من ممثلين عن البلديات المعنية والمديرين الجهويين للبيئة والتنمية المس - )4(

الوطنية لحماية المحيط والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ورئيس دائرة الشؤون البلدية بالولاية وممثلين عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة 
 .والديوان الوطني للتطهير
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التصرف  شملتو 2007موفّى ماي إلى  2003لفترة الممتدة من سنة أعمال الرقابة ا خصت وقد
 المراقب ومراكز التحويل التابعة المباشر في عمليات النظافة والتخصيص وفرز النفايات وتثمينها وإيداعها بالمصب

  .له وبرامج المسا�دة
 

I-  لتاف المباشر في عمليات النظافةصر  
  

توفّر المعدات والموارد البشرية  الموكولة إليها في مجال النظافةفي إنجاز مختلف المهام البلديات توفقّ يقتضي 
  .اللازمة وإحكام التدخلات

 

  المعدات المخصصة للنظافة - أ
  
وتستغلّ . جراراتمن شاحنات ضاغطة وشاحنات والمعدات المستغلّة في هذا اال أساسا  تكونت

لغسل الشوارع والأنهج والشاحنات الغاسلة المعدة بعض البلديات معدات أخرى كالكا�سات الآلية والصهاريج 
القروض ومساعدة الجماعات  ويتم اقتناء المعدات أساسا في إطار صفقات عامة يبرمها صندوق. للحاويات

المحلية وتضبط قائمة المعدات المزمع اقتناؤها من قبل لجنة تتكون من ممثلين عن الإدارة العامة للجماعات المحلية 
اقتناؤها لتحديد  سيتموتتولى سلطة الإشراف إعلام البلديات بقائمة المعدات التي . والصندوق المذكور

للبلديات يتوفّر ما باعتبار ى دراسة الطلبات ة الداخلية والتنمية المحلية بأن اللجنة تتولّوقد أفادت وزار. حاجياتها
  .على التداينهذه البلديات قدرة عدد السكان والمساحة البلدية ومن معدات وحالتها و

  
نة س(لفائدة بلديات تو�س الكبرى في إطار الصفقات العامة الثالثة  المنجزة وقد بلغت الاقتناءات

وتمّ عن طريق الصفقة الخامسة . د.م 26,3ما قيمته ) 2004سنة (والخامسة ) 2000سنة (والرابعة ) 1998
اقتناء هذه قد تمّ و .جرارا 62و 3م 16شاحنة ضاغطة سعة  71تدعيم الأسطول المخصص للنظافة باقتناء 

  . )1(ات الكبرى كالشاحنات الضاغطةبالرغم من أن كلفة استغلالها تعتبر مرتفعة مقار�ة بالمعدالجرارات 
  
اقتناء مجرورات ضاغطة خارج إطار الصفقة العامة ت في هذا اال أن بلدية بن عروس تولّ مما يذكرو

بحجم مساو لحجم مجرورة عادية يمكنها �قل كمية أكبر من النفايات ويساهم استغلالها في التقليص في عدد رحلات 
    .مما يميزها عن الشاحنات الضاغطة قةنها من دخول الأنهج والمسالك الضي�قل النفايات زيادة على تمكّ

                                                 
 .2006من الدراسة المتعلقة بجدوى إنجاز مصب مراقب ثان والمنجزة في سنة �تائج المرحلة الأولى   )1(



364 
 

دفع الشراكة ب المتعلقّ 1999أوت  25بتاريخ  44ومن جهة أخرى حث منشور وزير الداخلية عدد 
حوافز بين البلديات في مختلف الميادين على اقتناء معدات النظافة بتمويل مشترك يمكنّ البلديات من الحصول على 

أن بلديات تو�س الكبرى لم تعقد في هذا اال  إلاّ .% 28بدلا عن  % 10مالية تتمثلّ في توفير تمويل ذاتي بنسبة 
  . أية شراكة في ما بينها

  
   حوالي 2007ى فيفري وبلغ معدل عمر الأسطول المخصص للنظافة بالبلديات موضوع الرقابة في موفّ

سنوات ببلديات التضامن المنيهلة وسيدي ثابت ومنوبة علما بأن  8هذا المعدل وقد فاق . أشهر 6ت وواسن 6
  . �فقات التعهد والصيا�ة متقادمة ينجر عنها ارتفاععدات ممواصلة استغلال 

  
حالة  20عن  إحصاء ما لا يقلّ 2006-2003وبخصوص استغلال المعدات فقد تمّ بالنسبة إلى الفترة 

وفي �فس السياق يذكر تعطّب عدد من الشاحنات . أريا�ة �تجت عنها أضرار بالمعداتسوء استعمال ببلدية 
با في سير العمل لوقد أثّر ذلك س. الضاغطة والجرارات والشاحنات ببلديات دوار هيشر وباردو وبن عروس

  .استعمال المعدات الأخرى وخاصة الجديدة منها بشكل مفرط وأدى إلى
  

 تظلّ هااستعمال المعدات فإ�ّ عندت المعنية هذا الوضع إلى قلّة حرص بعض العمال ولئن أرجعت البلديا
العمل على مزيد تكوين السواق وتحسيسهم بضرورة حسن استغلال هذه المعدات علاوة على تفادي ب مطالبة

  . سياقتهالاللجوء إلى عملة عرضيين 
  

ب المصب المراقب ببرج شاكير في تعطّوفضلا عن ذلك ساهم تدهور حالة الطرقات المؤدية إلى 
من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية  2006وقد طلبت ولاية تو�س خلال شهر جوان . المعدات

    .2007إلى موفّى جوان  يتم إنجاز ذلكلم  هبتعهد هذه الطرقات، غير أ�ّ
  

  الموارد البشرية المخصصة للنظافة - ب
  

لعملة الضروريين للقيام بالعمليات المتّصلة مباشرة بالنظافة بكمية النفايات المنتجة وامتداد يرتبط عدد ا
رات ومعايير وطنية تأخذ بعين وفي غياب مؤش. مساحة المنطقة البلدية ودرجة ميكنة العمل في مجال النظافة

احتساب معدلات في الغرض  زمة تمّالاعتبار خصوصيات مختلف البلديات بالنسبة إلى توظيف الموارد البشرية اللا
  . بخصوص بلديات تو�س الكبرى
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      وقد تبين أن عدد عملة النظافة يمثّل �سبة هامة من عدد الأعوان الجملي للبلديات حيث فاقت 
كما يبلغ معدل العمال المخصصين للنظافة ببلديات تو�س . ببلديات برج العامري ورادس ووادي الليل % 60

وقد تمّ تجاوز هذه النسبة ببلديات سيدي بوسعيد . ‰ 3,33ساكن أي بنسبة  300 عاملا واحدا لكلّ الكبرى
       وقرطاج وأريا�ة وبن عروس والزهراء ورادس وحلق الوادي وبرج العامري والمر�اقية في حين لم تتعد هذه النسبة 

  . سكرةببلديات سيدي حسين والتضامن المنيهلة والمحمدية فوشا�ة و‰  1
  

هكتارات وذلك دون اعتبار الأجزاء التي تمّ  10وتوفّر بلديات تو�س الكبرى معدل عامل �ظافة لكلّ 
وتتراوح المساحة . ف فيها مجامع صيا�ة وتصرفأو المناطق الصناعية التي تتصر أعمال النظافة في شأنها تخصيص

وادي الليل وبرج العامري وسيدي ثابت وبومهل  هك ببلديات 50هك ببلدية باردو إلى  4لكلّ عامل �ظافة من 
وبالاعتماد على كمية النفايات المودعة من قبل . هك ببلديتي سيدي حسين ورواد 100البساتين وإلى قرابة 

، فإن معدل الكميات 2006البلديات بالمصب المراقب ببرج شاكير أو بمراكز التحويل التابعة له بالنسبة إلى سنة 
         ببلدية التضامن المنيهلة وأد�اها ) طنا 256(وقد سجلت أعلى كمية . طنا لكلّ عامل 121بلغ  امعة

  .   هذا الوضع بتقييم مدى إحكام توظيف عملة النظافة حولا يسم. ببلدية برج العامري) طنا 53,3(
  

كلفّين بالنظافة حيث فاقت ولوحظ ارتفاع �سبة العملة العرضيين وعملة الحضائر من مجموع العملة الم
ببلديات الزهراء وحمام الشط والمرسى وسيدي حسين ووادي الليل والمر�اقية وهو ما من  % 50هذه النسبة 
  . ر سلبا في سير عمليات النظافة وفي جودتهاشأ�ه أن يؤثّ

  
خلال وقد بلغ عدد هذه الحوادث . وبحكم طبيعة عمل أعوان النظافة فإ�ّهم عرضة لحوادث الشغل

. يوم عمل 11401حادث شغل أسفرت عن إهدار  742وعشرين بلدية  بثمان 2006إلى  2003السنوات من 
تعلقّ بضبط الطبيعة تقرارا  49 سوىحادث شغل ببلدية بن عروس لم يتم إصدار  83 بخصوصوقد لوحظ أ�ّه 

بالوزارة ث الشغل والأمراض المهنية لحوادركزية المة طبيالجنة للالمهنية للحوادث بعد المصادقة عليها من قبل ا
المذكورة للموافقة عليها وإصدار قرارات في جنة للأما بلدية دوار هيشر فهي لا تتولى عرض الملفات على ا. ولىلأا

ظهار بالشهادة الطبية لاستكما أن عدم ا. الغرض وهو ما لا يضمن التكييف القا�و�ي للحادث حماية للعامل المتضرر
لتصريح بحادث شغل من قبل العملة المتضررين لعدم إلمامهم بالإجراءات وعدم تقيدهم بالآجال، انجر عنه اة ويالأول

  .ببلدية باردو عدم الأخذ بعين الاعتبار لخمسة عشر حادث شغل
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بمضمون يستوجب هذا الوضع من البلديات المعنية مزيد العمل على حماية أعوان النظافة وتحسيسهم و
  .ا لحقوقهما�ضم )1(1995لسنة  56عدد ن �واقالأحكام 

  
ال الوقاية من الأمراض المهنية، فإن بلدية باردو ورغم محاولاتها المتكررة لم تتمكنّ من التعاقد مجأما في 

مع طبيب لفحص العملة كما لم تسع إلى تلقيحهم ضد الأوبئة التي يمكن التعرض إليها أثناء ممارستهم لعملهم وذلك 
 بيق التراتيب الصحيةطحول ت 2001جويلية  7المؤرخ في  37ر وزير الداخلية عدد وشنلمقتضيات مخلافا 

وقد قامت بلديتا بن عروس ودوار هيشر بالتعاقد مع مجمعي طب الشغل لفحص العملة بصفة . اصة بالعملةالخ
وزارة الصحة العمومية للتعاقد مع  راسلت"وأفادت بلدية بن عروس بأ�ّها . دورية لكن امعين لم يقوما بالمطلوب

  ".طبيب صحة عمومية ليحلّ محلّ مجمع طب الشغل لكنها لم تحصل على إجابة
  

  التدخلات البلدية في مجال النظافة - ج 
  
يمثلّ جمع النفايات المنزلية الأولوية المطلقة للبلديات التي تتولّى كذلك رفع �فايات البناء والهدم والحدائق  
كما تتولّى هذه البلديات كنس الأنهج وغسل الشوارع وتنظيف . لات التجارية أو الصناعية أو المهنيةو�فايات المح

وقد لوحظ أن البلديات تواجه صعوبات في إنجاز هذه . الأسواق والتدخل عند الاقتضاء في المناطق الصناعية
  .راقبةالمهام علاوة على عدم كفاية اهودات فيما يتعلقّ بالمتابعة والم

  

  جمع النفايات - 1
   

  النفايات المنزلية جمع - 
  

 تتلاءم مع المعدات المتوفّرة طريقة جمع يقتضي حسن التصرف في النفايات المنزلية ضرورة اعتماد 
طرقا مختلفة  تتّبعوقد تبين أن البلديات . تمكنّ من تحقيق نجاعة التدخلات البلديةوتحديد مناطق ومسالك جمع 

  .بعض النقائص لا يخلو منهذا العمل الذي لتنظيم 
  

                                                 
ل شغالث النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادب لّقتعالمو 1995 جوان 28 خ فيالمؤر 1995لسنة  56عدد ن �وقاال   )1(

  .ية في القطاع العمومنيهالم والأمراض
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ذلك حسب بعض الخاصيات المتعلّقة بالمنطقة البلدية وكذلك  فيتمتحديد طرق الجمع  فمن حيث 
بنوعية التجهيزات وحالتها والمعدات المتوفّرة وكيفية التصرف فيها علاوة على مدى تعاون المواطن مع البلدية في 

مع المميكنة على اعتماد الشاحنة الضاغطة والعدد الكافي من الحاويات الجماعية في وترتكز طريقة الج. الغرض
قد لوحظ و .أو شاحنات قالبة أو مجرورات ضاغطة تعلى توفير جرارا" منزل-منزل"حين تعتمد طريقة الجمع 

ص شاحنات ضاغطة للقيام بع أنمليات التجميع بعض البلديات على غرار بلديتي أريا�ة وبن عروس مازالت تخص
ل عليها من البلديات المعنية أن هذه الطريقة لا تسمح ويستفاد من المعطيات المتحص". منزل-منزل"باعتماد طريقة 

ب �ظام التحويل وفرامل هذه الشاحنات إضافة إلى بالتحكّم في الكلفة حيث تؤدي خاصة إلى تواتر عمليات تعطّ
  .سرعة تآكلها
  
ردو وحلق الوادي وأريا�ة ومر�اق أحيا�ا إلى اعتماد الشاحنات الضاغطة مع وقد اضطرت بلديات با 
ولئن أصدرت بلدية أريا�ة قرارا . بسبب عدم توفّر الحاويات الجماعية بالعدد الكافي" منزل-منزل"طريقة الجمع 

لإيوائها عند إنجازهم يقضي بمطالبة الباعثين العقاريين بتوفير هذه الحاويات وإعداد محلات  2001ماي  31بتاريخ 
الجاري بها العمل في  بالقواعدلبناءات عمودية فإن بعض البلديات لم تحرص على مطالبة الباعثين العقاريين بالتقيد 

ة مضطر تولّوا إنجازها مما جعل البلديات المعنيةالحاويات باامع السكنية التي  بخصوص توفير مجال البعث العقاري
  . بوسائلها الذاتية لاحقا ء الحاوياتلاقتنا

  
وتلاقي العديد من البلديات على غرار بومهل البساتين وحلق الوادي والمحمدية ورادس ومر�اق صعوبات 

فهم من تحولها إلى محلاتهم لتخو مفي تركيز الحاويات الجماعية وذلك بسبب اعتراض المتساكنين على وضعها أما
جاء في رد بلدية أريا�ة أن فضلات المنازل الفردية يقع رفعها بشاحنات وقد . �قاط سوداء بسبب سوء استعمالها

  . قالبة وذلك لعدم قبول المتساكنين وضع الحاويات الجماعية أمام منازلهم
  

 تنخفض كلفتها أعمال النظافةفإن ومسالك الجمع، التدخل وتحديد مناطق ة التدخلات وبخصوص برمج
دورية استعمال في لبلدية من التقليص في عدد حصص الرفع في اليوم الواحد وما تمكّنت اكلّ تهاتتحسن نجاعو

غير أ�ّه لوحظ أن بلديات باردو ودوار هيشر وبن عروس وأريا�ة وحلق الوادي ورادس ومر�اق ووادي . المعدات
ويرجع ذلك  .الليل وحمام الشط مازالت تتدخل في �فس اليوم خلال أكثر من حصة واحدة بالعديد من المناطق

أساسا إلى عدم تمكنّها من جمع كافة النفايات المنزلية خلال الدوريات العادية وإلى عدم احترام المتساكنين للطرق 
  . المحددة لإخراج النفايات وأوقاتها وإلى عدم كفاية اهودات البلدية في مجال التحسيس
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قطعها لرفع النفايات المنزلية من مختلف ويتطلّب تحديد أنجع مسالك الجمع ضبط أقصر مسافة يمكن  
إلاّ أن البلديات موضوع الرقابة الميدا�ية . المناطق بما يسمح من التخفيض في كلفة استهلاك الوقود وإهلاك المعدات

واق تحديد المسارات الممكن اتباعها اعتمادا ديد المسالك بصفة مسبقة حيث يتولّى الستح تحرص دائما على لم
  . ومدى معرفتهم للمنطقة البلدية تهمربعلى تج

  
ة ببلدية باردو تحديد مسار مسلك جمع الحاويات ومسار تولتّ المصالح المختص بطلب من فريق الرقابةو

كلم والتخفيض  3وكلم  9بنحو على التوالي طوعة قمما مكنّ من التقليص في المسافة الم" 1منطقة الحديقة "مسلك 
 سالكمعهدت بلديتا بن عروس وأريا�ة باستغلال المنظومة الجغرافية لمزيد إحكام تحديد وقد ت. في استهلاك الوقود

  . الجمع
  

  رفع �فايات البناء والهدم والحدائق - 
  

حسب  حجمها بلغتتجمع بكميات مرتفعة حيث �فايات الهدم وأشغال البناء بتو�س الكبرى  أنلوحظ 
دراسة تمّ إعدادها من قبل  ومن خلال. 3مألف  812حوالي  2005التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 

حول التصرف في هذه النفايات بتو�س الكبرى تبين أن  2004و 2003سنتي في الوكالة الوطنية لحماية المحيط 
لقبول العديد من الأراضي البيضاء تحولت إلى مصبات عشوائية وذلك بالرغم من أن الاتفاقيات المبرمة مع البلديات 

يتم قبول �فايات الأتربة  هالتحويل التابعة له تنص على أ�ّومعالجة النفايات بالمصب المراقب ببرج شاكير ومراكز 
 المراقب مجا�ا حيث يتم ة والبناء بالمصبةالمذكوروقد أكّدت الدراسة . استعمالها كمواد تغطيةوالأشغال العام 

مع هذه لجيات الهدم وأشغال البناء وذلك من خلال إنجاز مراكز على ضرورة وضع منظومة للتصرف في �فا
  .وتشجيع الخواص على تثمينها وإصدار �ص قا�و�ي للتصرف فيهاوفرزها النفايات 

  
 36في الغرض مثلما جاء برد وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تخصيص  ةوتمثّلت الإجراءات المتّخذ

  .بناء ببلديات تو�س الكبرىمصبا وقتيا لنفايات الهدم وال
  
لم تتمكنّ جلّ البلديات من برمجة التدخلات وتوفير المعدات اللازمة لرفع �فايات البناء والهدم و

ولئن تتولّى بعض البلديات على غرار بلديتي بن عروس وأريا�ة رفع هذه النفايات وتوفير معدات للغرض . والحدائق
 إلاّ خلال الحملات الاستثنائية للنظافةلا يقوم بذلك الليل ودوار هيشر  بلديتي وادي مثللبعض الآخر افإن.  
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ديات المر�اقية والمحمدية ورادس بلتولتّ  مة المترتّبة عن هذه التدخلاتوقصد مجابهة المصاريف الها
ضعف المبالغ إلاّ أ�ّه تبين . وبن عروس وأريا�ة توظيف معاليم مقابل رفع هذه النفايات وحلق الوادي والجديدة

فقد قدرت بلدية بن عروس عدد حمولات . مقار�ة بالكميات امعة 2006المستخلصة بهذا العنوان خلال سنة 
حمولة وهو ما يستوجب توظيف  2185بنحو  �2006فايات البناء والحدائق المرفوعة بدائرتين بلديتين خلال سنة 

صعوبة إلى البلدية ذلك  أرجعتوقد . د.أ 1,300صة لم تتعد د في حين أن المبالغ المستخل.أ 38والي معاليم بح
  .ولم تتولّ بعض البلديات مثل مر�اق ووادي الليل إصدار قرارات في الغرض. التعرف على أصحاب هذه النفايات

  
  �فايات المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية  عفراق البلدية ووستنظيف الأ - 
  

اق البلدية وذلك لعدم توفير الحاويات من قبل جميع وسلضمان �ظافة الأ تواجه البلديات صعوبات
اضطرت بلدية أريا�ة إلى التدخل  فعلى سبيل المثال. دد لإخراج النفاياتالمحتوقيت لالمنتصبين وعدم احترامهم ل

العليا ورياض النصر يوميا خلال ثلاث حصص بالسوق البلدية بأريا�ة المدينة وحصتين بالأسواق البلدية بأريا�ة 
سعت بجميع الطرق إلـى إجبار التجار على توفير الحاويات واحترام توقيت "وقد جاء في رد البلدية أ�ّها . والمنازه

  ".   ذين لم يستجيبوا لذلكتواصل الضغط والسعي لتحسيس أولئك الها إخراج النفايات وأ�ّ
  

وهو ما حدا  )1(دائما تركيز مجامع صيا�ة وتصرف بها تمه لم يلوحظ أ�ّ وفي ما يتعلقّ بالمناطق الصناعية
بلدية بن عروس على تدخل قتصر او. بالبلديات أحيا�ا إلى التدخل بهذه المناطق على غرار بلدية دوار هيشر

ة بحي بالمنطقة الصناعي النفاياترفع بأحيا�ا  القيامإنجاز بعض الحملات الاستثنائية بالمنطقة الصناعية ببرج غربال و
  .المستوصف وذلك دون مقابل

  
من مجلّة الجباية المحلية على أ�ّه تستوجب المعاليم عن خدمات عمومية  �91ص الفصل  من جهة أخرىو

ت مكاتيب وزير الداخلية منذ حثّكما  أجر على رفع �فايات المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية،ع دفل مقاب
ت سلطة دع 2004وفي سنة . فاقيات رفع �فايات هذه المحلات بمقابلعلى ضرورة تعميم ات 2002سنة 

صغيرة كالعطريات ومحلات الحلاقة والمقاهي عند إبرام الت لاالإشراف البلديات بمقتضى مكاتيب إلى استثناء المح
اردو واصلت وقد لوحظ أن بلدية ب. المعلوم اهذ قهذه الاتفاقيات وإلى القيام بجرد للمؤسسات المعنية بتطبي

أبرم أغلبها مع  2006في موفّى اتفاقية  41والتي بلغ عددها  2003العمل بالاتّفاقيات التي تمّ إبرامها منذ سنة 
                                                 

  .1994سبتمبر  19المؤرخ في  1935والأمر عدد  1994جا�في  31المؤرخ في  16ون عدد وذلك خلافا لأحكام القا�  )1(
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       تبين ضعف عدد الاتفاقيات المبرمة في الغرض حيث لم تتجاوز وبالنسبة إلى باقي البلديات. ريةمحلات تجا
 .ية فوشا�ة والجديدة ومر�اق وبن عروسببلديات دوار هيشر والمحمداتفاقيات  4

  
ون مقابل دنويا بسوقد تولتّ المصالح المختصة بالبلديات ضبط الكلفة التقديرية للنفايات التي يتم رفعها 

في وتتعلقّ هذه النفايات . د.أ 85ود .أ 79ود .أ 17ببلديات باردو وبن عروس وأريا�ة على التوالي بقيمة 
 .خاصة بمؤسسات صحيةبن عروس وأريا�ة  تيبلدي

  
لا تعتمد البلديات طريقة موحدة في ضبط تعريفة رفع هذه النفايات حيث يتم تحديدها ببلدية باردو و

ت التي يتمية وببلدية بن عروس بطريقة جزافية بالنسبة إلى المحلارفع �فاياتها في إطار الدورية العادية  حسب الكم
 .حسب الكمية بالنسبة إلى �فايات المحلات الصناعيةوتلك التي تتطلبّ دورية خاصة و

  
عليها ولضمان تحقيق النتائج المرجوة من إبرام هذه الاتفاقيات وتخفيف العبء على البلديات فإ�ّه يتعين 

اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المؤسسات الخاضعة لمثل هذه الإجراءات وضبط كيفية احتساب قيمة 
  . الاتّفاقيات

  
  لشوارعا سلغو جنهلأا كنس- 

  
لشوارع حيث لا تعتبرها من ا سلغو جنهلأا كنسلا تولي بعض البلديات الأهمية اللازمة لعمليات 

بلديات دوار هيشر أن ويذكر . برمجتها في إطار أعمالها العاديةب تقومأولوياتها مقار�ة بباقي أعمال النظافة ولا 
كما . بكنس عدد محدود من الشوارع الرئيسيةتكتفي مدية فوشا�ة ووادي الليل وسيدي ثابت ومر�اق والمح

وبالرغم من أن . 150نهجا وشارعا من جملة  26كنس  علىمنطقة رياض النصر تقتصر بلدية أريا�ة بخصوص 
 2006- 2004 الفترةخلال تتولّيا بلديتي بن عروس وأريا�ة تتوفّر لدى كلّ منهما شاحنة للكنس الآلي فإ�ّهما لم 

وقد تمّ تبرير ذلك بعدم قابلية العديد من شوارع المناطق البلدية لهذه النوعية من . ضع برامج عمل لاستغلالهاو
  .التدخلات �ظرا إلى انخفاض مستوى مجاري المياه مقار�ة بمستوى الطريق

     
لم تستعمل دو بلدية بار أنلوحظ إلاّ أ�ّه  .وتملك كلّ من بلديتي باردو وأريا�ة شاحنة لغسل الشوارع

شارعا  53غسل  على 2006إلى  2004من الممتدة خلال السنوات هذه الوسيلة فيما اقتصرت بلدية أريا�ة 
  .�قائص على مستوى تعبيد الطرقاتإلى ذلك  البلديتان أرجعتوقد . شارعا 197من جملة 
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  تهاقبمتابعة عمليات النظافة ومرا - 2
  

مسك وثائق  إلاّ أ�ّه لم يتم .ومراقبتها تابعة عمليات النظافةلم اارخصصت جلّ البلديات مراقبين و�ظّ
كما تبين عدم تلاؤم عدد . عمليات المراقبة اراةمن التأكّد من �وعية الأشغال المنجزة و مما يحول دونمتابعة 

ووسائل النقل  اربن عروس وأريا�ة �فس العدد من النظّ تاديبلالمراقبين مع اتساع المنطقة البلدية حيث تخصص 
  .طبيعتها وعدد سكانها وطول مسالكهامن حيث ختلاف الامختلف الدوائر رغم  لىإبالنسبة 

     
 ال وبالتالي من مزيد حثوتمكنّ مراقبة الشرطة الصحية المتعلّقة بالنظافة من ردع المخالفين في هذا ا

ضعيف لمخالفات التي تّم رفعها من قبل أعوان التراتيب عدد ا أنن ه تبيأ�ّ إلاّ. المتساكنين على دعم اهود البلدي
إخراج النفايات خارج ب قيام المتساكنينو ءإلى تعدد النقاط السوداوتعدد المساكن والمحلات التجارية  بالنظر إلى

ت أريا�ة المعدل الشهري للمخالفات المرفوعة ببلديا من ذلك أن. الأوقات المخصصة أو خلافا للصيغ المحددة لها
مخالفات  مخالفتين وخمس تراوح بين 2006إلى  2003من  الممتدة وحلق الوادي والمنيهلة ورادس خلال السنوات

  .تطبيق الإجراءات الردعية ا من الحزم فيوهو ما يستدعي مزيد
  
ء الفوضوي العدد المحدود لأعوان التراتيب وأولوية العمل في مقاومة البنا" بأنبلدية أريا�ة  أفادتوقد  

  ". والتّجارة الموازية والا�تصاب الفوضوي يجعل �صيب هذا النوع من التّدخلات ثا�ويا
  

وبخصوص معاليم مخالفات الشرطة الصحية لوحظ أ�ه يتم بجميع البلديات توظيف معاليم لا تتماشى مع 
كما تبين ضعف �سب . بلاوقد تعهدت البلديات بالعمل على تفادي الإخلال المذكور مستق. )1(صنف المخالفة

 % 44و % 20حيث تراوحت ببلديات أريا�ة ودوار هيشر وباردو بين  هذا الصنف من المعاليم استخلاص
  .2006إلى  2003من الممتدة خلال السنوات 

  
وعلاوة على مواجهة بلديات تو�س الكبرى صعوبات في عمليات جمع النفايات وإيداعها بالمصبات 

 هذه البلديات  المعدات والموارد البشرية الكافية وكذلك في إجراء المراقبة فإ�ّه لوحظ عدم حرصالمراقبة وفي توفير
ر كلفة رفع وإيداع الطن الواحد من النفايات كنّها من متابعة تطويم ابمعلى توثيق مختلف التدخلات في مجال النظافة 

                                                 
والمتعلّق بدفع الخطايا التقديرية التي تسلط من أجل  1999أفريل  10بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في تمّ ضبط أصناف المخالفات    )1(

  .بالمناطق التابعة للمجالس الجهوية والمناطق البلدية ارتكاب مخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية
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�قص عدد إلى  "تكوين خلية لإعداد محاسبة تحليلية بلدية أريا�ة عدم تمكنّها من  جعترأوقد . بمختلف أ�واعها
  ".إعطاء الأولوية لمواكبة العمل اليومي في ميدان النظافةإلى الكفاءات والخبرات و

  
تولّت مصالح بلديات باردو وبن عروس وأريا�ة تقدير كلفة رفع وإيداع الطن بطلب من فريق الرقابة و

      دينارا  52 بقيمةعلى التوالي  فضبطتها 2006في سنة تي تمّ تحملها الالواحد من النفايات بمختلف أ�واعها 
ويستدعي هذا الأمر من البلديات العمل على تحديد كلفة التدخلات في مجال النظافة . دينارا 31دينارا و 45و

ايير موضوعية وعلى إيجاد معادلة مقبولة بين هذه الكلفة وجودة الخدمات المقدمة حتّى تتمكنّ من اعتماد مع
  .خاصة في حالة اللجوء إلى تخصيص خدمات النظافة

 

II  - ف غير المباشر في خدمات النظافةالتصر 
  

 كما قامت بإبرامتولتّ بعض بلديات تو�س الكبرى تخصيص جوا�ب من التصرف في خدمات النظافة 
  . 21- 21 للصندوق الوطني للتشغيل 32اتّفاقيات في إطار الآلية 

  

  خدمات النظافة  تخصيص - أ
  

قة بالبر�امج الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة حثتّ المناشير السنوية لوزير الداخلية والتنمية المحلية المتعلّ
في ماي بصدد خوض هذه التجربة  كا�تإلاّ أن بلديات تو�س الكبرى التي  .على تخصيص خدمات النظافة

لم تتواصل  بلدية في حين 34 مجموعمن ) سكرة والمرسى ورادسأريا�ة و( عددها أربع بلديات تجاوزيلم  2007
بلديات تو�س وحلق الوادي ومقرين وبن عروس والمحمدية فوشا�ة والزهراء وحمام الأ�ف وحمام بهذه التجربة 

 المنصوص عليهابالتزاماتهم  عدم إيفاء المتعاقدين مع هذه البلديات إلى ويعود ذلك .الشط وقرطاج والد�دان
علاوة على ارتفاع الكلفة التي  ر البلديات في خلاص مستحقاّت هؤلاء المتعاقدينسات الشروط وإلى تأخكراب

 . مثلما جاء في رد وزارة الداخلية والتنمية المحلية اتالبلدي ميزا�ياتأثقلت كاهل 
  

جربة ض هذه التبادرت بخوة على تجربة بلدية أريا�ة باعتبارها أول بلدية أعمال الرقابوقد تمّ تركيز 
إبرام صفقتين جديدتين مع  2004سنة  فيتولتّ و .بمنطقتي المنازه وأريا�ة 1998منذ سنة  في ذلكا�طلقت  حيث

       د .أ 585بمنطقة المنازه وبمنطقة أريا�ة العليا وأريا�ة المدينة بمبلغ قدره على التوالي  تا�فس الشركة تعلّق
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خاصة على مستوى إعداد كراسات الشروط وإبرام الصفقات  ائص�قوقد شابت هذه التجربة . د.أ 442و
  . ومراقبة تنفيذها

  
فقد تولتّ البلدية تخصيص خدمات النظافة ببعض مناطقها دون إعداد دراسة مسبقة للجدوى مقار�ة 

ع وإيداع الطن من قبل المقاول لرف 2006الكلفة المفوترة سنة  المصالح المعنية بالبلدية ترقدو. مع التصرف المباشر
لتصرف المباشر من قبل البلدية مثلما  الىإدينارا بالنسبة  31دينارا مقابل حوالي  42الواحد من النفايات بنحو 

 قبلهاالعمل المطلوب من "أن إلى البلدية  أرجعته ادينار 11وبالتالي بلغ الفارق في الكلفة للطن الواحد . سبق بيا�ه
الخدمات  �وعية نم ما يفيد تحستقد إلاّ أن البلدية لم ."ليات رفع الفضلات المنزليةيتميز بنوعية د�يا من حيث عم

  . الكلفة الإضافيةيتناسب مع  بما المسداة من قبل المقاول
  
ل في ضبط مساهمة البلديات في تكاليف إيداع النفايات الامتياز المتمثّبتتمكنّ البلدية من الا�تفاع  ولم

 % 80 تسديد �سبة على أن يتم 2005فقط بداية من جا�في  % 20بنسبة  المراقبة المصباتالمنزلية ومعالجتها ب
بعقد  فصلا هاتحديد البلدية ثمن الصفقة بطريقة جزافية وعدم إدراج عنذلك �تج و .)1(المعاليم البيئية محصول من

  . المراقبة المصباتكلفة إيداع النفايات ومعالجتها بتالصفقة يسمح بتعديل الثمن في حالة تغيير 
  

تمثلّ أحد أهم الضما�ات للتأكّد من  الخدمات المسداة من قبل المقاول فإ�ّها وبخصوص مراقبة تنفيذ
 البلدية لم تتمكنّ من متابعة جميع هذه الخدمات بكامل المناطق التي تمّ تخصيص إلاّ أن .حسن تنفيذ بنود الصفقة

 هالة مصادق عليها مسبقا من قبلالخدمات المنجزة مع برامج عمل مفصبمقار�ة  كما أ�ّها لم تقم. عمليات النظافة بها
على متابعة البلدية لم تحرص ف. الشروط�ص عليه كراس وذلك خلافا لما فصل من فصول الصفقة  بالنسبة إلى كلّ

لنفايات المنزلية خلال راقبة عمليات جمع ابمكذلك  تقمولم . مدى توفّر المعدات والعملة وتنفيذ عمليات النظافة
  . تهاومداواالحاويات الحصة الليلية وكنس الأنهج خلال الحصة المسائية وعمليات غسل 

  
قسط من  الكميات المرفوعة بالنسبة إلى كلّ المقاول على موافاتها بالبيا�ات حولالبلدية  حملتولئن 

مسلك وذلك خلافا  البيا�ات حسب كلّتلك على ، فإنها لم تحرص على الحصول 2004الصفقتين المبرمتين في سنة 
وقد . الكميات المرفوعة من �فايات الحدائق تقم بمتابعةكما أنها لم . من كراس الشروط 23لمقتضيات الفصل 

  .بمراقبة تدخلات المقاول ةتعهدت البلدية في ردها بتدارك مختلف النقائص المتعلّق
                                                 

  .2005مارس  8و �2004وفمبر  18الجلستان الوزاريتان المنعقدتان بتاريخ   )1(
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د بعنوان .أ 272,6دفع مبلغ  2003 سنة في تولتّ البلدية وفي ما يتعلقّ بخلاص مستحقّات الشركة
           الخاصة بالصفقة المتعلّقة بالفترةمن كراس الشروط الإدارية  16تعديل الأسعار الذي يتيحه الفصل 

 تقريبا الذي لا يتجاوز ضعف المبلغ المستحق في احتسابثلّ تمخطأ  شابهغير أن التعديل  .1998-2004
  .إعداد إذن في استرجاع المبلغ غير المستحق وتحويله إلى القباضة ه تمّوقد جاء في رد البلدية أ�ّ. د.أ 144,8

  
بملغ إلى الترفيع بدون موجب وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد الأسعار المعدلة التي تتضمن الخطأ قد أدى 

           إلى 2003لمدة امتدت من غرة �وفمبر و لمباشربرمة من قبل البلدية بالاتفاق باالمصفقة في قيمة ال د.أ 25,7
  . 2004جويلية  29

  

   32 الاتفاقيات المبرمة في إطار الآلية - ب
  

بتاريخ  1ل عدد المتعلّقة بالنظافة وحماية المحيط والمحدثة بمقتضى منشور الوزير الأو 32في إطار الآلية 
تخصيص التدخلات التكميلية  2006-2002 الفترةية خلال بلد 34بلدية من ضمن  20تولتّ  ،2002جا�في  7

تتعلقّ خاصة بتنظيف الشوارع الرئيسية بالبلديات المعنية بكلفة  37اتفاقية منها  53في مجال النظافة وذلك بإبرام 
وقد استأثرت بلدية تو�س . د تخص ست بلديات تابعة لولاية تو�س.م 1,145 منهاد .م 1,747جملية بلغت 

  . د.م 0,660من هذا المبلغ حيث أبرمت تسع اتفاقيات بقيمة  كبرالجزء الأب
  

خلال �فس  بلدية أخرى لم تقم 13من اتّفاقية في هذا الإطار فإن  ولئن عقدت العديد من البلديات أكثر
ية فوشا�ة والخليدية بلديات وادي الليل والجديدة والبطان والمر�اقية وبرج العامري والمحمد(عقد أية اتّفاقية بالفترة 

وأفادت وزارة الداخلية والتنمية . )ورواد وسكرة وسيدي ثابت وقلعة الأ�دلس وسيدي حسين وسيدي بوسعيد
 .ةالمعنيالمحلية بأن ذلك يعزى إلى محدودية الموارد المالية للبلديات 

  
افتقار  32والمالي للآلية ومن بين السلبيات التي تمت ملاحظتها من خلال تقارير متابعة الإنجاز المادي 

الإضافة المرجوة تلك المؤسسات لئن حقّقت و. للتجربة الميدا�يةالمكلّفة بالتدخلات التّكميلية المؤسسات 
واجهت صعوبات مردها التأخير في الحصول  إ�ّهاوساهمت في النظافة العامة وفي القضاء على النقاط السوداء ف

عدم كفاية الاعتمادات لفي تمويل الاتفاقية أو  تهاساهممالميزا�ية قيام البلدية بتضمين بسبب عدم إما على مستحقّاتها 
من قبل التأخير في هذا الوضع كما ساهم . التعاقديةعدم احترام الالتزامات لالمرصودة بهذا العنوان أو كذلك 

إلى البلدياتفي إحالة الاعتمادات  ةلس الجهوياا.  
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III-  وإيداعهامينها وتثالنفايات  رزف   
  

 هاوتثمينالنفايات مكّنت مختلف الأعمال المنجزة من الوقوف على ملاحظات تعلّقت بعمليات فرز 
  .وإيداعها بالمصب المراقب ببرج شاكير ومراكز التحويل التابعة له

  

   هاوتثمينللنفايات الا�تقائي  رزلفا - أ
  

إلاّ  .تحسين نجاعة التدخلات بخصوص عمليات الجمعتمكنّ عملية الفرز الا�تقائي للنفايات المنزلية من 
أ�ّه تبيرفع ن أن ال محدودة من . النفايات دون ا�تقاء هذه جلّ البلديات تتولىوتبقى التجارب المنجزة في هذا ا

ل الجديدة والمنيهلة تجميع الأوراق من بعض الهياك تالئن تتولّى بلديلها وفاعليتها فحيث عددها ومجالات تدخ
أن الفرز الا�تقائي لا يمثّل إلى ذلك  كلّ منهماأرجعت وقد . ا بالمصب المراقب ببرج شاكيرانها تودعمهالإدارية فإ�ّ

أولوية في تدخلاتها علاوة على عدم توفّرها على معدات الجمع الملائمة وعدم وضوح طرق التصرف في مختلف 
بلدية دوار هيشر أما . لى ضعف مساهمة المواطن في هذه العملياتفي حالة فرزها وذلك بالإضافة إ النفاياتأ�واع 

  .الجهد على جمع النفايات تركّز كلّ أنهاإلى  هافي رد أشارتقد ف
  

فقد بلغت الكمية الجملية لهذه ، وبخصوص النفايات الاستشفائية التي تمّ تصنيفها ضمن النفايات الخطرة
. 2005في السنة حسب التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة  ألف طن 18النفايات بتو�س الكبرى حوالي 

وقد تبين من خلال الرقابة الميدا�ية أ�ّه يتم جمع �فايات المؤسسات الاستشفائية من قبل البلديات بنفس المعدات 
تتولّى لدية أريا�ة بأن ويذكر في هذا الشأن . المخصصة للنفايات العادية ويتم �قلها إلى المصب المراقب ببرج شاكير

تقوم بن عروس  بلديةكما أن  نجابيةصيدلية ومستوصف ومركز للصحة الإ 28مستشفيات وثلاثة جمع �فايات 
  . مراكز للصحة العمومية خمسة�فايات المستشفى الجهوي وبجمع 

  
 از رمادةنجمدرج بالمخططّ التاسع لإمشروع  إيقاف 2002وتجدر الإشارة إلى أ�ّه تمّ في موفّى سنة 

�ظام لمعالجة الغازات السامة ولاستعادة الطاقة  وذلك لافتقارها إلى المصب المراقب ببرج شاكيرمركزية ب
  . )1(المتولّدة

                                                 
   .2005إلى  2002التقرير المرحلي لمتابعة إنجاز المخطط العاشر للتنمية للسنوات من  )1(
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واقتصرت الإجراءات المتخّذة بخصوص التصرف في النفايات الاستشفائية على إعداد المعايير المرجعية 
وعلى التفكير في إعداد مخططّ مديري لتنظيم  )1(رف في هذه النفاياتللقيام بدراسة مساعدة فنية للنهوض بالتص

  .   )2(التصرف فيها من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووزارة الصحة العمومية
  

وتتمثلّ اهودات المبذولة بخصوص تثمين النفايات خاصة في إحداث النظام العمومي لاستعادة وتثمين 
حيث تمّ إحداث منظومة الجمع عن طريق الحاويات ثم منظومة الجمع بمقابل بداية من " إيكولف"ستعملة المعلبات الم

وتهدف  .2005في خدمة البيئة والتنمية المستديمة منذ شهر مارس " شاب"وشبكة أحباء البيئة  2001سنة 
كية وبعث مؤسسات صغرى لتجميع السيطرة على ظاهرة التلوث الناجم عن النفايات البلاستي تلك اهودات إلى

  . هذه النفايات وتشجيع الخواص على رسكلتها
  

ويقتصر دور البلديات في هذه المنظومة على إجراء حملات تحسيسية لتركيز شبكة أحباء البيئة وتوفير 
يات والتي يبلغ التي يتم استغلالها مباشرة من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفا" إيكولف"مواقع لتركيز �قاط 

وتجدر الإشارة إلى توقفّ العديد من النقاط عن النشاط على غرار تلك المركّزة . �قطة 14عددها بتو�س الكبرى 
بالمنطقتين البلديتين بمقرين وبسيدي ثابت وذلك أساسا بسبب ضعف مردوديتها أو بقائها دون استغلال لمدة 

  .طويلة
  

التفكير في إيجاد حلول تضمن ديمومة هذا  يتّجهالا�تقائي للنفايات،  ولمزيد تفعيل دور البلديات في الفرز
النشاط وتفادي الصعوبات التي حالت دون مواصلة التجربة النموذجية التي تمّ خوضها منذ عدة سنوات على 

  .مستوى منطقة حي الخضراء
 

 إيداع النفايات  - ب
  

ف في النفايات إحداث المصبلقبول ومعالجة النفايات المراقب ببرج شاكير تمّ في إطار بر�امج التصر 
وتعتري عملية قبول ومعالجة النفايات المنزلية . المنزلية والمشابهة ومراكز التحويل بنعسان والجديدة وسيدي صالح

النفايات الواردة عليها وبعدها  والمشابهة بهذه المنشآت صعوبات ارتبطت خاصة بعدم قدرتها على استيعاب كلّ
لمناطق الترابية للبلديات علاوة على عدم قدرة البلديات على تحمل كلفة قبول ومعالجة النفايات بهذه عن ا

  .المنشآت
                                                 

  .2005التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة  )1(
  .2005إلى  2002التقرير المرحلي لمتابعة المخطّط العاشر للتنمية للسنوات من  )2(
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  استغلال المصب المراقب ببرج شاكير ومراكز التحويل التابعة له  -1
  

صب المراقب تجاوزت كمية النفايات المنزلية والمشابهة المتعلقّة ببلديات تو�س الكبرى والواردة على الم
ألف طن، طاقة استيعاب هذا المصب المقدرة حسب  672، والبالغة حوالي 2005ببرج شاكير خلال سنة 

ألف طن سنويا وهو ما يعادل تقريبا كمية النفايات المنزلية المتعلّقة  321الدراسة التنفيذية للمشروع بحوالي 
وأدى ذلك إلى استغلال المصب بطريقة ). في �فس السنة ألف طن 317( وحدها ولاية تو�س التابعة إلىبالبلديات 

�فايات  % 70(و�ظرا إلى تركيبة النفايات . لا تتماشى مع المواصفات الفنية التي تمّ اعتمادها عند إحداثه
وقد تمّ . فهي تفرز كميات هامة من مياه الرشح تضر بالمائدة المائية بسبب عدم توفّر محطّة لمعالجتها) عضوية

 .  )1(ستعمال كامل طاقة استيعاب الأحواض المهيأة لخزن هذه المياها
  

كما لوحظ، من خلال المعطيات المتوفّرة لدى ولاية تو�س، تردي الوضع البيئي بالمصب المذكور 
 بالمنطقة البلدية بسيدي حسين �تيجة عدم الردم الحيني للنفايات وتكاثر الحشرات بالمصب مما أدى إلى وجودوالم

وقد أفادت وزارة الداخلية والتنمية المحلية بأ�ّه يتم التدخل دوريا لرش المبيدات . تذمر متساكني المنطقة المذكورة
في إطار خطّة مقاومة الحشرات من قبل بلديتي تو�س وسيدي حسين ومصالح وزارة البيئة والتنمية المستديمة 

اورة للمصببكافة المناطق ا.  
  

تزام بعض البلديات ببنود الاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وساهم عدم ال
بخصوص ضرورة تغطية وسائل �قل النفايات على غرار بلديات التضامن المنيهلة والد�دان وتو�س وباردو ومنوبة 

. ات الرئيسية للمنطقة المذكورةفي تلوث المنطقة البلدية بسيدي حسين باعتبار عبور وسائل �قل النفايات بالطرق
وقد أفادت وزارة الداخلية والتنمية المحلية في هذا الشأن بأ�ّه تمتّ دعوة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى 

ات غير المغطّاة بالمصبعدم قبول المعد.              
  

 )2(لبلدية للخدمات البيئيةالوكالة ا أنلوحظ  وبخصوص استغلال مركزي التحويل بالجديدة و�عسان،
صعوبات على مستوى قبول النفايات و�قلها إلى المصب المراقب      2006 إلى  2003خلال السنوات من واجهت 

بالتزاماتها التعاقدية بخصوص توفير المعدات والآليات  هذه الصعوبات بعدم إيفاء الوكالةارتبطت و .ببرج شاكير
كما أثّر  .ا انجر عنه تلوث بيئيممس النفايات لعدة أيام بفضاء المركزين المذكورين وأدى ذلك إلى تكدي. الضرورية

                                                 
  .القرير التاسع عشر لدائرة المحاسبات في الجزء المتعلّق بالرقابة على الوكالة الوطنية لحماية المحيط )1(
 .وطنية للتصرف في النفاياتتتولى استغلال مركزي التحويل بالجديدة و�عسان بمقتضى صفقة مبرمة مع الوكالة ال  )2(
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سلبا في السير العادي لعمليات النظافة بمختلف البلديات المعنية باعتبار بقاء الجرارات والشاحنات ساعات ذلك 
اضطرت بعض البلديات إلى و. اياتطويلة بالمركزين واضطرارها في العديد من الحالات إلى الرجوع محملة بالنف

توجيه الشاحنات الضاغطة إلى المصب المراقب ببرج شاكير بدلا عن مراكز التحويل مما �تج عنه تحملها لنفقات 
  . إضافية

  
وقد أفادت وزارة الداخلية والتنمية المحلية في هذا الشأن بأن الوكالة البلدية للخدمات البيئية تولّت 

تدعيم أسطولها بشاحنات جديدة مما أدى إلى تحسين صيغ استغلال المركزين المعنيين  2007خلال شهر مارس 
  .  بصفة ملحوظة
  

مركز التحويل  إلى أنهة إلى ولاية أريا�ة من قبل بلديتي رواد وسكرة المراسلات الموج أشارتكما 
عاب كلّ النفايات الواردة عليه مما أثّر في استي لا يمكنهبسيدي صالح المستغلّ من قبل مقاولة خاصة في إطار لزمة 

  . بالحاويات والشاحنات وأدى أحيا�ا إلى إبقائهادورية رفع النفايات 
  

حد ما في القضاء على المصبات العشوائية  ولئن ساهم إحداث المصب المراقب ومراكز التحويل إلى
أثقل كاهل بعض البلديات بكلفة �قل النفايات �ظرا إلى  للنفايات المنزلية بتو�س الكبرى، فإن استغلال هذه المنشآت

لا تتعدى هذه المسافة بالنسبة إلى  ففي حين .المسافة الفاصلة بين هذه المنشآت والمناطق البلدية المعنية عدب
كلم بالنسبة إلى بلديات  20تصل إلى  فإ�ّهاكلم  7بلديات تو�س وباردو وسيدي حسين وأريا�ة وسكرة ورواد 

وقد أدى . كلم بالنسبة إلى بلدية سيدي ثابت 25تضامن المنيهلة والمحمدية فوشا�ة ورادس وحمام الشط وإلى ال
ذلك إلى عدم تولّي بلدية سيدي ثابت إيداع �فاياتها المنزلية والمشابهة بمركز التحويل بالجديدة بالرغم من إبرامها 

وتستغلّ البلدية حاليا مقطعا مهجورا . 2001أكتوبر  18 ط بتاريخاتفاقية في الغرض مع الوكالة الوطنية لحماية المحي
ولم تبرم بلدية قلعة الأ�دلس . لمناطق الفلاحيةلبمنطقة جبل عمار غير مسيج مما ترتبّ عنه اكتساح النفايات 

  . تستغلّ مصبا عشوائيا ساهم في تردي الوضع البيئي بالمنطقة البلدية ظلتّاتّفاقية في الغرض و
  

 وقد أفادت وزارة الداخلية والتنمية المحلية بأ�ّه تمّ بالمخطّط الحادي عشر للتنمية برمجة إنجاز مصب
د بهدف تقريب المسافات للبلديات وتخفيف الضغط على .م 18مراقب ثان ومراكز تحويل بتو�س الكبرى بكلفة 

  . المصب المراقب ببرج شاكير
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لي عبر إحداث �قاط جمع وقتية أن يحد من كلفة �قل النفايات ومن شأن اعتماد البلديات الجمع المرح
  .على غرار ما حقّقته بلديتا تو�س وباردو

  

   تهاومعالجالنفايات معاليم قبول  - 2
  

بالمصب المراقب ببرج شاكير ومراكز التحويل التابعة له ومعالجتها لوحظ بخصوص معاليم قبول النفايات 
وذلك  2004ى تمّ تصفية ديون البلديات بهذا العنوان إلى موفّ فقد. هذه الكلفةعدم قدرة البلديات على تحمل 

ضبط كما تمّ  .الاعتمادات المتأتية من معلوم المحافظة على البيئة والمبالغ التي تمّ توفيرها من قبل البلديات باستعمال
إلاّ أن الديون  .فقط % 20بنسبة مساهمة البلديات في تكاليف إيداع النفايات المنزلية ومعالجتها بالمصبات 

د .أ 890ما قيمته  2006بلغت في موفّى حيث بلديات تو�س الكبرى بهذا العنوان  على كاهلمن جديد  تراكمت
  . تعلّقت بالبلديات الراجعة بالنظر إلى ولاية تو�س د.أ 603منها 

  
البلديات تولتّ خلاص الديون وقد أفادت وزارة الداخلية والتنمية المحلية في هذا الشأن بأن بعض 

  .ة المعنيينالمتخلّدة بذمتها وأ�ّها بصدد متابعة خلاص الديون المتبقية بالتنسيق مع الولاّ
  
لوزراء الداخلية والتنمية المحلية والبيئة  �2006وفمبر  10بتاريخ  34عدد �ص المنشور المشترك  قدو 

الوطنية للتصرف في النفايات خلال شهر أفريل من كلّ سنة إجراء  والتنمية المستديمة والمالية على تولّي الوكالة
مقاربة بالنسبة إلى كلّ جماعة محلية مع مصالح وزارة الداخلية والتنمية المحلية بين التكاليف الحقيقية للاستغلال 

 2005بالغ المدفوعة سنة والمبلغ المدفوع بعنوان المساهمة خلال السنة السابقة وعلى إجراء هذه المقاربة بعنوان الم
إجراء هذه المقاربة بالنسبة إلى سنتي  2007ى ماي لم يتم إلى موفّغير أ�ّه  .2006استثنائيا خلال شهر أكتوبر 

وقد أفادت وزارة الداخلية والتنمية المحلية بأ�ّه تمتّ دعوة . ولاية تو�سل البلديات التابعةإلاّ مع  2006و 2005
  . ه المقاربةالولايات إلى إجراء هذ

  
تجاوز الصعوبات المتعلقة خاصة باستغلال المصب المراقب ببرج شاكير ومراكز التحويل التابعة له لو

 ينبغي وباستخلاص معاليم إيداع النفايات بالمصبال وتفعيل دور تظافر جهود كلّ الأطراف المتدخلة في هذا ا
متابعة مدى التزام المتصرفين في هذه المنشآت من حيث ة خاصت آاللجنة الجهوية لمتابعة التصرف في هذه المنش

اسات الشروط وكذلك عمليات استخلاص معاليم إيداع النفايات بالمصببكر .  
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IV-  آليات المسا�دة  
    

الوطني لنظافة لبر�امج تمثلّ النظافة العامة محورا أساسيا في البر�امج الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة وا
  . وجمالية البيئة حيث تمّ إقرار العديد من التدخلات لمسا�دة مجهودات البلديات في مجال النظافة المحيط

  

    البر�امج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة - أ
  
 في إطار البر�امج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة إبرام اتفاقيات بين كلّ من االس الجهوية تمّ
نية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط تمّ بمقتضاها تخصيص اعتمادات لفائدة بلديات والوكالة الوط

تو�س الكبرى وذلك خاصة لتنظيم حملات لجمع النفايات البلاستيكية وحملات �ظافة وكذلك لتنفيذ البر�امج 
   .الجهوي لجودة الحياة

  
ت جمع النفايات البلاستيكية وحملات النظافة خلال وقد بلغت الاعتمادات المخصصة لتنظيم حملا

ولم تعتمد االس الجهوية طريقة موحدة للتصرف في هذه . د.أ 306,5ما قيمته  2006-2004الفترة 
الاعتمادات حيث أبرم الس الجهوي بتو�س اتفاقيات مع البلديات وأحال الاعتمادات لفائدتها لتنظيم هذه 

ت االس الجهوية الأخرى صرف الاعتمادات المحالة بناء على بطاقات الخلاص المقدمة من الحملات في حين تولّ
  . قبل البلديات
  

وبالرغم من أن بنود الاتفاقيات المبرمة مع الوكالتين المذكورتين تنص على ضرورة متابعة التنفيذ المادي 
تقصير البلديات واالس الجهوية في إجراء هذه  تقارير في الغرض، فإ�ّه سجلإعداد والمالي للاتفاقيات عبر 

ولا تمكنّ بطاقات الخلاص من مقار�ة ما تمّ إنجازه بما تمتّ برمجته علاوة على عدم توفّر أية معطيات حول . المتابعة
مإذعة الكميات ا أن وأفادت وزارة الداخلية . على تجميع النفايات البلاستيكية فقطلا تقتصر لات التدخ

  . بمتابعة تنفيذ هذه الاتفّاقيات تعهدت االس الجهوية أنبوالتنمية المحلية في هذا الشأن 
  

، تخصيص اعتمادات في إطار اتفاقيات 2005تمّ خلال سنة  وص البر�امج الجهوي لجودة الحياةوبخص
وأريا�ة ومنوبة بقيمة جملية  أبرمت بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط وكلّ من االس الجهوية بتو�س وبن عروس

واقتصرت . د لتنفيذ تدخلات بلدية وجهوية خاصة في مجالات النظافة العامة وتجميل مداخل المدن.م 1,2بلغت 
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وأفادت وزارة . تهيئة مناطق خضراءإحداث والتدخلات المنجزة بتسع بلديات من ولاية بن عروس على 
ذه الولاية التركيز على مشاريع جمالية البيئة والعناية بالمناطق الخضراء على أن الداخلية والتنمية المحلية بأ�ّه تمّ به

من  اوباستثناء بلدية التضامن المنيهلة التي خصصت جزء. تعتني البلديات ضمن برامجها بمشاريع النظافة العامة
بلديات أريا�ة وسكرة وقلعة ت أقفاص بلاستيكية لجمع البلاستيك فإن تدخلا الاعتمادات التي ا�تفعت بها لتركيز

  . خاصة تجميل مداخل المدنشملت الأ�دلس 
  

  البر�امج الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة - ب
  

تتمثلّ أهم أهداف البر�امج الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة خاصة في العناية بالأراضي البيضاء 
كة بين البلديات والجمعيات ولجان الأحياء و�قابات العمارات ومعاضدة اهود البلدي في مجال النظافة ودعم الشرا

تحقيق هذه الأهداف، فإن إلى البلديات  سعتولئن . قبة والمتابعة الميدا�ية والتحسيس والإعلامرالماوكذلك في 
  .الإنجازات كا�ت دون المأمول

  
من قبل البلديات في تطبيق فبخصوص العناية بالأراضي البيضاء، لوحظ عدم كفاية اهودات المبذولة 

فيما يتعلّق خاصة بالتنبيه على مالكيها قصد تنظيفها أو  2002المناشير الصادرة في هذا اال منذ سنة 
  . تسييجها أو المبادرة باستغلالها وكذلك بخصوص تحميل مالكيها مصاريف العناية بها

  
، فإ�ّه وباستثناء )1(تلك الأراضيلتسييج أقصى كأجل  2003تحديد موفّى شهر مارس  م منرغالبو

بلدية أخرى  11فإن د .أ 11,3بلدية أريا�ة التي تولتّ تسييج أرض بيضاء على �فقتها الخاصة بكلفة بلغت 
بلديات باردو والمر�اقية ورادس والجديدة وسيدي ثابت وبومهل البساتين ووادي الليل والمحمدية فوشا�ة والمروج (

عدم توفّر إلى ذلك خاصة  عودوي. تسييج أية أرض بيضاءب 2007تقم إلى موفّى ماي لم  )والزهراء وبن عروس
ضاء ببلديات باردو والتضامن المنيهلة بياض أر الكلفة التقديرية لأشغال تسييج علما بأنالاعتمادات اللازمة للغرض 

  . د.أ 6,127د و.أ 350و د.أ 55,3على التوالي بما قيمته   2007ضبطت في سنة وأريا�ة 
  

 .من المالكين تسييج أراضيهم 3أراض بيضاء كما تولّى  9قامت بتسييج  اوأفادت بلدية باردو بأ�ّه
  

                                                 
  .المتعلق بتدعيم النظافة بالمدن 2002ديسمبر  17اريخ بت 71د عد لداخلية والتنمية المحليةا يروز منشور  )1(
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توفير إمكا�ات  تتطلبّ منهاتنظيفها أن عمليات وتشكلّ الأراضي البيضاء عبئا على البلديات باعتبار 
 ولم تبادر أغلب البلديات.  ما كا�ت عليهادية ووسائل بشرية علاوة على إمكا�ية رجوع الحالة بهذه الأراضي إلىم

  . لة الجباية المحليةمج من 91الفصل  ينص على ذلككما  بتحميل هذه المصاريف على أصحاب هذه الأراضي
  

حسب تقديرات بلديات باردو والمحمدية فوشا�ة والمر�اقية بهذه الأراضي وقد بلغت كلفة التدخلات 
وقد تعهدت . د.أ 14و د.أ 7,9و د.أ 5د و.أ 20ود .أ 10,7التوالي  علىما قيمته ودوار هيشر وأريا�ة 

بن عروس وأريا�ة  فيما بذلت بلديتا صاريف على أصحاب الأراضي مستقبلابلدية دوار هيشر بتحميل هذه الم
التعرف على هوية أصحاب الأراضي وفي استخلاص هذه  لم تثمر بسبب الصعوبة فيفي هذا اال مجهودات 

  . غالمبال
  

إدخال البيا�ات المتعلّقة بهذه المبالغ في  توأفادت بلدية بن عروس بأ�ّه تقرر أن تتولى مصلحة الأداءا
كما أفادت بلدية أريا�ة بأنها . بمناسبة استخلاص المعلوم على الأراضي غير المبنية وتحصيلهامنظومة الجباية المحلية 

على معرفة  ورسم الخرائط لكية العقارية وديوان قيس الأراضيستعمل بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للم
  . أصحاب هذه الأراضي

  
البلديات تواجه صعوبات في مجال العناية بالأراضي البيضاء تعلّقت بالنسبة إلى بلدية وقد تبي ن أن

التدخل  قةنطبمبالأراضي التابعة للدولة أو التي هي على ملك الخواص على الشياع وكذلك خاصة المرسى 
  .تتجاوز متطلبات التدخل فيها إمكا�يات البلديةالعقاري بالبحر الأزرق 

  
التنسيق مع السلط المختصة لاتخاذ وتكثيف المراقبة ينبغي على البلديات لتحكّم في هذه الصعوبات لو

          المؤرخ في  35والعمل على تطبيق مقتضيات منشور وزير الداخلية عدد  ينالإجراءات الردعية ضد المخالف
وقد . بالأراضي البيضاء تتعمد إلقاء الفضلات تيلابخصوص اتخاذ قرارات حجز وسيلة النقل  1999جوان  17

شاحنات في حين لم يتم  4وحجز على التوالي شاحنتين  2006-2004 الفترةدوار هيشر ورادس خلال  تمّ ببلديتي
  . اتّخاذ أي إجراء من هذا القبيل  ووادي الليل وبرج العامري والزهراءببلديات المر�اقية والجديدة وبومهل البساتين

  

 المبذول وبخصوص معاضدة الوزارات والإدارات الجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية اهود البلدي
بناءات �ظافة محيط الالأكبر بخصوص عبء الفي مجال النظافة والعناية بالبيئة، لوحظ مواصلة تحمل البلديات 

  . والمرافق والتجهيزات التابعة للمصالح المذكورة وتفاوت اهودات بين مختلف الأطراف المعنية
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ات ومعاضدة مجهود البلدية في مجال ءابنق بتركيز �قابات العمارات للعناية بالأجزاء المشتركة للوفيما يتعلّ
  . ز هذه النقاباتعلى استكمال تركيحرصت أغلب البلديات  تبين أنالنظافة، فقد 
  

مختلف مناشير  دعتلف الشرائح الاجتماعية للمحافظة على �ظافة المنطقة البلدية، تمخولتحسيس 
إعداد خطةّ تحسيسية وإعلامية في  إلىئة يبالب ةيالجهوي للنظافة والعنمج اوزير الداخلية والتنمية المحلية حول البر�ا

اكتست طابعا ظرفيا واقتصرت على توزيع لديات تو�س الكبرى ببهودات في هذا اال اغير أن . الغرض
البيئة وعلى إصدار و�شر بلاغات ب يةنابلاغات بمناسبة الأعياد الدينية والاحتفال باليوم الوطني للنظافة والع

  . بالإذاعة الوطنية والصحف التو�سية
  

لوحظ عدم كفاية مجهودات البلديات �ة وباستثناء بلدية أرياقبة والمتابعة الميدا�ية، راوبالنسبة إلى الم
شهر حول �تائج هذه أ 3 بخصوص إجراء زيارات ميدا�ية لمتابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية وإعداد تقارير كلّ

 2006أكتوبر  21يخ بتارالصادر  33نشور وزير الداخلية والتنمية المحلية عدد بم العمل وقد ساهم. )1(الزيارات
  .تنشيط اهود البلدي في هذا اال فيع البيئية بالبلديات ضاوالأ ةعبمتا إحكام لوح

   
*  
  

     *                *  
  

حرصا أكبر على التوظيف الأمثل لمواردها من البلديات يتطلبّ تحسين جودة الخدمات في مجال النظافة 
  .    فة وكذلك تكثيف المتابعة والمراقبةالبشرية ولإمكا�ياتها المادية وإعداد مخطّطات للتصرف في عمليات النظا

  
كما يتعين إجراء تقييم لتجارب تخصيص عمليات النظافة بما يمكنّ من إبراز النتائج التي تمّ تحقيقها 

    . والوقوف على الاستنتاجات حول الجدوى من اللجوء إلى القطاع الخاص لتأمين هذه الخدمات
       
ات الشراكة بين البلديات التي حث عليها المشرع في إطار التنقيحات على تفعيل آليأيضا العمل ينبغي و

وعلى مزيد تحسيس المواطن وتفعيل التعاون بين البلديات  2006المدخلة على القا�ون الأساسي للبلديات في سنة 
                                                 

  .حول إحكام المتابعة الميدا�ية للأوضاع البيئية على المستوى المحلي 2000أوت  17بتاريخ  45منشور وزير الداخلية عدد  )1(
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دمات أن يمكنّ من معاضدة اهودات المبذولة لتحسين جودة الخ ومن شأن ذلك .والجمعيات ولجان الأحياء
  .  ما يتوفّر للبلدياتأحيا�ا المسداة في مجال يتطلبّ تأمينه على الوجه المطلوب موارد بشرية وإمكا�يات مادية تفوق 

  
ولتجاوز الإشكاليات المرتبطة باستغلال المصب المراقب ببرج شاكير ومراكز التحويل التابعة له 

الإسراع بإنجاز المصب المراقب الثا�ي ومراكز التحويل الجديدة والمحافظة على المعدات والتحكّم في الطاقة، يتّجه 
والمتوسطة من تأمين خدمات النظافة بالجودة المطلوبة منها بتو�س الكبرى بما يمكنّ البلديات وخاصة الصغرى 

  . وبأقلّ التكاليف
  

                        مصبات عشوائيةكما يتعين الحرص على العناية بالأراضي البيضاء والعمل على تفادي تحولها إلى 
  .وذلك عبر إيجاد الصيغ المناسبة للتصرف في هذه النفايات ختلف النفاياتلم
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 الداخلية والتنمية المحليةوزارة رد  
  
  
I- لتاشر في عمليات النظافةف المباصر  
  

بخصوص اقتناءات بلديات تو�س الكبرى في إطار الصفقات الإطارية الثالثة والرابعة والخامسة من 
معدات النظافة، سيتم تدعيم أسطول هذه البلديات سواء في إطار الصفقة الإطارية السادسة التي أذن بها سيادة 

شاحنة  49( 2007مارس  2الوطنية التاسعة للبلديات يوم  رئيس الجمهورية بمناسبة تفضّله بافتتاح الندوة
  .2007/2011أو ضمن بر�امج الاستثمار البلدي ) جرارا 63شاحنة و 31وضاغطة 

  
وفي ما يتعلقّ بقلّة حرص بعض العمال في استعمال المعدات مما يستوجب العمل على مزيد تكوين السواق 

وتفادي إلحاق الأضرار بها، فإن صندوق القروض ومساعدة وتحسيسهم بضرورة حسن استغلال هذه المعدات 
الجماعات المحلية يتولّى عند اقتناء معدات وآليات النظافة ضمن الصفقات الإطارية امعة الأخذ بعين الاعتبار 

ن السواق لتوفّر الإطارات الفنية والأعوان بالبلديات من مستغلّي المعدات والمكلفين بصيا�تها بالإضافة إلى تكوي
  .وأعوان الصيا�ة طبقا لبند مدرج ضمن الصفقات المتعلقة بالغرض

  
وبالنسبة إلى عدم احترام المتساكنين للطرق المحددة لإخراج الفضلات وأوقاتها، فقد �ص الأمر عدد 

دة من على أن إخراج الفضلات المنزلية في غير الأوقات المحد 2007جويلية  23المؤرخ في  2007لسنة  1866
قبل الجماعة المحلية أو عدم احترام مواصفات أوعية وضع الفضلات مخالفة من الصنف الأولى تستوجب خطية 

  .دينارا 20قدره 
  

أما في ما يتعلقّ بعدم تولّي بلديتي وادي الليل ومر�اق إصدار قرارات لتوظيف معاليم مقابل رفع �فايات 
لبلديتان بأنهما تولتا تخصيص مصب وقتي لهذه الفضلات قريب من الهدم والبناء والنفايات الخضراء، أفادت ا

مع التنصيص ) المعزية بوادي الليل وبطحاء موريزي بمر�اق(المتساكنين لاستغلاله من طرف المتساكنين مباشرة 
  .عليهما ضمن رخص البناء
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ية لحوادث الشغل وبالنسبة إلى عرض ملفات حوادث الشغل لأعوان النظافة على اللجنة الطبية المركز
بالوزارة الأولى أفادت بلدية دوار هيشر بأ�ّها لم تتولّ عرض ملفات حوادث الشغل لأعوان النظافة على اللجنة 
المذكورة باعتبار أن الحوادث ليست خطيرة واقتصرت على إلحاق أضرار طفيفة بالعملة وتكفلت البلدية بمصاريف 

  .الصحي للعملة بالتنسيق مع الطبيب المتعاقد معها العلاج بالإضافة إلى تأمين متابعة الوضع
  

أجر على رفع النفايات ع دفل وقد تمّ تحديد المؤسسات الخاضعة للمعاليم عن خدمات عمومية مقاب
         بتاريخ 2047وعدد  2004مارس  30بتاريخ  2949بمقتضى مكتوبينا الموجهين إلى السادة الولاة عدد 

وة ضمنهما إلى عدم تطبيق المعلوم المذكور إلا على المؤسسات التجارية أو المهنية التي وتمت الدع 2006مارس  2
تفرز فضلات كبيرة الحجم أو فضلات غير عادية يتطلبّ رفعها توفير معدات أو تجهيزات خاصة وأوقات خاصة 

أو التجارية أو المهنية وإحالة أيضا باعتبار أن كلّ المؤسسات تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية 
  .أنموذجي اتفاقية وقرار بلدي على البلديات لاعتمادهما

  
وبالنسبة لاحتساب قيمة الاتفاقية، فإ�ّه يتم بمقتضى قرار بلدي يأخذ بعين الاعتبار �وعية الفضلات 

ت كلّ جماعة محلية وكميتها وطريقة تجميعها و�قلها وإيداعها بالمصب المخصص للغرض بالإضافة إلى خصوصيا
  .من مجلة الجباية المحلية الذي ينص على ضبط المعلوم بقرار من الجماعة المحلية 93وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 

  
ويمثلّ كنس وغسل الشوارع والأنهج الرئيسية عنصرا من عناصر النظافة بالنسبة للبلديات التي تتولّى 

: مثال (�ياتها المالية والبشرية وتخصص اعتمادات هامة للغرض القيام بذلك بصفة دورية حسب خصائصها وإمكا
  ).2007من ميزا�ية العنوان الأول لحلق الوادي بالنسبة لسنة  % 12حوالي 

  
أما في ما يتعلقّ بالمخالفات الصحية يلاحظ أ�ّه في �طاق الاهتمام بمزيد توفير شروط الصحة والنظافة 

 2006أوت  14المؤرخ في  2006لسنة  59البلدي، تمّ إصدار القا�ون عدد  باعتبارهما من أهم مقومات العمل
والمتعلقّ بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة بالنظر إلى الجماعات المحلية لتمكين رئيس الجماعة المحلية 

وردع ) أشهر 3ة أقصاها الحجز، غلق المحلات المفتوحة للعموم لمد(من صلاحيات هامة لمعالجة المخالفات الصحية 
كما تمّ ضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة إلى الجماعات . السلوكيات المخلة بالنظافة

الذي ألغى القرار  2007جويلية  23المؤرخ في  2007لسنة  1866المحلية والخطايا المستوجبة بمقتضى الأمر عدد 
وبالنسبة إلى . د 60ود  40ود  20فيع في مقدار الخطايا حسب ثلاثة أصناف والتر 1999أفريل  10المؤرخ في 

  .2007مخالفة خلال سنة  2400بلديات تو�س الكبرى، تمّ رفع 
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 ات فإنف في النفايات من طرف البلديف على كلفة التصرالصعوبات المتعلقّة بالتعر وفي ما يخص

المؤرخ  2007لسنة  65القا�ون الأساسي لميزا�ية الجماعات المحلية عدد  التبويب الجديد للميزا�ية تنفيذا لمقتضيات
  .يمكنّ من التعرف بصفة أفضل على كلفة التصرف في النفايات من طرف البلديات 2007ديسمبر  18في 

  
-II  ف غير المباشر في خدمات النظافةالتصر  

  
مراجعة الثمن المدرج بالصفقة المبرمة بينها وبين  بخصوص عدم ا�تفاع بلدية أريا�ة بالامتياز المتمثلّ في

شركة سلتان لجمع و�قل الفضلات المنزلية والمشابهة فقد أفادت البلدية بأ�ّها تولت إعداد كراس الشروط بناء على 
ولم تتوقع قرار التخفيض في المعلوم بالنسبة ) د 3.150(الكلفة المحددة لمعالجة الفضلات للطن الواحد آ�ذاك 

  .بلديات كما أ�ّها اختارت عدم الخلاص بحساب الطن تفاديا لأي ترفيع ممكن في المعالجةلل
  

هو  1999وإن كراس الشروط النموذجي المتعلقّ برفع الفضلات والمعتمد من طرف البلديات منذ سنة 
تحيين كلفة قبول ومعالجة بصدد المراجعة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار ل

  .النفايات واحتساب الكلفة الحقيقية
  

وتجنبا للتأخير في خلاص مستحقات المؤسسات  32بالاتفاقيات المبرمة في إطار الآلية  وفي ما يتعلّق
  . الصغرى تولت ولاية بن عروس دعوة البلديات إلى توجيه تقارير المتابعة في الآجال

  

III - المراقب ومراكز التحويل التابعة لهوتثمين النفايات  رزف وإيداعها بالمصب  
  

بخصوص مشروع إنجاز مصب مراقب ثان وتدعيم بلديات الضاحية الشمالية بمراكز تحويل جديدة 
يشار إلى أ�ّه بالإضافة إلى هذه البلديات، سيتم في إطار مشروع إنجاز مصب مراقب ثان وبالتنسيق مع الوكالة 

النفايات تدعيم منظومة التصرف في النفايات ببلديات تو�س الكبرى بمراكز تحويل جديدة تشمل الوطنية للتصرف في 
مبدئيا بلديات رادس والزهراء وبومهل البساتين ومر�اق وقلعة الأ�دلس وسيدي ثابت والتضامن المنيهلة ورواد 
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شا�ة ومر�اق ودوار هيشر وتو�س وباردو ومنوبة وسيدي حسين ومقرين وبن عروس وحمام الأ�ف والمحمدية فو
  .وطبربة بغرض تقريب المسافات وتحسين الخدمات ومزيد التحكّم في الكلفة

  
بين التكاليف الحقيقية للاستغلال والمبلغ المدفوع للوكالة الوطنية للتصرف في  ةأما بخصوص المقارب

، تمّت �2006وفمبر  10بتاريخ  34 النفايات بعنوان المساهمة خلال السنة السابقة وتطبيقا للمنشور المشترك عدد
من  2005دعوة ولايات تو�س وأريا�ة وبن عروس ومنوبة إلى عقد جلسات المقاربة بين المبالغ المدفوعة خلال سنة 

 �2006وفمبر  11بتاريخ   11305قبل البلديات لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وذلك بمكتوبنا عدد 
وقد تولّت ولايات . 2007مارس  12بتاريخ  2739و 2709و 2700و 2699 لي عددومكاتيبنا على التوا

 – 2007ديسمبر  13تو�س (تو�س ومنوبة وأريا�ة عقد جلسات مقاربة مع مصالح الوكالة تطبيقا للمنشور المذكور 
  ).2007ديسمبر  13وأريا�ة  2007ديسمبر  3منوبة 

  
IV - آليات المسا�دة  

  
البيضاء تمّ إصدار المنشور المشترك بين السيدين وزيري الداخلية والتنمية  بخصوص العناية بالأراضي

حول تسييج الأراضي غير المبنية والذي تضمن جملة من  2007جوان  22بتاريخ  16المحلية والمالية عدد 
ل دعوة أصحاب الإجراءات والتدابير الهادفة إلى القضاء على المظاهر المخلّة بالنظافة وجمالية المحيط من خلا

الأراضي غير المبنية إلى تنظيفها وتسييجها وتغطيتها مع العمل على رفع المخالفات المسجلة في هذا الإطار والقيام 
بعمليات التنظيف والتسييج من قبل البلديات في صورة عدم استجابة المخالفين للتنابيه الموجهة إليهم في الآجال 

  . المحددة
  

ا الكشف اهودات المبذولة من طرف البلديات المذكورة في مجال تسييج الأراضي ويتبين من خلال هذ
  .2007البيضاء التابعة للخواص لحد موفى سنة 
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  عدد الأراضي  البلدية
  البيضاء

عدد الأراضي البيضاء 
  التي تمثل �قاطا سوداء

  عدد الأراضي البيضاء التي تمّ تسييجها أو بصدد التسييج
  بصدد التسييج  من قبل البلدية  الكيهامن قبل م

  -  16  07  23  23  باردو
  -  01  85  86  121  المر�اقية
  22  13  32  41  67  رادس
  -  03  20  23  32  الجديدة

  -  08  05  10  100  سيدي ثابت
  -  24  20  44  73  بومهل البساتين

  -  10  03  13  14  وادي الليل
  33  25  98  10  172  المحمدية فوشا�ة

  03  26  59  82  96  المروج
  -  04  11  15  15  الزهراء

  -  119  49  128  259  بن عروس
  

وفي ما يتعلقّ بمواجهة البلديات لصعوبات في مجال العناية بالأراضي البيضاء، تمتّ دعوة السادة الولاة إلى 
جويلية  24التعهد بموضوع تسييج الأراضي التابعة لملك الدولة تنفيذا لتوصيات جلستي العمل الوزاريتين بتاريخ 

دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى وضع جرد في هذه الأراضي وتقديم بر�امج لحمايتها حتّى ( 2007
دعوة ( 2007سبتمبر  27و) لا تتحول إلى أماكن لإلقاء الفضلات، مع إعطاء الأولوية للعاصمة وبقية المدن الكبرى

دن الكبرى وبرامج عمل على فترة محددة تضبط الأولويات، لتسييج السادة الولاة إلى وضع خطة تدخل تنطلق بالم
الأراضي البيضاء الراجعة ملكيتها إلى الدولة الكائنة بالمناطق العمرا�ية، ا�طلاقا بالأحياء الآهلة بالسكان، أو 

  ).تشجيرها بالنسبة إلى القطع الشاسعة
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ي مساهمة المصالح الراجعة بالنظر إلى كلّ كما تمّ توضيح أن تجسيم الخطة في المستوى الجهوي يقتض
الوزارات المعنية وخصوصا وزارات الفلاحة والموارد المائية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبيئة والتنمية 
 المستديمة إضافة إلى مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مع بيان أ�ّه تمّ الاتفاق على تولي صندوق �ظافة

  .المحيط وجمالية المدن تمويل عمليات تسييج وتشجير الأراضي الدولية الكائنة بالمناطق البلدية
  

جويلية  24وبالنسبة للأراضي التابعة للشركات العقارية العمومية، أوصت جلسة العمل الوزارية ليوم 
  :بما يلي  2007

  
والإسكان والتهيئة الترابية لتحديد الأراضي  التنسيق بين وزارتي الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز -

البيضاء الكائنة بالأحياء التي تمّ بناؤها ودعوة أصحابها إلى تنظيفها وتسييجها مع تكفلّ البلديات بتسييج هذه 
الأراضي في صورة عدم استجابتهم لذلك في الأجل المحدد لهم وذلك بتمويل من صندوق �ظافة المحيط وجمالية 

  جاع المصاريف حسب التراتيب المعمول بها ؛المدن واستر
  للحراسة ؛ ...) سياحية –صناعية (إخضاع المقاسم مهما كا�ت طبيعتها  -
  النظر حالة بحالة في إمكا�ية تحويل الأراضي البيضاء إلى فضاءات ترفيهية ولو بصفة ظرفية ؛ -
  .إلقاء الفضلات مراجعة التشريع نحو التشديد لمقاضاة المخالفين الذين يتعمدون -
  

  :بما يلي  2007سبتمبر  27كما أوصت جلسة العمل الوزارية ليوم 
  
والمتعلّقة  2007جويلية  24دعوة البلديات إلى مواصلة العمل بتوصية جلسة العمل الوزارية ليوم  -

بنفسها عند  بالتنبيه على أصحاب الأراضي غير المبنية ودعوتهم إلى تسييجها مع التكّفل بتسييج هذه الأراضي
  ا�قضاء المهلة واستخلاص الدين من المالكين طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛

دعوة الوكالات العقارية إلى وضع خطة لتأمين حراسة الأراضي البيضاء التي لا تزال على ملكها  -
 .تفاديا لتحولها إلى مصبات للفضلات

  
المؤرخ في  2006لسنة  59، �ص القا�ون عدد وبخصوص حجز وسيلة النقل التي تتعمد إلقاء الفضلات

 .على حجز المعدات أو وسائل النقل المستعملة في ارتكاب المخالفة 2006أوت  14
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جوان  19بتاريخ  15أما في ما يتعلّق بمتابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية تمّ إصدار المنشور عدد 
لذي ينص على ضرورة تأمين المتابعة الميدا�ية المستمرة على حول تدعيم النظافة وتحقيق جودة الحياة ا 2007

المستويين الجهوي والمحلي بالإضافة إلى المناشير الصادرة إثر ا�عقاد اللجنة الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة خلال 
. فة والعناية بالبيئةالتي تؤكّد على أهمية هذا الجا�ب في ميدان النظا 2007 إلى سنة 2000الفترة الممتدة من سنة 

وتتولّى اللجان الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة المنبثقة عن اللجنة الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة القيام بزيارات 
  . ميدا�ية لمتابعة الأوضاع البيئية بالبلديات

  
      تو�س الكبرى القيامتولتّ الفرق الجهوية والمحلية للمتابعة الميدا�ية بولايات وبلديات  2007وخلال 

زيارة، وتدعيما لذلك تولّى الفريق المركزي على مستوى الوزارة إلى جا�ب فرق المتابعة بالإدارة العامة  2180ـ ـــب
  .زيارة لبلديات تو�س الكبرى 82للجماعات العمومية المحلية القيام بـ 

  
 أ�ّه سيتم في إطار مشروع الدعم بخصوص تحسين جودة الخدمات في مجال النظافة تجدر الإشارة إلىو

  :المؤسساتي وتعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال التصرف في النفايات 
  
تو�س وأريا�ة (إنجاز مخطّطات مديرية جهوية للتصرف في النفايات بالولايات المعنية بالمصبات المراقبة  –

) اقس وسوسة وقابس ومد�ين وتوزر وزغوان والمهديةوبن عروس ومنوبة وبنزرت و�ابل والقيروان والمنستير وصف
من طرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالتنسيق مع الولايات والبلديات وبقية الأطراف المعنية تتضمن 
بالخصوص كمية النفايات بحساب كلّ بلدية ومصدرها و�وعيتها وكيفية التصرف فيها مع العمل على وضع 

في النفايات وتسميدها ورسكلتها بغرض تقليص الكميات الموجهة إلى المصبات المراقبة وضمان منظومات للتصرف 
  ...ديمومتها

  
في مجالات ) بلدية 15إلى  10من (سيتم تقديم إحاطة فنية خصوصية لعدد من البلديات النموذجية 

يط المالي وتدعيم التعاون بين البلديات في صيا�ة وتعهد معدات وآليات النظافة وإقحام المحاسبة التحليلية والتخط
ميدان التصرف في النفايات بما يمكنّ البلديات التي يتم اختيارها من مزيد التحكّم في الكلفة وترشيد التصرف المالي 

يم في مرحلة أولى، على أن يتم في مرحلة ثا�ية تعميم التجربة على بقية البلديات من خلال تقديم إحاطة فنية وتنظ
  .دورات تكوينية في الغرض بالتنسيق مع مركز التكوين ودعم اللامركزية
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وفي ما يتعلقّ بالإسراع في إنجاز المصب المراقب الثا�ي ومراكز التحويل الجديدة بتو�س الكبرى فإ�ّه تمّ 
وبالنسبة لمراكز . اختيار موقع المصب وإن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بصدد إعداد الدراسات التنفيذية

التحويل تمّ توفير أغلب المواقع وتجري تسوية المسائل العقارية للبعض الآخر والنظر في إمكا�ية إدراج بعض االس 
  ...). شرفش وبوحنش  –بجاوة  –قنطرة بنزرت  –جباس (القروية 
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ة منّـوبـة        بلـديّـ
 
  

ساكنا  26.666هكتارا ويقطن بها  833وهي تمسح حوالي  1942تمّ إحداث بلديّة منّوبة في سنة 
وشهدت المنطقة تدعيما هامّا على . 2004مسكنا حسب التّعداد العام للسّكان والسّكنى لسنة  7.352دّ وتع

ة لت خاصّفقد تمّ إنجاز عدّة مشاريع وطنية تمثّ. 2000مستوى البنية الأساسية منذ إحداث ولاية منوبة في سنة 
وبناء محوّل بالمدخل الشمالي للمدينة ) 26-26(ب رياضي وتعبيد وتنوير الطرقات بالقرية النموذجية مركّ قامةفي إ
قطبا جامعيّا  تضنالبلديّة تحالمنطقة وقد أصبحت . ب الجامعيد شبكة المترو الخفيف إلى المركّروع في تمديوالشّ

كما تأوي المنطقة العديد من المؤسّسات . 2008- 2007ألف طالب خلال السّنة الجامعيّة  32هامّا يؤمّه حوالي 
  .ذات الصبغة الصحيّة والاجتماعيّة

  
تعلقّت خاصّة   2006-2002 إطار المخططّ الاستثماري للفترة مشاريع في عدّةوقامت البلدية بإنجاز 

  .بتعبيد الطّرقات وبناء �اد للشباب واقتناء معدّات �ظافة
  

عمير بالمنطقة التي مازالت وتضطلع البلديّة بدور هامّ في تنظيم اال العمرا�ي خاصّة في ظلّ آفاق التّ
هكتارا أي ما يفوق ثلث المساحة  312تتميّز بطابعها الفلاحي حيث تمثلّ الأراضي ذات الصبغة الفلاحية حوالي 

  .الجملية للمنطقة
    

أمّا في . د.م 1,717بقيمة  �فقاتمقابل  2006د سنة .م 1,729وبلغت المداخيل الاعتيادية للبلدية 
       في حين لم تتجاوز المقابيض المحقّقة 2006د في سنة .أ 875نمية فقد بلغت التقديرات ما يتعلقّ بموارد الت

  .% �40سبة ما يمثلّ د أي .أ 352
  

إلى موفّى  2002خلال الفترة الممتدّة من سنة مختلف أوجه التصرّف بالبلدية وقد شملت أعمال الرقابة 
ضمن خمسة محاور أساسية تعلّقت بتعبئة الموارد وبتنفيذ النفقات وبالتصرّف في الملك البلدي وذلك  2007ماي 

  . وبمجالي التهيئة العمرا�ية والنظافة والعناية بالبيئة وبالتنظيم و�ظام المعلومات
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I - تعبئة الموارد   
  

ويّا مثّلت د سن.م 1,450ما قدره  2006-2002بلغ معدّل الموارد الاعتيادية للبلدية خلال الفترة 
على المؤسّسات  اسا من المعلوممنه أمّا البقية فتتأتّى أس % 32,6اب من المال المشترك �سبة المقابيض بعنوان المن

ومن ) % 14(وم على العقـارات المبنية ومن المعل) % 16,5(اعية أو المهنية ذات الصبغة التّجارية أو الصن
  ).% 10,7(مداخيل الأملاك 

 
في  % 97إلى  2002سنة  في % 68ولئن شهدت �سبة تحقيق التقديرات المدرجة بالميزا�ية تطوّرا من 

  .فإنّ تعبئة الموارد شابتها �قائص تعلقّت أساسا بمدى استغلال الإمكا�ات المتاحة 2006سنة 
 

  والمعاليم على المؤسسات  المعاليم على العقارات - أ
 

لوحظ وجود �قائص في مستوى تحصيل الموارد المتأتّية من المعاليم على العقارات والمعاليم على 
  . المؤسسات تعلقت بالتوظيف والطرح والاستخلاص

        

  المعاليم على العقارات - 1
  

الإقبال ، إلاّ أ�ّه لوحظ ضعف �سبة 1997تمّ إقرار مبدإ التصريح التّلقائي من قبل المشرّع منذ سنة 
عقارا مبنيّا  657شملت   عيّنةمن  % 6,8 ته�سب على التصريح خلال الإحصاء العشري الأخير حيث لم تتجاوز

المعطيات المخزّ�ة بالمنظومة  على أساسا ت البلدية توظيف المعلوم بالاعتمادتولّو. نهجا 19بأربع إقامات و
ضعف �سبة الإقبال  من رغموبال. الإحصاءبفين عوان المكلّالأة من قبل المعدّ التقديريةالبيا�ات الإعلامية وعلى 

 بتصنيف العقار في أعلى صنف لهاسمح ت تيال مجلة الجباية المحلية أحكامتطبيق إلى  على التصاريح، لم تسع البلدية
  .هعلى كل مطالب بالمعلوم لم يقم بإيداع تصريح ادينار 25 بمبلغتوظيف خطية وب

  
          وفي ما يتعلقّ بالمعلوم على الأراضي غير المبنيّة، لوحظ أ�ّه لم يتمّ إدراج عقار يمسح حوالي 

ولئن علّلت البلدية هذا النقص باستحالة معرفة . د.أ 27,5هكتارا يمكنّ من توظيف معلوم سنوي قدره  1,25
 11وجب على بعض المالكين حيث ينصّ الفصل جميع مالكي العقار فإنّ ذلك لا ينفي ضرورة تحميل المعلوم المست
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من مجلّة الجباية المحليّة على أنّ المالكين على الشّياع متضامنون في دفع المعلوم مع حفظ حقّ من قام بالدفع بالرّجوع 
  .على بقية المالكين أو الشّركاء

  
ية في الاطّلاع على الوثائق من مجلة الجباية المحل 22له لها الفصل كما لم تمارس البلدية الحقّ الذي خوّ

  . المستوجبة رة لدى المأمورين العموميين وحافظي الوثائق للحصول على المعلومات الضرورية لتوظيف المعاليمالمتوفّ
  

إلى غاية سنة  شمللم ي من ذلك أنّ الطّرح. لطرح بعض المعاليمجراءات الإ استيفاءعدم ولوحظ 
صادق الس  علوم على العقارات المبنيةق بالمتتعلّ د.أ 70,078من جملة  د.أ 18,266سوى مبلغ  2006

دينارا بعنوان معاليم تمّ توظيفها بدون  7.167ومازال مبلغ . 2005و 2004البلدي على طرحها خلال سنتي 
إحالة ملفّ الطّرح إلى ب 2005أفريل   27قيام البلدية منذ موجب على أرض مخصّصة لتجهيزات تربوية مثقّلا رغم 

  . ما�ة المال الجهوية التي �فت توصّلها بالوثائق المذكورةأ
  
ويستدعي الوضع من البلدية مزيد التنسيق مع أما�ة المال الجهوية لاستيفاء إجراءات طرح المبالغ العالقة  

  .وتفادي تضخيم البقايا للاستخلاص بدون موجب
  

ولم تتجاوز �سب الاستخلاص بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية 
ويذكر أنّ ضعف إجراءات التتبّع وكذلك عدم . 2006-2002 الفترةخلال  % 58و % 50على التوالي 
لغت هذه البقايا بالنسبة إلى من أهمّ الأسباب التي أدّت إلى تراكم البقايا للاستخلاص حيث ب اناستيفائها يعدّ

  . (1)2006في موفّى سنة  د.أ 54,731و د.أ 328,164المعلومين المذكورين على التوالي 
  

أثر إيجابي على تنمية الموارد البلدية حيث تطوّرت المداخيل بعنوان  2006وكان للعفو الجبائي لسنة 
إلاّ أ�ّه لوحظ أنّ �سبة التّقيّد بالرّز�امات مقار�ة . مقار�ة بالسنة السّابقة % 50المعلوم على العقارات المبنية بنسبة 

بخصوص المعلوم على  % 68بالنسبة إلى المعلوم المذكور و % 45بعدد المنخرطين في العفو الجبائي لم تتجاوز 
د .أ 100لتوالي حوالي وبلغت الديون ادولة التي حلّ أجلها ولم يتمّ خلاصها على ا. الأراضي غير المبنيّة

وأفادت البلدية بأ�ّه تمّ تقليص مبلغ الديون بعنوان المعلوم على العقارات . 2007في موفّى شهر أفريل  د.أ 6,214و
  .د.أ 80إلى حدود  2007المبنية في موفى شهر أوت 

  
                                                 

 .باعتبار المداخيل المتأتية من تطبيق العفو الجبائي  (1)



437 
 

  المعاليم على المؤسسات  - 2
  

التفصيلية لكلّ عملية تحويل للمبالغ المستخلصة  بالقائماتلا تقوم القباضات المالية بموافاة محاسب البلدية 
ورغم الجهود المبذولة من قبل  .(1)بعنوان المعلوم على المؤسّسات ذات الصبغة التجارية أو الصناعية أو المهنية

 قباضات مالية قامت بتحويل مبالغ جملية دون إرفاقها بالقائماتستّ البلدية في هذا اال فقد لوحظ أنّ 
التفصيلية ممّا لم يمكنّ البلدية من إعداد جدول تحصيل الفارق بين المعلوم الذي تمّ استخلاصه والحدّ الأد�ى 

  .المستوجب
  

رة كليا بجدول تحصيل خاص بها مما أثّر في إجراءات المتابعة ولم تتولّ البلدية إفراد المؤسسات المصدّ
وأفادت . ط الدّيون المتخلدّة بذمّة المؤسسات المذكورةالمحاسب البلدي من ضب والاستخلاص حيث لم يتمكنّ

البلديّة بأ�ّه سيتمّ إعداد جدول تحصيل خاصّ بهذه المؤسسات وتثقيل المعلوم الموظفّ بدفاتر المحاسب لتمكينه من 
  .متابعة الاستخلاص

 

  مداخيل إشغال الملك البلدي  - ب
  

مواردها حيث لا تتولّى استخلاص عديد المعاليم المرخّص لم تستغلّ البلدية الإمكا�يات المتاحة لتنمية 
من ذلك أنّ توظيف المعاليم لم يشمل الواقيات الشمسية والعلامات المختلفة . (2)للجماعات المحلّية في جبايتها

  . والواجهات البلوّرية وعرض السلع
  

شارع محلاّ تجاريا ب 98    ويذكر أنّ قسم التراتيب البلدية قام بناء على طلب فريق الرقابة بإحصاء
 14إشهارية وستائر على واجهات محلاتهم دون ترخيص وكذلك  اتلامعتولّى أصحابها تركيز  الحبيب بورقيبة

مساحات من الرصيف وتركّز التيندات كان من المستوجب توظيف  تستغلّ 7محلا تجاريا بالطريق الوطنية رقم 
ولا تقوم البلديّة في أواخر كلّ سنة بإعداد . د.أ 8,140و د.أ 21,840معاليم سنويّة بشأنها على التوالي بقيمة 

  . قائمة في المبالغ المتخلّدة وتثقيلها لدى المحاسب لمتابعة استخلاصها
  

                                                 
 .1998 �وفمبر  16بتاريخ  89المذكرة العامّة للإدارة العامة للمحاسبة العمومية عدد  - (1)
 .مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة 1998جويلية  13المؤرّخ في  1998لسنة  1428الأمر عدد  - (2)
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ولم تقم البلدية بإجراءات توظيف مساهمة المالكين الأجوار في �فقات الأشغال الأوّلية والإصلاحات 
من مجلّة الجباية المحليّة علما بأنّ مشاريع تعبيد الطّرقات المنجزة في إطار تنفيذ  52الكبرى المنصوص عليها بالفصل 

وأشارت البلدية في ردّها إلى . د.أ 812,737بلغت كلفتها  2006  -2 200  للفترة المخططّ الاستثماري البلدي
تحول دون المساهمة في �فقات هذه  الأوضاع الاجتماعية لمتساكني الأحياء التي شملتها أشغال التهيئة والتعبيد" أنّ

  ".الأشغال بالإضافة إلى أداء واجبهم الجبائي
 

  مداخيل استلزام الملك البلدي - ج 
  

لوحظ إخلال بعض المستلزمين بتعهّداتهم وتقصير البلدية في تطبيق بنود كراسات الشّروط لضمان 
من ذلك أنّ مستلزم  .(1)تأمين مبلغ الضمان النهائيلم يتولّوا بعض الفائزين بالبتّات أنّ ويذكر في هذا اال . حقوقها

 ضمانالواقتصر على  د.أ 20,375ر بقيمة لم يقم بدفع مبلغ الضمان النهائي المقدّ 2007المسلخ البلدي لسنة 
ط من كراس الشرو 11دون أن تبادر البلدية بتطبيق الفصل  د.أ 5,600 والبالغالمشاركة في البتة  المقدّم لدى

الذي يخوّل لها عند تخلفّ المبتتّ له عن دفع الضّمان في الآجال المحدّدة، التصرّف المطلق في اللّزمة بالاستغلال 
  .المباشر أو إعادة الإشهار

  
استصدار بطاقة إلزام  تتولّلم  ار البلديّة في القيام بإجراءات الاستخلاص، من ذلك أ�ّهكما لوحظ تأخّ

ورغم موافقة . 2002 جوان  10إلاّ بتاريخ  د.أ 7,552بأداء مبلغ  2000ضدّ مستلزم السوق الأسبوعية لسنة 
ولم تحرص البلدية على تنفيذ الحكم الصادر  .د متخلّدا بذمّة المستلزم.أ 4البلدية على جدولة الدّين مازال مبلغ 
إلى غاية شهر ماي  د.أ 18,500الذي تخلّد بذمّته مبلغ  2003ي لسنة لفائدتها ضدّ مستلزم المسلخ البلد

 .تكليف عدل منفذ للقيام بإجراءات الاستخلاص تمّوأفادت البلدية بأ�ّه . 2007
  

  مداخيل الأملاك - د
  

حرص البلدية على تنمية  دىشابت تعبئة الموارد المتأتية من الأملاك العقارية �قائص تعلّقت خاصّة بم
بإجراءات الترفيع في معينات كراء  لم تقمالبلدية  أنّفقد لوحظ . مداخيلها بهذا العنوان وعلى متابعة المتخلّدات

�وفمبر يرجع  7حيث أنّ عقود تسويغ دكاكين بالسوق البلدي وبسوق وادي قريا�ة ومحلات بساحة  (2)بعض المحلاّت
 .1980البعض منها إلى سنة إبرام 

                                                 
 .1978مارس  13بتاريخ  91/ 121منشور وزير الداخلية عدد  - (1)
 .1977ماي  25المؤرّخ في  1977لسنة  37من القا�ون عدد  24الفصل  - (2)
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ولم تسع البلدية إلى تطبيق بنود عقود التسويغ التي تخوّل لها فسخ العقد عند عدم التزام المتسوّغ بخلاص 
 1996متسوّغا يعود البعض منها إلى سنة  17ويذكر من ذلك تخلّد ديون بذمّة . معيّنات الكراء في الآجال

  . د.أ 8,475و د.أ 1,200وتراوحت مبالغها بين 
  

غين صدرت في متسوّثلاثة  وتجدر الإشارة إلى أنّ البلديّة وافقت على جدولة ديون متخلدة بذمة 
غير أنّ المستفيدين بالجدولة لم يتقيّدوا برز�امة الدّفع ممّا أدّى إلى تراكم . شأنهم أحكام بالخروج في صورة عدم الدفع

وقد أدّى  .2007في موفّى شهر أفريل  د.أ 10,529بلغت بالنّسبة إلى أحدهم بخصوصهم ديون إضافية 
 % 96منها  د.أ 53,170ما قيمته  2007البقايا للاستخلاص لتبلغ في أفريل  ف على هذا النحو إلى تراكمالتصرّ

  .تخصّ معينات كراء محلاّت تجارية
  

 .المحلات ويستدعي الوضع من البلديّة إبداء مزيد من الحزم تجاه المتلدّدين في خلاص ديونهم بعنوان كراء
    

أمّا في ما يتعلّق بالتفويت في العقارات فقد تولتّ البلدية بيع مقاسم بأثمان لا تغطّي الكلفة الحقيقية 
" الزهرة والمورالي"البيع المبرمة بين البلدية والمنتفعين بقطع أرض من تقسيم بوعود الويذكر أنّ . لأشغال التهيئة

إلاّ أ�ّه تمّ إبرام العقود النهائية دون توظيف . تضمّنت فصلا ينصّ على إضافة التكاليف الناجمة عن تهيئة التقسيم
تدارك الأمر عند إبرام العقود  وقد أشارت البلدية إلى أ�ّه سيتمّ. د.أ 110,628بقيمة  المقدّرةالتهيئة  تكاليف

  .التكميلية لنقل الملكية
  

II- تنفيذ النّفقات  
  

بيّنت الفحوصات وجود �قائص تعلّقت بعقد النّفقات الاعتيادية وبتنفيذ المشاريع المدرجة في إطار 
  .المخطط الاستثماري

  

  النفقات الاعتيادية - أ
  

إصدار العديد من أوامر الصرف لإنجاز �فقات ذات صبغة  2006- 2002 تولتّ البلديّة خلال الفترة
اعتيادية بالاعتماد على أذون تزوّد يدويّة دون ترخيص مسبق من وزير الماليّة وهو ما يعدّ مخالفة للتراتيب الجاري 
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تعلّقت أساسا باقتناء إطارات  د.أ 58,619 النّحووقد بلغت النفقات التي تمّ عقدها على هذا . (1)بها العمل
تمّ عقد النفقات المذكورة دون الحصول على التأشيرة المسبّقة لمراقب  فضلا عن ذلكو. مطّاطية ومعدّات إضاءة

وأفادت البلديّة بأنها . من مجلّة المحاسبة العموميّة 269المصاريف العمومية وهو ما يمثلّ خرقا لأحكام الفصل 
  .احترام أحكام مجلّة المحاسبة العموميّةعلى خلالات وستعمل على تدارك هذه الإ

 

  دة الديون المتخلّ –ب 
  

خاذ إجراءات عملية ودقيقة للتّحكّم في في إطار معالجة ظاهرة المديو�ية تمتّ دعوة البلديات إلى اتّ
البلدية لم تتّخذ إلاّ أنّ . (2)النفقات واجتناب تجاوز الاعتمادات المرصودة وعدم تسجيل متخلّدات جديدة

 ارتفعتة المتعلّقة منها بتسيير المصالح الإدارية حيث وخاصّلديها ف م في �فقات التصرّالإجراءات الكفيلة بالتحكّ
في  % 78,5إلى  1999في سنة  % 70,3من ملة المصاريف الاعتيادية بج مقار�ة حصة النّفقات بهذا العنوان

  . 2004سنة 
  

ولوحظ . 2006في سنة  وما قبلها إلاّ 1998يونها لفائدة الخواصّ بعنوان سنة ولم تتولّ البلدية تسديد د
. د.أ 422,483 بلغت قيمتها الجملية 2006- 1999لفائدة الخواص مستوجبة عن الفترة أخرى تراكم ديون 

  . 2007د خلال سنة .أ 217ه تمّّ تقليص هذه الديون إلى حدود وأفادت البلدية بأ�ّ
  

ما قيمته  2006وتخلّدت بذمّة البلدية لفائدة بعض المؤسسات العموميّة ديون بلغت في موفّى ديسمبر 
من النّفقات  % 25وتمثلّ هذه الديون حوالي . تهاتمّ إعادة جدولتترجع إلى الفترة المذكورة ولم  د.أ 423,699

ويذكر أنّ تخلّد ديون لفائدة الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز انجرّ عنه عدم تحويل هذه  .2006الاعتيادية لسنة 
   .الشركة مستحقّات البلدية بعنوان المعلوم الإضافي على سعر التياّر الكهربائي

 

  الاستثمارات البلديّة - ج 
  

  . تبيّن من خلال النظر في الاستثمارات البلدية وجود �قائص تتعلقّ ببرمجة المشاريع وبتنفيذها
                                                 

المتعلّق بقا�ون الماليّة لسنة  1994لسنة  127المتعلّق بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بمقتضى القا�ون عدد  1994لسنة  2167الأمر عدد   (1)
1995. 

والذي يشرح الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة ظاهرة  1999أوت  27المؤرّخ في  45منشور وزير الدّاخلية والتنمية المحلية عدد   (2)
  .المديو�ية
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  برمجة المشاريع  - 1
  

إنجاز جملة من  2006-2002اعتمدت التوجّهات العامّة للمخططّ الاستثماري ببلدية منوبة للفترة 
الجماعية  تالطرقات والتهيئة والتهذيب والمنشآ الدراسات والمشاريع تهمّ قطاعات البنية الأساسية وخاصّة تعبيد

ولئن بلغت التقديرات . واقتناء المعدّات والتجهيزات والبناءات الإدارية والمشاريع المشتركة مع بلديات أخرى
د .م 1,9د فإنّ الاستثمارات المنجزة كا�ت دون ما تمّ برمجته حيث بلغت .م 5,5بعنوان هذه المشاريع حوالي 

  .�ظرا إلى إرجاء العديد من المشاريع % 35تجاوز �سبة تنفيذ المخططّ وبذلك لم ت
  

مشروع تهيئة المسلخ البلدي بالرغم من ا�طلاق الدراسات الأوليّة الخاصة  إرجاءتمّ  فعلى سبيل المثال
وتعود أسباب التأجيل إلى قلّة التنسيق عند البرمجة بين البلديّة والجهات المعنيّة مثل وزارة الداخليّة والتنمية . به

كما تمّ إرجاء مشروع . للمشروع المحليّة ووكالة التهذيب والتجديد العمرا�ي وإلى عدم دقّة ضبط الكلفة الحقيقية
بلدية لدى ر شهادة ملكية العقار الذي سيقام عليه المستودع بناء مستودع مشترك مع بلديّة الد�دان لعدم توفّ

د .أ 360 التمويل الذاتي المقدر بقيمة فيردينة لعدم قدرة البلدية على توب الثقافي بالمالد�دان وكذلك مشروع المركّ
  . جراءات الإدارية المتعلّقة بتغيير صبغة العقار الذي سيقام عليه المشروعولعدم استكمال الإ

  

  تنفيذ المشاريع   - 2
  
من مستحقاتها الماليّة في الآجال المحدّدة بالرغم من إيفائها بالتزاماتها  تلم يتمّ تمكين المقاولاظ أ�ّه حلو 

ويذكر في هذا الشأن . بخصوص المشاريع المعنية التعاقدية وذلك لعدم قدرة البلدية على توفير التمّويل الذّاتي
د .أ 200 بد�ية بمبلغوالرياضة والتربية المشروع بناء دار للشباب حيث أ�ّه رغم إحالة مساهمة وزارة الشباب 

بعنوان التمويل الذّاتي  د.أ 74,188وتعهّد رئيس البلدية كتابيا برصد اعتمادات قدرها  2003منذ شهر فيفري 
وتخلّد أيضا بذمّة . د متخلّدا بذمة البلدية.أ 35للمشروع لم تتحصل المقاولة على كامل مستحقاتها ومازال مبلغ 

علما بأ�ّه تمّ الحصول على تأشيرة ) 2005بر�امج (بعنوان مشروع تعبيد الطرقات  د.أ 52,519البلديّة مبلغ 
مراقب المصاريف العمومية على سبيل التّسوية بعد ا�طلاق الأشغال بحوالي ستّة أشهر وهو ما يعدّ مخالفة لأحكام 

  .مجلة المحاسبة العمومية
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 على ينصّالمنظم للصفقات العمومية الذي  من الأمر 121ولوحظ عدم تقيّد البلديّة بمقتضيات الفصل 
يوما من تاريخ الاستلام النهائي ودفع كامل بقيّة  90ضرورة القيام بإجراءات الختم النهائي للصفقة في أجل أقصاه 

ويذكر في هذا الشأن الصّفقات الخاصّة ببناء دار . حساب صاحب الصفقة وخاصّة الحجز بعنوان الضمان
  . 2006و 2005و 2004ة الطرقات للسنوات الشّباب وببرامج تهيئ

  
من ذلك . مشاريع يرجع إنجازها إلى المخططّ السّابقبخصوص النقائص المذكورة  تمّ الوقوف علىكما 

والتي ا�تهت الأشغال  2000بر�امج سنة المندرجة ضمن الصفقة المتعلقة بتعبيد الطرقات ومدّ الأرصفة أنّ 
ل جزءا من يمثّ د.أ 29,996مبلغ عنوانها ببذمّة البلدية  يتمّ ختمها وبقي متخلّدا لمخلال �فس السنة  المتعلّقة بها

ولم يتمّ أيضا تصفية الحساب النهائي للصفقة المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعية رغم ا�تهاء . التمويل الذاتي للمشروع
  . 2002في الآجال المحدّدة واستلامها منذ شهر أفريل الخاصّة بها الأشغال 

  
ومن شأن عدم خلاص المقاولين في الآجال القا�و�ية وعدم الالتزام بتوفير التمويل الذاتي لتنفيذ المشاريع 

أن يعرّض هؤلاء المقاولين  ومن شأن ذلك أيضا. بمصداقية البلدية تجاه المتعاملين معها االمصادق عليها أن يضرّ
وقد التزمت البلدية في ردّها على . ات الصغرى والمتوسّطةلصعوبات ماليّة خاصّة أنّ أغلبهم ينتمي إلى فئة الشرك

  . 2008و 2007ملاحظات الدّائرة بخلاص بقية مستحقات المقاولين خلال سنتي 
 

III-  التصرّف في الملك البلدي  
  

�قائص تتعلقّ أساسا بحمايته تشوبه التصرّف فيه  إلاّ أنّ .بلدية منوبة رصيد عقاري هامّلدى توفّر ي
   .ينبغي العمل على تسويتهاوبوجود وضعيات 

  

  الأملاك العقارية  - أ
  

البيا�ات المتعلّقة بالتغييرات التي كلّ دفتر الممتلكات العقارية  أنّ البلدية لا تحرص على تضمينلوحظ 
أ�ّه تم اقتناء الأنموذجين الجديدين لدفتري إلى ذا الخصوص بهوأشارت البلدية  .تطرأ على الوضعية القا�و�ية للأملاك

  .والشروع في تضمين البيا�ات بهما (1)تسجيل الممتلكات

                                                 
 .2007فيفري  06قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في  - (1)
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لم توفّر البلدية الحماية القا�و�ية لأملاكها حيث لم تحرص أحيا�ا على استيفاء إجراءات التسجيل قصد و
ويذكر من ذلك عدم . (1)القا�و�يةا على السندات حصولهترسيم ملكيتها بدفاتر إدارة الملكية العقارية حال 

 .محلات أربعة توي علىويح�وفمبر  7وجد بساحة تبلدية  اسوقأرض بيضاء بمنوبة الوسطى وعقار يأوي تسجيل 
  

من  305غير ثابتة على معنى الفصل لها ملكية البلدية أصبحت  بعض العقاراتتسجيل وإزاء عدم 
ويذكر في هذا الشأن . إلى منازعتها في استحقاقها لتلك العقارات من قبل الغيرهو ما أدّى مجلة الحقوق العينية و

 20خ في تمّ اقتناؤها بمقتضى عقد مؤرّالتي هكتارات و خمسةأرض الملعب الكائنة بوادي قريا�ة التي تمسح ما يفوق 
�وفمبر  17العقارية إلاّ بتاريخ ولم تبادر البلدية بإيداع ملفّ تسجيل �قل الملكيّة لدى إدارة الملكيّة . 1964ماي 

وقد تمّ رفض طلب ترسيم العقار لفائدة البلديّة التي تعذّر عليها توفير مصادقة البائعين أو الورثة �تيجة . 2004
قاموا بترسيم حقهّم بالسّجل العقاري بعد  35 منهم شخصا مستحقا لمناب بتلك الأرض 65وجود ما لا يقل عن 
  . لبلديةتاريخ إبرام العقد مع ا

  
خذ البلدية الإجراءات الضرورية لتوفير الحماية المادّية لبعض أملاكها التي يتمّ استغلالها بدون كما لم تتّ
بلدية ذات صبغة فلاحية على ملك الأرضا  1986من ذلك أنّ أحد الخواصّ اقتنى في سنة . صفة من قبل الغير

دون وجه أخرى على ملك البلدية هك  4تغلال ما يقارب قام باسحيث وتجاوز المساحة الراجعة إليه بالملكية 
وأشارت البلديّة إلى أنّ استغلال المعني بالأمر لكامل الأرض كان . قا�و�ي ودون أيّ مقابل لمدة تفوق عشرين سنة

  .بغاية منع تراكم الأوساخ بها ولعدم قدرة البلدية على استغلالها في ذلك الوقت على الوجه الأمثل
  

ببناء مقرّ لمركز ملاحظة الأحداث  1991ويذكر أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية قامت في بداية سنة 
في ولئن تمت المصادقة على التفويت على سبيل التسوية . على جزء من عقار بلدي قبل ا�تقال الملكية لفائدتها

 زارة أملاك الدولة والشؤون العقاريةالذي حدّدته و ثمن العقار فإنّ البلدية لم تتمكنّ من استخلاص 1999سنة 
على سبيل وذلك وأشارت البلديّة إلى أ�ّها تلقتّ وعدا بالحصول على قطعة أرض بها بناية . د.أ 165بمبلغ 

  .المعاوضة
  

  الملك المنقول للبلدية  - ب
  

لسنة  186لا تقوم البلدية بمسك حسابية المعدات والأثاث خلافا للتعليمات العامة لوزير المالية عدد 
كما لوحظ غياب الجرد الدّوري للأملاك المنقولة مماّ يحول دون التأكّد من وجودها . 1975أوت  2بتاريخ  1975

  .والتثبّت من حسن استعمالها
                                                 

 .�1973وفمبر  26المؤرخ في   46منشور وزير الداخلية عدد  - (1)
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  ،2006من شهر أفريل  بدايةالبلدية لم تشرع في ذلك إلاّ  فإنّورغم ضرورة مسك دفاتر للمنقولات 
مؤشّر عليه وغير مرقّم علاوة على عدم مطابقته للأنموذج المعدّ في الغرض من قبل  علما بأنّ الدّفتر الممسوك غير
ولم يتمّ إفراد مختلف قطع الأثاث بأرقام جرد تمكنّ من التعرّف عليها ومعاينتها . وزارة الدّاخلية والتنمية المحلّية

وقد تبين من خلال المعاينة اراة . ن إلى آخركما لم يتمّ إدراج المعلومات المتعلّقة بنقل الأثاث من مكا. عند الحاجة
  . على عيّنة من الأثاث وجود اختلاف بين ما هو مدوّن بالدفتر وما تمت معاينته 2007ماي  28بتاريخ 

  
فقد تبيّن وجود شاحنتين وثلاث . التفويت في معدّات زال الا�تفاع بهاب لم تقمالبلدية  أنّكما لوحظ 

سنوات ممّا أدّى إلى تدهور حالتها  10و 5بلدية عن استعمـالها منذ مدة تراوحت بين سيارات وجرارين توقفت ال
بأ�ّه تمّ سابقا إجراء بتة عمومية في هذا الشأن وأفادت البلدية . علاوة على إشغالها لجزء هام من المستودع

  .دةللتفويت في البعض من المعدات المذكورة لم تكن مثمرة وأ�ّها ستتولى إجراء بتة جدي
  

IV- ال العمرا�ي والنظافة والعناية بالبيئةتنظيم ا  
  

تشوب تنظيم اال العمرا�ي والنظافة والعناية بالبيئة �قائص تتعلقّ بالخصوص بمراجعة مثال التهيئة 
 .  وبإنجاز التقسيمات والبناءات وكذلك بتنظيم عمليّات التنظيف وحفظ الصّحة

  

  تنظيم اال العمرا�ي - أ
  

عمرا�يّا هامّا وأصبحت المناطق التي تكتسي صبغة سكنيّة  توسّعاشهدت البلدية في السنوات الأخيرة 
 % 11,2 منها % 80من المساحة الجملية للبلديّة في حين بلغت �سبة التعمير داخل هذه المناطق  % 40,2تمثلّ 

هكتارا في حين تبلغ  35أة والتي هي بصدد البناء وبلغت مساحة الأراضي المهيّ. مخصّصة للتجهيزات الكبرى
  .هكتارا 70مساحة الأراضي القابلة للتّعمير والتي بقيت غير مقسّمة حوالي 

  

  مراجعة مثال التهيئة العمرا�ية  -1
  

وقد صادق الس البلدي منذ سنة . أدّى التوسّع العمرا�ي إلى إقرار مبدإ مراجعة مثال تهيئة المدينة 
شهد تأخيرا هامّا حيث استغرق إعداد مثال التهيئة من قبل هذه العملية إلاّ أنّ إنجاز  .المراجعة على 2001

  .أشهرتسعة أشهر في حين أنّ الآجال التعاقدية لا تتجاوز  سبعةسنوات وأربع وكالة التعمير لتو�س الكبرى 
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لتأخير في استكمال مراحل أدّى غياب التنسيق بين البلدية ومختلف الأطراف المتدخّلة إلى مزيد او
المراجعة حيث صادق الس البلدي في قراءة أولى على مثال التهيئة وأذن بتعليقه للعموم دون استشارة بعض 

وحال هذا التأخير دون تسوية الوضعيات العالقة باعتبار أنّ البلدية تعللّ رفضها . (1)المصالح العمومية المعنيّة
  .البتّ فيها بعدم الا�تهاء من مراجعة مثال التهيئة إسناد بعض التراخيص أو إرجاء

 

  إنجاز التّقسيمات والبناءات  - 2
  

الرّجوع إلى مثال التهيئة ممّا أدّى إلى عدم  في شأنهاتمّ جزة بإذن من القضاء لم يالمنالتقسيمات  تبيّن أنّ
تجميد وضعية  ذلك على سبيل المثال وقد انجرّ عن. تطابق رسم الطرقات بالتقسيم مع تلك المبرمجة بمثال التهيئة

لم يتسنّ حيث ) من الأراضي القابلة للتعمير % 16حوالي (ا للتوسّع العمرا�ي بالمنطقة لان مجالا هامّتقسيمين يمثّ
ولئن أفادت البلدية بأ�ّها . للبلديّة إسناد رخص بناء بهما لعدم تطابق المقاسمة القضائية مع التراتيب العمرا�ية

بالنسبة إلى  بإنجاز تلك التسوية تسوية وضعيّة أحد التقسيمين المذكورين فهي مدعوّة إلى الإسراع توصّلت إلى
  . التقسيم الثّا�ي لرفع الجمود عنه وتفادي ا�تشار البناء الفوضوي

    
ومن جهة أخرى لوحظ استيلاء عدد من المواطنين، من بينهم أعوان بلديون، على الملك العمومي عند 

فإ�هّا لم  2006وضع في سنة الشرعت البلدية في تسوية لئن و". برج قرع"و" الزهرة والمورالي"ياتهم بتقسيم إقامة بنا
  .(2)الإجراءات القا�و�ية لإزالة المخالفات وهو ما يتنافى والتراتيب الجاري بها العمل تتّخذ

  
ات تعلّقت أساسا بعدم المعاينات الميدا�ية وجود عدّة تجاوز بيّنتأمّا بخصوص رخص البناء، فقد 

احترام التراتيب العمرا�ية أو بعدم مطابقة الأشغال المنجزة للأمثلة المصادق عليها من قبل اللّجنة الفنية لرخص 
  . البناء

  

من مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير تولّى رئيس لجنة الأشغال بالبلدية بصفة  69وخلافا لأحكام الفصل 
تلك  لمثال التهيئة المعتمد، دون عرض غير مطابقةزيادات على مستوى الطوابق العلوية الثا�ية  ا�فرادية إقرار

   .على اللّجنة الفنية لرخص البناء الزيادات
  

                                                 
 .2006فيفري  23مراسلة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة بتاريخ  - (1)
 .1998جويلية  29بتاريخ  40مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير والمنشور المشترك لوزيري الدّاخليّة والتّجهيز والإسكان عدد من  84الفصل  - (2)
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وقد أدّى عدم ممارسة البلديّة لسلطة الضبط الإداري بالحزم المطلوب إلى عدم السيطرة على ظاهرة 
الاقتصار على تتبّع البناء غير المرخّص فيه دون التّركيز على متابعة المخالفات فقد لوحظ أ�ّه يتمّ . البناء الفوضوي

مخالفة  19من أجل عدم احترام مقتضيات رخص البناء حيث لم يتجاوز عدد المخالفات المرفوعة في هذا الإطار 
  .2006و 2005و 2004خلال السنوات 

  
 222لتراتيب ببلدية منوبة خلال �فس الفترة ا بخصوص البناء غير المرخّص فيه، فقد عاين فريق اأمّ

الحزم ويستدعي الوضع من البلدية مزيدا من . قرارا فقط 74قرار هدم في شأنها �فّذ منها  100مخالفة تم إصدار 
  .تنفيذ قرارات الهدم للتحكّم في التوسّع العمرا�ي وتفادي ا�تشار البناء دون ترخيص مسبق في

  
ولم تتّخذ . (1)تغيير صبغة المحلات السكنيّة إلى محلاّت تجاريّة دون ترخيصكما لوحظ ا�تشار ظاهرة 

ولم يتمّ إصدار أي  المرتكبةخالفات المالبلديّة أيّ إجراء للتصّدّي لهذه الظاهرة حيث لم يقم أعوان التراتيب بمعاينة 
للإجراءات الرّدعيّة اللاّزمة بصعوبة وقد علّلت البلدية عدم اتّخاذها . للمحلات المعنية تقرار في الغلق المؤقّ

  ".اجتماعية وماليّة"التفطنّ إلى هذا النّوع من المخالفات منذ البداية ممّا يعسّر عمليّة التسوية لاحقا لأسباب 
  

وتُدعى البلدية إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي حصول مثل هذه التجاوزات مستقبلا بتكثيف الرقابة 
في صدار قرارات الهدم أو الغلق المؤقتّ للمحلاّت التي يصعب إالإسراع بإلى لمراحل الأولى ووردع المخالفين في ا

 .فيما بعد تلك القرارات تنفيذشأنها 
  

    النظافة والعناية بالبيئة - ب 
  
تنفيذ التزامات ل بلدية منوبة في مجال النظافة والعناية بالبيئة لتنظيم عمليات التنظيف ومراقبة تتدخّ 

  . حداث المناطق الخضراء وحفظ الصحةلإرفع الفضلات  عهد لهم ناص الذيالخو
  

  تنظيم عمليات التنظيف - 1
  

العمرا�ي الهام الذي شهدته المنطقة البلدية خلال السنوات الأخيرة وارتفاع كمية  التوسّعبالرغم من 
بقي عدد أعوان النظافة في استقرار  2005طنا سنة  8180إلى  2003طنا سنة  7180المرفوعة من فايات النّ

                                                 
  .2005جوان  28المؤرّخ في  27مكرّر من مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير ومنشور وزير الداخليّة والتنمية المحلية عدد  84و 75الفصلان  - (1)
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 فقد .بصفة دورية ومنتظمةبأعمال النظافة يمكنّ من تغطية كامل المنطقة البلدية ممّا لا  2003تقريبا منذ سنة 
الكنس تقتصر على الشّوارع الرئيسية ومداخل المدينة وصارت عملية رفع فضلات الهدم  عملياتأصبحت 

  .والحدائق لا تتمّ بصفة دوريّة ممّا أدّى إلى تراكمها بالطّريق العامّ
  
وإلى  1998لم يصاحب التطوّر العمرا�ي للمنطقة زيادة في عدد المعدّات المخصّصة للنظافة منذ سنة و

حالة المعدّات المستغلّة تعتبر غير  فإنّ 2004الرغم من اقتناء شاحنة ضاغطة وجرّار سنة وب .2004غاية سنة 
ويذكر أنّ إحدى الشاحنات الضاغطة التي توفّر . سنوات 10مرضيّة عموما حيث تجاوز معدّل أعمار جلّها 

ا إلى عدم توفّر وبقيت دون إصلاح �ظر 2006جويلية  18، معطّبة منذ تاريخ اياتقدرة أكبر على جمع النف
  .2007ى سنة وقد أفادت البلدية بأ�ّها ستتولى إصلاح هذه الشاحنة قبل موفّ. الاعتمادات

  

ومن جهة أخرى تبيّن أنّ عمليّة جمع النفايات لا ترتكز على الفرز الا�تقائي من المصدر بل تعتمد على 
  .المواد لرسكلتها وتثمينهان من استرجاع بعض ا لا يمكّالجمع الشّامل لكل أ�واع النفايات ممّ

  

ولا يتمّ تغطية وسائل �قل النفايات سواء عند القيام بعمليات الجمع وسط المدينة أو عند النقل إلى 
صة لجمع النفايات المنزلية ن من خلال المعاينة الميدا�ية أنّ حالة الحاويات المخصّكما تبيّ. (1)بالمراق المصبّ

ها وأفادت البلدية بأ�ّ. الأحياء السكنية رديئة جدّا وأنّ جلّها غير قابل للاستعمالوالموضوعة بالطريق العام وسط 
القيام بتجربة في مجال الفرز الا�تقائي للنفايات وتركيز �قطة إيكولاف لتجميع إلى تسعى بالتنسيق مع هياكل أخرى 

  .حاوية جديدة 70النقل وقامت باقتناء خمسة أغطية لوسائل أفادت بأ�ّها كما . القوارير البلاستيكية
  

ولوحظ تحوّل بعض الأراضي الشاغرة إلى مصبّات عشوائية �تيجة إلقاء النفايات المنزلية وفضلات 
على ضرورة وزارة الإشراف  أكيدت ورغم. �قطة سوداء بالمنطقة البلدية 13حيث تمّ حصر بها ة البناء والأجنّ

بمراسلة أصحاب لم تبادر البلدية فإنّ  (2)تنظيفها وتسييجهاالتنبيه كتابيا على مالكي الأراضي البيضاء قصد 
  .2007في سنة  الأراضي المذكورة في الغرض إلاّ

  

   تخصيص رفع النفايات - 2
  

في إطار لرفع النفايات وذلك بإبرام اتفاقية مع مؤسسة خاصّة  2004قامت البلدية ا�طلاقا من سنة 
لم تتولّ  حيثالاتفاقية  أنّ هذه المؤسّسة لم تتقيّد ببنودن وقد تبيّ. د.أ 30,660بتكلفة جملية بلغت و 32الآلية 

                                                 
.2006أوت  3بتاريخ  7749/20مكتوب وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد    - (1)  

 .المتعلّق بتدعيم النظافة بالمدن ومختلف المناشير الصادرة في الغرض 2002ديسمبر  17بتاريخ  71منشور وزير الداخلية عدد  -  (2)
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 أنّوإعداد تقارير شهرية مرفقة بكشوفات حول الأعوان العاملين بها والمعدات المستعملة وكمية النفايات المرفوعة 
إنجازها وتدوين الملاحظات ولم تقم البلدية بإجراءات المراقبة وتقييم الخدمات وظروف . بذلكلم تطالبها البلدية 

  .بدفتر الحضيرة المعدّ للغرض
  

عوضا عن المسؤول عن يتولّى التأشير على فواتير هذه المؤسّسة رئيس المستودع البلدي أنّ كما لوحظ 
وقد تمّ على هذا النحو خلاص مبلغ . لاع على ما تمّ إنجازه فعليّامتابعة خدمات النظافة وذلك دون الاطّ

  .2007وأفريل  2006نوان الفترة المتراوحة بين جا�في بع د.أ 35,152
  

  إحداث المناطق الخضراء  - 3
 

لما له من ا�عكاسات إيجابية على  بالغةيكتسي إحداث المناطق الخضراء بالوسط الحضري أهمية 
مترا  15وقد تمّ على المستوى الوطني وضع هدف يتمثلّ في بلوغ معدّل . التوازن البيئي وعلى راحة المواطن عموما

مترا مربعا للفرد  18,54وقد بلغ هذا المعدّل . 2010مربّعا من المساحات الخضراء للفرد الواحد مع موفى سنة 
  . وصيا�تهاالحضراء من خلال تعهّد المناطق  الإنجازات في هذا االتدعيم ب ممّا يجعلها مطالبةة الواحد ببلديّة منوب

  

حيث أبرمت  أحدهاف في وفي ما يتعلّق بالمنتزهات فقد شرعت البلديّة في تجربة تخصيص التصرّ
مدعوة إلى إعمال  البلديةلذا فإنّ . الدّعوة إلى المنافسةدون  تهعقدا مع أحد الخواص لاستغلاله مقابل صيا�

الفضاءات الترفيهية التابعة لها ومراقبة ظروف استغلالها وصيا�تها بصفة التصرّف في المنافسة عند تخصيص 
  .دورية

  

  حفظ الصحّة - 4
  

أوكلت مهام حفظ الصحة إلى قسم مراقبة التراتيب وذلك علاوة على تكليفه بالسّهر على احترام 
ويبقى هذا القسم غير قادر على تغطية كامل المنطقة البلديّة �ظرا إلى النقص . التراتيب البلديّة في مجالات البناء

  . المسجل في عدد الأعوان وفي وسائل النقل
  

فقد لوحظ تردّي الوضع الصحي للمسلخ البلدي بمنوبة وذلك رغم دعوة منشور وزير الداخليّة والتنمية 
إلى ضرورة تحسين وضع المسالخ ورغم لفت �ظر البلدية إلى هذا الأمر  2005أفريل  22بتاريخ  10المحليّة عدد 
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محدودة ولئن قامت البلدية بأشغال تهيئة . نّوبةفي العديد من المناسبات من قبل الإدارة الجهوية للصحّة العموميّة بم
إجراؤها  المعاينة الميدا�ية التي تمّ ها لم تتوفقّ في تحسين الوضع حيث بيّنتد فإ�ّ.أ 28بقيمة  2007في بداية سنة 

ساحة  فيوجود إخلالات بيئيّة وصحيّة تمثلت خاصة في كثرة البقايا العضوية للحيوا�ات  2007خلال شهر ماي 
تجهيز المسلخ بمحطّة تصفية أوّلية  لوحظ عدمكما . تكاثر الحشراتفي سلخ تسبّبت في ا�بعاث روائح كريهة والم

  . للمياه المستعملة قبل تصريفها في شبكة التطهير وعدم توفّر بيوت تبريد لحفظ اللّحوم
  

 هارة لديها فإ�ّيات المتوفّولئن أفادت البلدية بأ�ّها ساعية إلى تجاوز السلبيات الموجودة في حدود الإمكا�
سلبية على البيئة وعلى صحّة  لما لها من ا�عكاساتإيجاد حلول تمكنّ من تلافي النقائص المسجّلة ب تظلّ مطالبة

  .وسط تجمّع سكني يوجدالمواطنين خاصة أن المسلخ 
  

إلاّ أ�ّه  .لمقاومة الحشراتى البلدية القيام بتدخلات سنوية في إطار البر�امج الجهوي ومن جهة أخرى تتولّ
المصالح  قبللة حيث لا تعتمد البلدية الكشوفات المعدّة من لوحظ ضعف التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخّ

كما لوحظ غياب التنسيق مع بلدية . (1)المختصة بوزارة الصحّة العموميّة عند إعداد بر�امج تدخلاتها السنوية
حسب تقارير وزارة ل التابعة لمركض الخيل بقصر السعيد والتي أصبحت تمثّ سطبلاتلاالد�دان التي توجد بها ا

  .ستوجب مكافحتها بالطرق الكيميائيةممّا يمأوى لتكاثر الحشرات الصحة العمومية 
  

V- التنظيم و�ظام المعلومات  
  

في الموارد سعت البلدية إلى تطوير تنظيمها وطرق تصّرفها إلاّ أنّ بعض النقائص مازالت تشوب التّصرف 
  .البشريّة والإعلاميّة والأرشيف

  
لاع على الهيكل التنظيمي وعلى قا�ون الإطار وجود شغور في مستوى خطط فقد تبيّن من خلال الاطّ

الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية (وظيفيّة هامّة لها ا�عكاس مباشر على جودة التأطير والتسيير بالبلدية 
كما تبين عدم التطابق في مستوى المهامّ بين ما هو مبيّن بقرار التنظيم الهيكلي ...). الفنيّةوالإدارة الفرعية 

فة بالسهر على �ظافة المدينة مصلحة النظافة والمحيط المكلّ من ذلك أنّ .للبلدية والتنظيم المعتمد ببعض المصالح
بعض الإحصائيات وتوجيه المراسلات والإشراف على برامج حفظ الصحة اقتصر دورها في الواقع على إعداد 

  . الواردة على البلدية إلى المصالح المعنية
                                                 

 .2005جويلية  15بتاريخ  7657مراسلة والي منوبة عدد   - (1)
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تكليف أعوان من  يضبط المهامّ الموكولة إليهم وتولتّ إعداد مخططّ لتوظيف الأعوانعن البلديّة  وتخلّفت
التابعة للصندوق  عون منتدب في إطار الآلية قامت بتعيينكما . سلك العملة بوظائف ذات صبغة إدارية أو ماليّة

 .الوطني للتشغيل بمصلحة مراقبة التراتيب عوضا عن مصلحة الجباية وذلك خلافا للمناشير الصادرة في الغرض
  

ة في هذا اال إطارات مختصّ وإلىالبلدية تفتقر إلى مخططّ مديري للإعلامية  ن أنّمن جهة أخرى تبيّو
بالمصلحة المالية علما بأنّ  تعيينهوتمّ  2002سنة في  ا�تدابه تقني واحد في الإعلامية تمّ سوىحيث لا يعمل بها 

 .  2004خطة رئيس مصلحة الإعلامية مازالت شاغرة منذ إحداثها سنة 
  

وقد أفادت البلديّة بأ�ّها تعتزم تدعيم مواردها البشريّة المختصّة في الإعلاميّة وسدّ الشغورات بصفة 
تركيز شبكة ترابط وتبادل المعلومات بواسطة الإعلامية بين مصالحها والقباضة تعتزم أفادت بأ�ّها كما . تدريجية

 .المالية التي مازالت تعمل بطريقة يدوية كليا
  

ق بنظام صيا�ة الوثائق والأرشيف ورغم حرص البلديّة على تطويره من خلال ا�تداب ا فيما يتعلّأمّ 
ف في الوثائق ر عملية التصرّتمّ توفير منظومة معلوماتية تيسّفإ�ّه لم ي 2005إطار مختصّ في هذا اال منذ سنة 

ف في الوثائق بر�امج التصرّتنفيذ إلى عدم استكمال ذلك أدّى وقد . ارية وحفظها وصيا�تها واسترجاعهاالإد
   .البلدية والأرشيف المدرج ضمن مخطط تأهيل

  

إذ يفتقر إلى  لموضوعة في هذا االاواصفات للملا يستجيب المحلّ المعدّ لحفظ الوثائق والأرشيف و
مساحته وإلى  ضيقالمعدات والأجهزة التي تمكنّ من التنبيه من خطر حدوث حرائق أو أجهزة إطفاء بالإضافة إلى 

وقد أفادت البلديّة بأ�ّها أمضت مؤخّرا اتّفاقيّة مع المعهد الأعلى للتوثيق لتوفير . غياب عمليات الصيا�ة والتنظيف
بادرت بترميم المحلّ الحالي في إطار خطّة وبأ�ّها وماتيّة تيسّر عمليّة التصرّف في الوثائق الإداريّة وحفظها منظومة معل
  .استعجالية

  

*  
  

*          * 
  

تعمل البلدية على القيام بدورها في التصرّف في الشؤون المحليّة والنهوض بالمنطقة وتحسين ظروف عيش 
إلاّ أ�ّها مازالت تجابه صعوبات في تحقيق تواز�اتها المالية  .مجهوداتها الاستثماريةمن خلال وذلك خاصّة سكّانها 

  . ممّا يحدّ من قدرتها على إنجاز مشاريعها
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توفير الحماية الضرورية لأملاكها المنقولة منها  إلىوتبقى البلدية مدعوّة إلى تعزيز إمكا�اتها البشريّة و
  .�فقاتها لتفادي تراكم الدّيونالتحكّم في لمزيد من الجهد لتنمية مواردها وبذل اكما أ�ّها مطالبة بوالعقارية 

  
البنية الأساسيّة للمنطقة البلدية باعتبارها أصبحت قطبا هامّا للتعمير الذي تشهده تطوّر لا زاءوإ

التنظيم العمرا�ي  مزيد من الحزم في متابعة وبالنظر إلى الرصيد العقاري الهامّ الموجود بها فإنّ الحاجة تدعو إلى
الفوضوي إذا لم يتمّ  ءمنطقة تو�س الكبرى يمكن أن يؤدّي إلى ا�تشار ظاهرة البنا تجابههالضغط الذي حيث أنّ 

  .   ي لذلكخاذ الإجراءات الوقائية للتصدّاتّ
  

والمتابعة البيئة مزيدا من العناية المحافظة على كما ينبغي على البلدية إيلاء الجا�ب المتعلقّ بالنظافة و
  .وذلك من خلال التنسيق مع كافة الأطراف المتدخّلة لتجاوز المظاهر السلبيّة التي تمّ الوقوف عليها
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  الداخلية والتنمية المحلية وزارةّ رد
  
  
I– تعبئة الموارد  
  

إنّ موضوع تعبئة الموارد بالبلديات يبقى من الاهتمامات الرئيسية للوزارة من خلال دعوتها إلى حسن 
وأمكن في هذا الإطار تسجيل . توظيف المعاليم المستوجبة ومتابعة الاستخلاصات بالتنسيق مع القباضات المالية

 :وقد تمّ في هذا الإطار إصدار . تحسّن في �سبة الاستخلاصات وتنمية الموارد البلدية

  
وغير المبنية  حول الإحصاء العام للعقارات المبنية 2006أفريل  18المؤرّخ في  11المنشور عدد  -

والتأكيد ضمنه على إحكام عملية إحصاء  2007/2016الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية للفترة 
 :العقارات المبنية وغير المبنية خاصّة من خلال 

 
  وضع خطة تنظيمية لتسيير عملية الإحصاء ؛ •
 الإسراع بإتمام تسمية الأنهج وترقيم المساكن والمحلات ؛ •
 .لأثمان المرجعية المعتمدة لاحتساب وتوظيف المعلوم على العقارات المبنيةتحيين ا •
 
المتعلقّ بالمعلوم على الأراضي غير المبنية الذي يهدف  2007مارس  5بتاريخ  6المنشور عدد  -

  .إلى مزيد توضيح إجراءات تطبيق المعلوم والإعفاء من توظيفه
اللذين يضبطان على التوالي  2007ماي  14بتاريخ  1187وعدد  1185إصدار الأمرين عدد  -

الحد الأد�ى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم 
على العقارات المبنية ومبلغ معلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي �شاط 

ني لاعتماده من قبل البلديات في صورة عدم توفّر كافة المعلومات للبلدية في توظيف المعلوم صناعي أو تجاري أو مه
 .على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
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المتعلقّ بإتمام أحكام مجلة الجباية لتحسين  2007أوت  8المؤرخ في  53أتاح القا�ون عدد  -
استخلاص المعاليم الراجعة إلى الجماعات المحلية لهذه الأخيرة متابعة المتقاعسين عن التصريح وأداء الواجب 

 .الجبائي وتخطئتهم
وفي �طاق حرص الوزارة على تحسين �سب الاستخلاصات تولت حث البلديات بمقتضى  -

على مضاعفة الجهود في هذا اال بالتنسيق مع المصالح  4400تحت عدد  2005ي ما 5مكتوبها المؤرّخ في 
المكلّفة بجباية الموارد الراجعة للبلديات وقباض المالية قصد الحرص على استخلاص الموارد والتعاون مع القابض 

العناية لكلّ المعاليم المرخّص  البلدي قصد تحقيق تقديرات الميزا�ية بالنسبة للموارد غير الجبائية وإيلاء المزيد من
 .1998لسنة  1428للجماعات المحلية في استخلاصها طبقا للأمر عدد 

 
كما تمّ في إطار تمكين البلديات من آليات متابعة الاستخلاصات مع القباضات المالية إعداد منظومة 

لجماعات المحلية تخوّل الربط بين البلديات مندمجة للتصرّف في الموارد المالية اعتمادا على التبويب الجديد لميزا�ية ا
التي قامت باقتناء ) بلدية 61(والقباضات المالية بشبكة إعلامية ويتضمّن البر�امج تركيز هذه المنظومة بـ 

التجهيزات الإعلامية الضرورية وتولّى مكتب الدراسات بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارتي الداخلية والتنمية 
بلدية  31(الية تنفيذ بر�امج تركيز التطبيقة المندمجة بالبلديات والقباضات المالية المعنية بالدفعة الأولى المحلية والم

ويتمّ إنهاء أعمال تركيز . 2008على أن يتمّ إنهاء أعمال تركيز التطبيقة قبل موفى شهر مارس ) وقباضاتها المالية
علما بأنّ عملية الربط  2008ضاتها المالية قبل موفّى شهر جوان بلدية المتبقية وقبا 30التطبيقة وشبكة الربط بـ 

  .تهمّ البلديات والقباضات المالية في �فس الوقت
  

كما تمّ بالتنسيق مع مصالح الوزارة الأولى ووزارة المالية ضبط بر�امج للا�طلاق في استعمال تطبيقة 
وللغرض تمّ . د.م 1ة تساوي أو تفوق تقديرات موازينها مبلغ بلدي 89للتصرف في الميزا�ية بعنوا�يها الأوّل والثا�ي بـ 

 88التي تعتمد التبويب الجديد لميزا�ية الجماعات المحلية والا�طلاق في استغلالها بـ " أدب بلديات"تركيز تطبيقة 
 .بلدية وبصدد إتمام إجراءات ربط بلدية سيدي حسين بخطّ تراسل المعطيات لاستغلال المنظومة بها

  
أنّ الوزارة حريصة على حسن تطبيق مساهمة المالكين الأجوار في الأشغال الأولية والإصلاحات  كما

الكبرى من قبل البلديات واعتماد هذه الآلية لمعاضدة مجهوداتها في مجال تحسين البنية الأساسية وقد تم بالمنشور 
  .ص المساهماتتبسيط إجراءات توظيف واستخلا 2005جويلية  11بتاريخ  30المشترك عدد 
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وبالنسبة للمديو�ية أسدت الوزارة توصياتها إلى البلديات للسعي لخلاص الديون المتخلدة بذمتها وذلك 
بتاريخ  18بجدولتها والحرص على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية وخلاص الأقساط في آجالها عملا بالمنشور عدد 

لعمومية المتخلدة بذمّة البلديات واالس الجهوية إلى موفّى المتعلق بجدولة ديون المؤسسات ا 2007جويلية  11
والذي تعرّض إلى التدابير والإجراءات العملية التي يتعيّن اتخاذها لتجسيم القرار الرئاسي بمناسبة  2006سنة 

  .2007مارس  2الندوة الوطنية التاسعة للبلديات ليوم 
  

II - الاستثمارات البلدية  
  

 11في إطار إحكام آليات التخطيط على مستوى إعداد المشاريع وتنفيذها تم إصدار المنشور عدد 
الذي تضمّن على وجه  2011- 2007حول تنفيذ بر�امج الاستثمار البلدي للفترة  2007ماي  24المؤرخ في 

  :الخصوص الدعوة إلى 
  
لتأمين الاستغلال الأقصى للطاقة إحكام تطبيق مجلة الجباية المحلية وتكثيف مجهودات البلديات  -

  الجبائية المتوفّرة لضمان مجابهة �فقات التسيير والاستثمار في ظروف عادية ؛
تحديد حجم الموارد الذاتية الممكن تعبئتها ابهة أعباء الاستثمار دون إغفال بقية البرامج  -

ى ضوئها تتم البرمجة لاجتناب إثقال كاهل والخطط على غرار مخطط الا�تدابات وبرامج تعصير الإدارة البلدية، عل
البلدية ولجوئها لتأجيل المشاريع أو تنقيح بر�امجها الاستثماري مع السهر على إدراج مصاريف إعداد الدراسات 

 بالموازين البلدية خلال السنة التي تسبق سنة إنجاز المشاريع ؛
المحلية لخلاص الديون المتخلدة بذمتها الأخذ بعين الاعتبار للتعهدات المحمولة على الجماعات  -

 لفائدة الخواص أو ادولة لفائدة المؤسسات العمومية حفاظا على مصداقيتها ؛
المتابعة الدورية من طرف الولايات لنسق استخلاص الموارد البلدية بالتنسيق مع السّادة القباض  -

 المعنيين ؛
إلى موفى  2006-2002ار البلدي لبلدية منوبة للفترة وبالنسبة إلى تقدّم إنجاز مشاريع بر�امج الاستثم

 .د وبخطة تمويلية عادية.م 5.5مشروعا بكلفة تقدر بـ  23: ، يبلغ عدد المشاريع الاستثمارية 2007ديسمبر 
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  :أمّا بخصوص تقدّم الإنجاز فيذكر أنّ 
  
تعبيد (وتهمّ أساسا مشاريع البنية الأساسية  % 100مشروعا أنجزت بالكامل بنسبة  15 -

  ومشاريع اقتناء عقارات واقتناء معدّات إعلاميّة ؛) وترصيف وتجميل المدينة وتعهد وصيا�ة البنية الأساسية
  مشاريع بصدد الإنجاز ؛  3 -

  : % 79وعلى هذا الأساس تكون �سبة إنجاز المشاريع المنجزة بالكامل أو بصدد الإنجاز   
  ريع تمّ تأجيل إنجازها إلى المخطط الحادي عشر للتنمية ؛مشا 5 -
إنّ النسبة المعتمدة بالتقرير ترتكز على كلفة الاعتمادات المنجزة ولا ترتكز على عدد المشاريع  -

المنجزة فعليا مقار�ة بالعدد الجملي للمشاريع، علمّا بأنّ اعتماد كلفة المشاريع المنجزة لاحتساب النسبة يفضي إلى 
 .د.م 2بة منخفضة باعتبار أ�ّه ضمن المشاريع التي تمّ تأجيلها المركبّ الثقافي البالغة كلفته �س

  
III - ال العمرا�يتنظيم ا  

  
بالنسبة لمراجعة مثال التهيئة العمرا�ية لبلدية منوبة فتجدر الإشارة إلى أنّ البلدية تولتّ إحالة المشروع 
إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لإتمام بقية الإجراءات في شأ�ه، علما بأ�ّه تمّ تدعيم البلدية بمهندس 

في إطار تنفيذ القرار الرئاسي بمناسبة الندوة الوطنية التاسعة  وذلك 2007معماري باشر مهامه منذ شهر سبتمبر 
  .2007مارس 2للبلديات ليوم  
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  ردّ بلدية منوبة
 

 
I–  تعبئة الموارد  
 

 % 9,34يقدّر بـ  يبمعدّل �سبة نمو سنو 2006-2002تطوّرت الموارد الاعتيادية للبلدية خلال الفترة 
كما تقلصّت . % 17,03يقدّر بـ  يبمعدّل �سبة نمو سنو) أداءات قارة ومعاليم غير قارة(وتطوّرت الموارد الجبائية 

وهو ما  2006سنة  % 31,23إلى  2002سنة  % 43,12حصّة المناب المشترك من الموارد الاعتيادية من 
 .يدل على تحسّن القدرات الذاتية للبلدية خلال هذه الفترة

  
  المعاليم على العقارات والمعاليم على المؤسسات  –أ
   

 المعاليم على العقارات  -1
  

من  % 48,1إنّ ضعف �سبة الإقبال على التصريح التلقائي بالنسبة للعينة المذكورة مردّه وجود 
العقارات المعنية بإقامات شيّدها باعثون عقاريون أدلوا بهويّة المالكين وبمساحات الشقق حال الا�تهاء من الأشغال 

  .من مجلة الجباية المحلية في الحالات المنصوص عليها مستقبلا 19و 4وستتولى البلدية تطبيق مقتضيات الفصول 
  

هكتار  1,25ية، تولتّ البلدية إدراج العقار الذي يمسح وبالنسبة إلى الأداء على العقارات غير المبن
وستتولى استخلاص المعلوم على هذا العقار بالنسبة إلى الثلاثة سنوات  2008بجدول التحصيل خلال سنة 

 .السابقة لسنة التثقيل بمناسبة المصادقة على ملف التقسيم العمرا�ي لهذا العقار

  
من مجلة الجباية المحلية �ظرا إلى الصعوبات التي  22ه لها الفصل ولم تمارس البلدية حقّها الذي يخوّل

تعترضها على أرض الواقع حيث أنّ المأمورين العموميين وحافظي الوثائق يطلبون عادة مراجع غير متوفرة لدى 
 ...)عدد بطاقة تعريف المطالب بالأداء –عدد الرسم العقاري (البلدية 
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هوية والقباضة البلدية وتمّ طرح المبالغ المذكورة نهائيا خلال شهر ديسمبر وتمّ التنسيق مع أما�ة المال الج
2007.  

 
وتقلصّت بقايا الاستخلاص بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على العقارات غير المبنية على 

 .2007د في موفّى سنة .أ 26د و.أ 200التوالي إلى حوالي 
  

أمّا حجم الديون ادولة والتي حل أجلها ولم يتم خلاصها بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنية وغير 
 .2007د في موفّى سنة .أ 3,816د و.أ 53,459المبنية فقد تقلصّ على التوالي  إلى 

 
 المعاليم على المؤسسات  -2
  

قائمات تفصيلية في المبالغ المستخلصة، بالرغم من عدم مد البلدية من قبل القباضات المالية المعنية ب
      خلال الفترة % 20,5بلغ معدّله  مشهدت الاستخلاصات بعنوان المعلوم على المؤسسات �سق نمو ها

2002-2006.  
  

بجدول تحصيل  2008أمّا بالنسبة للمؤسسات المصدّرة كليا فقد تولتّ البلدية إفرادها بداية من سنة 
  . خاص بها

  

  مداخيل إشغال الملك البلدي  - ب
  

أتمت البلدية عملية الإحصاء وقامت بجرد كامل وشامل لكافة العلامات الإشهارية والواجهات البلورية 
وسيتمّ توظيف المعاليم المستوجبة . والواقيات الشمسية للمحلات التجارية والصناعية والمهنية الموجودة بالمنطقة

بعد أن شرعت البلدية في مراسلة المطالبين بالمعاليم للمبادرة بالخلاص كما أ�ّها  2008على أصحابها بعنوان سنة 
  .إعداد قائمة في المبالغ المتخلدة وتثقيلها لدى المحاسب لمتابعة استخلاصها 2008ستتولى أواخر سنة 

  

  مداخيل استلزام الملك البلدي - ج
 

ستحرص البلدية على حسن تنفيذ جميع بنود كراس شروط استلزام الملك البلدي بما في ذلك تأمين 
وإلزامه بدفع ما تخلّد  2000وقامت البلدية برفع قضية ضد مستلزم السوق الأسبوعية لسنة . مبلغ الضمان

استصدار حكم ضد مستلزم هذا وقد تمّ . بذمته وتكليف عدل منفذ بالقيام بإجراءات استخلاص المبلغ المذكور
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يقضي بإلزامه خلاص مستحقات البلدية المتخلدة بذمته وتمّ تكليف عدل منفذ  2003المسلخ البلدي لسنة 
  .غير أنّ صعوبات التنفيذ حالت دون استخلاص المبالغ المتخلدّة بذمته. بتنفيذ الحكم
 
  مداخيل الأملاك - د

 
اء المبرمة مع متسوّغي محلاتها وتعديل معينات كرائها تحيين عقود الكر 2003تولتّ البلدية منذ سنة 

وهي ساعية إلى تحيين بقية العقود سواء بالتراضي  % 80وقد بلغت �سبة التحيين . بما يتماشى وقيمتها الحقيقية
ء كما سعت البلدية إلى إبداء المزيد من الحزم تجاه المتلدّدين في خلاص ديونهم بعنوان كرا. أو عن طريق التقاضي

  .المحلات
  

II– تنفيذ النفقات  
  
  الديون المتخلّدة –ب
  

قامت البلدية بمجهودات كبيرة للتقليص من حجم الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الخواص حيث تقلص 
أمّا بالنسبة لديون المؤسسات العمومية فقد تولت . 2007دينارا في موفىّ سنة  165.000حجمها إلى حدود 

جدولة هذه  2007مارس  3البلدية بفضل القرار الرئاسي الصادر بمناسبة ا�عقاد الندوة الوطنية للبلديات يوم 
  .الديون بالتنسيق مع سلطة الإشراف

  
لكهرباء والغاز والحصول كما تولتّ البلدية على إثرها جدولة ديونها المتخلدة لفائدة الشركة التو�سية ل

  .وما قبلها 2006على مستحقاتها بعنوان المعلوم الإضافي على سعر التيّار الكهربائي بعنوان سنة 
  

  الاستثمارات البلدية  –ج 
  

  برمجة المشاريع - 
  

بإدراجها ضمن البلديات  2011- 2007حظيت بلدية منوبة خلال البر�امج الاستثماري البلدي 
  .المدعمة جزئيا مما يحفزها على تجاوز الصعوبات المتعلّقة بتوفير التمويل الذاتي لتنفيذ مشاريعها
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  تنفيذ المشاريع  - 
  

تمّ خلاص كافة مستحقات المقاولة التي عهد إليها مشروع بناء دار الشباب والمتعلقة بكشوفات 
ترسيم كافة الاعتمادات المتعلقة بخلاص الديون  2008خلال السنة المالية  وقد تولتّ البلدية. الحسابات الوقتية

المتخلّدة بذمة كافة أصحاب الصفقات المبرمة معها بما في ذلك الحجز بعنوان الضمان حتى يتسنى للبلدية تصفية 
  .ملفات الختم النهائي لهذه الصفقات

 
III – التصرّف في الملك البلدي  

  
  الأملاك العقارية –أ 
  

بالنسبة للعقار غير المبني الكائن بمنوبة الوسطى والذي سبق للبلدية أن اقتنته من الوكالة العقارية 
للسكنى فإن ترسيم ملكيته بدفتر إدارة الملكية العقارية يستدعي إبرام عقد تكميلي وتوضيحي مع الوكالة بعد أن 

ان قيس الأراضي ورسم الخرائط وإن البلدية ساعية إلى إتمام كافة تتولى إعداد مثال �قل الملكية من قبل ديو
  .إجراءات �قل الملكية بدفاتر إدارة الملكية العقارية بعد أن راسلت الوكالة في الغرض

 
أمّا بالنسبة للعقار الكائن بوادي قريا�ة ستحرص البلدية على الاتصال بورثة البائعين قصد إيجاد صيغ 

وأنّ الجزء الهام منه سيقع استغلاله من قبل  1964ل العقار تحت تصرّف البلدية منذ سنة تفاهم خاصة وأن كام
للفضاء  فمترو في إطار المشروع الرئاسي لتمديد خط المترو الخفي–شركة �قل تو�س لإحداث محطة ترابط حافلة

  .الجامعي
  

د بالمساحة الراجعة إليه وبالنسبة إلى وضعية العقار الفلاحي، أجبرت البلدية مستغلّه على التقي
وبخصوص العقار المستغل من قبل مركز ملاحظة الأحداث فإن البلدية ساعية للتنسيق مع وزارتي أملاك . بالملكية

  .الدولة والشؤون العقارية والشؤون الاجتماعية والمسنين والتو�سيين بالخارج لإبرام عقد معاوضة في الغرض
 

  الملك المنقول للبلدية  –ب
  

تدارك الوضع من قبل البلدية بجرد لكامل منقولاتها ومسك دفتر أثاث مؤشر ومرقّم وترميز مختلف تمّ 
  .وشرعت البلدية للمرة الثا�ية في إجراءات التفويت في المعدّات التي زال الا�تفاع بها. الأثاث الراجع للبلدية
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IV– ال العمرا�ي والنظافة والعناية بالبيئةتنظيم ا  
 

  اال العمرا�يتنظيم  –أ
  
  مراجعة مثال التهيئة العمرا�ية - 1
  

استوفت حاليا البلدية كافة مراحل مراجعة مثال التهيئة العمرا�ية وأحالت كافة الوثائق المكوّ�ة له إلى 
  .لإتمام إجراءات المصادقة عليه بأمر) إدارة التعمير(وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 

  
  إنجاز التقسيمات والبناءات  - 2

 
تقع التقسيمات العقارية القضائية عادة دون استشارة المصالح البلدية والاطّلاع على مقتضيات مثال 

وإنّ إيجاد صيغ ملائمة بين التقسيمات القضائية ومتطلبات التهيئة العمرا�ية يتمّ بمناسبة مراجعة . التهيئة العمرا�ية
  .وهو ما تمّ فعلا بالنسبة لعقار   وتعذر فعله بالنسبة للعقار الآخر لاعتبارات عمرا�يةمثال التهيئة العمرا�ية 

  
وعلى اثر استحواذ مواطنين على الملك العمومي عند إقامة بناياتهم بتقسيم الزهرة والمورالي وبرج قرع 

لى تسوية وضعية المقاسم وأمام هذه الوضعية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من عشر سنوات فإن البلدية ساعية إ
 .طبقا لما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل

  
فإن مثال ... ) بيوت غسيل، بيوت مدارج(وبخصوص الزيادات على مستوى الطوابق العلوية الثا�ية 

 .التهيئة العمرا�ية يتجه في إطار مراجعته إلى تعميم إمكا�ية إسناد طوابق علوية ثا�ية

 
كلّ الحرص على معالجة ظاهرة البناء الفوضوي منذ �شأته لتفادي ا�تشاره ولمزيد وإنّ البلدية حريصة 

التحكم في التوسع العمرا�ي مع الإشارة إلى أنّ البلدية تلتجئ إلى رفع قضايا ضد المخالفين في مادة رخص البناء في 
غلق مؤقتّ حال التفطّن وستتولّى البلدية تكثيف الرقابة وردع المخالفين بإصدار قرارات . جميع الحالات

  .للمخالفات المتعلقة بتغيير صبغة المحلات السكنية
  



461 
 

  النظافة والعناية بالبيئة  –ب
  
  تنظيم عمليات التنظيف - 1
  

تلتجئ البلدية إلى التعاقد مع عملة مختصين في التنظيف حيث ا�تدبت عن طريق التعاقد منذ سنة 
عشرة عملة يتم ا�تقاؤهم من خيرة عملة الحضائر الجهوية وهي ساعية إلى مزيد الا�تداب كلما توفرت  2005

  .الاعتمادات اللازمة لذلك
 

وفي ا�تظار الصفقة الإطارية امعة التي يعتزم صندوق القروض ومساعدة الجماعات القيام بها لفائدة 
سطول للقيام بأعمال النظافة بكامل المنطقة ببذل مجهودات إضافية في البلديات تعوّل البلدية على ما توفّر لها من أ

وتمّ اقتراح إحداث مركز لتجميع الفضلات المنزلية بالمنطقة البلدية في إطار الدراسة التي تتولّى مصالح . هذا الشأن
المنزلية للمصب المراقب في النفايات إنجازها ممّا سيجنّب البلدية مصاريف �قل الفضلات  الوكالة الوطنية للتصرّف

  . ببرج شاكير إلى جا�ب تحسين مردودية فرق النظافة
  

وتفاديا لظاهرة ا�تشار النقاط السوداء تم تركيز مصب وقتي بحي بوستيل لتجميع فواضل البناء والأجنّة 
وتتولّى البلدية . وتركيز حارس قار وذلك تسهيلا للعمل البلدي وتفاديا لا�تشار المصبات العشوائية داخل الأحياء

و�ظرا لعدم استجابة بعض المالكين . سنويا توجيه مراسلات لأصحاب العقارات غير المبنية لتنظيفها وتسييجها
في تسييج بعض الأراضي البيضاء التي تحوّلت إلى �قاط سوداء مع  2007شرعت البلدية بداية من شهر أكتوبر 

  .العقارات تحميل النفقات المترتّبة عن ذلك على أصحاب هذه
 

  تخصيص رفع النفايات - 2
  

عن كثب من  32تتمّ معاينة �شاط المؤسسة الخاصة التي تولتّ البلدية التعاقد معها في إطار الآلية 
كما أنّ الزيارات الميدا�ية اليومية لمنطقة . خلال معاينة كميات الفضلات التي ترفعها وتلقي بها في المصب الوقتي

لم تفرز وجود ") 7"أعوان التراتيب  –رئيس المستودع  –�اظر أشغال (وان البلدية تدخل المؤسسة من قبل أع
وتولتّ البلدية تعيين عون بلدي برتبة تقني للمراقبة المستمرة واليومية لنشاط هذه . تحفظات حول �شاط المؤسسة

  .المؤسسة
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  إحداث المناطق الخضراء - 3
  

للتشغيل لصيا�ة جزء من  32التعاقد مع مؤسسة في إطار الآلية  2007تمّ بداية من غرة سبتمبر 
. وتعيين عون بلدي برتبة تقني لمتابعة ومراقبة �شاط هذه المؤسسة) شارع البيئة(المناطق الخضراء التابعة للبلدية 

ية عدد وإن عقد استغلال وصيا�ة الفضاء الترفيهي تّم طبقا لمقتضيات مكتوب وزير الداخلية والتنمية المحل
  .2002فيفري  5بتاريخ  685/17

  
  حفظ الصحة - 4

 
وسيقع تدعيم القسم  2008تمّ تدعيم قسم التراتيب با�تداب عون تراتيب بداية من غرة جا�في 

إصلاحات على المسلخ  2007وأدخلت البلدية خلال سنة . بوسيلة �قل جديدة كلما أتيحت الإمكا�يات المالية
وإنّ . البلدي لتحسين الوضع البيئي به وهي ساعية إلى تجاوز السلبيات الموجودة في حدود الإمكا�يات المتاحة

  . البلدية حريصة على إعطاء الأولوية في مجال مقاومة الحشرات للمقاومة العضوية
  

م بين البلدية والإدارة الجهوية للصحة وإنّ المقاومة الكيميائية لليرقات والحشرات تقع بالتنسيق التا
  .وإنّ مجاري المياه والأودية ترجع بالنظر على مستوى الجهر والتنظيف لمصالح الديوان الوطني للتطهير. العمومية

 
V– التنظيم و�ظام المعلومات  

 
إنّ النقائص المتعلقة بالشغورات على مستوى الخطط الوظيفية يرجع بالأساس إلى محدودية الإمكا�يات 

- 2007المادية والمالية للبلدية إلى جا�ب ضيق مقرها وتعتزم البلدية بناء مقر جديد مدرج بالمخطط الاستثماري 
تدريجيا مع الإشارة إلى أ�ّه تمّ تسديد شغور وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بتسديد الشغورات  2011

كما أ�ّه سيقع خلال السنة الجارية تسديد  2008بخطة الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بداية من سنة 
  . الشغور الحاصل بالنسبة للإدارة الفرعية الفنية
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لبشري لهذه المصلحة بتقني في وتمّ تدارك النقص الحاصل بمصلحة النظافة والمحيط بتدعيم العنصر ا
وتقوم البلدية سنويا من خلال بر�امج تأهيل الإدارة بإعداد مخطط لتوظيف أعوانها . 2008الغرض بداية من سنة 

سنة  6إلى  2002سنة  �14تج عنه تقلص عدد العملة المكلّفين بالكتابة أو وظائف إدارية أو مالية دقيقة من 
2006.  

  
فقد تمّ إلحاقه بداية  21-21ب في إطار الآلية التابعة للصندوق الوطني للتشغيل وبالنسبة للعون المنتد

  .للإشراف على قسم الجباية المحلّية 2008من سنة 
  

تعميم الإعلامية داخل  2002/2006وتولتّ البلدية في إطار تعصير أساليب عملها خلال الفترة 
للإدارة السريعة وإحداث موقع واب خاصّ بالبلدية وقد  وتمّ بعث �قطتين". مد�ية "مصالحها واستغلال منظومة 

ا�تهت مؤخّرا من تركيز شبكة ترابط وتبادل المعلومات بواسطة الإعلامية بين مصالحها والقباضة البلدية بهدف 
بعد أن اقتنت المعدات  "GRB"استغلال منظومة أدب وبهدف تركيز منظومة التصرف في موارد الميزا�ية 

علامية اللازمة وهي ساعية إلى تسديد الشغور الحاصل في خطة رئيس المصلحة الإعلامية والتجهيزات الإ
 .وحوسبة بقية مجالات العمل البلدي بإرساء بقية التطبيقات الإعلامية المتوفرّة

  
تمّ إقرار مشروع بناء قصر بلدية جديد  2011-2007وفي إطار تنفيذ بر�امج الاستثمارات البلدية 

محل لحفظ الأرشيف والوثائق يستجيب لكافة متطلبات السلامة من جهة ولحجم الأرشيف البلدي وسيقع إدراج 
  .من جهة أخرى وفي الا�تظار قرّرت البلدية ترميم المحل الحالي وتجهيزه بالتجهيزات الضرورية

  


